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    الأشباه والنظائر
( الفن الأول)
                 للعلامة زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم

                  و 926 هـ  م: 970  هـ  شهر رجب

                                مع شرحه
محمود النظائر
تأليف
أبوالكلام شفيق القاسمي المظاهري
أستاذ دار العلوم زكريا   ديوبند
الناشر
المكتبه اليوسفيه ديوبند
مكتبه يوسفيه ديوبند
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اسم الكتاب     :  الأشباه والنظائر مع شرحه محمود النظائر

للشيخ العلامة المدقق الفهامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر

الشهير  بابن نجيم اسم بعض أجداده 
توفي لثمان مضين من رجب صبيحة يوم الأربعاء. سنة 970هـ

 

 الطبعة الأولى : 18/5/1440هـ
 الطبعة الثانية  : 20/2/1442هـ

الهاتف 
 :9443391412
  


الناشر          : المكتبه اليوسفيه ديوبند
                              منطقة سهارنبور. الهند
محمود النظائر

شرح

الأشباه والنظائر ( للفن الأول)
ألَّفــه

أبوالكلام شفيق القاسمي المظاهري

أستاذ الفقه

مدرسة مظاهر العلوم .سيلم.الهند

و دارالعلوم زكريا .ديوبند.الهند
بين يدي الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المحمود في العالمين وعلى آله وصحبه الغُرِّالميامين ومن تبعهم من الفقهاء والعلماء وطلبة العلم أجمعين وبعد:

محمود النظائرشرح الأشباه والنظائرجهد عشرين عاما لكتاب البحر العلامة زين الدين ابن نجيم رحمه الله(م:970هـ) والذي اقتدى واقتبس من الإمام جلال الدين السيوطي (م:911) كما اقتدى السيوطي تاج الدين السبكي (م:771) والعلم رحم بين أهله فأهل العلم يقتبسون نور العلم من الذين يسبقونهم.

   
 وإن من أن أنفع الكتب للفقهاء كتب القواعد الفقهية،والتي تعتني بالمأخذ، و القواعد والأصول فتجتمع لهم مسائل كثيرة، بكلمات يسيرة، فاهتموا بها قديما وحديثا ،فقسموا القواعد الفقهية على أربعة أنواع : الأول:القواعدالخمس الكبرى،والثاني:القواعدالكلية.والثالث:القواعد المذهبية  والرابع :الضوابط.

       أما القواعد الكبرى:فيندرج تحت كلّ منها جلّ أبواب الفقه،فعددها عند الجمهور خمس، الأولى قاعدة ((الأمور بمقاصدها)) والثانية((اليقين لا يزول بالشّك)) الثالثة ((المشقّة تجلب التّيسير)) والرابعة (( الضّرريزال)) والخامسة ((العادة محكّمةٌ)) والحنفية يضيفون إليها قاعدة(( لاثواب إلا بالنية )).
     وأماالقواعد الكلية : فهي قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول وسعة - حيث يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، مثل:((إعمال الكلام أولى من إهماله)) ((التابع تابع)) ((الخراج بالضمان))
والثالث: القواعد المذهبية : وهي ماتجمع فروع باب واحد في مذهب معين، مثل:((الأجروالضمان لايجتمعان)) عندالحنفية ((الرخص لا تناط بالمعاصي ))عند الشافعية.
والرابع : الضوابط:ما تجمع مسائل من باب واحد فحسب مثل:(( أيما إهاب دبغ فقد طهر)) ((وكل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور)) . 

  
 وقد شرحت الأشباه والنظائر -لابن نجيم- للمبتدئين في هذا الفن الشريف، وعملي فيه أنني ذكرت الأدلة للقواعد الكبرى،وشرحت النصوص، وكتبت معاني الكلمات،ونقلت التعريفات لاصطلاحات الفقهاء،وبينت تراجم العلماء ،وشكلت الكلمات،وكل ذلك من العلماء السابقين والفضل بعد الله لهم، ولست إلاّ جامع الورود والأزهارمن حدائق منتشرة،ولاأنسى أن أذكر بأنني تركت ما خفي عليَّ.

وفي الختام أشكر إدارة مدرسة مظاهر العلوم - سيلم- جنوب الهند . وعلى رأسهم مديرها ومدير دارالعلوم زكريا بديوبند فضيلة الشيخ المقري المحدّث محمد أنيس خان /حفظه الله ورعاه- على تذليل العقبات التي يتعرض لها طلبة العلم عند التصنيف والتأليف.

 والجدير بالذكرإنه هو المسؤل عن جميع المؤسسات الإسلامية التي تركها أبونا العالم الجليل والكبير فضيلة الشيخ محمد شفيق خان بن حافظ بيان خان / رحمه الله ،المتوفي لسبع خلون من رمضان 1434هـ يوم الأربعاء. 

    كما لا أنسى أن أشكرالجواد والسخي والتاجرالكبيرالشيخ الحاج محمد فاروق بن محمد هاشم من سكان مدينة آمبور- تامل نادو.جنوب الهند- الذي هو ملجأ لعلماء الحق ومأواهم، وناصرهم ، وينتظر الفرص لينفق  أمواله للعلم وطلبته. اللّهم متّع المسلمين والعلماء بطول حياته، وضاعف ثواب جميل حسناته،وبارك فيه وفي ذريته.


وأشكر من أعماق قلبي المهندس الداعي إلى الله قديرأحمد بن سيد عبد الحفيظ / حفظه الله ،والأخ الفاضل الكريم محمد فياض بن محمد يوسف من سكان مدينة مدراس (شيناي حاليا) اللذان قدّما أموالا لطبع هذا الكتاب. جزاهما الله خيرا في الدنيا والآخرة وبارك فيهما وفي أموالهما.

وسميت الكتاب بـ" محمود النظائر" نسبة إلى سماحة الشيخ فقيه الأمة سيدي ومولاي المفتي محمود حسن- كنكوهي-" برَّدَ الله مضجعه وجعل الجنة مثواه" المتوفي:18/ربيع الثاني 1417هـ الموافق 2/9/1996م.

هذا إنني مركب من الجهل والسهو والنسيان، وقد جبلت عليه،فكونوا كالنحلة التي لا تجلس إلاّ على الأزهار والورود،والله تعالى جلت قدرته أسأله سؤال الضارع والخاشع أن يتقبل هذا التاليف وسائر تاليفاتي ويجعلها ذخرا في الآخرة لي ولوالدي ولذريتي ولإخوتي ولمن أحسن إليّ ،إنه سميع قريب مجيب للدعوات. صلى الله تعالى وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
   محمد أبوالكلام خان بن محمد شفيق خان

                                        (ابوالكلام شفيق القاسمي المظاهري)

                                أستاذ مدرسة  مظاهرالعلوم سيلم . ودارالعلوم زكريا. ديوبند
                                              لست خلت من شهر جمادى الثانية سنة1440 هـ

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(
)
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ (
)
وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا(
) مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ.(
) وَبَعْدُ!

فَإِنَّ الْفِقْهَ (
)أَشْرَفُ الْعُلُومِ قَدْرًا، وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا، وَأَتَمُّهَا عَائِدَةً ، (
) وَأَعَمُّهَا فَائِدَةً،(
) وَأَعْلَاهَا مَرْتَبَةً، وَأَسْنَاهَا(
) مَنْقَبَةً، يَمْلَأُ الْعُيُونَ نُورًا، وَالْقُلُوبَ سُرُورًا، وَالصُّدُورَ انْشِرَاحًا، وَيُفِيدُ الْأُمُورَ (
) اتِّسَاعًا وَانْفِتَاحًا.

هَذَا لِأَنَّ مَا بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ مِنَ الِاسْتِقْرَارِعَلَى سُنَنِ النِّظَامِ وَالِاسْتِمْرَارِ عَلَى وَتِيرَةِ(
) الِاجْتِمَاعِ وَالِالْتِئَامِ، إنَّمَا هُوَ بِمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ(
) مِنَ الْحَرَامِ، وَالتَّمْيِيز بَيْنَ الْجَائِزِ وَالْفَاسِدِ فِي وُجُوهِ الْأَحْكَامِ،(
) بُحُورُه زَاخِرَةٌ، وَرِيَاضُه نَاضِرَةٌ، وَنُجُومُه زَاهِرَةٌ، وَأُصُولُه ثَابِتَةٌ وَفُرُوعُه(
) نَابِتَةٌ، لَا يَفْنَى بِكَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ كَنْزُه، وَلَا يَبْلَى عَلَى طُولِ الزَّمَانِ عِزُّه.

وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ كُنْهَ (
)صِفَاتِهِ ... وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمُ(
)
         وَأَهْلُه قِوَامُ(
) الدِّينِ وَقُوَّامُه، وَبِهِمْ ائْتِلَافُه وَانْتِظَامُه، وَإِلَيْهِمِ الْمَفْزَعُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْمَرْجِعُ (
)فِي التَّدْرِيسِ وَالْفَتْوى،(
)  خُصُوصًا أَنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ الله لَهُمْ خُصُوصِيَّةُ السَّبَقِ فِي هَذَا الشَّأْنِ.
     وَالنَّاسُ لَهُمْ أَتْبَاعٌ، وَالنَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ ((
))عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

وَلَقَدْ  أَنْصَفَ  الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله حَيْثُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَحَّرَ فِي الْفِقْهِ فَلْيَنْظُرْ إلَى كُتُبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله" كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ وَهْبَانَ ((
)) عَنْ حَرْمَلَةَ ، (
) 

وَهُوَكَالصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ،(
)  لَهُ أَجْرُه وَأَجْرُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ وَأَلَّفَه وَفَرَّعَ أَحْكَامَه عَلَى أُصُولِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَإِنَّ الْمَشَايِخَ الْكِرَامَ قَدْ أَلَّفُوْا لَنَا(
) مَا بَيْنَ مُخْتَصَرٍ(
) وَمُطَوَّلٍ مِنْ مُتُونٍ(
) وَشُرُوحٍ وَفَتَاوَى، وَاجْتَهَدُوا فِي الْمَذْهَبِ وَالْفَتْوَى وَحَرَّرُوا وَنَقَّحُوا، شَكَرَ الله(
) سَعْيَهُمْ، إلَّا أَنِّي لَمْ أَرَ لَهُمْ كِتَابًا يَحْكِي (
)كِتَابَ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيّ الشَّافِعِيّ(
)  مُشْتَمِلًا عَلَى فُنُونٍ(
)  فِي الْفِقْهِ. وَقَدْ كُنْتُ لَمَّا وَصَلْت فِي شَرْحِ الْكَنْزِ إلَى تَبْيِيضِ(
)  الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، أَلَّفْتُ كِتَابًا مُخْتَصَرًا فِي الضَّوَابِطِ وَالِاسْتِثْنَاءَاتِ مِنْهَا، سَمَّيْتُه ،بِـ"الْفَوَائِدِ الزَّيْنِيَّةِ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ" وَصَلَ إلَى خَمْسِمِائَةِ ضَابِطَةٍ، فَأُلْهِمْتُ أَنْ أَضَعَ كِتَابًا عَلَى النَّمَطِ(
) السَّابِقِ مُشْتَمِلًا عَلَى سَبْعَةِ فُنُونٍ.

يَكُونُ هَذَا الْمُؤَلَّفُ النَّوْعَ الثَّانِيَ مِنْهَا:

الْأَوَّلُ: مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُرَدُّ إلَيْهَا وَفَرَّعُوا الْأَحْكَامَ عَلَيْهَا(
) وَهِيَ أُصُولُ  الْفِقْهِ (
)فِي الْحَقِيقَةِ، وَبِهَا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ (
)إلَى دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ وَلَوْ فِي الْفَتْوَى،وَأَكْثَرُ فُرُوعِهَا ظَفِرْتُ بِهِ فِي كُتُبٍ غَرِيبَةٍ(
) أَوْعَثَرْتُ بِهِ فِي غَيْرِ مَظِنَّةٍ (
)إلَّا أَنِّي بِحَوْلِ الله وَقُوَّتِهِ لَا أَنْقُلُ إلَّا الصَّحِيحَ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ أَوْ رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ نَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ غَالِبًا.

وَحُكِيَ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا طَاهِرٍالدَّبَّاسَ(
) جَمَعَ قَوَاعِدَ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله سَبْعَ عَشْرَةَ قَاعِدَةً وَرَدَّه إلَيْهَا.

وَلَه حِكَايَةٌ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْهَرَوِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله، فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ سَافَرَ إلَيْهِ وَكَانَ أَبُوطَاهِرٍ ضَرِيرًا، يُكَرِّرُ كُلَّ لَيْلَةٍ تِلْكَ الْقَوَاعِدَ بِمَسْجِدِهِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ مِنْهُ، فَالْتَفَّ الْهَرَوِيُّ بِحَصِيرٍ(
) وَخَرَجَ النَّاسُ، وَأَغْلَقَ أَبُو طَاهِرٍ بَابَ الْمَسْجِدِ وَسَرَدَ مِنْهَا سَبْعَةً،(
) فَحَصَلَتْ لِلْهَرَوِيِّ سَعْلَةٌ فَأَحَسَّ بِهِ أَبُو طَاهِرٍ فَضَرَبَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لَمْ يُكَرِّرْهَا فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَرَجَعَ الْهَرَوِيُّ إلَى أَصْحَابِهِ وَتَلَاهَا عَلَيْهِمْ.(
)
       الثَّانِي:الضَّوَابِطُ (
)وَمَا دَخَلَ فِيهَا وَمَاخَرَجَ عَنْهَاوَهُوَأَنْفَعُ الْأَقْسَامِ  لِلْمُدَرِّسِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي،فَإِنَّ بَعْضَ الْمُؤَلِّفِينَ يَذْكُرُ ضَابِطَةً وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ أَشْيَاءَ، فَأَذْكُرُ فِيه أَنِّي زِدْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ أُخَرَ، فَمَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْمَزِيدِ ظَنَّ الدُّخُولَ وَهِيَ خَارِجَةٌ كَمَا سَتَرَاهُ وَلِهَذَا وَقَعَ مَوْقِعًا حَسَنًا عِنْدَ ذَوِي الْإِنْصَافِ، وَابْتَهَجَ بِهِ مَنْ هُوَ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ.
الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ(
)
الرَّابِعُ: مَعْرِفَةُ الْأَلْغَازِ.(
)
الْخَامِسُ: الْحِيَلُ (
)
السَّادِسُ: الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ(
)
السَّابِعُ: مَا حُكِيَ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ(
) وَصَاحِبِيهِ وَالْمَشَايِخِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَالْمُتَأَخِّرِينَ(
) مِنَ الْمُطَارَحَاتِ(
) وَالْمُرَاسَلَاتِ(
) وَالْمُكَاتَبَاتِ وَالْغَرِيبَاتِ 

   وَأَرْجُو مِنْ كَرَمِ الله الْفَتَّاحِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ إذَا تَمَّ بِحَوْلِ الله وَقُوَّتِهِ يَصِيرُ نُزْهَةً لِلنَّاظِرِينَ،وَمَرْجِعًا لِلْمُدَرِّسِينَ، وَمَطْلَبًا لِلْمُحَقِّقِينَ،(
) وَمُعْتَمَدًا لِلْقُضَاةِ وَالْمُفْتِيِيْنَ، وَغَنِيْمَةً لِلْمُحَصِّلِينَ، وَكَشّافًا لِكَرْبِ الْمَلْهُوفِينَ.(
)
هَذَا لِأَنَّ الْفِقْهَ أَوَّلُ فُنُونِي(
)، طَالَ مَا أَسْهَرْتُ فِيهِ عُيُونِي(
) وَأَعْمَلْتُ بَدَنِي إعْمَالَ الْجِدِّ مَا بَيْنَ بَصَرِي وَيَدِي وَظُنُونِي.

وَلَمْ أَزَلْ مُنْذُ زَمَنِ الطَّلَبِ أَعْتَنِي بِكُتُبِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَأَسْعَى فِي تَحْصِيلِ مَا هُجِرَ مِنْهَا سَعْيًا حَثِيثًا، إلَى أَنْ وَقَفْتُ مِنْهَا عَلَى الْجَمِّ الْغَفِيرِ، وَأَحَطْتُّ بِغَالِبِ الْمَوْجُودِ فِي بَلَدِنَا الْقَاهِرَةِ مُطَالَعَةً وَتَأَمُّلًا بِحَيْثُ لَمْ يَفُتْنِي مِنْهَا إلَّا النَّزْرُ الْيَسِيرُ، كَمَا سَتَرَاهُ عِنْدَ سَرْدِهَا، مَعَ ضَمِّ الِاشْتِغَالِ وَالْمُطَالَعَةِ لِكُتُبِ الْأُصُولِ مِنْ ابْتِدَاءِ أَمْرِي، كَـ:كِتَابِ الْبَزْدَوِيِّ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ(
)، وَالتَّقْوِيمِ لِأَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ، وَالتَّنْقِيحِ(
) وَشَرْحِه وَشَرْحِ شَرْحِهِ وَحَوَاشِيهِ،وَشُرُوحِ الْبَزْدَوِيِّ مِنَ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ وَالتَّقْرِيرِ، حَتَّى اخْتَصَرْتُ تَحْرِيرَ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ وَسَمَّيْتُه" لُبَّ الْأُصُولِ".ثُمَّ شَرَحْتُ الْمَنَارَ شَرْحًا جَاءَ، بِحَوْلِ الله وَقُوَّتِهِ، فَائِقًا عَلَى نَوْعِهِ.

 فَنَشْرَعُ إنْ شَاءَ الله تَعَالَى بِحَوْلِه وَقُوَّتِه، فِيمَا قَصَدْنَاهُ مِنْ هَذَا التَّأْلِيفِ بَعْدَ تَسْمِيَتِه بِالْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ(
) تَسْمِيَةً لَهُ بِاسْمِ بَعْضِ فُنُونِهِ، سَائِلًا الله تَعَالَى الْقَبُولَ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مُؤَلِّفَه وَمَنْ نَظَرَ فِيه، إنَّهُ خَيْرُ مَأْمُولٍ وَأنْ يَدْفَعُ عَنْهُ كَيْدَ الْحَاسِدِينَ وَافْتِرَاءَ الْمُتَعَصِّبِينَ.

وَلَعَمْرِي (
)إنَّ هَذَا الْفَنَّ لَا يُدْرَكُ بِالتَّمَنِّي، وَلَا يُنَالُ، بِسَوْفَ وَلَعَلَّ، وَلَوْ أَنِّي، وَلَا يَنَالُه إلَّا مَنْ كَشَفَ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ، وَشَمَّرَ وَاعْتَزَلَ أَهْلَه، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَخَاضَ الْبِحَارَ، وَخَالَطَ الْعَجَاجَ،(
) يَدْأَبُ فِي التَّكْرَارِ وَالْمُطَالَعَةِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَيُنَصِّبُ نَفْسَه لِلتَّأْلِيفِ وَالتَّحْرِيرِ بَيَاتًا(
) وَمَقِيلًا(
)، لَيْسَ لَه هِمَّةٌ إلَّا مُعْضِلَةً يَحِلُّهَا، أَوْ مُسْتَصْعَبَةً عَزَّتْ عَلَى الْقَاصِرِينَ إلَّا وَيَرْتَقِي إلَيْهَا وَيَحِلُّهَا، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ فَضْلِ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

وَهَا أنَاذَا أَذْكُرُ الْكُتُبَ الَّتِي نَقَلْتُ مِنْهَا مُؤَلَّفَاتِي الْفِقْهِيَّةَ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عِنْدِي فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَتِسْعمِائَةٍ.

فَمِنْ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ(
): النِّهَايَةُ(
) وَغَايَةُ الْبَيَانِ(
)، وَالْعِنَايَةُ(
)، وَمِعْرَاجُ الدِّرَايَةِ (
)وَالْبِنَايَةُ(
)، وَالْغَايَةُ(
)، وَفَتْحُ الْقَدِيرِ(
).وَمِنْ شُرُوحِ الْكَنْزِ(
): الزَّيْلَعِيُّ(
) وَالْعَيْنِيُّ(
) وَمِسْكِينٌ(
).وَمِنْ  شُرُوحِ الْقُدُورِيِّ(
): السِّرَاجُ الْوَهَّاجُ،(
) وَالْجَوْهَرَةُ(
)، وَالْمُجْتَبَى(
) وَالْأَقْطَعُ(
).وَمِنْ شُرُوحِ الْمَجْمَعِ(
): لِلْمُصَنِّفِ(
) وَابْنِ الْمَلَكِ(
)، وَرَأَيْت شَرْحًا لِلْعَيْنِيِّ(
) وَقْفًا، وَشَرْحُ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لِابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ(
)، وَشَرْحُ الْوَافِي لِلْكَافِي(
)، وَشَرْحُ الْوِقَايَةِ(
) وَالنُّقَايَةِ(
)، وَإِيضَاحُ الْإِصْلَاحِ(
)، وَشَرْحُ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْعَلَّامَةِ الْفَارِسِيِّ،(
) وَتَلْخِيصُ الْجَامِعِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ(
) وَالْبَدَائِعُ لِلْكَاسَانِيِّ(
)، وَشَرْحُ التُّحْفَةِ(
) وَالْمَبْسُوطُ شَرْحُ الْكَافِي(
)،وَالْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ(
) وَشَرْحُ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ لِمُلَّا خُسْرو(
) وَالْهِدَايَةُ،(
) وَشَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ(
)، وَشَرْحُ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ(
) وَالِاخْتِيَارُ.(
)
وَمِنَ الْفَتَاوَى: الْخَانِيَّةُ،(
) وَالْخُلَاصَةُ(
)، وَالْبَزَّازِيَّةُ،(
) وَالظَّهِيرِيَّةُ،(
) وَالْوَلْوالِجِيَّةُ،(
) وَالْعُمْدَةُ،(
) وَالْعُدَّةُ،(
) وَالصُّغْرَى،(
) وَالْوَاقِعَاتُ(
) لِلْحُسَامِ الشَّهِيدِ، وَالْقُنْيَةُ(
)، وَالْمُنْيَةُ(
) وَالْغُنْيَةُ(
)، وَمَآلُ الْفَتَاوَى،(
)وَالتَّلْقِيحُ لِلْمَحْبُوبِيِّ ، (
) وَالتَّهْذِيبُ لِلْقَلَانِسِيِّ،(
) وَفَتَاوَى قَارِي الْهِدَايَةِ،(
) وَالْقَاسِمِيَّةُ (
)وَالْعِمَادِيَّةُ،(
) وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ(
) وَالْخَرَاجُ لِأَبِي يُوسُفَ،(
)وَأَوْقَافُ الْخَصَّافِ،(
) وَالْإِسْعَافُ (
)وَالْحَاوِي الْقُدْسِيُّ،(
) وَالْتتمَةُ(
) وَالْمُحِيطُ الرَّضَوِيُّ،(
) وَالذَّخِيرَةُ(
) وَشَرْحُ مَنْظُومَةِ النَّسَفِيِّ،المُصَفّى(
) وَشَرْحا مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ (
)لَهُ وَلِابْنِ الشِّحْنَةِ،(
) وَالصَّيْرَفِيَّةُ،(
) وَخِزَانَةُ الْفَتَاوَى،(
) وَبَعْضُ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ،(
) وَبَعْضُ السِّرَاجِيَّةِ(
) وَالتَّتَارْخَانِيَّة،(
) وَالتَّجْنِيسُ،(
) وَخِزَانَةُ الْفِقْهِ،(
) وَحَيْرَةُ الْفُقَهَاءِ،(
) وَمَنَاقِبُ الْكَرْدَرِيِّ،(
) وَطَبَقَاتُ عَبْدِ الْقَادِرِ(
)
الْفَنُّ الْأَوَّلُ: قول في الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ
الْقَاعِدَةُ الْأُولَى:  
[لَا ثَوَابَ إلَّا بِالنِّيَّةِ ] (
)
صَرَّحَ بِهِ الْمَشَايِخُ(
) فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْفِقْهِ أَوَّلُهَا فِي الْوُضُوءِ، سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا شَرْطُ الصِّحَّةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ أَوْ لَا، كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.
      وَعَلَى هَذَا قَرَّرُوا حَدِيثَ {إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ} أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُقْتَضَى(
)، إذْ لَا يَصِحُّ بِدُونِ التَّقْدِيرِ لِكَثْرَةِ وُجُودِ الْأَعْمَالِ بِدُونِهَا، فَقَدَّرُوا مُضَافًا أَيْ حُكْمُ الْأَعْمَالِ. وَهُوَ نَوْعَانِ أُخْرَوِيٌّ، وَهُوَ الثَّوَابُ(
) وَاسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ،(
) وَدُنْيَوِيٌّ، وَهُوَ الصِّحَّةُ(
) وَالْفَسَادُ.(
)
وَقَدْ أُرِيدَ الْأُخْرَوِيُّ بِالْإِجْمَاعِ(
)، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ إلَّا بِالنِّيَّةِ، فَانْتَفَى الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا، إمَّا لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ (
)وَلَا عُمُومَ لَهُ،أَوْ لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ مِنْ صِحَّةِ الْكَلَامِ بِهِ،فَلَا حَاجَةَ إلَى الْآخَرِ.

وَالثَّانِي أَوْجَهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُسَلِّمُهُ الْخَصْمُ (
)لِأَنَّهُ قَائِلٌ بِعُمُومِ الْمُشْتَرَكِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْوَسَائِلِ لِلصِّحَّةِ وَلَا عَلَى الْمَقَاصِدِ أَيْضًا.(
)
وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي لَيْسَ بِمَنْوِيٍّ، لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ وَلَكِنَّهُ مِفْتَاحٌ لِلصَّلَاةِ.(
)وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَتِ النِيَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِآيَةِ {وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ }

وَالْأَوَّلُ أَوْجُهُ،لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا بِمَعْنَى التَّوْحِيدِ بِقَرِينَةِ عَطْفِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،فَلَا تُشْتَرَطُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَمَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ(
) الْحَقِيْقِيَّةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَالْأَوَانِي لِلصِّحَّةِ.(
)وَأَمَّا اشْتِرَاطُهَا فِي التَّيَمُّمِ فَلِدَلَالَةِ آيَتِهِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ الْقَصْدُ،(
)
وَأَمَّا غُسْلُ الْمَيِّتِ، فَقَالُوا(
) لَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَحْصِيلِ طَهَارَتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ(
) لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ(
) عَنْ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِينَ.

وَيَتَفَرَّعُ (
)عَلَيْهِ: أَنَّ الْغَرِيقَ يُغَسَّلُ ثَلَاثًا(
) فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ نُوِيَ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْمَاءِ يُغْسَّلُ مَرَّتَيْنِ،وَإِنْ لَمْ يُنْوَفَثَلَاثًا،وَعَنْهُ يُغْسَّلُ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.(
)
وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهَا إلَّا الْإِسْلَامَ،فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: إنَّ إسْلَامَ الْمُكْرَهِ صَحِيحٌ.(
)
وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْكُفْرِ،(
)كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِي بَحْثِ التُّرُوكِ ، وَأَمَّا الْكُفْرُ فَيُشْتَرَطُ(
) لَهُ النِّيَّةُ لِقَوْلِهِمْ: إنَّ كُفْرَ الْمُكْرَهِ غَيْرُ صَحِيحٍ (
)
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَازِلًا ،يُكَفَّرُ(
) إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ عَيْنَهُ كُفْرٌ، كَمَا عُلِمَ فِي الْأُصُولِ مِنْ بَحْثِ الْهَزْلِ.(
)
فَلَا تَصِحُّ صَلَاةٌ مُطْلَقًا، وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ (
)إلَّا بِهَا، فَرْضًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا،وَإِذَا نَوَى قَطَعَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهَا إلَّا بِمُنَافٍ،(
) وَلَوْ نَوَى الِانْتِقَالَ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَتِ (
)الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى وَشَرَعَ بِالتَّكْبِيرِ، صَارَ مُنْتَقِلًا وَإِلَّا فَلَا.

 وَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِإِمَامٍ إلَّا بِنِيَّةٍ وَتَصِحُّ الْإِمَامَةُ(
) بِدُونِ نِيَّتِهَا خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ وَأَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ(
)، كَمَا فِي الْبِنَايَةِ، إلَّا إذَا صَلَّى خَلْفَهُ نِسَاءٌ، فَإِنَّ اقْتِدَاءَهُنَّ بِهِ بِلَا نِيَّةِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ.(
)
وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.(
) 

وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فَاقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ.وَهَلْ يَحْنَثُ؟ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: يَحْنَثُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً(
) إلَّا إذا أَشْهَدَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَلَا يَحْنَثُ قَضَاءً، وَكَذَا لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ صَحَّتْ وَحَنِثَ قَضَاءً، وَلَا يَحْنَثُ أَصْلًا إذَا أَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ(
) وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ .(
)
    وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ فُلَانًا فَأَمَّ النَّاسَ نَاوِيًا أَنْ لَا يَؤُمَّهُ وَيَؤُمَّ غَيْرَهُ فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ انْتَهَى؛وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ لَهُ عَلَى الْإِمَامَةِ(
).

      وَسُجُودُالتِّلَاوَةِ كَالصَّلَاةِ.وَكَذَاسَجْدَةُ الشُّكْرِعَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَاهَا مشْرُوعَةً، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي سُنّيَتِهَا لَا فِي الْجَوَازِ(
) وَكَذَا سُجُودُ السَّهْوِ(
)،وَلَاتَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدَمِهِ وَقْتَ السَّلَامِ.(
) 
      وَأَمَّا النِّيَّةُ لِلْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ (
)فَشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا،(
) حَتَّى لَوْ عَطَسَ بَعْدَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلْعُطَاسِ غَيْرُ قَاصِدٍ لَهَا لَمْ تَصِحُّ،كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ.(
) وَخُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ: يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، سِوَى تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ.            

وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ النِيَّةُ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ.(
) وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ،(
)فَشَرَطَ الْجُرْجَانِيُّ(
) لِصِحَّتِهِ النِّيَّةَ،(
) وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ (
)كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ،(
) وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ يُصَلِّي إلَى مِحْرَابٍ، كَذَا فِي الْبِنَايَةِ.(
) وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ النّيةُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا.

وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ،(
) بَلْ يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ (
)فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا عَلَى ظَنِّ طَهَارَتِهِ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ.(
)
وَأَمَّا الزَّكَاةُ؛ فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ، وَعَلَى هَذَا فَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابِيُّ(
): أَنَّ مَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ كَرْهًا وَوَضَعَهَا فِي أَهْلِهَا، وَتُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لِلْإِمَامِ وِلَايَةَ أَخْذِهَا، فَقَامَ أَخْذُهُ مَقَامَ دَفْعِ الْمَالِكِ بِاخْتِيَارِهِ. ضَعِيفٌ(
)،وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ كَرْهًا.(
)
قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَالسَّاعِي لَا يَأْخُذُ عَنْهُ الزَّكَاةَ كَرْهًا،(
) وَلَوْ أَخَذَ لَا يَقَعُ عَنْ الزَّكَاةِ لِكَوْنِهَا بِلَا اخْتِيَارٍ، وَلَكِنْ يُجْبِرُهُ بِالْحَبْسِ(
) لِيُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ انْتَهَى.
 وَخَرَجَ عَنْ اشْتِرَاطِهَا لَهَا،مَا إذَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ النِّصَابِ بِلَا نِيَّةٍ فَإِنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ عَنْهُ.(
) وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ زَكَاةِ الْبَعْضِ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ.(
) 

قَالُوا:وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فِي الْعُرُوضِ (
)وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلتِّجَارَةِ ، (
) فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِنفسه نَاوِيًا أَنَّهُ إنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ. وَلَوْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيمَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ الْعُشْرِيَّةِ(
) أَوْ الْخَرَاجِيَّةِ(
) أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ الْمُسْتَعَارَةِ(
) لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ،وَلَوْ قَارَنَتْ مَا لَيْسَ بَدَلَ(
) مَالٍ بِمَالِ،كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْخُلْعِ(
) وَ الْمَهْرِ وَالْوَصِيَّةِ، لَا تَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَفِي السَّائِمَةِ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ إسَامَتِهَا لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ أَكْثَرُ الْحَوْلِ، (
) فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ إنْ قَارَنَتْ الشِّرَاءَ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْحَمْلَ وَالرُّكُوبَ أَوْ الْأَكْلَ فَلَا زَكَاةَ أَصْلًا.

وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ فَشَرْطُ صِحَّتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَوْ عَلَّقَهَا(
) بِالْمَشِيئَةِ صَحَّتْ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُبْطِلُ الْأَقْوَالَ، وَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ مِنْهَا(
).
 وَالْفَرْضُ(
) وَالسُّنَّةُ وَالنَّفْلُ فِي أَصْلِهَا سَوَاءٌ،وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ أَيْضًا فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا. وَالْعُمْرَةُ كَذَلِكَ، وَلَا تَكُونُ إلَّا سُنَّةً.(
)
وَالْمَنْذُورُ كَالْفَرْضِ وَلَوْ نَذَرَ(
) حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَا تَلْزَمُهُ إلَّا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ.(
) وَالْقَضَاءُ فِي الْكُلِّ كَالْأَدَاءِ مِنْ جِهَةِ أَصْلِ النِّيَّةِ.

وَأَمَّا الِاعْتِكَافُ(
) فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ وَاجِبًا(
) كَانَ أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا، أَمَّا الْكَفَّارَاتُ (
)فَالنِّيَّةُ شَرْطُ صِحَّتِهَا عِتْقًا أَوْ صِيَامًا أَوْ إطْعَامًا، وَأَمَّا الضَّحَايَا(
) فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ،(
) لَكِنْ عِنْدَ الشِّرَاءِ لَا عِنْدَ الذَّبْحِ.

 وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِلَا إذْنٍ،(
) فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً وَلَمْ يَضْمَنْهُ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ ضَمِنَهُ لَا تُجْزِيهِ كَمَا فِي أُضْحِيَّةِ الذَّخِيرَةِ، وَهَذَا إذَا ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَأَمَّا إذَا ذَبَحَهَا عَنْ مَالِكِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ؟ قَالُوا: إنْ كَانَ فَقِيرًا وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّتِهَا تَعَيَّنَتْ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا(
) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ تَتَعَيَّنْ.وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ مُطْلَقًا فَيَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً.(
)وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، كَمَا فِي الْبَدَائِعِ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.قَالُوا: وَالْهَدَايَا(
) كَالضَّحَايَا.

وَأَمَّا الْعِتْقُ(
) فَعِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا عِبَادَةَ لَهُ،فَإِنْ نَوَى وَجْهَ الله تَعَالَى كَانَ عِبَادَةً مُثَابًا عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صَحَّ وَلَا ثَوَابَ لَهُ إنْ كَانَ صَرِيحًا.(
)
وَأَمَّا الْكِنَايَاتُ(
) فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ النِّيَّةِ فَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ (
) أَوْ لِلشَّيْطَانِ صَحَّ وَأَثِمَ.(
)
وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ صَحَّ، وَكَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَابَ وَلَا إثْمَ.وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ الْإِعْتَاقُ لِلصَّنَمِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ كَافِرًا،أَمَّا الْمُسْلِمُ إذَا أَعْتَقَ لَهُ قَاصِدًا تَعْظِيمَهُ كَفَرَ، كَمَا يَنْبَغِي(
) أَنْ يَكُونَ الْإِعْتَاقُ لِمَخْلُوقٍ مَكْرُوهًا،(
)وَالتَّدْبِيرُ(
) وَالْكِتَابَةُ (
)كَالْعِتْقِ،وَأَمَّا الْجِهَادُ،(
)فَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ،فَلَا بُدَّ  لَهُ مِنْ خُلُوصِ النِّيَّةِ.

وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ(
) فَكَالْعِتْقِ إنْ قَصَدَ التَّقَرُّبَ فَلَهُ الثَّوَابُ، وَإِلَّا فَهِيَ صَحِيحَةٌ فَقَطْ. وَأَمَّا الْوَقْفُ(
) فَلَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ، فَإِنْ نَوَى الْقُرْبَةَ فَلَهُ الثَّوَابُ،وَإِلَّا فَلَا.(
)
وَأَمَّا النِّكَاحُ (
)فَقَالُوا إنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعِبَادَاتِ حَتَّى أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي لِمَحْضِ الْعِبَادَةِ،(
) وَهُوَ عِنْدَ الِاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، فَيَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ إعْفَافَ نَفْسِهِ وَتَحْصِينَهَا وَحُصُولَ وَلَدٍ،وَفَسَّرْنَا الِاعْتِدَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ شَرْحِ الْكَنْزِ.(
) 

وَلَمَّالَمْ تَكُنِ النِّيَّةُ فِيهِ شَرْطَ صِحَّتِهِ، قَالُوا: يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ الْهَزْلِ، لَكِنْ قَالُوا لَوْعَقَدَ بِلَفْظٍ لَايَعْرِفُ مَعْنَاهُ فَفِيهِ خِلَافٌ.وَالْفَتْوَى عَلَى صِحَّتِهِ،عَلِمَ الشُّهُودُ أَوْ لَا، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.(
)               
       وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْقُرَبِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ، بِمَعْنَى تَوَقُّفِ حُصُولِ الثَّوَابِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ بِهَا إلَى الله تَعَالَى مِنْ نَشْرِ الْعِلْمِ تَعْلِيمًا وَإِفْتَاءً وَ تَصْنِيفًا . 

وَأَمَّا الْقَضَاءُ،(
) فَقَالُوا إنَّهُ مِنْ أشْرَفِ الْعِبَادَاتِ،(
) فَالثَّوَابُ عَلَيْهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهَا،وَكَذَلِكَ إقَامَةُ الْحُدُودِ (
)وَالتَّعَازِيرِ،(
) وَكُلُّ مَا يَتَعَاطَاهُ(
) الْحُكَّامُ(
) وَالْوُلَاةُ ، (
) وَكَذَا تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ(
) وَأَدَاؤُهَا.

 وَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ(
) فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ صِفَتُهَا بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدَتْ لِأَجْلِهِ ، فَإِذَا  قُصِدَ بِهَا التَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَاتِ أَوْ التَّوَصُّلُ إلَيْهَا كَانَتْ عِبَادَةً، كَالْأَكْلِ وَالنَّوْمِ (
) وَاكْتِسَابِ الْمَالِ وَالْوَطْءِ .

وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ (
)،فَأَنْوَاعٌ:فَالْبَيْعُ لَايَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا،وَكَذَا الْإِقَالَةُ وَالْإِجَارَةُ ،لَكِنْ قَالُوا: إنْ عَقَدَ بِمُضَارِعٍ لَمْ يُصَدَّرْ بِسَوْفَ وَ السِّينِ تَوَقَّفَ عَلَى النِّيَّةِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِيجَابَ(
) لِلْحَالِ كَانَ بَيْعًا، وَإِلَّا لَا.بِخِلَافِ صِيغَةِ الْمَاضِي فَإِنَّ الْبَيْعَ بِهَا لَايَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ،وَأَمَّا الْمُضَارِعُ  الْمُتَمَحِّضُ(
) لِلِاسْتِقْبَالِ فَهُوَ كَالْأَمْرِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ وَلَا بِالنِّيَّةِ.وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.(
) وَقَالُوا: لَايَصِحُّ مَعَ الْهَزْلِ(
)لِعَدَمِ الرِّضَا بِحُكْمِهِ مَعَهُ.

 وَأَمَّا الْهِبَةُ،(
) فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ. قَالُوا لَوْ وَهَبَ مُمَازِحًا صَحَّتْ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ،وَلَكِنْ لَوْلُقِّنَ الْهِبَةَ وَلَمْ يَعْرِفْهَا لَمْ تَصِحَّ،لَا لِأَجْلِ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُهَا ، وَإِنَّمَاهُوَ لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ الرِّضَا.(
)           
          وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهَا لَمْ تَصِحَّ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْإعْتَاقِ؛ فَإِنَّهُمَا يَقَعَانِ بِالتَّلْقِينِ مِمَّنْ لَايَعْرِفُهُمَا؛(
)لِأَنَّ الرِّضَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فيهِمَا وَلِذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِمَا يَقَعَانِ.(
) 

وَأَمَّا الطَّلَاقُ:(
) فَصَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ.

فَالْأَوَّلُ لَا يَحْتَاجُ فِي وُقُوعِهِ إلَيْهَا،(
) فَلَوْ طَلَّقَ غَافِلًا أَوْ سَاهِيًا(
) أَوْ مُخْطِئًا وَقَعَ حَتَّى قَالُوا:إنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِالْأَلْفَاظِ الْمُصَحَّفَةِ قَضَاءً،(
)وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَهَا بِاللَّفْظِ.               
          قَالُوا:لَوْ كَرَّرَ مَسَائِلَ الطَّلَاقِ بِحَضْرَتِهَا وَيَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ يَقَعْ وَلَوْ كَتَبَتْ امْرَأَتِي طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَتْ لَهُ اِقْرَأْ عَلَيَّ فَقَرَأَ عَلَيْهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا لِعَدَمِ قَصْدِهَا بِاللَّفْظِ.(
)
وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ: إنَّ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ. وَقَالُوا: لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ؛ نَاوِيًا الطَّلَاقَ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يَقَعْ دِيَانَةً وَوَقَعَ قَضَاءً.(
) 

وَفِي عِبَارَةِ بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْطِئِ وَاقِعٌ قَضَاءً لَا دِيَانَةً، فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا قَضَاءً وَيَحْتَاجُ إلَيْهَا دِيَانَةً،(
) وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ إنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا هَازِلًا،يَقَعُ قَضَاءً وَدِيَانَةً؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ هَزْلَهُ بِهِ جِدًّا.(
)
وَقَالُوا:لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ(
)، وَلَا نِيَّةُ الْبَائِنِ،وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ(
) فِي الْمَصْدَرِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ أَمَةً، وَتَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ. 

وَأَمَّا كِنَايَاتُهُ فَلَا يَقَعُ بِهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ دِيَانَةً، سَوَاءً كَانَ مَعَهَا مُذَاكَرَةُ الطَّلَاقِ أَوْ لَا؟ وَالْمُذَاكَرَةُ إنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ فِي الْقَضَاءِ إلَّا فِي لَفْظِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا فَيَنْصَرِفُ إلَى الطَّلَاقِ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مِنْ قَوْمٍ يُرِيدُونَ بِالْحَرَامِ الطَّلَاقَ.

 وَأَمَّا تَفْوِيضُ(
) الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ،(
) فَمَا كَانَ مِنْهُ صَرِيحًا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، وَمَا كَانَ كِنَايَةً اُشْتُرِطَتْ لَهُ.             
         وَأَمَّا الرَّجْعَةُ(
) فَكَالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهَا اسْتِدَامَتُهُ،(
) لَكِنْ مَا كَانَ مِنْهَا صَرِيحًا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا، وَكِنَايَتُهَا تَحْتَاجُ إلَيْهَا(
).

وَأَمَّا الْيَمِينُ بِالله(
) فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَيَنْعَقِدُ إذَا حَلَفَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا.وَكَذَا إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ (
)كَذَلِكَ.

وَأَمَّا نِيَّةُ تَخْصِيصِ الْعَامِ فِي الْيَمِينِ فَمَقْبُولَةٌ دِيَانَةً اتِّفَاقًا،وَقَضَاءً عِنْدَ الْخَصَّافِ(
)، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ إنْ كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُومًا. 

وَكَذَلِكَ اخْتَلفُوا هَلْ الِاعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْحَالِفِ أَوْ لِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ؟ وَالْفَتْوَى عَلَى اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْحَالِفِ إنْ كَانَ مَظْلُومًا،لَا إنْ كَانَ ظَالِمًا،(
)كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ. وَالْخُلَاصَةِ.(
)             
          وَأَمَّا الْإِقْرَارُ(
) وَالْوَكَالَةُ(
) فَيَصِحَّانِ بِدُونِهَا، وَكَذَا الْإِيدَاعُ(
) وَ الْإِعَارَةُ وَكَذَا الْقَذْفُ وَالسَّرِقَةُ .

وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَمُتَوَقِّفٌ عَلَى قَصْدِ الْقَاتِلِ الْقَتْلَ، لكِنْ قَالُوا: لَمَّا كَانَ الْقَصْدُ أَمْرًا بَاطِنِيًّا أُقِيمَتْ الْآلَةُ مَقَامَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً كَانَ عَمَدًا وَوَجَبَ الْقِصَاصُ فيْهِ،وَإِلَّا فَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا لَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً، لَكِنَّهُ يُقْتَلُ غَالِبًا فَهُوَ شِبْهُ عَمَدٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

  وَأَمَّا الْخَطَأُ (
)بِأَنْ يَقْصِدَ مُبَاحًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا كَمَا عُلِمَ فِي بَابِ  الْجِنَايَاتِ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ،قَالُوا:إنَّ الْقُرْآنَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا بِالْقَصْدِ، فَجَوَّزُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَةَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَذْكَارِبِقَصْدِ الذِّكْرِ،وَالْأَدْعِيَةِ بِقَصْدِ الدُّعَاءِ ،لَكِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ:لَوْقَرَأَ بِقَصْدِ الذِّكْرِ لَاتَبْطُلُ صَلَاتُهُ. وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ بِأَنَّهُ فِي مَحِلِّهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعَزِيمَتِهِ.(
) وَقَالُوا: إنَّ الْمَأْمُومَ إذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ.(
)
وَأَمَّا الضَّمَانُ(
)فَهَلْ يَتَرَتَّبُ فِي شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ؟ فَقَالُوا: فِي الْمُحْرِمِ إذَا لَبِسَ ثَوْبًا ثُمَّ نَزَعَهُ وَمِنْ قَصْدِهِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ لَا يَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ،(
) وَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ بِلُبْسِهِ.(
)
وَقَالُوا فِي الْمُودَعِ :إذَا لَبِسَ ثَوْبَ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ نَزَعَهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعُودَ إلَى لُبْسِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ.(
)
وَأَمَّا التُّرُوكُ كَتَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَذَكَرُوهُ فِي الْأُصُولِ فِي بَحْثِ ،،مَا تُتْرَكُ بِهِ الْحَقِيقَةُ ،،عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ {إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ} فَذَكَرُوهُ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ؛ وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَرْكَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ لِلْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ(
) النَّهْيِ.

وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ ،فَإِنْ كَانَ كَفًّا، وَهُوَ أَنْ تَدْعُوَهُ النَّفْسُ إلَيْهِ قَادِرًا عَلَى فِعْلِهِ فَيَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ مُثَابٌ، وَإِلَّا فَلَا ثَوَابَ عَلَى تَرْكِهِ،(
) فَلَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِ الزِّنَاوَهُوَ يُصَلِّي،وَلَا يُثَابُ الْعِنِّينُ عَلَى تَرْكِ الزِّنَا،(
)وَلَا الْأَعْمَى عَلَى تَرْكِ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمِ.
   وَعَلَى هَذَا قَالُوا(
) فِي الزَّكَاةِ: لَوْ نَوَى (
)مَا لِلتِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ لِلْخِدْمَةِ كَانَ لِلْخِدْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ، وَهُوَ مَا إذَا نَوَى فِيمَا كَانَ لِلْخِدْمَةِ أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ حَتَّى يَعْمَلَ ؛لِأَنَّ التِّجَارَةَ عَمَلٌ، فَلَا تَتِمُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَالْخِدْمَةُ تَرْكُ التِّجَارَةِ فَتَتِمُّ بِهَا. 

قَالُوا وَنَظِيرُهُ الْمُقِيمُ وَالصَّائِمُ وَالْكَافِرُ وَالْمَعْلُوفَةُ وَالسَّائِمَةُ،حَيْثُ لَا يَكُونُ مُسَافِرًاوَلَا مُفْطِرًا وَلَا مُسْلِمًا وَلَا سَائِمَةً(
) بِمُجَرَّدِ  النِّيَّةِ،(
) وَيَكُونُ مُقِيمًاوَصَائِمًا وَكَافِرًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا تَرْكُ الْعَمَلِ، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.

وَمِنْ هُنَا وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ يَعْنِي فِي الْمُبَاحَاتِ، وَمِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَنْ الْمَشَايِخِ ، (
) صَحَّ لَنَا وَضْعُ قَاعِدَةٍ لِلْفِقْهِ؛هِيَ الثَّانِيَةُ:
 [ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا](
)             
كَمَا عَلِمْتَه فِي التُّرُوكِ.(
)  وَذَكَرَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاوَاهُ (
):إنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إنْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا يَحْرُمُ (
)وَإِنْ قَصَدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حَرُمَ، وَكَذَا غَرْسُ الْكَرْمِ عَلَى هَذَا انْتَهَى(
). وَعَلَى هَذَا عَصِيرُ الْعِنَبِ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ وَالْخَمْرِيَّةِ .

وَالْهَجْرُفَوْقَ ثَلَاثٍ دَائِرٌ مَعَ الْقَصْدِ،فَإِنْ قَصَدَ هَجْرَ الْمُسْلِمِ حَرُمَ، وَإِلَّا لَا(
)،وَالْإِحْدَادُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجِهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ دَائِرٌ مَعَ الْقَصْدِ، فَإِنْ قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالتَّطَيُّبِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ حَرُمَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَلَا(
).

وَكَذَا قَوْلُهُمْ إنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا قَرَأَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ جَوَابًا لِكَلَامٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.(
)                  
وَكَذَا إذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّي بِمَا يَسُرُّهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِدًا الشُّكْرَ بَطَلَتْ، أَوْ بِمَا يَسُوءُهُ فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِالله، أَوْ بِمَوْتِ إنْسَانٍ فَقَالَ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَاصِدًا لَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ(
). 

وَكَذَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَعْرِضِ(
) كَلَامِ النَّاسِ، كَمَا إذَا اجْتَمَعُوا فَقَرَأَ {فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} ، وَكَذَا إذَا قَرَأَ {وَكَأْسًا دِهَاقًا}(
) عِنْدَ رُؤْيَةِ كَأْسٍ.وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ، كُلُّهَا تَرْجِعُ إلَى قَصْدِ الِاسْتِخْفَافِ بِهِ.(
) 

وَقَالَ قَاضِي خَانَ: الْفُقَّاعِيُّ(
) إذَا قَالَ عِنْدَ فَتْحِ الْفُقَّاعِ لِلْمُشْتَرِي: صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ: قَالُوا يَكُونُ آثِمًا.

        وَكَذَا الْحَارِسُ إذَا قَالَ فِي الْحِرَاسَةِ(
):لَا إلَهَ إلَّا الله يَعْنِي لِأَجْلِ الْإِعْلَامِ ، بِأَنَّهُ مُسْتَيْقِظٌ بِخِلَافِ الْعَالِمِ إذَا قَالَ فِي الْمَجْلِسِ: صَلُّوْا عَلَى النَّبِيِّ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ.وَكَذَا الْغَازِي(
)إذَا قَالَ: كَبِّرُوا يُثَابُ.لِأَنَّ الْحَارِسَ وَالْفُقَّاعِيَّ يَأْخُذَانِ بِذَلِكَ أَجْرًا.(
)           
        رَجُلٌ جَاءَ إلَى بَزَّازٍ(
) لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ ثَوْبًا فَلَمَّا فَتَحَ الْمَتَاعَ قَالَ: سُبْحَانَ الله، أَوْ قَالَ اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ إعْلَامَ الْمُشْتَرِي جَوْدَةَ ثِيَابِهِ وَمَتَاعِهِ كُرِهَ انْتَهَى.
وَفِيهَا أَيْضًا إذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ:أَطَالَ الله بَقَاءَك.قَالُوا: إنْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنْ يُطِيلَ الله بَقَاءَهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ عَنْ ذُلٍّ وَصَغَارٍلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا دُعَاءٌ لَهُ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى (
). 

ثُمَّ قَالَ :رَجُلٌ أَمْسَكَ الْمُصْحَفَ(
) فِي بَيْتِهِ وَلَا يَقْرَأُ قَالُوا إنْ نَوَى بِهِ الْخَيْرَ وَالْبَرَكَةَ (
)لَا يَأْثَمُ وَيُرْجَى لَهُ الثَّوَابُ(
). 

ثُمَّ قَالَ: رَجُلٌ يَذْكُرُ الله فِي مَجْلِسِ الْفِسْقِ قَالُوا: إنْ نَوَى أَنَّ الْفَسَقَةَ يَشْتَغِلُونَ بِالْفِسْقِ وَأَنَا أَشْتَغِلُ بِالتَّسْبِيحِ(
) فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ.

 وَإِنْ سَبَّحَ فِي السُّوقِ نَاوِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا، وَأَنَا أُسَبِّحُ الله تَعَالَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُسَبِّحَ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ السُّوقِ . وَإِنْ سَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الِاعْتِبَارِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ سَبَّحَ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ آثِمًا.(
)
ثُمَّ قَالَ:إنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّحِيَّةَ وَالتَّعْظِيمَ دُونَ الصَّلَاةِ(
) لَا يَكْفُرُ.(
)أَصْلُهُ أَمْرُ الْمَلَائِكَةِ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ ،وَسُجُودُ إخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ فَالْأَفْضَلُ الصَّبْرُ،(
)كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ لِلتَّحِيَّةِ فَالْأَفْضَلُ السُّجُودُ انْتَهَى(
)            .
وَقَالُوا: الْأَكْلُ فَوْقَ الشِّبَعِ حَرَامٌ بِقَصْدِ الشَّهْوَةِ(
) وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ أَوْ لأِكْلِ (
)الضَّيْفِ فَمُسْتَحَبٌّ .

وَقَالُوا: الْكَافِرُ إذَا تَتَرَّسَ (
)بِمُسْلِمٍ فَإِنْ رَمَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ قَصَدَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَرُمَ، وَإِنْ قَصَدَ قَتْلَ الْكَافِرِ لَا.(
)                 
وَلَوْلَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ لَأَوْرَدْنَا فُرُوعًا كَثِيرَةً شَاهِدَةً لِمَا استنبطناه(
) مِنَ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.              
وَقَالُوا فِي بَابِ اللُّقَطَةِ
: إنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ رَدِّهَا حَلَّ له رَفْعُهَا (
)وَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ نَفْسِهِ كَانَ غَاصِبًا (
)آثِمًا.

 وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مِنَ (
)الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ: إذَا تَوَسَّدَ الْكِتَابَ فَإِنْ قَصَدَ الْحِفْظَ لَا يُكْرَهُ وَإِلَّا يُكْرِهَ.(
)           
      وَإِنْ غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ قَصَدَ الظِّلَّ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ قَصَدَ مَنْفَعَةً أُخْرَى يُكْرَهُ.(
) 

وَكِتَابَةُ اسْمِ الله تَعَالَى عَلَى الدَّرَاهِمِ، إِنْ كَانَ بِقَصْدِ الْعَلَامَةِ لَا يُكْرَهُ (
)وَلِلتَّهَاوُنِ يُكْرَهُ .وَالْجُلُوسُ عَلَى جَولَقٍ (
)فِيهِ مُصْحَفٌ، إنْ قَصَدَ الْحِفْظَ لَا يُكْرَهُ وَإِلَّا يُكْرَهُ.(
)                
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ يَشْمَلُهُمَا الْكَلَامُ عَلَى النِّيَّةِ.
وَفِيهَا مَبَاحِثُ:              
الْأَوَّلُ    : فِي بَيَانِ حَقِيقَتِهَا.               
الثَّانِي    : فِي بَيَانِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ.                    
الثَّالِثُ    : فِي بَيَانِ تَعْيِينِ الْمَنْوِيِّ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ.               
الرَّابِعُ    : فِي بَيَانِ التَّعَرُّضِ لِصِفَةِ الْمَنْوِيِّ مِنَ الْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ.              
الْخَامِسُ  :فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ فِيهَا.               
السَّادِسُ  : فِي بَيَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ.                
السَّابِعُ    : فِي بَيَانِ وَقْتِهَا.             
الثَّامِنُ    : فِي بَيَانِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ اسْتِمْرَارِهَا وَفِيهِ حُكْمُهَا فِي كُلِّ رُكْنٍ مِنَ الْأَرْكَانِ.(
)             
التَّاسِعُ    : فِي مَحَلِّهَا.                 
الْعَاشِرُ   : فِي شُرُوطِهَا.             
أَمَّا الْأَوَّلُ: فِي اللُّغَةِ:الْقَصْدُ.كَمَا فِي الْقَامُوسِ(
) نَوَى الشَّيْءَ يَنْوِيهِ (
)نِيَّةً مُشَدَّدَةٌ وَتُخَفَّفُ:قَصَدَهُ.(
)    
      وَفِي الشَّرْعِ كَمَا فِي التَّلْوِيحِ:قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلَى الله تَعَالَى فِي إيجَادِ الْفِعْلِ.(
) انتهى.
وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي التُّرُوكِ(
) لِأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَا يُتَقَرَّبُ بِهَا إلَّا إذَا صَارَ التَّرْكُ كَفًّا وَهُوَ فِعْلٌ،وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْي لَا التَّرْكُ بِمَعْنَى الْعَدَمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الْقُدْرَةِ لِلْعَبْدِ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ.

وَعَرَّفَهَا الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ بِأَنَّهَا شَرْعًا:الْإِرَادَةُ الْمُتَوَجِّهَةُ نَحْوَ الْفِعْلِ ابْتِغَاءً لِوَجْهِ الله تَعَالَى وَامْتِثَالاً لِحُكْمِهِ.(
)          
  وَلُغَةً:انْبِعَاثُ الْقَلْبِ نَحْوَمَايَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرَضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْدَفْعِ ضَرَرٍ حَالًا أَوْمَآلاً(
)انتهى.
الثَّانِي: فِي بَيَانِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ .           
         قَالُوا:الْمَقْصُودُ مِنْهَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْعَادَاتِ وَتَمْيِيزُبَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَنْ بَعْضٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ(
)وَفَتْحِ الْقَدِيرِ كَالْإِمْسَاكِ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ.قَدْ يَكُونُ حِمْيَةً (
)،أَوْ تَدَاوِيًا،أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ،وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ يَكُونُ لِلْاِسْتِرَاحَةِ، وَقَدْ يَكُونُ قُرْبَةً.        (
)
وَدَفْعُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ،وَقَدْ يَكُونُ قُرْبَةً، كزَكَاةٍ أَوْصَدَقَةٍ .وَالذَّبْحُ (
)قَدْ يَكُونُ لِأَكْلٍ فَيَكُونُ مُبَاحًا (
)أَوْ مَنْدُوبًا،أَوْلِلْأُضْحِيَّةِ فَيَكُونُ عِبَادَةً أَوْ لِقُدُومِ أَمِيرٍ فَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ كُفْرًا(
) عَلَى قَوْلٍ.

 ثُمَّ التَّقَرُّبُ إلَى الله تَعَالَى يَكُونُ بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ وَالْوَاجِبِ.(
)
فَشُرِعَتْ (
)لِتَمْيِيزِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ .

فَتَفَرَّعَ(
) عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَا لَا يَكُونُ إلاَّعِبَادَةً و لَا يَلْتَبِسُ بِغَيْرِهِ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ كَالْإِيمَانِ بِالله تَعَالَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَالْمَعْرِفَةِ،وَالْخَوْفِ،وَالرَّجَاءِ، وَالنِّيَّةِ ،وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْأَذْكَارِ لِأَنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ لَا تَلْتَبِسُ بِغَيْرِهَا،وَمَاعَدَا الْإِيمَانِ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَلَكِنَّهُ مُخَرَّجٌ (
)عَلَى الْإِيمَانِ الْمُصَرَّحِ بِهِ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ وَهْبَانَ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ قَالَ إنَّ مَا لَا يَكُونُ إلَّا عِبَادَةً لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ النِّيَّةَ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ (
).
      وَنَقَلَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ التِّلَاوَةَ َوالْأَذْكَارَ وَالْأذَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ .(
)
الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ تَعْيِيْنِ الْمَنْوِيِّ وَعَدَمِهِ: الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَنْوِيَّ اِمَّاأَنْ يَكُونَ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَوْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ عِبَادَةً فَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا (
)لِلْمُؤَدَّى بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسَعُهُ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ كَالصَّلَاةِ كَأَنْ يَنْوِيَ الظُّهْرَ، فَإِنْ قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ كَظُهْرِ الْيَوْمِ صَحَّ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، أَوْ بِالْوَقْتِ وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتُ،فَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَهُ لَا يُجْزِيهِ فِي الصَّحِيحِ ،وَفَرْضُ الْوَقْتِ كَظُهْرِ الْوَقْتِ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا بَدْلٌ لَا أَصْلٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُ أَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ(
) فَإِنْ نَوَى الظُّهْرَلَاغَيْرَاُخْتُلِفَ فِيهِ،(
)وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ.

 قَالُوا: وَعَلَامَةُ التَّعْيِينِ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ بِلَا تَأَمُّلٍ(
) .وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا (
) لَهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسَعُ غَيْرَهَا كَالصَّوْمِ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ فَإِنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ إنْ كَانَ الصَّائِمُ صَحِيحًا مُقِيمًا فَيَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ،وَنِيَّةِ النَّفْلِ، وَوَاجِبٍ آخَرَ، لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِي الْمُتَعَيَّنِ لَغْوٌ،وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ سَوَاءٌ نَوَى وَاجِبًا آخَرَ أَوْ نَفْلًا.

 وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَإِنْ نَوَى عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ لَا عَنْ رَمَضَانَ.(
) وَفِي النَّفْلِ رِوَايَتَانِ. وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ .

وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا (
)كَوَقْتِ الْحَجِّ يُشْبِهُ الْمِعْيَارَ(
) بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي السَّنَةِ (
)إلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً.        
   وَالظَّرْفُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَفْعَالَهُ لَا تَسْتَغْرِقُ وَقْتَهُ فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ نَظْرًا إلَى الْمِعْيَارِيَّةِ.وَإِنْ نَوَى نَفْلًا وَقَعَ عَمَّا نَوَى نَظْرًا إلَى الظَّرْفِيَّةِ .

وَلَا يَسْقُطُ التَّعْيِينُ فِي الصَّلَاةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ لِأَنَّ السَّعَةَ بَاقِيَةٌ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ مُتَنَفِّلًا صَحَّ،وَإِنْ كَانَ حَرَامًا(
)، وَلَا يَتَعَيَّنُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ قَوْلاً(
)، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ كَالْحَانِثِ فِي الْيَمِينِ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ إلَّا فِي ضِمْنِ فِعْلِهِ(
) .هَذَا فِي الْأَدَاءِ؛وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ صَلَاةً أوْصَوْمًا أَوْ حَجًّا.

 وَأَمَّا إذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِتَمْيِيزِ الْفُرُوضِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ .وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فَصَامَ يَوْمًا نَاوِيًا عَنْهُ وَلَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ صائم عَنْ يَوْمِ كَذَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ،وَلَا يَجُوزُ فِي رَمَضَانَيْنِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ صَائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ سَنَةَ كَذَا.(
) 

وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُمَا لَمْ يُعَيِّنْ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا بِأَنْ يُعَيِّنَ ظُهْرَ يَوْمِ كَذَا،وَلَوْ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ جَازَ وَهَذَا هُوَ الْمَخْلَصُ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْأَوْقَاتَ الْفَائِتَةَ(
) أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ أَوْ أَرَادَ التَّسْهِيلَ عَلَى نَفْسِهِ.
وَذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُشْتَرَطْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاجِبَ مُخْتَلِفٌ مُتَعَدِّدٌ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ إلَّا بِنِيَّةِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ لَا غَيْرُ. وَهَذَا مُشْكِلٌ وَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا كَقَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ خِلَافَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.كَذَا فِي التَّبْيِينِ.(
)            
      وَقَالُوا فِي التَّيَمُّمِ لَا يَجِبُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَدَثِ(
) وَالْجَنَابَةِ حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ يُرِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ جَازَ خِلَافًا لِلْخَصَّافِ لِكَوْنِهِ يَقَعُ لَهُمَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُمَيَّزُ بِالنِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ. قَالُوا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا لِيَقَعَ طَهَارَةً وَإِذَا وَقَعَ طَهَارَةً جَازَ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ مَا شَاءَ لِأَنَّ الشُّرُوطَ يُرَاعَى وُجُودُهَا لَا غَيْرُ.أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْعَصْرِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ غَيْرُهُ.
ضَابِطٌ فِي هَذَا المَبْحثِ: التَّعْيِينُ لِتَمْيِيزِالْأَجْنَاسِ :

ف  [[  نِيَّةُ التَّعْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ]]
وَ   [[التَّصَرُّفُ إذَا لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ كَانَ لَغْوًا ]]
وَيُعْرَفُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ(
) وَالصَّلَاةُ كُلُّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ حَتَّى الظُّهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ الْعَصْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ بِخِلَافِ أَيَّامِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا شُهُودُ الشَّهْرِ.

     فَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَصَامَه بِنِيَّةِ يَوْمٍ آخَرَ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَوْمِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَصَامَ يَوْمًا عَنْ قَضَاءِ صَوْمِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَجَاز،بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى عَنْ رَمَضَانَيْنِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ كَمَا إذَا نَوَى ظُهْرَيْنِ أَوْ ظُهْرًا عَنْ عَصْرٍ أَوْ نَوَى ظُهْرَ يَوْمِ السَّبْتِ وَعَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْمِ الْخَمِيسِ .

 وَعَلَى هَذَا أَدَاءُالْكَفَّارَاتِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّعْيِينِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَوْ عَيَّنَ لَغا،وَفِي الْأَجْنَاسِ (
)لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي الظِّهَارِ مِنْ كِتَابِنَا شَرْحِ الْكَنْزِ(
) .
وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَقَالُوا لَوْ عَجَّلَ خَمْسَةَ سُودٍ عَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ سُودٍ فَهَلَكَتْ السُّودُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَعِنْدَهُ نِصَابٌ آخَرُ كَانَ الْمُعَجَّلُ عَنْ الْبَاقِي.(
)
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي الصَّوْمِ: وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّن جَازَ،وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى الْمُخْتَارِ(
)حَتَّى لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ لَاغَيْرَ جَازَ.وَلَوْوَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ فِطْرٍ فَصَامَ إحْدَى وَسِتِّينَ يَوْمًا عَنْ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يُعَيَّنْ يَوْمَ الْقَضَاءِ جَازَ.

     وَفِي الْخَانِيَّةِ لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ أَحَدِ الْمَالَيْنِ فَاسْتُحِقَّ(
) مَا عَجَّلَ عَنْهُ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يَكُنِ الْمُعَجَّلُ عَنِ الْبَاقِي.وَكَذَا لَوْاُسْتُحِقَّ بَعْدَ الْحَوْلِ؛لِأَنَّ فِي الِاسْتِحْقَاقِ عَجَّلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ فَبَطَلَ التَّعْجِيلُ انتهى.

    وَفِيهَا أَيْضًا لَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَوَامِلِ يَعْنِي الْحَبَالَى فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ عَنْهَا وَعَمَّا فِي بُطُونِهَا ثُمَّ نَتَجَتْ خَمْساً قَبْلَ الْحَوْلِ أَجْزَأَهُ عَمَّا عَجَّلَ وَإِنْ عَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ.          
          هَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ كَالْمَنْذُورِ وَالْوِتْرِ عَلَى قَولِ الْإِمَامِ وَالْعِيدِ عَلَى الصَّحِيحِ(
) وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عَلَى الْمُخْتَارِ (
)وَيَنْوِي الْوِتْرَ لَا الْوِتْرَ الْوَاجِبَ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ(
).

وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ يَنْوِي الصَّلَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَيِّ تِلَاوَةٍ سَجَدَ لَهَا كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.(
)
وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ.وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ (
) فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا،وَالصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ وأَنَّهَا تَصِحُّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ.
وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهَا تَهَجُّدٌ بِظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَتْ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا يُصَلِّيهَا بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ.(
) 

وَأَمَّا مَنْ قَالَ إذَا صَلَّى رَكْعَةً قَبْلَ الطُّلُوعِ وَأُخْرَى بَعْدَهُ كَانَتَا عَنْ السُّنَّةِ فَبَعِيدٌ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا بُدَّ مِنَ الشُّرُوعِ فِيهَا فِي الْوَقْتِ؛وَلَمْ يُوجَدْ.(
)
     وَقَالُوا لَوْقَامَ إلَى الْخَامِسَةِ  فِي الظُّهْرِ سَاهِيًا بَعْدَ مَا قَعَدَ لِلْأَخِيرَةِ(
) فَإِنَّهُ يَضُمُّ سَادِسَةً وَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ نَفْلًا،وَلَا تَكُونَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ لِكَوْنِ السُّنَّةِ لَمْ تُشْرَعْ إلَّا بِتَحْرِيمِةٍ مُبْتَدِئَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ . وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي التَّرَاوِيحِ هَلْ تَقَعُ التَّرَاوِيحُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ؟ فَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ الِاشْتِرَاطَ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ.(
)
 وَتَفَرَّعَ أَيْضًا عَلَى اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِلسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَعَدَمِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى هِيَ: لَوْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا فِي مَوْضِعٍ يَشُكُّ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ نَاوِيًا آخِرَ ظُهْرٍعَلَيْهِ أَوْ أَوَّلَ ماأَدْرَكَ وَقْتَهُ وَلَمْ يُؤَدِّهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ صِحَّةَ الْجُمُعَةِ.فَعَلَى الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدِ تَنُوبُ عَنْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ظُهْرٌ فَائِتٌ .وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا؛ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.(
) وَهُوَ أَيْضًا يَتَفَرَّعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إذَا بَطَلَ وَصْفُهَا لَا يَبْطُلُ أَصْلُهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله،خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله(
) ،فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إنَّهَا تَكُونُ عَنْ السُّنَّةِ (
)إلَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله .

وَيَنْبَغِي أَنْ تُلْحَقَ الصِّيَامَاتُ الْمَسْنُونَةُ بِالصَّلَواتِ الْمَسْنُونَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّعْيِينُ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ (
).           
تَكْمِيلُ  :          
      السُّنَن الرَّوَاتِب (
)فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً(
).رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ(
) وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ(
)  وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا (
) وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا،وَالتَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ(
) وَصَلَاةُ الْوِتْرِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ(
) وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ(
) وَصَلَاةُ الْخُسُوفِ (
)وَ الِاسْتِسْقَاءِ عَلَى قَوْلٍ.

 وَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ:فَأَرْبَعٌ  قَبْلَ الْعَصْرِ.(
)وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ(
) وَبَعْدَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْعِشَاءِ وَسِتٌّ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْمَغْرِبِ(
)،وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ (
)وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ،(
)وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ(
) وَقِيْلَ: يُؤدِّي بَعْدَ الْقُعُودِ.وَرَكْعَتَا الْإِحْرَامِ،كَذَلِكَ تَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا (
).وَصَلَاةُ الضُّحَى (
)وَأَقَلُّهَا أَرْبَعٌ وَأَكْثَرُهَا اثِنْتَا عَشَرَ رَكْعَةً وَصَلَاةُ(
) الْحَاجَةِ وَصَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ (
)كَمَا فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَتَمَامُهَا مَعَ الْكَلَامِ عَلَى صَلَاةِ الرَّغَائِبِ(
)وَلَيْلَةِ الْبَرَاءَةِ(
) مَذْكُورَةٌ فِيهِ لِابْنِ أَمِيرِالْحَاجِّ الْحَلَبِيِّ.
ضَابِطٌ فِيمَا إذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ         
    [الْخَطَأَ فِيمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ لَهُ لَا يَضُرُّ (
)]
كَتَعْيِينِ مَكَانِ الصَّلَاةِ وَزَمَانِهَا وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَلَوْ عَيَّنَ عَدَدَ رَكَعَاتٍ الظهرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَالْخَطَأُ فِيهِ لَا يَضُرُّ.قَالَ فِي البِنَايَةِ وَنِيَّةُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا أوَخَمْسًا صَحَّتْ وَتَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ.وَكَمَا إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ،وَمِنْهُ مَا إذَا عَيَّنَ الْأَدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ،أَوْ الْقَضَاءَ فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ.

وَعَلَى هَذَا الشَّاهِدِ إذَا ذَكَرَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَأخْطَأَ فِيهِ لَا يَضُرُّهُ.(
) 

وَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: لَوْ سَأَلَهُمْ الْقَاضِي عَنْ لَوْنِ الدَّابَّةِ فَذَكَرُوا لَوْنًا ثُمَّ شَهِدُواعِنْدَ الدَّعْوَى وَذَكَرُوا لَوْنًا آخَرَ تُقْبَلُ؛لأنّ التَّنَاقُضَ فِيمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَا يَضُرُّ(
) انتهى.              
       وَأَمَّا فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْخَطَأِ مِنَ الصَّوْمِ إلَى الصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ وَمِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ.

 وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو،(
) والْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُعَيَّنَ الْإِمَامُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ كَيْ لَا يَظْهَرَ كَوْنُهُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَجُوزُ. فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الْقَائِمَ فِي الْمِحْرَابِ(
) كَائِنًا مَنْ كَانَ، (
)وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌوجَازَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ .وَلَوْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى (
)أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَعَمْرٌوصَحَّ اقْتِدَاؤُهُ،لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا نَوَى لَا لِمَا رَأَى، وَهُوَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ.

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة:لوصَلَّى الظُّهْرَ وَنَوَى أَنَّ هَذَاظُهْرُ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ جَازَ ظُهْرُهُ والْغَلَطُ فِي تَعْيِينِ الْوَقْتِ لَا يَضُرُّانتهى.

وَمِثْلُهُ فِي الصَّوْمِ لَوْ نَوَى قَضَاءَ يَوْمِ الْخَمِيسِ فَإِذَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ،وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ وَهُوَ يَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَهُوَ غَيْرُهُ جَازَ،وَلَوْ كَانَ يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ زَيْدٌ فَإِذَا هُوَ خِلَافُهُ جَازَ لِأَنَّهُ عَرَفَهُ بِالْإِشَارَةِ فَلَغَتِ التَّسْمِيَةُ.          
    وَكَذَا لَوْ كَانَ في آخِرِ الصُّفُوفِ لَا يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ فِي الْمِحْرَابِ الَّذِي هُوَ زَيْدٌ فَإِذَا هُوَ غَيْرُهُ جَازَ أَيْضًا(
).

وَمِثْلُه مَا ذَكَرْنَا في الْخَطَأِ فِي تَعْيِينِ الْمَيِّتِ فَعِنْدَ الْكَثْرَةِ يَنْوِي الْمَيِّتَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ.كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. (
)
وَفِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى لَوْ قَالَ اقْتَدَيْتُ بِهَذَا الشَّابِّ فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ اقْتَدَيْت بِهَذَا الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ شَابٌّ صَحَّ لِأَنَّ الشَّابَّ يُدْعَى شَيْخًا لِعِلْمِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ.          
وَالْإِشَارَةُ ههُنَا لَا تَكْفِي لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ إشَارَةً إلَى الْإِمَامِ إنَّمَا هِيَ إلَى شَابٍّ أَوْ شَيْخٍ فَتَأَمَّلْ .(
)         
    وَعَلَى هَذَا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الذَّكَرِ فَتَبَيَّنَ(
) أَنَّهُ أُنْثَى أوْ عَكَسُهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَاعَيَّنَ عَدَدَ المَوْتَى عَشَرَةً فَبَانَ أنَّهُمْ أكْثَرُأوْ أقَلُّ،و يَنْبَغِي ألاَّ يَضُرَّ إلَّا إذَا بَانَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّائِدُ.(
)
مَسْأَلَةٌ :              
     لَيْسَ لِنَاوٍ أَنْ يَنْوِيَ خِلَافَ مَا يُؤَدِّي إلَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله فِي الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ نَوَاهَا جُمُعَةً وَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا، عِنْدَهُ.(
)وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا جُمُعَةً فَلَا اسْتِثْنَاءَ.

وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْوِيُّ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْوَسَائِلِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ؛ قَالُوا فِي الْوُضُوءِ لَا يَنْوِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ.
     وَاعْتَرَضَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ عَلَى الْكَنْزِ فِي قَوْلِهِ وَنِيَّتُهُ بِنَاءً عَلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى الْوُضُوءِ. وَكَذَا اعْتَرَضُوا عَلَى الْقُدُورِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَنْوِي الطَّهَارَةَ، وَالْمَذْهَبُ أَنْ يَنْوِيَ مَا لَا يَصِحُّ إلَّا بِالطَّهَارَةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، أَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ(
)،وَعِنْدَ الْبَعْضِ نِيَّةُ الطَّهَارَةِ تَكْفِي. 

  وَأَمَّا فِي التَّيَمُّمِ(
) فَقَالُوا إنَّهُ يَنْوِي عِبَادَةً مَقْصُودَةً لَا تَصِحُّ إلَّا بِالطَّهَارَةِ مِثْلَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ. قَالُوا:ولَوْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوِ الْأَذَانِ أوَالْإِقَامَةِ لَا تُؤَدَّى بِهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ وَإِنَّمَا هُنَّ أتْبَاعٌ لِغَيْرِهَا. وَفِي التَّيَمُّمِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ رِوَايَتَانِ فَعِنْدَ الْعَامَّةِ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ،(
)وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُحْدِثًا،وَأَمَّا إذَا كَانَ جُنُبًا فَتَيَمَّمَ لَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ .(
) 

الرَّابِعُ: فِي صِفَةِ الْمَنْوِيِّ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ.
أَمَّا الصَّلَاةُ فَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ :أَنَّهُ يَنْوِي الْفَرِيضَةَ فِي الْفَرْضِ فَقَالَ مَعْزِيًّا(
) إلَى ‘‘الْمُجْتَبَى‘‘ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّلَاة وَنِيَّةِ الْفَرْضِ وَنِيَّةِ التَّعْيِينِ،حَتَّى لَوْ نَوَى (
)الْفَرْضَ لاَيُجْزِئه انْتَهَى. 

وَالْوَاجِبَاتُ كَالْفَرَائِضِ كَمَا فِي التَّاتَارْخَانِيَّة،وَأَمَّا النَّافِلَةُ ،وَالسُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ فَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَبِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ .

     وَتَفَرَّعَ عَلَى اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْرِفْ افتراضَ الْخَمْسَ إلَّا أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا لَا تَجُوزُ، (
)وَكَذَا لَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلًا وَلَا يُمَيِّزُ وَلَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ فِيهَا فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازَ(
)،وَلَوْ ظَنَّ الْكُلَّ فَرْضًا جَازَ ،وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ فَكُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ جَازَ إنْ نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.(
)   وَفِي الْقِنْيَةِ الْمُصَلُّونَ سِتَّةٌ :
الْأَوَّلُ: مَنْ عَلِمَ الْفُرُوضَ مِنْهَا وَالسُّنَنَ وَعَلِمَ مَعْنَى الْفَرْضِ (
)أَنَّهُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ وَالْعِقَابَ بِتَرْكِهِ. وَالسُّنَّةُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا، فَنَوَى الظُّهْرَ أَوِ الْفَجْرَ أَجْزَأَتْهُ وَأَغْنَتْ فِيْهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ عَنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ .          
        وَالثَّانِي:مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَنْوِي الْفَرْضَ فَرْضًا،وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ تُجْزِيهِ .            
       وَالثَّالِثُ: يَنْوِي الْفَرْضَ وَلايَعْلَمُ مَعْنَاهُ لَا تُجْزِيهِ .    
       وَالرَّابِعُ :مَنْ عَلِمَ أَنَّ فِيمَا يُصَلِّيهِ النَّاسُ فَرَائِضَ وَنَوَافِلَ فَيُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي النَّاسُ وَلَا يُمَيِّزُ الْفَرَائِضَ مِنَ النَّوَافِلِ(
) لَا تُجْزِيهِ، لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ فِي الْفَرْضِ شَرْطٌ وَقِيلَ يُجْزِيهِ مَا صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ وَنَوَى صَلَاةَ الْإِمَام.(
)
      وَالْخَامِسُ :مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُلَّ فَرْضٌ جَازَتْ صَلَاتُهُ.(
)
      وَالسَّادِسُ : مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ صَلَواتٌ مَفْرُوضَةٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا لِأَوْقَاتِهَا لَمْ تُجْزِهِ.(
) انتهى.
 وَأَمَّا فِي الصَّوْمِ(
) فَقَدْ عَلِمَتَ أَنَّهُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، فَلَا تُشْتَرَطُ لِصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ،حَتَّى قَالُوا لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِّ صَوْمَ آخِرِ شَعْبَانَ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الصَّوْمِ أَنَّهُ أَوَّلُ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ .

وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَتُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُتَنَوِّعَةٌ(
) وَلَمْ أَرَ حُكْمَ نِيَّةِ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ.(
)وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ أَصْلِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ سَبَبَهُ هُوَ النِّصَابُ النَّامِي،وَقَدْ وُجِدَ، بِخِلَافِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِكَوْنِ وَقْتِهَا سَبَبًا لِلْوُجُوبِ وَشَرْطًا لِصِحَّةِ الْأَدَاءِ. 

وَأَمَّا الْحَجُّ فَقَدَّمْنَا أَنَّهُ يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ؛ وَلَكِنْ عَلَّلُوهُ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ نَوَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْفَرْضِيَّةَ،قَالُوا؛لِأَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ الْمَشَاقَّ الْكَثِيرَةَ إلَّا لِأَجْلِ الْفَرْضِ،فَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ الله،(
) أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاقِعُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ لَمْ يُجْزِهِ؛لِأَنَّ صَرْفَهُ إلَى الْفَرْضِ حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ (
)وَهُوَ حَسَنٌ جِدًّا،فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفْلَ فِيهِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ كَانَ نَفْلًا .

وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ فِي الْكَفَّارَاتِ وَلِذَا قَالُوا إنَّ صَوْمَ الْكَفَّارَاتِ وَقَضَاءَ رَمَضَانَ يَحْتَاجُ إلَى تَبْيِيتِ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ(
) لِأَنَّ الْوَقْتَ صَالِحٌ لِصَوْمِ النَّفْلِ.

 وَأَمَّا الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فَلَا دَخْلَ لَهُمَا فِي هَذَا الْمَبْحَثِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا.(
) وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنَ  الْوَسَائِلِ.وَقَدَّمْنَا أَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ كَافِيَةٌ وَعَلَى هَذَا الشُّرُوطُ كُلُّهَا لَا تُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ(
) لِقَوْلِهِمْ :إنَّمَا يُرَاعَى حُصُولُهَا لَا تَحْصِيلُهَا.(
)       
وَكَذَا الْخُطْبَةُ لَا تُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ شَرَطْنَا لَهَا النِّيَّةَ لِأَنَّهَا لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا(
) وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلِذَا لَا تُعَادُ نَفْلًا.(
)
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ صَلَاةِ الصَّبِيِّ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ(
) وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ لِكَوْنِهَا غَيْرَفَرْضٍ فِي حَقِّهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ صَلَاةَ كَذَا،الَّتِي فَرَضَهَا الله تَعَالَى عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي هَذَا الْوَقْتِ،وَلَمْ أَرَأَيْضًا حُكْمَ نِيَّةِ فَرْضِ الْعَيْنِ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ(
) فِيهِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ .(
)
    
وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ(
) لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ،فَلَا شَكَّ أنَّهَا جَابِرَةٌ لَا فَرْضٌ(
) لِقَوْلِهِمْ بِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِالْأُولَى، فَعَلَى هَذَا يَنْوِي كَوْنَهَا جَابِرَةً لِنَقْصِ الْفَرْضِ عَلَى أَنَّهَا نَفْلٌ تَحْقِيقًا، وَأَمَّاعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَسْقُطُ بِهَا (
) فَلَا خَفَاءَ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ.
     وَأَمَّا نِيَّةُ الْأَدَاءِ(
)وَالْقَضَاءِ فَفِي التَّاتاَرْخَانِيَّة إذَاعَيَّنَ الصَّلَاةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا صَحَّ،نَوَى الْأَدَاءَأَوِالْقَضَاءَ،وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ(
) فِي الْأُصُولِ فِي بَحْثِ الْأَدَاءِوَالْقَضَاءِ:أَنَّ أَحَدَهُمَا يُسْتَعْمَلُ مَكَانَ الْآخَرِ حَتَّى يَجُوزَ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ.

 وَبَيَانُهُ أَنَّ مَا لَا يُوصَفُ بِهِمَا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ كَالْعِبَادَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنِ الْوَقْتِ كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ(
) وَالْكَفَّارَاتِ(
) وَكَذَا مَا لَا يُوصَفُ بِالْقَضَاءِ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلَا إلْتِبَاسَ لِأَنَّهَا إذَا فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ يُصَلِّي الظُّهْرَ،وَأَمَّا مَا يُوصَفُ بِهِمَا كَصَلَاةِ الْخَمْسِ فَقَالُوا لَاتشْتَرَطُ  أَيْضًا.
     قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ:لَوْ نَوَى الْأَدَاءَ.عَلَى ظَنِّ بَقَاءِ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ خُرُوجُهُ أَجْزَأَهُ وَكَذَا عَكْسُهُ.           
    وَفِي الْنِهَايَةِ: لَوْ نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ بَعْدَ مَا خَرَجَ الْوَقْتُ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ جَازَ .وَفِي الْجُمُعَةِ يَنْوِيهَا وَلَا يَنْوِيْ فَرْضَ الْوَقْتِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ.(
) 

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة:كُلُّ وَقْتٍ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ مَثَلًا، فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ الْمُخْتَارُ الْجَوَازُ(
).

 وَاخْتَلَفُوا أَنَّ الْوَقْتِيَّةَ هَلْ تَجُوزُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ؟ وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ إذَا كَانَ فِي قَلْبِهِ فَرْضُ الْوَقْتِ وَكَذَا الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ هُوَ الْمُخْتَارُ.   
       وَذُكِرَ فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ شَرْحِ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ (
)أَنَّ الْأَدَاءَ يَصِحُّ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ حَقِيقَةً كَنِيَّةِ مَنْ نَوَى أَدَاءَ ظُهْرِ الْيَوْمِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْوَقْتَ بَاقٍ، وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتَحَرَّى شَهْرًا وَصَامَهُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ فَوَقَعَ صَوْمُهُ بعد رَمَضَانَ.  وَعَكْسُهُ كَنِيَّةِ مَنْ نَوَى قَضَاءَ الظُّهْرِ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ وَلَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ.وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي صَامَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ قَدْ مَضَى،وَالصِّحَّةُ فِيهِ بِاعْتِبَارِأنَّهُ اَتَى بِأَصْلِ النِّيَّةِ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ وَالْخَطَأُ فِي مِثْلِهِ مَعْفُوٌّ انْتَهَى .
وَأَمَّا الْحَجُّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ فِيهِ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ.

 الْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ:صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْإِخْلَاصِ فِيهَا وَلَمْ أَرَ مَنْ أَوْضَحَهُ(
) لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِالْإِخْلَاصِ ثُمَّ خَالَطَهُ الرِّيَاءُ فَالْعِبْرَةُ لِلسَّابِقِ ،وَلَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ.(
)       
ثُمَّ قَالَ:الصَّلَاةُ لِإِرْضَاءِ الْخُصُومِ لَا تُفِيدُ بَلْ يُصَلِّي لِوَجْهِ الله تَعَالَى فَإِنْ كَانَ خَصْمُهُ لَمْ يَعْفُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ لِدَانَقٍ(
) ثَوَابُ سَبْعِ مِائَةِ صَلَاةٍ بِالْجَمَاعَةِ،(
) فَلَا فَائِدَةَ فِي النِّيَّةِ (
)وَإِنْ كَانَ عَفَافَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ فَمَا الْفَائِدَةُ حِينَئِذٍ . انْتَهَى.            
     وَقَدْ أَفَادَ الْبَزَّازِيُّ(
) بِقَوْلِهِ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ(
) أَنَّ الْفَرَائِضَ مَعَ الرِّيَاءِ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْوَاجِبِ.

وَلَكِنْ ذَكَرُوا فِي كِتَابِ الْأُضْحِيَّةِ: بِأَنَّ الْبَدَنَةَ (
)تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إنْ كَانَ الْكُلُّ مُرِيدِيْنَ الْقُرْبَةَ، وَإِنْ اخْتَلَفَت جِهَاتُهَا مِنْ أُضَحِيَّةٍ وَقِرَانٍ وَمُتْعَةٍ.(
) قَالُوا: فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ(
) مُرِيدًا لَحْمًا لِأَهْلِهِ أَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا(
) لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ،وَعَلَّلُوا(
) بِأَنَّ الْبَعْضَ إذَا لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً خَرَجَ الْكُلُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَتَجَزَّى، فَعَلَى هَذَا لَوْ ذَبَحَهَا أُضْحِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى وَلِغَيْرِهِ لَا تُجْزِيهِ بِالْأَولَى،وَيَنْبَغِي أَنْ تُحَرَّمَ.

وَصَرَّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ: أَنَّ الذَّبْحَ لِلْقَادِمِ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ أَوْ أَمِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ يَجْعَلُ الْمَذْبُوحَ مَيْتَةً.(
)            
     وَاخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ الذَّابِحِ فَالشَّيْخُ السَّفْكَرْدَرِي (
)وَعَبْدُ الْوَاحِدِ الدَّرَقِيُّ الْحَدِيدِيُّ وَالنَّسَفِيُّ(
) وَالْحَاكِمُ عَلَى أَنَّهُ يُكَفَّرُ وَالْفَضْلِيُّ(
) وَإِسْمَاعِيلُ الزَّاهِدُ(
) عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ انتهى.             
     وَفِي التَّاتَارْخَانِيَّة لَوْ افْتَتَحَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى ثُمَّ دَخَلَ فِي قَلْبِهِ الرِّيَاءُ فَهُوَ عَلَى مَا افْتَتَحَ،وَالرِّيَاءُ أَنَّهُ لَوْ خَلَى عَنْ النَّاسِ لَا يُصَلِّي وَلَوْ كَانَ مَعَ النَّاسِ يُصَلِّي، فَأَمَّا لَوْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ يُحْسِنُهَا وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا يُحْسِنُهَا فَلَهُ ثَوَابُ أَصْلِ الصَّلَاةِ دُونَ الْإِحْسَانِ(
) وَلَا يَدْخُلُ الرِّيَاءُ فِي الصَّوْمِ .

  وَفِي الْيَنَابِيعِ(
) قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ(
) لَوْ صَلَّى رِيَاءً فَلَا أَجْرَ لَهُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ (
)وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكَفَّرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَجْرَ لَهُ وَلَا وِزْرَ (
)عَلَيْهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ.

   وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَيَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ لِأَنَّهُ أَمْرٌمَوْهُومٌ انتهى. 

وَصَرَّحُوا فِي كِتَابِ السِّيَرِ(
) بِأَنَّ السُّوقِيَّ (
)لَا سَهْمَ لَهُ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ (
)لَمْ يَقْصِدْ إلَّا التِّجَارَةَ لَا إعْزَازَ الدِّينِ وَإِرْهَابَ الْعَدُوِّ فَإِنْ قَاتَلَ اسْتَحَقَّهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِالْمُقَاتَلَةِ أَنَّ قَصْدَهُ الْقِتَالُ، وَالتِّجَارَةُ تَبَعٌ فَلَا تَضُرُّهُ كَالْحَاجِّ إذَا اِتَّجَرَ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ لَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ.ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.(
)وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَاجَّ إذَا خَرَجَ تَاجِرًا فَلَا أَجْرَ لَهُ. 

وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ طَافَ طَالِبَاًغَرِيمَهُ لَا تُجْزِيهِ(
)، وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ طَالِبًا غَرِيمَهُ أَجْزَأَهُ،وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ(
).

 وَقَالُوا لَوْ فَتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِقَصْدِ التَّعْلِيمِ.(
)
    وَرَأَيْتُ فَرْعًا فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِيمَنْ قَالَ لَهُ إنْسَانٌ صَلِّ الظُّهْرَ وَلَك دِينَارٌ فَصَلَّى بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَنَّهُ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الدِّينَارَانتهى.(
) وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ (
)لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ الله وَيَنْبَغِي عَلَى قَوَاعِدِنَا(
) أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا الْإِجْزَاءُ فَلِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ الرِّيَاءَ لَا يَدْخُلُ الْفَرَائِضَ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ،وَ أَمَّا عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الدِّينَارِ(
) فَلِأَنَّ أَدَاءَ الْفَرَضِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ ،أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِمْ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْأَبُ ابْنَهُ لِلْخِدْمَةِ لَا أَجْرَ لَهُ،(
)ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ (
)بَلْ أَفْتَى الْمُتَقَدِّمُونَ بِأَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا كَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ (
)وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ الْجَوَازِ(
) وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا نَوَى الْإِعْتَاقَ لِرَجُلٍ كَانَ مُبَاحًا.(
)
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا نَوَى الصَّوْمَ وَالْحِمْيَةَ (
)،وَيَشْمَلُهُمَا مَا إذَا أَشْرَكَ بَيْنَ عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا فَهَلْ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ؟ وَإِذَا صَحَّتْ فَهَلْ يُثَابُ بِقَدْرِهِ أَوْ لَا ثَوَابَ لَهُ أَصْلًا؟              
     وَأَمَّا الْخُشُوعُ فِيهَا(
) بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَمُسْتَحَبٌّ .وَفِي الْقِنْيَةِ شَرَعَ فِي الْفَرْضِ وَشَغَلَهُ الْفِكْرُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى أَتَمَّ صَلَاتَهُ لَا تُسْتَحَبُّ إعَادَتُهُ ،وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ لَا يُعِيدُ وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَنْقُصْ أَجْرُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ تَقْصِيرٍ مِنْهُ انتهى.                   
السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ:          
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ(
) إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَسَائِلِ أَوْ فِي الْمَقَاصِدِ ،

فَإِنْ كَانَ فِي الْوَسَائِلِ فَالْكُلُّ صَحِيحٌ،قَالُوا :لَوْاغْتَسَلَ الْجُنُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجُمُعَةِ وَلِرَفْعِ الْجَنَابَةِ اِرْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وَحَصَلَ لَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ(
).

وَإِنْ كَانَ فِي الْمَقَاصِدِ فَإِمَّا أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَيْنِ أَوْ نَفْلَيْنِ أَوْ فَرْضًا وَنَفْلًا.أَمَّا الْأَوَّلُ(
) فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَافَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا.قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ: لَوْ نَوَى صَلَاتَيْ فَرْضٍ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لَمْ تَصِحَّا اتِّفَاقًا(
) .

وَلَوْ نَوَى فِي الصَّوْمِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ كَانَ عَنْ الْقَضَاءِ.وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله يَكُونُ تَطَوُّعًا . وَإِنْ نَوَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ يَجْعَلُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله يَكُونُ تَطَوُّعًا.

وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ جَعَلَهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ،وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ فَهُوَ عَنِ الزَّكَاةِ.

وَلَوْ نَوَى مَكْتُوبَةً وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ (
)فَهِيَ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ (
)وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهُ إذَا نَوَى فَرْضَيْنِ،فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى انْصَرَفَ إلَيْهِ، فَصَوْمُ الْقَضَاءِ أَقْوَى مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُوَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ.وَكَذَا الزَّكَاةُ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَأَمَّا الزَّكَاةُ مَعَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَالزَّكَاةُ أَقْوَى(
) وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْوَى أَيْضًا وَلِذَا قَدَّمْنَا الْمَكْتُوبَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ؛وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ: لَوْ نَوَى مَكْتُوبَتَيْنِ فَهِيَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا (
)وَلَوْ نَوَى فَائِتَتَيْنِ(
) فَهِيَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا،وَلَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً فَهِيَ لِلْفَائِتَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ. وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَهِيَ عَنِ الْفَجْرِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَهِيَ عَنْ الظُّهْرِانتهى.

بَقِيَ مَا إذَا كَبَّرَ نَاوِيًا لِلتَّحْرِيمَةِ وَلِلرُّكُوعِ (
)وَمَا إذَا طَافَ لِلْفَرْضِ وَ الْوَدَاعِ،(
) وَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا فَإِنْ نَوَى الظُّهْرَ وَالتَّطَوُّعَ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله تُجْزِيهِ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ وَيَبْطُلُ التَّطَوُّعُ.(
) وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله :لَا تُجْزِيهِ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ وَلَا التَّطَوُّعِ(
) وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ يَكُونُ عَنِ الزَّكَاةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَنْ التَّطَوُّعِ ،وَلَوْ نَوَى نَافِلَةً وَجِنَازَةً فَهِيَ عَنْ النَّافِلَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِ .(
)           
       وَأَمَّا إذَا نَوَى نَافِلَتَيْنِ كَمَا إذَا نَوَى بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا(
) وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا نَوَى سُنَّتَيْنِ (
)كَمَا إذَا نَوَى فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ صَوْمَهُ عَنْهُ وَعَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إذَا وَافَقَهُ(
)، فَإِنَّ مَسْئَلَةَ التَّحِيَّةِ إنَّمَا كَانَتْ ضِمْنًا لِلسُّنَّةِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ.

 وَأَمَّا التَّعَدُّدُ فِي الْحَجِّ فَقَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ بَابِ الْإِحْرَامِ:لَوْ أَحْرَمَ نَذْرًا وَنَفْلًا كَانَ نَفْلًا،أَوْ فَرْضًاوَتَطَوُّعًا كَانَ تَطَوُّعًا عِنْدَهُمَا فِي الْأَصَحِّ.(
) وَمِنْ بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ: وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ مَعًا،(
) أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ لَزِمَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله فِي الْمَعِيَّةِ(
) يَلْزَمُهُ إحْدَاهُمَا وَفِي التَّعَاقُبِ الْأُولَى فَقَطْ،وَإِذَا لَزِمَاهُ عِنْدَهُمَا ارْتَفَضَتْ إحْدَاهُمَا بِاتِّفَاقِهِمَا،لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الرَّفْضِ،فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله عَقِيبَ (
) صَيْرُورَتِهِ مُحْرِمًا بِلَا مُهْلَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله إذَا شَرَعَ فِي الْأَعْمَالِ، وَقِيلَ: إذَا تَوَجَّهَ سَائِرًا، وَنَصَّ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ.(
)
 وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ(
)فِيمَا إذَا جَنَى قَبْلَ الشُّرُوعِ،فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِنَايَةِ (
)عَلَى إحْرَامَيْنِ ،(
) وَدَمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله، وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ الشُّرُوعِ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِمَاعِ وَدَمٌ ثَالِثٌ لِلرَّفْضِ(
)،فَإِنَّهُ يَرْفُضُ اَحَدَهُمَا وَيَمْضِي فِي الْآخَرِ،وَيَقْضِي الَّتِي مَضَى فِيهَا،(
) وَحَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا، وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ، أَوْ أُحْصِرَ، فَدَمَانِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ، إذَا أَهَلَّ بِعُمْرَتَيْنِ مَعًا، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ بِلَا فَصْلٍ.

 وَأَمَّا إذَا نَوَى عِبَادَةً، ثُمَّ نَوَى، فِي أَثْنَائِهَا الِانْتِقَالَ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا، فَإِنْ كَبَّرَ نَاوِيًا لِلِانْتِقَالِ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا، صَارَ خَارِجًا عَنْ الْأُولَى،وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَا يَكُونُ خَارِجًا،كَمَا إذَا نَوَى تَجْدِيدَ الْأُولَى وَكَبَّرَ، وَتَمَامُهُ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ.                  
فَائِدَةٌ:               
     يَتَفَرَّعُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي النِّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ نَاوِيًا الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ، أَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: أَنْتُمَا عَلَيَّ حَرَامٌ نَاوِيًا فِي إحْدَيهِمَا الطَّلَاقَ وَفِي الْأُخْرَى الظِّهَارَ(
).وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ(
)         
السَّابِعُ: فِي وَقْتِهَا :             
الْأَصْلُ أَنَّ وَقْتَهَا أَوَّلُ الْعِبَادَاتِ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ حَقِيقِيٌّ وَحُكْمِيٌّ، فَقَالُوا فِي الصَّلَاةِ: لَوْ نَوَى قَبْلَ الشُّرُوعِ فَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله لَوْ نَوَى عِنْدَ الْوُضُوءِ أَنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَشْتَغِلْ بَعْدَ النِّيَّةِ بِمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى إلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِتِلْكَ النِّيَّةِ،وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

 وَفِي‘‘ التَّجْنِيسِ‘‘ إذَا تَوَضَّأَ فِي مَنْزِلِهِ لِيُصَلِّيَ الظُّهْرَ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَسْجِدَ وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِتِلْكَ النِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَكْفِيهِ ذَلِكَ،هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله فِي الرَّقِّياتِ؛(
) لِأَنَّ النِّيَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الشُّرُوعِ تَبْقَى إلَى وَقْتِ الشُّرُوعِ حُكْمًا كَمَا فِي الصَّوْمِ، إذَا لَمْ يُبَدِّلْهَا بِغَيْرِهَا انتهى.
     وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ(
): إنْ كَانَ عِنْدَ الشُّرُوعِ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ: أَيَّةَ صَلَاةٍ تُصَلِّي فَيُجِيبُ عَلَى الْبَدَاهَةِ مِنْ غَيْرِ تَفَكُّرٍ، فَهِيَ نِيَّةٌ تَامَّةٌ، وَلَوْ احْتَاجَ إلَى التَّأَمُّلِ لَا تَجُوزُ.

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: فَقَدْ شَرَطُوا عَدَمَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ لِصِحَّةِ تِلْكَ النِّيَّةِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَتَخَلَّلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّرُوعِ الْمَشْيُ إلَى مَقَامِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ بِمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْإعْرَاضِ(
) بِخِلَافِ مَا لَوِ اشْتَغَلَ بِكَلَامٍ، أَوْ أَكْلٍ، أَوْ نَقُولُ: عُدَّ الْمَشْيُ إلَيْهَا مِنْ أَفْعَالِهَا غَيْرُ قَاطِعٍ لِلنِّيَّةِ،(
)  وَفِي الْخُلَاصَةِ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا، أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلشُّرُوعِ، وَلَا يَكُونُ شَارِعًا بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ(
)؛ لِأَنَّ مَا مَضَى لَمْ يَقَعُ (
)عِبَادَةً لِعَدَمِ النِّيَّةِ، فَكَذَا الْبَاقِي لِعَدَمِ التَّجَزِّي.

 وَنَقَلَ ابْنُ وَهْبَانَ اخْتِلَافًا بَيْنَ الْمَشَايِخِ خَارِجًا عَنِ الْمَذْهَبِ مُوَافِقًا لِمَانُقِلَ عَنْ الْكَرْخِيِّ(
) مِنْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ عَنِ التَّحْرِيمَةِ، فَقِيلَ: إلَى الثَّنَاءِ، وَقِيلَ: إلَى التَّعَوُّذِ، وَقِيلَ: إلَى الرُّكُوعِ وَقِيلَ إلَى الرَّفْعِ، وَالْكُلُّ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقِرَانِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا.وَفِي الْجَوْهَرَةِ: وَلَا مُعْتَبَرَ بِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ.(
) 
     وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ: فَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: إنَّ مَحَلَّهَا عِنْدَ غَسْلِ(
) الْوَجْهِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي أَوَّلِ السُّنَنِ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ إلَى الرُّسْغَيْنِ؛ لِيَنَالَ ثَوَابَ السُّنَنِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ.(
) 

    وَقَالُوا: الْغُسْلُ كَالْوُضُوءِ فِي السُّنَنِ وَفِي التَّيَمُّمِ يَنْوِي عِنْدَ الْوَضْعِ عَلَى الصَّعِيدِ .وَلَمْ أَرَ وَقْتَ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ لِلثَّوَابِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ وَقْتَ اقْتِدَاءِ أَحَدٍ بِهِ لَا قَبْلَهُ (
)كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ وَقْتَ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ أَوَّلَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، هَذَا لِلثَّوَابِ ،وَأَمَّا لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فَقَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَ الِاقْتِدَاءَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْإِمَامِ،(
) فَإِنْ نَوَى حِينَ وَقَفَ عَالِمًا(
) بِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ جَازَ،وَإِنْ نَوَى ذَلِكَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ شَرَعَ وَلَمْ يَشْرَعْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قِيلَ:لَا يَجُوزانتهى. 

    وَأَمَّا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ لِصَيْرُورَةِ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا فَوَقْتُهَا عِنْدَ الِاغْتِرَافِ،وَأَمَّا وَقْتُهَا فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: لَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ، أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ مَا وَجَبَ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَتْ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ.

  وَالْأَصْلُ فِيهَا الِاقْتِرَانُ إلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ، فَاكْتُفِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيرًا كَتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ انتهى. وَقَدْ جَوَّزُوا التَّقْدِيمَ عَلَى الْأَدَاءِ لَكِنْ عِنْدَ الْعَزْلِ، وَهَلْ تَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ الْأَدَاءِ؟
فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لَوْ دَفَعَهَا بِلَا نِيَّةٍ، ثُمَّ نَوَى بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَدِ الْفَقِيرِ جَازَ، وَإِلَّا، فَلَا، انتهى. 

وَأَمَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِفَكَالزَّكَاةِ نِيَّةً وَمَصْرِفًا قَالُوا: إلَّا الذِّمِّيَّ فَإِنَّهُ مَصْرِفٌ(
) لِلْفِطْرِ دُونَ الزَّكَاةِ(
).

 وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا، أَوْ نَفْلًا فَإِنْ كَانَ فَرْضًا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ أَدَاءَ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ أَدَاءَ رَمَضَانَ جَازَ بِنِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبِمُقَارِنَةٍ، وَهُوَ الْأَصْلُ وَبِمُتَأَخِّرَةٍ عَنْ الشُّرُوعِ إلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ تَيْسِيرًا عَلَى الصَّائِمِينَ،(
) وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَدَاءِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْقِرَانُ كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَإِنْ كَانَ نَفْلًا فَكَرَمَضَانَ (
)أَدَاءً.
     وَأَمَّا الْحَجُّ فَالنِّيَّةُ فِيهِ سَابِقَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ النِّيَّةُ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ سَوْقِ(
) الْهَدْيِ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقِرَانُ وَالتَّأْخِيرُ(
)؛ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ أَفْعَالُهُ إلَّا إذَا تَقَدَّمَ الْإِحْرَامُ، وَهُوَ رُكْنٌ فِيهِ، أَوْ شَرْطٌ عَلَى قَوْلَيْنِ.
فَائِدَةٌ:            
هَلْ تَصِحُّ نِيَّةُ عِبَادَةٍ، وَهُوَ فِي عِبَادَةٍ أُخْرَى؟ قَالَ فِي الْقِنْيَةِ: نَوَى فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ نَافِلَةٍ الصَّوْمَ تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ انتهى.

الثَّامِنُ فِي بَيَانِ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِي الْبَقَاءِ وَحُكْمِهَا مَعَ كُلِّ رُكْنٍ:

 قَالُوا: فِي الصَّلَاةِ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي الْبَقَاءِ لِلْحَرَجِ كَذَا فِي الْبِنَايَةِ،فَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ.

 وَفِي الْقِنْيَةِ لَا تَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ إنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةِ مَا يَفْعَلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ،انتهى. وَفِي الْبِنَايَةِ:لَوافْتَتَحَ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ ظَنَّ أنَّهَا تَطَوُّعٌ فَأتَمَّهَا عَلَى نِيَّةِ التَّطَوُّعِ أجْزَأتْهُ عَنْ المَكْتُوبَةِ. 

وَمِنَ الْغَرِيبِ(
) مَا فِي الْمُجْتَبَى: وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ: وَهِيَ التَّذَلُّلُ، وَالْخُضُوعُ عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ (
). وَنِيَّةِ الطَّاعَةِ:وَهِيَ فِعْلُ مَا أَرَادَهُ الله تَعَالَى مِنْهُ(
).وَنِيَّةِ الْقُرْبَةِ: وَهِيَ طَلَبُ الثَّوَابِ بِالْمَشَقَّةِ فِي فِعْلِهَا وَيَنْوِي أَنَّهُ يَفْعَلُهَا مَصْلَحَةً لَهُ فِي دِينِهِ وَأَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ إلَى مَا وَجَبَ عِنْدَهُ عَقْلًا مِنَ الْفِعْلِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَأَبْعَدَ عَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ وَكُفْرَانِ النِّعْمَةِ، ثُمَّ هَذِهِ النِّيَّاتُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا خُصُوصًا عِنْدَ الِانْتِقَال مِنْ رُكْنٍ إلَى رُكْنٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ رُكْنٍ.

     وَالنَّفَلُ كَالْفَرْضِ فِيهَا إلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ فِي النَّوَافِلِ أَنَّهَا لُطْفٌ (
)فِي الْفَرَائِضِ وَتَسْهِيلٌ لَهَا انتهى(
).

 وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْعِبَادَةَ الَّتِي(
) ذَاتُ أَفْعَالٍ يَكْتَفِي بِالنِّيَّةِ فِي أَوَّلِهَا، وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي كُلِّ فِعْلٍ اكْتِفَاءً بِانْسِحَابِهَا(
) عَلَيْهَا، إلَّا إذَا نَوَى بِبَعْضِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ.
 قَالُوا لَوْ طَافَ طَالِبًا لِغَرِيمٍ لَا يُجْزِيهِ، وَلَوْ وَقَفَ كَذَلِكَ بِعَرَفَاتٍ أَجْزَأَهُ وَقَدَّمْنَاهُ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّوَافَ عُهِدَ قُرْبَةً مُسْتَقِلَّةً بِخِلَافِ الْوُقُوفِ.(
) 
وَفَرَّقَ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَهُمَا بِفَرْقٍ آخَرَ: وَهُوَ أَنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ مَايَفْعَلُ فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ، وَالطَّوَافُ يَقَعُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَفِي الْإِحْرَامِ مِنْ وَجْهٍ فَاشْتُرِطَ فِيهِ أَصْلُ النِّيَّةِ لَا تَعْيِينُ الْجِهَةِ انتهى.

 وَقَالُوا: لَوْ طَافَ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَقَعَ عَنِ الْفَرْضِ،(
) وَلَوْ طَافَ بَعْدَ مَا حَلَّ النَّفْرُ،(
) وَنَوَى التَّطَوُّعَ أَجْزَأَهُ عَنْ الصَّدْرِ(
) كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْعِبَادَةِ تَنْسَحِبُ عَلَى أَرْكَانِهَا،وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنْ نِيَّةَ التَّطَوُّعِ فِي بَعْضِ الْأَرْكَانِ لَا تُبْطِلُهُ.

وَفِي الْقِنْيَةِ: وَإِنْ تَعَمَّدَ أَنْ لَا يَنْوِيَ الْعِبَادَةَ بِبَعْضِ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ، ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِعْلًا لَا تَتِمُّ الْعِبَادَةُ بِدُونِهِ فَسَدَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ أَسَاءَ انْتَهَى                  .
    التَّاسِعُ فِي مَحَلِّهَا:مَحَلُّهَا الْقَلْبُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ،(
) وَقَدَّمْنَا حَقِيقَتَهَا، وَهُنَا أَصْلَانِ: الأصل الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ دُونَهُ.(
)
وَفِي الْقِنْيَةِ، وَالْمُجْتَبَى، وَمَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ لِيَنْوِيَ بِقَلْبِهِ، أَوْ يَشُكُّ فِي النِّيَّةِ يَكْفِيهِ التَّكَلُّمُ بِلِسَانِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا انْتَهَى .
ثُمَّ قَالَ فِيهَا: وَلَا يُؤَاخَذُ بِالنِّيَّةِ حَالَ سَهْوِهِ؛ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيمَا يَسْهُو مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهَا ثَوَابًا انْتَهَى .
    وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّهُ لَوِ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ، وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ، وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الْيَمِينُ فلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى لَفْظِ الْيَمِينِ بِلَا قَصْدٍ انْعَقَدَتِ الْكَفَّارَةُ ،(
) أَوْ قَصَدَ الْحَلِفَ(
) عَلَى شَيْءٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى غَيْرِهِ، هَذَا فِي الْيَمِينِ بِالله تَعَالَى.

 وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً .وَمِنْ فُرُوعِهِ: لَوْ قَصَدَ بِلَفْظٍ غَيْرَ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ ،وَأمَّاإنْ قَصَدَ مَعْنًى آخَرَ(
) كَلَفْظِ الطَّلَاقِ إذَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُقْبَلْ قَضَاءً وَيُدَيَّنُ .وَفِي الْخَانِيَّةِ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ وَقَالَ: قَصَدْت بِهِ عَنْ عَمَلِ كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً.

 وَقَدْ حَكَى فِي شَرْحِ الْبَسِيطِ (
)أَنَّ بَعْضَ الْوُعَّاظِ (
)طَلَبَ مِنَ الْحَاضِرِينَ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطُوهُ، فَقَالَ مُتَضَجِّرًا مِنْهُمْ: طَلَّقْتُكُمْ ثَلَاثًا، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ فِيهِمْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَأَفْتَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ (
)بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا.قَالَ الْغَزَالِيُّ(
): وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ انْتَهَى(
)                      
     قُلْت يَتَخَرَّجُ عَلَى مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنَ الْعِتْقِ،(
)رَجُلٌ قَالَ: عَبِيدُ أَهْلِ بَلَخٍ أَحْرَارٌ، وَقَالَ: عَبِيدُ أَهْلِ بَغْدَادَ أَحْرَارٌ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدَهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، وَقَالَ: كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَلَخٍ ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَغْدَادَ أَحْرَارٌ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الْأَرْضِ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله: لَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله: يُعْتَقُ.

 وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الطَّلَاق، وَبِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله أَخَذَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ،(
) وَبِقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَخَذَ شَدَّادٌ،(
) وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله.

وَلَوْ قَالَ:كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ السِّكَّةِ وَعَبْدُهُ فِي السِّكَّةِ، أَوْ قَالَ:كُلُّ عَبْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ حُرٌّ، وَهُوَ فِيهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.
وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ حُرٌّ وَعَبِيدُهُ فِيهَا يُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَلَوْ قَالَ: وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَا تُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ جميعا انْتَهَى .

فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْوَاعِظَ إذَا كَانَ فِي دَارٍ طُلِّقَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي الْجَامِعِ، أَوْ السِّكَّةِ فَعَلَى الْخِلَافِ، وَالْأَوْلَى تَخْرِيجُهَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَوْ حَلَفَ أن لَا يُكَلّمَ زَيْدًا فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ قَالُوا يحَنِثَ، وَإِنْ نَوَاهُمْ دُونَهُ دُيِّنَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً انْتَهَى .(
)               
     فَعِنْدَ عَدَمِ نِيَّةِ الْوَاعِظِ(
) يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ يَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا فِيهِمْ، أَوْ لَا.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا فُرُوعٌ لَوْ قَالَ لَهَا: يَا طَالِقُ، وَهُوَ اسْمُهَا وَلَمْ يَقْصِدِ الطَّلَاقَ قَالُوا: لَا يَقَعُ كَيَا حُرُّ،(
) وَهُوَ اسْمُهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

 وَفَرْقُ الْمَحْبُوبِيُّ(
) فِي التَّلْقِيحِ بَيْنَ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ، وَبَيْنَ الْعِتْقِ فَيَقَعُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ.(
) وَلَوْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ وَقَالَ: أَرَدْتُّ بِهِ التَّعْلِيقَ عَلَى كَذَا لَمْ يُقْبَلُ قَضَاءً وَيُدَيَّنُ.

 وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْتُ غَيْرَفُلَانَةٍ لَمْ يُقْبَلْ كَذَلِكَ، وَفِي الْكَنْزِ لَوْ قَالَتْ:  تَزَوَّجْتَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ طُلِّقَتْ الْمُحَلِّفَةُ ، (
) وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ لِقَاضِي خَانْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله أَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ، وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُنَا، وَفِي الْمَبْسُوطِ: وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله أَصَحُّ عِنْدِي .

وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ هَذِهِ ،وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ مَذْكُورٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.(
)
       وَفِي الْكَنْزِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ، عَتَقَ عَبِيدُهُ الْقِنُّ(
) وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبِّرُوهُ ، وَفِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ: وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ(
) دُيِّنَ.

 وَكَذَا لَوْ نَوَى غَيْرَ الْمُدَبَّرِ،وَلَوْ قَالَ: نَوَيْت السُّودَ دُونَ الْبِيْضِ،أَوْ عَكْسَهُ لَا يُدَيَّنُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ وَالثَّانِيَ تَخْصِيصُ الْوَصْفِ،(
)وَلَا عُمُومَ لِغَيْرِ اللَّفْظِ، فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ التَّخْصِيصِ،وَلَوْ نَوَى النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ لَمْ يُدَيَّنْ .

وَفِي الْكَنْزِ:إنْ لَبِسْتُ، أَوْ أَكَلْتُ،أَوْ شَرِبْتُ وَنَوَى مُعَيَّنًا لَمْ يُصَدَّقْ أَصْلًا ، وَلَوْ زَادَ ثَوْبًا، أَوْ طَعَامًا، أَوْ شَرَابًا دُيِّنَ.

 وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ نَوَى جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ فِي لَا يَأْكُلُ طَعَامًا وَجَمِيعَ مِيَاهِ الْعَالَمِ فِي لَا يَشْرَبُ شَرَابًا يُصَدَّقُ قَضَاءً انْتَهَى وَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَقِيلَ قَضَاءً أَيْضًا.(
)
وَفِي الْكَنْزِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَتْ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍطَلْقَةٌ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ أوْ عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ نِيَّتُهُ انْتَهَى ،وَفِي شَرْحِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَنَوَى ثَلَاثًا جُمْلَةً،أَوْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى الْأَطْهَارِ صَحَّ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ فِي نِيَّةِ الْجُمْلَةِ.            
    وَفِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَرَجُلٍ فَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله أَنَّهُ يَقَعُ.(
) 

  وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ:طَلَّقْتُ إحَدَيْكُمَا طُلِّقَتْ امْرَأَتُهُ.وَلَوْ قَالَ : إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ وَعَنْهُمَا(
) أَنَّهَا تُطَلَّقُ،وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَمَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلطَّلَاقِ كَالْبَهِيمَةِ وَالْحَجَرِ وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طُلِّقَتْ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله،وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله:لَا تُطَلَّقُ،وَلَوْجَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ الْحَيَّةِ،وَالْمَيِّتَةِ،وَقَالَ:إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تُطَلَّقُ الْحَيَّةُ انْتَهَى.                  
      وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا نَوَى عَدَمَهُ فِيمَا قُلْنَا بِالْوُقُوعِ فِيهِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ،وَفِيهَا لَوْ قَالَ لَهَا: يَا مُطَلَّقَةُ (
)إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ مَاتَ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ، إنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْبَارَ طُلِّقَتْ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِخْبَارَ صُدِّقَ دِيَانَةً وَقَضَاءً عَلَى الصَّحِيحِ (
)وَلَوْ نَوَى بِهِ الشَّتْمَ دُيِّنَ فَقَطْ.              
الْأَصْلُ الثَّانِي مِنَ التَّاسِعِ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعَ نِيَّةِ الْقَلْبِ التَّلَفُّظُ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: وَلَا مُعْتَبَرَ بِاللِّسَانِ.

 وَهَلْ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ، أَوْ يُسَنُّ، أَوْ يُكْرَهُ؟ أَقْوالٌ:اخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ الْأَوَّلَ لِمَنْ لَمْ تَجْتَمِعْ عَزِيمَتُهُ(
). وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصْحَابِهِ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ لَا فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا فِي ضَعِيفٍ.وَزَادَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَفِي الْمُفِيدِ (
)كَرِهَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا النُّطْقَ بِاللِّسَانِ،وَرَآهُ الْآخَرُونَ سُنَّةً.

 وَفِي الْمُحِيطِ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ سُنَّةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: اللهمَّ إنِّي أُرِيدُ صَلَاةَ كَذَا فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، وَنَقَلُوا فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ طَلَبَ التَّيْسِيرِ لَمْ يُنْقَلْ إلَّا فِي الْحَجِّ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ،وَقَدْ حَقَقْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ(
).وَفِي الْقِنْيَةِ، وَالْمُجْتَبَى، الْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (
).وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ:

 مِنْهَا: النَّذْرُ لَا تَكْفِي فِي إيجَابِهِ النِّيَّةُ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّلَفُّظِ بِهِ صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ وَلَوْ مَسْجِدًا لَا بُدَّ مِنَ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ. وَأَمَّا تَوَقُّفُ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْإِحْرَامِ عَلَى الذِّكْرِ وَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ؛ فَلِأَنَّهُ مِنَ الشَّرَائِطِ لِلشُّرُوعِ.

 وَأَمَّا الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ فَلَا يَقَعَانِ بِالنِّيَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّلَفُّظِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ(
) فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ هِيَ: رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ عَمْرَةُ وَزَيْنَبُ فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الَّتِي أَجَابَتْ إنْ كَانَتْ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ امْرَأَتُهُ بَطَلَ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْجَوَابَ جَوَابًا لِكَلَامِ الَّتِي أَجَابَتْهُ، وَإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ زَيْنَبَ "طُلِّقَتْ زَيْنَبُ انتهى. فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى زَيْنَبَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ النَّفْسِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ مَا لَمْ يتَكَلَّمْ، أَوْ يَعْمَلْ بِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ، وَحَاصِلُ مَا قَالُوهُ أَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ مِنْ قَصْدِ الْمَعْصِيَةِ، أَوِ الطَّاعَةِ عَلَى خَمْسِ مَرَاتِبَ:

 الْهَاجِسُ:(
) وَهُوَ مَا يُلْقَى فِيهَا.

ثُمَّ جَرَيَانُهُ فِيهَا،(
) وَهُوَ الْخَاطِرُ.

 ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْسِ:(
) وَهُوَ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ التَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ، أَوْ لَا؟
 ثُمَّ الْهَمُّ:(
) وَهُوَ تَرْجِيحُ قَصْدِ الْفِعْلِ.

 ثُمَّ الْعَزْمُ: وَهُوَ قُوَّةُ ذَلِكَ الْقَصْدِ، وَالْجَزْمُ بِهِ.

 فَالْهَاجِسُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَرَدَ عَلَيْهِ لَا قُدْرَةَ لَهُ وَلَا صُنْعَ.

 وَالْخَاطِرُ(
) وَالَّذِي بَعْدَهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى دَفْعِهِ بِصَرْفِ الْهَاجِسِ أَوَّلَ وُرُودِهِ، وَلَكِنَّهُ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مَرْفُوعَانِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.(
) وَإِذَا ارْتَفَعَ حَدِيثُ النَّفْسِ ارْتَفَعَ مَا قَبْلَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ،وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَوْ كَانَتْ فِي الْحَسَنَاتِ لَمْ يُكْتَبْ لَهُ  بِهَا أَجْرٌ لِعَدَمِ الْقَصْدِ.

 وَأَمَّا الْهَمُّ فَقَدْ بُيِّنَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْهَمَّ بِالْحَسَنَةِ يُكْتَبُ حَسَنَةً وَأَنَّ الْهَمَّ بِالسَّيِّئَةِ لَا يُكْتَبُ سَيِّئَةً، وَيُنْتَظَرُ، فَإِنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ تَعَالَى كُتِبَتْ حَسَنَةٌ، وَإِنْ فَعَلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، (
) وَالْأَصَحُّ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَحْدَهُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَاحِدَةً، وَأَمَّا الْهَمُّ   فَمَرْفُوعٌ، وَأَمَّا الْعَزْمُ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنَ الْهَمِّ الْمَرْفُوعِ.

     وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ: هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ لَا يَأْثَمُ إنْ لَمْ يُصَمِّمْ عَزْمَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَزَمَ يَأْثَمُ إثْمَ الْعَزْمِ لَا إثْمَ الْعَمَلِ بِالْجَوَارِحِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ كَالْكُفْرِانتهى.
الْعَاشِرُ فِي شُرُوطِ (
)النِّيَّةِ:

الْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ؛ وَلِذَا لَمْ تَصِحَّ الْعِبَادَاتُ مِنْ كَافِرٍ، صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ :‘‘فَلَغَا تَيَمُّمُ كَافِرٍ لَا وُضُوءُهُ ‘‘؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُ التَّيَمُّمِ دُونَ الْوُضُوءِفَيَصِحُّ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ فَإِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُمَا صَلَّى بِهِمَا.

 لَكِنْ قَالُوا: إذَا انْقَطَعَ دَمُ الْكِتَابِيَّةِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ حَلَّ وَطْؤُهَا بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ صَحَّ مِنْهَا لِصِحَّةِ طَهَارَةِ الْكَافِرِ قَبْلَ إسْلَامِهِ.(
)
 فَائِدَةٌ :
قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ(
): قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله: أُعَلِّمُ النَّصْرَانِيَّ الْفِقْهَ، وَالْقُرْآنَ لَعَلَّهُ يَهْتَدِي وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ، وَإِنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ مَسَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ انتهى(
).

 وَلَم تَصِحَّ الْكَفَّارَةُ مِنْ كَافِرٍ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ وقَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} أَيْ عُهُودَهُمُ الصُّورِيَّةَ.      
    وَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْفَوَائِدِ أَنَّ نِيَّةَ الْكَافِرِ لَا تُعْتَبَرُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ،فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ :هِيَ صَبِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ خَرَجَا إلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ قَصَرَ الْكَافِرُ لِاعْتِبَارِ قَصْدِهِ لَا الصَّبِيُّ فِي الْمُخْتَارِ انتهى.           
الثَّانِي :التَّمْيِيزُ فَلَا تَصِحُّ عِبَادَةُ صَبِيٍّ غَيْرِمُمَيِّزٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَمِنْ فُرُوعِهِ عَمَدُ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ،وَلَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ الصَّبِيِّ مُمَيِّزًا، أَوْ لَا؟ وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُ السَّكْرَانِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ ،وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالسُّكْرِ كَمَا فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ. 

الثَّالِثُ: الْعِلْمُ بِالْمَنْوِيِّ :
فَمَنْ جَهِلَ فَرْضِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عنَ الْقِنْيَةِ ،إلَّا فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ الْمُبْهَمِ؛لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّحَهُ فَإِنْ عَيَّنَ حَجًّا، أَوْ عُمْرَةً صَحَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ، وَإِنْ شَرَعَ تَعَيَّنَتْ عُمْرَةً.
الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَأْتِيَ بِمُنَافٍ بَيْنَ النِّيَّةِ، وَالْمَنْوِيِّ 
قَالُوا: إنَّ النِّيَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى التَّحْرِيمَةِ جَائِزَةٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْتِيَ بَعْدَهَا بِمُنَافٍ لَيْسَ مِنْهَا.وَعَلَى هَذَا تَبْطُلُ الْعِبَادَةُ بِالِارْتِدَادِ فِي أَثْنَائِهَا،وَتَبْطُلُ صُحْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بِالرِّدَّةِ إذَا مَاتَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا مَانِعَ مِنْ عَوْدِهَا وَإِلَّا فَفِي عَوْدِهَا نَظَرٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ.(
)
    وَمِنَ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ فَإِذَا نَوَى قَطْعَ الْإِيمَانِ صَارَ مُرْتَدًّا لِلْحَالِ، وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ، وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إلَّا إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ وَنَوَى الدُّخُولَ فِي أُخْرَى فَالتَّكْبِيرُهُوَالْقَاطِعُ لِلْأُولَى لَا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ.

   وَأَمَّا صَوْمُ الْفَرْضِ إذَا شَرَعَ فِيهِ بَعْدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ نَوَى قَطْعَهُ وَالِانْتِقَالَ إلَى صَوْمِ النَّفْلِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ فِي الصَّلَاةِ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا رُجْحَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي التَّحْرِيمَةِ، وَهُمَا فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.(
)         
      وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ثُمَّ غَيَّرَ نِيَّتَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَجَعَلَهَا تَطَوُّعًا صَارَتْ تَطَوُّعًا.(
) وَلَوْ نَوَى الْأَكْلَ أَوِ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ لَا يَضُرُّهُ، وَكَذَا لَوْ نَوَى فِعْلًا مُنَافِيًا فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ .

   وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ سَقَطَ حُكْمُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ بَعْدَ مَا أَمْسَكَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ كَالْأَكْلِ بَعْدَ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ لَا يُبْطِلُهَا،وَلَوْ نَوَى قَطْعَ السَّفَرِ بِالْإِقَامَةِ صَارَ مُقِيمًا.
 وَبَطَلَ سَفَرُهُ بِخَمْسِ شَرَائِطَ:          
1- تَرْكِ السَّيْرِ حَتَّى لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ سَائِرًا لَمْ تَصِحَّ،2- وَصَلَاحِيَّةِ الْمَوْضِعِ لِلْإِقَامَةِ، فَلَوْ نَوَاهَا فِي بَحْرٍ، أَوْ جَزِيرَةٍ(
) لَمْ تَصِحَّ،3- وَاتِّحَادِ الْمَوْضِعِ،4- وَالْمُدَّةِ،5- وَالِاسْتِقْلَالِ بِالرَّأْيِ.(
) فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ التَّابِعِ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ.

     وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ تَحَوَّلَ فَرْضُهُ إلَى الْأَرْبَعِ سَوَاءٌ نَوَاهَا فِي أَوَّلِهَا، أَوْ فِي وَسَطِهَا، أَوْ فِي آخِرِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا، أَوْ مُقْتَدِيًا، أَوْ مُدْرِكًا، أَوْ مَسْبُوقًا.

أَمَّا اللَّاحِقُ لَا يُتِمُّهَا بِنِيَّتِهَا بَعْدَ فَرَاغِ إمَامِهِ لِاسْتِحْكَامِ فَرْضِهِ بِفَرَاغِ إمَامِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. 

 وَلَوْ نَوَى بِمَالِ التِّجَارَةِ الْخِدْمَةَ، كَانَ لِلْخِدْمَةِ بِالنِّيَّةِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِهِ لَمْ تُؤَثِّرْ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.         
      وَأَمَّا نِيَّةُ الْخِيَانَةِ فِي الْوَدِيعَةِ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً لَكِنَّ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: مِنْ جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا تَعَدَّى، ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ لَا يَزُولُ التَّعَدِّي.(
) انتهى.                
فَرْعٌ :
 وَتَقْرُبُ مِنْ نِيَّةِ الْقَطْعِ نِيَّةُ الْقَلْبِ، وَهِيَ نِيَّةُ نَقْلِ الصَّلَاةِ إلَى أُخْرَى قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالشُّرُوعِ بِالتَّحْرِيمَةِ لَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى كَأَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَصْرِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الظُّهْرِ فَيَفْسُدُ الظُّهْرُ لا الظهْرُبَعْدَ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَتَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ فَإِنْ تَلَفَّظَ بِهَا بَطَلَتْ الْأُولَى مُطْلَقًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفَارِيعَهَا فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ
فَصْلٌ :           
    وَمِنَ الْمُنَافِي التَّرَدُّدُ وَعَدَمُ الْجَزْمِ فِي أَصْلِهَا .وَفِي الْمُلْتَقَطِ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله فِيمَنْ اشْتَرَى خَادِمًا لِلْخِدْمَةِ، وَهُوَ يَنْوِي إنْ أَصَابَ رِبْحًا بَاعَهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ .

    وَقَالُوا: لَوْ نَوَى يَوْمَ الشَّكِّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَلَيْسَ بِصَائِمٍ ، وَاِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ صَائِمًا لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ ،وَلَوْرَدَّدَ فِي الوَصْفِ بِأَنْ نَوَى اِنْ كَانَ الغَدُ مِنْ شَعْبَانَ فَنَفْلٌ وَإِلَّا فَعَنْ رَمَضَانَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الصَّوْمِ.

 وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ فَشَكَّ أَنَّهُ قَضَاهَا، أَوْ لَا فَقَضَاهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ أنْ لَا تُجْزِيهِ لِلشَّكِّ وَعَدَمِ الْجَزْمِ بِتَعْيِينِهَا.
    وَلَوْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتِ الْعِبَادَةِ فَأَتَى بِهَا فَبَانَ أَنَّهُ فَعَلَهَا فِي الْوَقْتِ لَمْ يُجْزِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَوْ صَلَّى الْفَرْضَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ فَظَهَرَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ لَا يُجْزِيهِ(
)انتهى.
وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: أَدْرَكَ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَدْرِي أَنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ، أَوْ التَّرْوِيحَةُ يُكَبِّرُ وَيَنْوِي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى أَنَّهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مَكْتُوبَةً يَقْضِيهَا يَعْنِي الْعِشَاءَ فَإِذَا هُوَ فِي الْعِشَاءِ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ فِي التَّرْوِيحَةِ يَقَعُ نَفْلًاانتهى.
فَرْعٌ :عَقَّبَ النِّيَّةَ بِالْمَشِيئَةِ(
) فَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّاتِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لَمْ تبْطُلْ، وَإِنْ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَقْوَالِ كَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ(
) بَطَلَ .
تَكْمِيْل:           
   النِّيَّةُ شَرْطٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ الْعِبَادَاتِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ لَا رُكْنٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا شَرْطٌ كَالنِّيَّةِ،وَقِيلَ بِرُكْنِيَّتِهَا.

قَاعِدَةٌ فِي الْأَيْمَانِ :            
[تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالنِّيَّةِ مَقْبُولٌ دِيَانَةً لَا قَضَاءً] 
وَعِنْدَ الْخَصَّافِ يَصِحُّ قَضَاءً أَيْضًا (
)فَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ: قَالَ نَوَيْت مِنْ بَلْدَةِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ في ظَاهِرِ المَذْهَبِ،خِلافًا لِلْخَصَّافِ.       وكذامَنْ غَصَبَ دَرَاهِمَ إنْسَانٍ فَلَمَّا حَلَّفَهُ الْخَصْمُ (
)عَامًّا نَوَى خَاصًّا وَمَا قَالَهُ الْخَصَّافُ مُخَلِّصٌ (
)لِمَنْ حَلَّفَهُ ظَالِمٌ وَالْفَتْوَى عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، فَمَنْ وَقَعَ فِي يَدِ الظَّلَمَةِ وَأَخَذَ بِقَوْلِ الْخَصَّافِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ وَقَالَ:عَنَيْتُ بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ دُيِّنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: نَوَيْتُ السُّودَ (
)دُونَ الْبِيضِ، أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يُصَدَّقْ دِيَانَةً أَيْضًا كَقَوْلِهِ: نَوَيْتُ النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ، وَالْفَرْقُ بَيَّنَاهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ.وَأَمَّا تَعْمِيمُ الْخَاصِّ بِالنِّيَّةِ فَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.(
)

قَاعِدَةٌ فِيهَا أَيْضًا :            
[الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إنْ كَانَ مَظْلُومًا،وَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ إنْ كَانَ ظَالِمًا](
) كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.
قَاعِدَةٌ فِيهَا أَيْضًا               :
[الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَغْرَاضِ] (
)
فَلَوْ اغْتَاظَ(
) مِنْ إنْسَانٍ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لَهُ شَيْئًا بِفَلْسٍ فَاشْتَرَى لَهُ شَيْئًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَمْ يَحْنَثْ .

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُهُ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ، أَوْ بِتِسْعَةٍ لَمْ يَحْنَثْ مَعَ أَنَّ غَرَضَهُ الزِّيَادَةُ؛ لَكِنْ لَا حِنْثَ بِلَا لَفْظٍ.

 وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَحَدَ عَشَرَ حَنِثَ وَتَمَامُهُ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْفَارِسِيِّ .                  (
)
فُرُوعٌ:               
   لَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا أَوْ حُرَّةً فَنَادَاهَا إنْ قَصَدَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ وَقَعَا، أَوِ النِّدَاءَ فَلَا، أَوِ أَطْلَقَ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهُ، وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ وَقَعَ الْكُلُّ، أَوِ التَّأْكِيدَ فَوَاحِدَةٌ دِيَانَةً، وَالْكُلُّ قَضَاءً. وَكَذَا إذَا أَطْلَقَ (
).

وَلَوْقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ فَإِنْ نَوَى مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ دَخَلَ بِهَا أَوْلا(
)، وَإِلَّا فَإِنْ نَوَى وَثِنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ (
)كَمَا إذَا نَوَى الظَّرْفَ، أَوْ أَطْلَقَ .وَلَوْ نَوَى الضَّرْبَ،(
) وَالْحِسَابَ فَكَذَلِكَ وَكَذَا فِي الْإِقْرَارِ (
).

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ(
) أُمِّي، أَوْ كَأُمِّي رُجِعَ إلَى قَصْدِهِ لِيَنْكَشِفَ حُكْمُهُ، فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْكَرَامَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ التَّكْرِيمَ بِالتَّشْبِيهِ فَاشٍ(
) فِي الْكَلَامِ. 

وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِجَمِيعِهَا، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله: هُوَ ظِهَارٌ وَإِنْ عَنَى بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غَيْرَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله إيلَاءٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله ظِهَارٌ.(
) 

 وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي وَنَوَى ظِهَارًا، أَوْ طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله إيلَاءٌ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله ظِهَارٌ.              
    وَمِنْهَا لَوْ قَرَأَ الْجُنُبُ قُرْآنًا فَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ حَرُمَ، وَإِنْ قَصَدَ الذِّكْرَ فَلَا. وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْجَنَازَةِ(
) إنْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ لَمْ يُكْرَهْ ،وَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ كُرِهَ.(
)           
     عَطَسَ الْخَطِيبُ: فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ: إنْ قَصَدَ الْخُطْبَةَ صَحَّتْ، وَإِنْ قَصَدَ الْحَمْدَ لِلْعُطَاسِ لَمْ تَصِحَّ.           
     ذَبَحَ فَعَطَسَ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَكَذَلِكَ،(
) ذَكَرَ الْمُصَلِّي آيَةً أَوْ ذِكْرًأ، أَوْ قَصَدَ بِهِ جَوَابَ الْمُتَكَلِّمِ فَسَدَتْ وَإِلَّا فَلَا.          
تَكْمِيلٌ فِي النِّيَابَةِ فِي النِّيَّةِ :             
     قَالَ فِي تَيَمُّمِ الْقِنْيَةِ: مَرِيضٌ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ فَالنِّيَّةُ عَلَى الْمَرِيضِ دُونَ المُيَمِّمِ، وَفِي الزَّكَاةِ قَالُوا الْمُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ، فَلَوْ نَوَاهَا وَدَفَعَ الْوَكِيلُ بِلَا نِيَّةٍ أَجْزَأَتْهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ،وَفِي الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ الِاعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْمَأْمُورِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ النِّيَابَةِ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ إنَّمَا صَدَرَتْ مِنَ الْمَأْمُورِ فَالْمُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ.
تَنْبِيهٌ :                 
   اشْتَمَلَتْ قَاعِدَةُ ‘‘الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا‘‘ عَلَى عِدَّةِ قَوَاعِدَ كَمَا تَبَيَّنَ لَك وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى عُيُونِ مَسَائِلِهَا وَإِلَّا فَمَسَائِلُهَا لَا تُحْصَى وَفُرُوعُهَا لَا تُسْتَقْصَى.
خَاتِمَةٌ :                   
تَجْرِي قَاعِدَةُ ‘‘الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا‘‘ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ (
)أَيْضًا فَأَوَّلُ مَا اعْتَبَرُوا ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ سِيبَوَيْهِ،(
) وَالْجُمْهُورُ: بِاشْتِرَاطِ الْقَصْدِ فِيهِ فَلَا يُسَمَّى كَلَامًا مَا نَطَقَ بِهِ النَّائِمُ وَالسَّاهِي وَمَا تَحْكِيهِ الْحَيَوَانَاتُ الْمُعَلَّمَةُ. وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَشْتَرِطْهُ وَسَمَّى كُلَّ ذَلِكَ كَلَامًا وَاخْتَارَهُ أَبُو حَيَّانَ.(
)
     وَفُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِقْهِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ فَكَلَّمَهُ(
) نَائِمًا بِحَيْثُ يَسْمَعُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شَرَطَ أَنْ يُوقِظَهُ وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَنَبَّهْ كَانَ كَمَا إذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَهُوَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ التَّصْحِيحُ فِيهَا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الشَّرْحِ(
) ،وَلَمْ أَرَ إلَى الْآنِ حُكْمَ إذَا مَا كَلَّمَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ سَكْرَانَ.

 وَلَوْ سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنْ حَيَوَانٍ صَرَّحُوا بِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقَارِئِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَمِعَهَا مِنْ جُنُبٍ، أَوْ حَائِضٍ، وَالسَّمَاعُ مِنَ الْمَجْنُونِ لَا يُوجِبُهَا، وَمِنَ النَّائِمِ يُوجِبُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ.وَكَذَا تَجِبُ بِسَمَاعِهَا مِنْ سَكْرَانَ.

وَمِنْ ذَلِكَ الْمُنَادَى النَّكِرَةُ إنْ قَصَدَ نِدَاءَ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ يُعَرَّفُ (
)وَوَجَبَ بِنَاؤُهُ عَلَى الضَّمِّ، وَإِلَّا لَمْ يُتَعَرَّفْ وَأُعْرِبَ بِالنَّصْبِ.

 وَمِنْ ذَلِكَ الْعَلَمُ الْمَنْقُولُ (
)مِنْ صِفَةٍ إنْ قُصِدَ بِهِ لَمْحُ(
) الصِّفَةِ الْمَنْقُولِ مِنْهَا أُدْخِلَ فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَإِلَّا فَلَا.(
)وَفُرُوعُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ .

وَتَجْرِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْعَرُوضِ أَيْضًا(
)، فَإِنَّ الشِّعْر عِنْدَ أَهْلِهِ كَلَامٌ مَوْزُونٌ مَقْصُودٌ بِهِ ذَلِكَ، أَمَّا مَا يَقَعُ مَوْزُونًا اتِّفَاقًا لَا عَنْ قَصْدٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى شِعْرًا.

 وَعَلَى ذَلِكَ خَرَجَ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الله تَعَالَى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}(
) وَفِي كَلَامِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِهِ:
هَلْ أَنْتِ إلَّا إصْبَعٌ دَمِيتِ    وَفِي سَبِيلِ الله مَا لَقِيتِ(
)     

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ:
 [الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ](
)         
 وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعًا {إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا}.

 وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ بَابِ الْأَنْجَاسِ مَا يُوَضِّحُهَا فَنَسُوقُ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا . قَوْلُهُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مُقَيَّدٌ بِالْإِمْكَانِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِزَالَةِ لِخَفَاءِ خُصُوصِ الْمَحَلِّ الْمُصَابِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنَجُّسِ الثَّوْبِ قِيلَ: الْوَاجِبُ غَسْلُ طَرَفٍ مِنْهُ فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍّ،أَوْبِلَاتَحَرٍّطَهُرَ.

وَذِكْرُ الْوَجْهِ يُبَيِّنُ أَنْ لَا أَثَرَ لِلتَّحَرِّي، وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضَهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَقَعَ الشَّكُّ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَغْسُولِ مَحَلَّهَا فَلَا يُقْضَى بِالنَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ ،كَذَاأَوْرَدَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ(
) قَالَ: وَسَمِعْتُ الْإِمَامَ تَاجَ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ(
) يَقُولُهُ وَيَقِيسُهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ هِيَ: إذَا فَتَحْنَا حِصْنًا وَفِيهِمْ ذِمِّيٌّ لَا يُعْرَفُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِيَقِينٍ فَلَوْ قُتِلَ الْبَعْضُ، أَوْ أُخْرِجَ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِي لِلشَّكِّ فِي قِيَامِ الْمُحَرَّمِ،كَذَاهُنَا.

 وَفِي الْخُلَاصَةِ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ مُجَرَّدًا عَنْ التَّعْلِيلِ، فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ صَلَاةً، ثُمَّ ظَهَرَتِ النَّجَاسَةُ فِي طَرَفٍ آخَرَ تَجِبُ إعَادَةُ مَا صَلَّى انْتَهَى .

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: ثَوْبٌ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يَدْرِي مَكَانَهَا يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ انْتَهَى وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ،(
) وَذَلِكَ التَّعْلِيلُ مُشْكِلٌ عِنْدِي، فَإِنَّ غَسْلَ طَرَفٍ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الثَّوْبِ بَعْدَ الْيَقِينِ بِنَجَاسَةٍ قَبْلُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ شَكٌّ فِي الْإِزَالَةِ بَعْدَ تَيَقُّنِ قِيَامِ النَّجَاسَةِ،وَالشَّكُّ لَايَرْفَعُ الْمُتَيَقَّنَ قَبْلَهُ.

     وَالْحَقُّ أَنَّ ثُبُوتَ الشَّكِّ فِي كَوْنِ الطَّرَفِ الْمَغْسُولِ وَالرَّجُلِ الْمُخْرَجِ هُوَ مَكَانُ النَّجَاسَةِ، وَالْمَعْصُومُ الدَّمِ يُوجِبُ أَلْبَتَّةَ الشَّكَّ فِي طُهْرِالْبَاقِي وَإِبَاحَةِ دَمِ الْبَاقِينَ .

وَمِنْ ضَرُورَةِ صَيْرُورَتِهِ (
)مَشْكُوكًا فِيهِ ارْتِفَاعُ الْيَقِينِ عَنْ تَنَجُّسِهِ(
) وَمَعْصُومِيَّتِه.            
وَإِذَا صَارَ مَشْكُوكًا فِي نَجَاسَتِهِ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ إلَّا أَنَّ هَذَا إنْ صَحَّ لَمْ يَبْقَ لِكَلِمَتِهِمْ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا أَعْنِي قَوْلَهُمْ: الْيَقِينُ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ مَعْنًى فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ (
)لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَثْبُتَ شَكٌّ فِي مَحَلِّ ثُبُوتِ الْيَقِينِ (
)لِيُتَصَوَّرَ ثُبُوتُ شَكٍّ فِيهِ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ ذَلِكَ الْيَقِينُ.            
         فَمِنْ هَذَا حَقَّقَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ حُكْمُ الْيَقِينِ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَخْلُصُ الْإِشْكَالُ فِي الْحُكْمِ لَا الدَّلِيلِ (
)فَنَقُولُ: وَإِنْ ثَبَتَ الشَّكُّ فِي طَهَارَةِ الْبَاقِي وَنَجَاسَتِهِ لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ حُكْمُ ذَلِكَ الْيَقِينِ السَّابِقِ بِنَجَاسَتِهِ، وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ، فَلَا تَصِحُّ بَعْدَ غَسْلِ الطَّرَفِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ الطَّارِئَ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَقِينِ السَّابِقِ، عَلَى مَا حُقِّقَ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ: الْيَقِينُ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ فَقَتْلُ الْبَاقِي، وَالْحُكْمُ بِطَهَارَةِ الْبَاقِي مُشْكِلٌ، وَالله أَعْلَمُ. انْتَهَى كَلَامُ فَتْحِ الْقَدِيرِ.(
)            
    وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ: الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيِّ(
) مِنَ الْمُطَهِّرَاتِ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ الْبُرِّ ثُمَّ قُسِّمَ، طَهُرَ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي كُلِّ جُزْءٍ هَلْ هُوَ الْمُتَنَجِّسُ، أَوْ لَا؟(
)
    قُلْتُ: يَنْدَرِجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ:مِنْهَا قَوْلُهُمْ:
      [الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ](
)            
وَتَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ مِنْهَا:مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ، كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَلَكِنْ ذُكِرَعن مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بَيْتَ الْخَلَاءِ وَجَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَشَكَّ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَوْ لَا؟ كَانَ مُحْدِثًا، وَإِنْ جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ، ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَانَ مُتَوَضِّئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ فِيهِمَا.

 وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّمِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ، وَكَذَا لَوِاسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ. وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ،وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ.وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ عُضْوًا لَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِعَيْنِهِ، غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى؛ لِأَنَّهُ آخِرُ الْعَمَل.             
     رَأَى الْبَلَّةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ سَائِلًا(
) مِنْ ذَكَرِهِ يُعِيدُ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُهُ كَثِيرًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَوْلٌ، أَوْ مَاءٌ لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ ،وَيَنْضَحُ فَرْجَهُ وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ، وَإِذَا بَعُدَ عَهْدُهُ عَن الْوُضُوءِ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ بَوْلٌ لَا تَنْفَعُهُ الْحِيلَةُ انْتَهَى
       وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ مَثَلًا فَبَرْهَنَ عَمْرٌو عَلَى الْأَدَاءِ، أَوِ الْإِبْرَاءِ فَبَرْهَنَ زَيْدٌ عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا لَمْ تُقْبَلْ، حَتَّى يُبَرْهِنَ أَنَّهَا حَادِثَةٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ، أَوِ الْإِبْرَاءِ(
). 

شَكَّ فِي وُجُودِ النَّجِسِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ؛ وَلِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله: حَوْضٌ تَمْلَأُ مِنْهُ الصِّغَارُ، وَالْعَبِيدُ بِالْأَيْدِي الدَّنِسَةِ،(
) وَالْجِرَارِ الْوَسِخَةِ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ نَجَاسَةٌ؛ وَلِذَا أَفْتَوْا بِطَهَارَةِ طِينِ الطُّرُقَاتِ.

 وَفِي الْمُلْتَقَطِ: فَأْرَةٌ فِي الْكُوزِ لَا يَدْرِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْجَرَّةِ(
) لَا يُقْضَى بِفَسَادِ الْجَرَّةِ بِالشَّكِّ(
).

 وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: رَأَى فِي ثَوْبِهِ قَذَرًا(
) وَقَدْ صَلَّى فِيهِ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ، وَفِي الْمَنِيِّ آخِرِ رَقْدَةٍ انْتَهَى .يَعْنِي احْتِيَاطًا(
)عَمَلًا بِالظَّاهِرِ.

أَكَلَ آخِرَ اللَّيْلِ وَشَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَكَذَا فِي الْوُقُوفِ،(
) وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ الشَّكِّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله أَنَّهُ مُسِئٌ بِالْأَكْلِ مَعَ الشَّكِّ، إذَا كَانَ بِبَصَرِهِ عِلَّةٌ، أَوْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً، أَوْ مُتَغَيِّمَةً،(
) أَوْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَا يَسْتَبِينُ (
)فِيهِ الْفَجْرُ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُهُ لَا يَأْكُلُ، فَإِنْ أَكَلَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَهُ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ. 

وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ لَمْ يَأْكُلْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ فَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ قَضَى، وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ، وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنَ الصَّوْمِ.

 ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَدَمَ وُصُولِ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ (
)الْمُقَرَّرَتَيْنِ فِي مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ فَالْقَوْلُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا فِي ذِمَّتِهِ كَالْمَدْيُونِ إذَا ادَّعَى دَفْعَ الدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ.

وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي السُّكُوتِ وَالرَّدِّ فَالقَوْلُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّضَاءِ.
    وَلَوِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (
)فِي الرَّجْعَةِ فِيهَا فَالْقَوْلُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَالْقَوْلُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَيَمْلِكُ الْإِخْبَارَ.
    وَلَوِ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الطَّوْعِ(
) فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِيهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَإِنْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي الْإِكْرَاهَ أَوْلَى، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

 وَلَوِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ اللَّحْمَ لَحْمُ مَيِّتَةٍ، أَوْ ذَبِيحَةِ مَجُوسِيٍّ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، لَمْ أَرَهُ الْآنَ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْبُطْلَانِ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا أَصْلَ الْبَيْعِ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةٌ(
) فَالْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكٌ بِأَصْلِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ زَوَالُه(
) .

 ادَّعَتِ الْمُطَلَّقَةُ امْتِدَادَ الطُّهْرِ، وَعَدَمَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ صُدِّقَتْ وَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا إلَّا إذَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ ،فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إلَى سَنَتَيْنِ فَإِنْ مَضَتَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَبَلَ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهَا كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
قَاعِدَةٌ: 
         [الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ](
)               
     وَلِذَا لَمْ يُقْبَلْ فِي شُغْلِهَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ.؛ وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِدَعْوَاهُ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ، وَالْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ عَمَّا زَادَ.

    وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، أَوْ حَقٍّ قُبِلَ تَفْسِيرُهِ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ، فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ مَعَ أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْإِقْرَارِ.
قَاعِدَةٌ:
[ مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ]

وَتَدْخُلُ فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى:

 [مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ] (
)
لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ إلَّا أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ(
) فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالْيَقِينِ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى قَاعِدَةٍ ثَالِثَةٍ هِيَ:
          [مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَايَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ]

  وَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبُ الظَّنِّ؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: وَلَوْ لَمْ يَفُتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، وَأَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ عُمْرِهِ مُنْذُ أَدْرَكَ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا بِسَلْبِ الطَّهَارَةِ، أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُكْرَهُ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ (
)انْتَهَى . 

شَكَّ فِي صَلَاةٍ هَلْ صَلَّاهَا أَمْ لَا، أَعَادَ فِي الْوَقْتِ شَكَّ فِي رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ، وَهُوَ فِيهَا أَعَادَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَلَا،وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى، فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَأْنَفَ،وَإِنْ كَثُرَ تَحَرَّى ، وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَهَذَا إذَا شَكَّ فِيهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ،(
) وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ قَالُوا: يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .(
)
وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بَعْدَ السَّلَامِ، إنَّك صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَشَكَّ فِي صِدْقِهِ وَكَذِبِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ احْتِيَاطًا؛لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ.

 وَلَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ،وَالْقَوْمِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَقِينٍ لَا يُعِيدُ وَإِلَّا أَعَادَ بِقَوْلِهِمْ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
     وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً  بِنِيَّةِ الظُّهْرِ،ثُمَّ شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ، ثُمَّ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ ثُمَّ شَكَّ فِي الرَّابِعَةِ أَنَّهُ فِي الظُّهْرِ قَالُوا: يَكُونُ فِي الظُّهْرِ وَالشَّكُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 

وَلَوْ تَذَكَّرَ مُصَلِّي الْعَصْرِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً وَلَمْ يَدْرِ هَلْ تَرَكَهَا مِنَ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهَا تَحَرَّى، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يُتِمُّ الْعَصْرَ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُعِيدُ الظُّهْرَ احْتِيَاطًا، (
)ثُمَّ يُعِيدُ الْعَصْرَ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.(
)              
      وَفِي الْمُجْتَبَى إذَا شَكَّ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ أَوْ لَا؟ أَوْ هَلْ أَحْدَثَ، أَوْ لَا؟ أَوْ هَلْ أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ ثَوْبَهُ، أَوْ لَا؟ أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا؟ اسْتَقْبَلَ إنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِلَّا فَلَا(
) انْتَهَى.وَلَوْ شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ،أَوِ الْقُنُوتِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ آخِرِ سُجُودِ السَّهْوِ.(
)          
        وَلَوْ شَكَّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ، ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يَتَحَرَّى كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: يُؤَدِّي ثَانِيًا؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ الرُّكْنِ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ،وَزِيَادَةُ الرَّكْعَةِ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَكَانَ التَّحَرِّي فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَحْوَطَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.(
) وَفِي الْبَدَائِعِ: أَنَّهُ فِي الْحَجِّ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ فِي ظَاهِرِالرِّوَايَةِ.(
)
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ:شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ رَفَضَهُ وَقَعَدَ قَدْرَالتَّشَهُّدِ،ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ،ثُمَّ أَتَمَّ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ.(
) فَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهَا عَنْ الْأَوَّلِ أَمْ عَنْ الثَّانِيَةِ يَمْضِي فِيهَا، وَإِنْ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ إتْمَامَهَا لَازِمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ،وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى رَكْعَةً وَأَتَمَّ بِسَجْدَةِ السَّهْوِ.         
      وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا إنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى يُمْكِنُ إصْلَاحُهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْمَاهِيَةِ بِالرَّفْعِ عِنْدَهُ فَتَرْتَفِعُ السَّجْدَةُ بِالرَّفْضِ ارْتِفَاعُهَا بِالْحَدَثِ، فَيَقُومُ وَيَقْعُدُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ،إلَى أَنْ قَالَ نَوْعٌ مِنْهُ،(
) تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا قَوْلِيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَ فِعْلِيًّا يُحْمَلُ عَلَى تَرْكِ الرُّكُوعِ فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ.               
      صَلَّى صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ(
) فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّةَ صَلَاةٍ (
)أَعَادَ الْفَجْرَ، وَالْوِتْرَ، وَإِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ فَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ (
)كُلُّهَا انْتَهَى         .
   وَمِنْهَا:شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا؟ لَمْ يَقَعْ.شَكَّ أَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ إلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ بِالْأَكْثَرِ، أَوْ يَكُونَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ عَلَى خِلَافِهِ. وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: عَزَمْتُ عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ إنْ كَانُواعَدُولًا.(
)
 وَعَنِ الْإِمَامِ الثَّانِي (
)حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَلَا يَدْرِي أَثَلَاثٌ أَمْ أَقَلُّ؟ يَتَحَرَّى،وَإِنْ اسْتَوَيَا، عَمِلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ(
).

 وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ وَكَانَ فِي النَّوْمِ فَإِنْ تَذَكَّرَ احْتِلَامًا وَجَبَ الْغُسْلُ اتِّفَاقًا وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله عَمَلًا بِالْأَقَلِّ، وَهُوَ الْمَذْيُ ،وَوَجَبَ عِنْدَهُمَا احْتِيَاطًا؛كَقَوْلِهِمَا بِالنَّقْضِ بِالْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ،(
) وَكَقَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْفَأْرَةِ الْمَيِّتَةِ إذَا وُجِدَتْ فِي بِئْرٍوَلَمْ يَدْرِ مَتَى وَقَعَتْ .
  وهَهُنَا فُرُوعٌ لَمْ أَرَهَا الْآنَ:          
       الْأَوَّلُ :لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ يَنْبَغِي لُزُومُ إخْرَاجِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ.وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنَ الْقَضَاءِ إذَا شَكَّ فِيمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ وَلَا يَحْلِفُ احْتِرَازًا عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، وَإِنْ أَبَى خَصْمُهُ إلَّا حَلَفَهُ إنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ لَا يَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ سَاغَ لَهُ الْحَلْفُ انْتَهَى              .
 الثَّانِي: لَهُ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ سَائِمَةٌ وَشَكَّ فِي أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ زَكَاةُ الْكُلِّ .

 الثَّالِثُ :شَكَّ فِيمَا عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَامِ(
)          
 الرَّابِعُ :شَكَّتْ فِيمَا عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ هَلْ هِيَ عِدَّةُ طَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ .يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْأَكْثَرُ(
) عَلَيْهَا، وَعَلَى الصَّائِمِ ،أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ(
) لَوْ تَرَكَ صَلَاةً وَشَكَّ أَنَّهَا أَيَّةُ صَلَاةٍ تَلْزَمُهُ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ.

الْخَامِسُ: شَكَّ فِي الْمَنْذُورِ هَلْ هُوَ صَلَاةٌ أَمْ صِيَامٌ،أَوْ عِتْقٌ،أَوْ صَدَقَةٌ يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْقَالَ:عَلَيَّ نَذْرٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْمَنْذُورِ كَعَدَمِ تَسْمِيَتِهِ.         
 السَّادِسُ: شَكَّ حَلَفَ بِالله،أَوْ بِالطَّلَاقِ،أَوْ بِالْعَتَاقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلِفُهُ بَاطِلًا، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمَسْأَلَةَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي شَكِّ الْأَيْمَانِ: حَلَفَ وَنَسِيَ أَنَّهُ بِالله تَعَالَى، أَوْ بِالطَّلَاقِ، أَوْ بِالْعَتَاقِ فَحَلِفُهُ (
)بَاطِلٌ انْتَهَى.(
)
   وَفِي الْيَتِيمَةِ: إذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ حَلَفَ مُعَلِّقًا بِالشَّرْطِ وَيَعْرِفُ الشَّرْطَ، وَهُوَ دُخُولُ الدَّارِ وَنَحْوُهُ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنْ كَانَ بِالله أَمْ كَانَ بِالطَّلَاقِ ،فَلَوْ وَجَدَ الشَّرْطَ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى الْيَمِينِ بِالله تَعَالَى إنْ كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا.            
قِيلَ لَهُ: كَمْ يَمِينٌ عَلَيْك؟ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ عَلَيَّ أَيْمَانًا كَثِيرَةً غَيْرَ أَنِّي لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا، مَاذَا يَصْنَعُ؟          
قَالَ: يَحْمِلُ عَلَى الْأَقَلِّ حُكْمًا، وَأَمَّا الِاحْتِيَاطُ فَلَا نِهَايَةَ لَهُ انْتَهَى .

قَاعِدَةٌ:
 [الْأَصْلُ الْعَدَمُ](
)          
      فِيهَا فُرُوعٌ :مِنْهَا: الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ. لَكِنْ قَالُوا فِي الْعِنِّينِ(
) لَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْ وَقُلْنَ: بِكْرٌ خُيِّرَتْ وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لَهُ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا اسْتِحْقَاقَ الْفُرْقَةِ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُنَّةِ .

وَفِي الْقِنْيَةِ افْتَرَقَا وَقَالَتْ: افْتَرَقْنَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَالَ الزَّوْجُ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا؛لِأَنَّهَا تُنْكِرُ سُقُوطَ نِصْفِ الْمَهْرِ انْتَهَى (
) .           
    وَمِنْهَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ(
) أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَمْ أَرْبَحْ إلَّا كَذَا؛لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ، وَفِي الْمَجْمَعِ مِنَ الْإِقْرَارِ: وَجَعَلْنَا الْقَوْلَ لِلْمُضَارِبِ إذَا أَتَى بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ: هُمَا أَصْلٌ وَرِبْحٌ لَا لِرَبِّ الْمَالِ انْتَهَى (
)لِأَنَّ الْأَصْلَ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الرِّبْحِ لَكِنْ عَارَضَهُ أَصْلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَابِضِ فِي مِقْدَارِ مَا قَبَضَهُ.            
    وَلَوْ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ فَرْضِهَا(
) فَادَّعَى الْوُصُولَ إلَيْهَا وَأَنْكَرَتْ، فَالْقَوْلُ لَهَا كَالدَّائِنِ إذَا أَنْكَرَ وُصُولَ الدَّيْنِ.

 وَلَوْ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نَفَقَةَ أَوْلَادِهَا الصِّغَارِ بَعْدَ فَرْضِهَا وَادَّعَى الْأَبُ الْإِنْفَاقَ، فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالثَّانِيَةُ(
) خَرَجَتْ عَنِ الْقَاعِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.(
) 

وَكَذَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ، وَكَذَا فِي أَنَّهُ مَا نَهَاهُ عَنْ شِرَاءِ كَذَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ،وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهَا قَرْضٌ وَالْآخِذُ أَنَّهَا مُضَارَبَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلَ الْآخِذِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لَهُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الضَّمَانِ.           
   أَقُولُ:هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَالَ:أَعْطَيْتُك الْمَالَ قَرْضًا وَقَالَ: بَلْ مُضَارَبَةً. أَمَّا إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: أَخَذْتَ الْمَالَ قَرْضًا فَقَالَ: بَلْ أَخَذْتُه مُضَارَبَةً لَا. وَكَذَا بَعْدَ هَلَاكِهِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلْمَالِكِ أَنَّهُ قَرْضٌ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَإِنْ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْك أَلْفًا وَدِيعَةً وَهَلَكَتْ، وَقَالَ: أَخَذْتَهَا غَصْبًا فَهُوَ ضَامِنٌ.وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتَنِيهَا وَدِيعَةً، وَقَالَ: غَصَبْتَهَا لَا انْتَهَى     .
     وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ :دَفَعَ لِآخَرَ عَيْنًا، ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الدَّافِعُ: قَرْضٌ وَقَالَ الْآخَرُ: هَدِيَّةٌ، فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ انْتَهَى ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ يَدَّعِي الْإِبْرَاءَ عَنِ الْقِيمَةِ مَعَ كَوْنِ الْعَيْنِ مُتَقَوِّمَةً بِنَفْسِهَا.
وَمِنْهَا: لَوْ أَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ (
)ثَدْيِهَا فِي فَمِ الرَّضِيعِ وَلَا يُدْرَى أَدَخَلَ اللَّبَنُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا،لَايَحْرُمُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا، كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ.

وَمِنْهَا: لَوِ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَالْعَيْنِ الْمُؤْجَرَةِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ كَمَا فِي إجَارَةِ التَّهْذِيبِ.

وَمِنْهَا:لَوْثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارٍ،أَوْبِبَيِّنَةٍ فَادَّعَى الْأَدَاءَ، أَوِ الْإِبْرَاءَ فَالْقَوْلُ لِلدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ.          
     وَمِنْهَا :لَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لَهُ. وَاخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِهِ فَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ لُزُومُ الْعَقْدِ.

وَمِنْهَا:لَوْ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ. فَقِيلَ: الْقَوْلُ لِمَنْ نَفَاهُ عَمَلًا بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَقِيلَ: لِمَنْ ادَّعَاهُ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ لُزُومَ الْعَقْدِ، وَقَدْ حَكَيْنَا الْقَوْلَيْنِ فِي الشَّرْحِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.(
)           
   وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: غَصَبْتُ مِنْك أَلْفًا وَرَبِحْتُ فِيهَا عَشْرَةَ آلَافٍ فَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: بَلْ كُنْتُ أَمَرْتُك بِالتِّجَارَةِ بِهَا فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ كَمَا فِي إقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ يَعْنِي لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ، وَهُوَ عَدَمُ الْغَصْبِ.            
    وَمِنْهَا: لَوِ اخْتَلَفَا فِي رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا؛ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ.
تَنْبِيهٌ: 

لَيْسَ الْأَصْلُ الْعَدَمُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ .
وَأَمَّا فِي الصِّفَاتِ الْأَصْلِيَّةِ (
)فَالْأَصْلُ الْوُجُودُ وَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوِاشْتَرَاهُ(
) عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ، أَوْ كَاتِبٌ وَأَنْكَرَ(
) وُجُودَ ذَلِكَ الْوَصْفِ بِهِ، فَالْقَوْلُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا لِكَوْنِهِمَا مِنَ الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ.(
)         
      وَلَوِ اشْتَرَاهَا(
) عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ، وَأَنْكَرَ قِيَامَ الْبَكَارَةِ وَادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُودُهَا لِكَوْنِهَا صِفَةً أَصْلِيَّةً، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِمِنْ خِيَارِالشَّرْطِ. 

وَعَلَى هَذَا تَفَرَّعَ :لَوْقَالَ:كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي خَبَّازٌ فَهُوَ حُرٌّ فَادَّعَاهُ عَبْدٌ، وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى، وَلَوْ قَالَ:كُلُّ جَارِيَةٍ بِكْرٍ لِي فَهِيَ حُرَّةٌ، فَادَّعَتْ جَارِيَةٌ أَنَّهَا بِكْرٌ، وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى، فَالْقَوْلُ لَهَا. وَتَمَامُ تَفْرِيعِهِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِهِ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ.(
)        

قَاعِدَةٌ: 
[الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ](
)         
     مِنْهَا: مَا قَدَّمْنَا فِيمَا لَوْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَقَدْ صَلَّى فِيهِ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ، وَالْمَنِيِّ مِنْ آخِرِ رَقْدَةٍ وَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ احْتِلَامًا،وَفِي الْبَدَائِعِ يُعِيدُ مِنْ آخِرِ مَا احْتَلَمَ،وَقِيلَ فِي الْبَوْلِ يَعْتَبِرُ مِنْ آخِرِ مَا بَالَ، وَفِي الدَّمِ مِنْ آخِرِ مَا رَعَفَ. 

وَلَوْ فَتَقَ جُبَّةً (
)فَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً وَلَمْ يَعْلَمْ مَتَى دَخَلَتْ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَقْبٌ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مُذْ يَوْمٍ وَضَعَ الْقُطْنَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَقْبٌ(
) يُعِيدُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.              
وَقَدْ عَمِلَ الصَاحِبَانِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ، فَحَكَمَا بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ إذَا وُجِدَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ مِنْ وَقْتِ الْعِلْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا حَادِثٌ فَيُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ.

 وَخَالَفَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رَحِمَهُ الله فَاسْتَحْسَنَ إعَادَةَ صَلَاةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إنْ كَانَتْ مُنْتَفِخَةً أَوْ مُتَفَسِّخَةً، وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ دُونَ الْمَوْهُومِ، احْتِيَاطًا كَالْمَجْرُوحِ إذَا لَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُحَالُ بِهِ (
)عَلَى الْجُرْحِ .

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ عَبْدٌ فَقَالَ رَجُلٌ: فَقَأْتُ عَيْنَهُ،(
) وَهُوَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: فَقَأْتَهُ، وَهُوَ فِي مِلْكِي فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، فَيَأْخُذُ أَرْشَهُ.(
) 

وَمِنْهَا : ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا أَبَانَهَا فِي الْمَرَضِ وَصَارَ فَارًّا فَتَرِثُ،(
) وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ فَلَا تَرِثُ ،كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فَتَرِثُ .وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةُ الْكَنْزِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى مِنَ الْقَضَاءِ.

 وَإِنْ مَاتَ ذِمِّيٌّ فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَسْلَمْتِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَالْقَوْلُ لَهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَبِهِ قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ الله.
     وَإِنَّمَا خَرَجُوا عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيهَا لِأَجْلِ تَحْكِيمِ الْحَالِ،(
) وَهُوَ أَنَّ سَبَبَ الْحِرْمَانِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ فَيَثْبُتُ فِيمَا مَضَى .

وَمِمَّا فَرَّعْتُهُ عَلَى الْأَصْلِ مَا فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَ،وَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: أَقَرَّ فِي الصِّحَّةِ وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ فِي مَرَضِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ،وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ،وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَتَهُ وَأَرَادَاسْتِحْلَافَهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ انتهى.
 وَمِمَّا فَرَّعْتُهُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَوْلُهُمْ: لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَتَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ: أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْقَوْلُ لَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى.      
      وَمِمَّا خَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ لَوْ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ لِرَجُلٍ: أَخَذْتُ مِنْك أَلْفًا وَدَفَعْتُهَا إلَى زَيْدٍ قَضَيْتُ بِهَا عَلَيْك، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتَهَا ظُلْمًا بَعْدَ الْعَزْلِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَاضِي مَعَ أَنَّ الْفِعْلَ حَادِثٌ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ، وَهُوَ وَقْتُ الْعَزْلِ، وَبِهِ قَالَ الْبَعْضُ وَاخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ،(
) لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَسْنَدَهُ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ.
وَكَذَلِكَ إذَا زَعَمَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّهُ فَعَلَهُ قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ.

 وَخَرَجَ أَيْضًا عَنْهُ مَا لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ: قَطَعْتُ يَدَكَ وَأَنَا عَبْدٌ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: بَلْ قَطَعْتَهَا وَأَنْتَ حُرٌّ كَانَ الْقَوْلُ لِلْعَبْدِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ وَقَدْ أَعْتَقَهُ: أَخَذْتُ مِنْك غَلَّةَ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَأَنْتَ عَبْدٌ فَقَالَ الْمُعْتَقُ أَخَذْتَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَوْلَى.

    وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا قَالَ: بِعْتُ وَسَلَّمْتُ قَبْلَ الْعَزْلِ، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: بَعْدَ الْعَزْلِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ إنْ كَانَ الْمَبِيْعُ مُسْتَهْلَكًا، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ،وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَّةِ لَا يُصَدَّقُ فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ.

 وَمِمَّا وَافَقَ الْأَصْلَ مَا فِي النِّهَايَةِ: لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: قَطَعْتُ يَدَكِ وَأَنْتِ أَمَتِي فَقَالَتْ هِيَ: قَطَعْتَهَا وَأَنَا حُرَّةٌ،فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُما الله ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الشَّهَادَاتِ، وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا.       
      وَفِي الْمَجْمَعِ مِنَ الْإِقْرَارِ:وَلَوْأَقَرَّ حَرْبِيٌّ أَسْلَمَ، بِأَخْذِ الْمَالِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِإِتْلَافِ خَمْرٍ بَعْدَهُ، أَوْ مُسْلِمٌ بِمَالِ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ،أَوْ بِقَطْعِ يَدِ مُعْتَقِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَّبُوهُ فِي الْإِسْنَادِ،(
) أَفْتَى(
) بِعَدَمِ الضَّمَانِ فِي الْكُلِّ انْتَهَى.وَقَالَ: يَضْمَنُ (
)
   
وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ:لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا،ثُمَّ ظَهَرَأَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا وَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ فَيَحْصُلُ الْمَوْتُ بِالزَّائِدِ فَلَا يُضَافُ إلَى السَّابِقِ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ. 

وَلَيْسَ مِنْ فُرُوعِهَا مَا لَوْ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَ الشِّرَاءِ، أَوْ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ حَادِثٌ أُضِيفَ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ مَلَكَهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ عِنْدَنا .(
)                

قَاعِدَةٌ: 
[هَلِ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ؟](
) 

وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله أَوْ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ؟ وَنَسَبَهُ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله .

وَفِي الْبَدَائعِ: الْمُخْتَارُ أَنْ لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ .
وَالْحُكْمُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا عَدَمُ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الشَّرْعِ فَانْتَفَى التَّعَلُّقُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ انْتَهَى .(
)              
   وَفِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِلْمُصَنِّفِ: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ،(
) وَمِنْهُمْ الْكَرْخِيُّ (
).وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُ .وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ حُكْمٍ لَكِنَّا لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ بِالْعَقْلِ انْتَهَى .وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ فَصْلِ الْحِدَادِ: إنَّ الْإِبَاحَةَ أَصْلٌ انْتَهَى.
وَيَظْهَرُ أَثَرُهَذَا الِاخْتِلَافِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا أَشْكَلَ (
)حَالُهُ فَمِنْهَا: الْحَيَوَانُ الْمُشْكِلُ أَمْرُهُ،وَالنَّبَاتُ الْمَجْهُولُ سُمِّيَتُهُ.(
)             
وَمِنْهَا: إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُ النَّهْرِ هَلْ هُوَ مُبَاحٌ، أَوْ مَمْلُوكٌ ؟
وَمِنْهَا: لَوْ دَخَلَ بُرْجَهُ (
)حَمَامٌ وَشَكَّ هَلْ هُوَ مُبَاحٌ، أَوْ مَمْلُوكٌ؟
وَمِنْهَا:مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله الْقَائِلِ بِالْإِبَاحَةِ "الْحِلُّ فِي الْكُلِّ "وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ فَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ حِلُّ أَكْلِهَا(
).وَقَالَ السُّيُوطِيّ(
): وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ،وَالْحَنَفِيَّةِ وَقَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِي حِلَّهَا وَالله سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.(
)

قَاعِدَةٌ:
[ الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ](
)          
    وَلِذَا قَالَ فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ شَرْحِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ الْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ الْحَظْرُ وَأُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ انْتَهَى(
).فَإِذَا تَقَابَلَ فِي الْمَرْأَةِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ غَلَبَتْ الْحُرْمَةُ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ.          
     وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ مِنْ بَابِ التَّحَرِّي: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ أَرْبَعُ جَوَارٍ أَعْتَقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْنِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ أَعْتَقَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِلْوَطْءِ وَلَا لِلْبَيْعِ وَلَا يَسَعُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ حَتَّى تَبِينَ الْمُعْتَقَةُ مِنْ غَيْرِهَا .

وَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ بِعَيْنِهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ نَسِيَهَا وَكَذَلِكَ إنْ مَيَّزَ كُلَّهُنَّ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ، وَكَذَلِكَ يَمْنَعُهُ الْقَاضِي عَنْهَا حَتَّى يُخْبِرَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِذَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ اسْتَحْلَفَهُ أَلْبَتَّةَ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ حَلَفَ،وَهُوَ جَاهِلٌ بِهَا فَلَا يَنْبَغِي (
) لَهُ أَنْ يَقْرُبَهَا.

فَإِنْ بَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى(
) ثَلَاثًا مِنَ الْجَوَارِي فَحَكَمَ الْحَاكِمُ فَإِنْ أَجَازَ بَيْعَهُنَّ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ وَجَعَلَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمُعْتَقَةُ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ بَعْضُ مَا بَاعَ بِشِرَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؛لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَ شَيْئًا مِنْهُنَّ بِالْمِلْكِ(
) إلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ، أَوْ أَمَتُهُ .وَلَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ،وَالْفُرُوجُ لَا تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ(
)انتهى.       
     ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَعْتَقَ جَارِيَةً مِنْ رَقِيقِهِ،(
) ثُمَّ نَسِيَهَا وَمَاتَ لَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي التَّحَرِّي وَلَا يَقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ: أَعْتِقُوا أَيَّتَهُنَّ شِئْتُمْ، أَوْ أَعْتِقُوا الَّتِي أَكْبَرُ ظَنِّكُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَلَكِنَّهُ يَسْأَلُهُمْ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَحْلَفَهُمْ عَلَى عِلْمِهِمْ فِي الْبَاقِيَاتِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَعْتَقَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَأَسْقَطَ عَنْهُنَّ قِيمَةَ إحْدَاهُنَّ وَسَعَيْنَ فِيمَا بَقِيَ انتهى.

وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةٌ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ: صَبِيَّةٌ أَرْضَعَهَا قَوْمٌ كَثِيْرٌ مِنْ أهْلِ القَرْيَةِ؛ أقَلُّهُمْ أوْأكْثَرُهُمْ لَا يُدْرَى مَنْ أرْضَعَهَا وَأرَادَ وَاحِدٌ مِنْ أهْلِ تِلْكَ القَرْيَةِ أنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: أبُو القَاسِمِ الصَّفَارِ(
): إذَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ عَلَامَةٌ وَلَا يَشْهَدُ أحَدٌ لَهُ بِذَلِكَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا. وَهَذَا مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ كَيْلَا يَنْسَدَّ بَابُ النِّكَاحِ.
 فَلَوِ اِخْتَلَطَتِ الرَّضِيْعَةُ بِنِسَاءٍ يَحْصُونَ لَمْ أرَهُ الآنَ، ثُمَّ رَأيْتُ فِي الكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيْدِ مَا يُفِيْدُ الحِلَّ، وَلَفْظُهُ: وَلَوْ أنَّ قَوْمًا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ جَارِيَةٌ فَأعْتَقَ أحَدُهُم جَارِيَتَهُ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا الْمُعْتَقَةَ، (
)فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا الْمُعْتَقَةُ بِعَيْنِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ذَلِكَ، وَلَوْ قَرُبَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَرَامًا، وَلَوْ اشْتَرَاهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَقْرُبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ الْمُعْتَقَةَ .

وَلَوْ اشْتَرَاهُنَّ إلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ فَإِنْ فَعَلَ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ، وَلَابَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ انتهى.
    ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ إنَّمَا هِيَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْمَرْأَةِ سَبَبٌ مُحَقَّقٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَوْ كَانَ فِي الْحُرْمَةِ شَكٌّ لَمْ يُعْتَبَرْ؛ وَلِذَا قَالُوا: لَوْ أَدْخَلَتِ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا (
)فِي فَمِ رَضِيعَةٍ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي وُصُولِ اللَّبَنِ إلَى جَوْفِهَا لَمْ تَحْرُمْ؛ لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّاكَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.             
    وَفِي الْقُنْيَةِ: امْرَأَةٌ كَانَتْ تُعْطِي ثَدْيَهَا صَبِيَّةً وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ تَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِي ثَدْيِ لَبَنٌ حِينَ أَلْقَمْتُهَا ثَدْيِي وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا جَازَ لِابْنِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الصَّبِيَّةِ انتهى.         
    وَفِي الْخَانِيَّةِ: صَغِيرٌ وَصَغِيرَةٌ بَيْنَهُمَا شُبْهَةُ الرَّضَاعِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ حَقِيقَةً قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالنِّكَاحِ بَيْنَهُمَا هَذَا إذَا لَمْ يُخْبِرْبِذَلِكَ أَحَدٌ،فَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلٌ ثِقَةٌ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَلَايَجُوزُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا،وَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَهُمَا كَبِيرَانِ، فَالْأَحْوَطُ أَنْ يُفَارِقَهَا.

ثُمَّ اعْلَمْ! أَنَّ الْبُضْعَ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْحَظْرَ يُقْبَلُ فِي حِلِّهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ،قَالُوا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةَ زَيْدٍ وَقَالَ بَكْرٌ: وَكَّلَنِي زَيْدٌ بِبَيْعِهَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا.
وَكَذَا لَوْجَاءَتْ أَمَةٌ قَالَتْ لِرَجُلٍ:إنَّ مَوْلَايَ بَعَثَنِي إلَيْكَ هَدِيَّةً وَظَنَّ صِدْقَهَاحَلَّ وَطْؤُهَا.(
) 

    وَلَمْ أَرَحُكْمَ مَا إذَا وَكَّلَ شَخْصًافِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ وَوَصَفَهَا ، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ جَارِيَةً بِالصِّفَةِ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْمُوَكِّلِ، فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ حُرْمَتُهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ،لِأنَّ الوَكِيْلَ بِشِرَاءِغَيْرِ المُعَيَّنِ لَهُ أنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ شِرَاءُ الْوَكِيلِ الْجَارِيَةَ بِالصِّفَاتِ الْمُعَيَّنَةِ ظَاهِرًا فِي الْحِلِّ وَلَكِنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ ،وَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ إلَى قَوْلِ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الْفِقْهِ.           
وَلَمَّا كَانَ الْأَوْلَى الِاحْتِيَاطُ فِي الْفُرُوجِ ،قَالَ فِي الْمُضْمَرَاتِ: إذَا عَقَدَ عَلَى أَمَتِهِ مُتَنَزَّهًا عَنْ وَطْئِهَا حَرَامًا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ فَهُوَ حَسَنٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ مُعْتَقَةَ الْغَيْرِ أَوْ مَحْلُوفًا عَلَيْهَا بِعِتْقِهَا،وَقَدْحَنِثَ الْحَالِفُ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ، لَا سِيَّمَا إذَا تَدَاوَلَتْهَا الْأَيْدِي(
) انتهى.

 فَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّ وَطْءَ السَّرَارِي(
) اللَّاتِي يُجْلَبْنَ الْيَوْمَ مِنَ الرُّومِ،وَالْهِنْدِ وَالتُّرْكِ حَرَامٌ،إلَّاأَنْ يَنْتَصِبَ فِي الْمَغَانِمِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ مَنْ يُحْسِنُ قِسْمَتَهَا فَيَقْسِمُهَا مِنْ غَيْرِحَيْفٍ(
) وَلَا ظُلْمٍ،أَوْ تَحْصُلَ قِسْمَةٌ مِنْ مُحْكِمٍ، أَوْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَ الْعِتْقِ بِإِذْنِ الْقَاضِي، أَوْ الْمُعْتِقِ، وَالِاحْتِيَاطُ اجْتِنَابُهُنَّ مَمْلُوكَاتٍ وَحَرَائِرَ انتهى.وَرْعٌ،لَاحُكْمٌ لَازِمٌ .(
)
فَإِنَّ الْجَارِيَةَ الْمَجْهُولَةَ الْحَالِ الْمَرْجِعُ فِيهَا إلَى صَاحِبِ الْيَدِ إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ،وَإِلَى إقْرَارِهَا إنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، وَإِنْ عُلِمَ حَالُهَا فَلَا إشْكَالَ. (
)
تَنْبِيهٌ :               
فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ: إنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ الله احْتَاطُوا فِي أَمْرِ الْفُرُوجِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ، لَوْ كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ شَرِيكِهِ وَطَلَبَ أَنْ تُوضَعَ عَلَى يَدِ عَدْلٍ لَا يُجَابُ إلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ يَوْمًا حِشْمَةً(
) لِلْمِلِكِ انْتَهَى .

قَاعِدَةٌ:
[ الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ](
)              
وَ يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ:مِنْهَا النِّكَاحُ لِلْوَطْءِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} فَحُرِّمَتْ مَزْنِيَّةُ الْأَبِ كَحَلِيلَتِهِ، وَلِذَا لَوْ قَضَى شَافِعِيٌّ بِحِلِّهَا لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِحِلِّ مَمْسُوسَتِهِ، وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِشَرْحِنَا.(
)
وَحُرْمَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ،أَوْ منْكُوحَتِهِ: إنْ نَكَحْتُكِ فَعَلَى الوَطْي(
) فَلَوْ عَقَدَ عَلَى الْأَمَةِ بَعْدَ إعْتَاقِهَا، أَوْ عَلَى الزَّوْجَةِ بَعْدَ إبَانَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ.              
    وَمِنْهَا:لَوْوَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ،أَوْأَوْصَى لِوَلَدِ زَيْدٍ لَايَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ؛فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ. فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَصُحِّحَ(
) فَإِذَا وُلِدَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ رَجَعَ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ  إلَيْهِ؛لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ،وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ.

وَأَمَّا إذَا وَقَفَ على أَوْلَادِهِ،دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ كَذِكْرِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ بِلَفْظِ الْوَلَدِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْوَلَدُ مُفْرَدًا، أَوْ جَمْعًا حَقِيقَةٌ فِي الصُّلْبِ.               
     وَمِنْهَا :لَوْحَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي،أَوْلَا يُؤْجِرُ،أَوْلَا يَسْتَأْجِرُ،أَوْلَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ،أَوْ لَا يُقَاسِمُ، أَوْ لَا يُخَاصِمُ أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ، وَلَا يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ، وَهُوَ مَجَازٌ.إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ الْفِعْلَ كَالْقَاضِي وَالْأَمِيرِ فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِهِمَا.وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُهُ مَرَّةً وَيُوَكِّلُ فِيهِ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيْهِ الْأَغْلَبُ .

قَالَ فِي الْكَنْزِ بَعْدَهُ: مَا يَحْنَثُ بِهِمَا النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالْخُلْعُ وَالْعِتْقُ، وَالْكِتَابَةُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ عَمْدٍ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْقَرْضُ وَالِاسْتِقْرَاضُ وَضَرْبُ الْعَبْدِ وَالذَّبْحُ،وَالْبِنَاءُ، وَالْخِيَاطَةُ،  وَالْإِيدَاعُ وَالِاسْتِيدَاعُ،وَالْإِعَارَةُ وَالِاسْتِعَارَةُ وَقَضَاءُالدَّيْنِ وَقَبْضُهُ، وَالْكِسْوَةُ، وَالْحَمْلُ انتهى.
  وَالْأَفْعَالُ وَالْعُقُودُ فِي الْأَيْمَانِ هَلْ تَخْتَصُّ بِالصَّحِيحِ،أَوْ تَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ؟ فَقَالُوا: الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَوَالتَّوْكِيلُ بِالنِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، وَالْيَمِينُ عَلَى النِّكَاحِ إنْ كَانَتْ عَلَى الْمَاضِي تَتَنَاوَلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ لَا، وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْيَمِينِ عَلَى النِّكَاحِ،وَكَذَا عَلَى الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَمَا فِي الظَّهِيْرِيَّةِ، وَكَذَا عَلَى الْبَيْعِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.
      وَمِنْهَا :لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْيَوْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالصَّحِيحِ قِيَاسًا وَيَتَقَيَّدُ بِهِ اسْتِحْسَانًا وَمِثْلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَوْمَ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.       
    وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ كَانَ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ حَتَّى لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا مَسْكَنُهُ لَمْ تُقْبَلْ.(
)              
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَوْلُهُ: فُلَانٌ سَاكِنٌ هَذِهِ الدَّارَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِكَوْنِهَا لَهُ بِخِلَافِ زَرْعِ فُلَانٍ، أَوْغَرْسٍ،أَوْبِنَاءٍ وَادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَجْرِفَهِيَ لِلْمُقِرِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ حَنِثَ بِلَحْمِهَا؛ لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ دُونَ لَبَنِهَا وَنِتَاجِهَا.             
بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ حَنِثَ بِثَمَرِهَا وَطَلْعِهَا لَا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ صَنْعَةٌ حَادِثَةٌ كَالدِّبْسِ(
) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَمَرٌ حَنِثَ بِمَا أَكَلَهُ مِمَّا اشْتَرَاها بِثَمَنِهَا.              
  وَمِنْهَا:حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ عَيْنِهَا لِلْإِمْكَانِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ خُبْزِهَا.              
  وَمِنْهَا: حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ(
) حَنِثَ بِالْكَرْعِ(
) لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ وَلَا يَحْنَثُ بِالشُّرْبِ بِيَدِهِ، أَوْ بِإِنَاءٍ بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ.(
)          
وَمِنْهَا: أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ عُتَقَاءُ وَلَهُمْ عُتَقَاءُ اخْتَصَّتْ بِالْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مَوَالِيهِ حَقِيقَةً، وَالْآخَرُونَ مَجَازًا بِالتَّسَبُّبِ.             
وَمِنْهَا:أَوْصَى لِأَبْنَاءِ زَيْدٍ وَلَهُ صُلْبِيُّونَ وَحَفَدَةٌ فَالْوَصِيَّةُ لِلصُّلْبِيِّيْنِ.
وَنُقِضَ عَلَيْنَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ بِالْمُسْتَأْمِنِ عَلَى أَبْنَائِهِ لِدُخُولِ الْحَفَدَةِ،(
) وَبِمَنْ حَلَفَ لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ زَيْدٍ يَحْنِثُ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا، وَبِمَنْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا عَتَقَ، وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ زَيْدٍ عَمَّتْ النِّسْبَةُ لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ .

   وَبِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا رَحِمَهُمَا الله قَالَا: فِيمَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبٍ(
) نَاوِيًا لِلْيَمِينِ أَنَّهُ نَذَرَ يَمِينٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَمَانَ لِحَقْنِ الدَّمِ الْمُحْتَاطِ فِيهِ فَانْتَهَضَ الْإِطْلَاقُ شُبْهَةً تَقُومُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِيهِ، وَوَضْعُ الْقَدَمِ مَجَازٌ عَنِ الدُّخُولِ بِهِ فَعَمَّ،وَالْيَوْمُ إذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ كَانَ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} وَلِلنَّهَارِ إذَا امْتَدَّ لِكَوْنِهِ مِعْيَارًا وَالْقُدُومُ غَيْرُ مُمْتَدٍّ فَاعْتُبِرَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ،وَإِضَافَةُ الدَّارِ نِسْبَةٌ لِلسُّكْنَى، وَهِيَ عَامَّةٌ وَالنَّذْرُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الصِّيغَةِ. وَالْيَمِينُ مِنَ الْمُوجِبِ فَإِنَّ إيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينٌ كَتَحْرِيمِهِ بِالنَّصِّ وَمَعَ الِاخْتِلَافِ لَا جَمْعَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.(
)        
      وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ: لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِرَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ بِخِلَافِ لَا يُصَلِّي؛ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُقَيِّدَهَا بِسَجْدَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ.             
وَهَلْ يَحْنَثُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ، أَوْ بِالرَّفْعِ؟قَوْلَانِ هُنَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي كَمَا رَجَّحُوهُ فِي الصَّلَاةِ.(
)
    وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْأَرْبَعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّيه جَمَاعَةً لَمْ يَحْنَثْ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا أَتَى بِالْأَكْثَرِ . 

خَاتِمَةٌ :فِيْهَا فَوَائدُ فِي تِلْكَ الْقَاعِدَةِ أَعْنِي: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.
الْفَائِدَةُ الْأُولَى: تُسْتَثْنَى مِنْهَا مَسَائِلُ:            
الْأُولَى: الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ .
الثَّانِيَةُ: إذَا وَجَدَ بَلَلًا وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مَنِيٌّ، أَوْ مَذْيٌ قَدَّمْنَا إيجَابَ الْغُسْلِ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ.           
الثَّالِثَةُ: وَجَدَ فَأْرَةً مَيِّتَةً (
)وَلَمْ يَدْرِ مَتَى وَقَعَتْ وَكَانَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْهَا، قَدَّمْنَا وُجُوبَ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا مَعَ الشَّكِّ.          
الرَّابِعَةُ: قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ، أَوْ لَا؟ أَوْ أَحْدَثَ أَوْ لَا؟ أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا؟ وَكَانَ أَوَّلَ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَقْبَلَ.           
الْخَامِسَةُ: أَصَابَتْ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَلَا يَدْرِي أَيَّ مَوْضِعٍ أَصَابَتْهُ، غَسَلَ الْكُلَّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ.       
السَّادِسَةُ: رَمَى صَيْدًا فَجَرَحَهُ، ثُمَّ تَغَيَّبَ عَنْ بَصَرِهِ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا وَلَا يَدْرِي سَبَبَ مَوْتِهِ يَحْرُمُ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ لَكِنْ شَرَطَ فِي الْكَنْزِ لِحُرْمَتِهِ أَنْ يَقْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ، وَشَرَطَ قَاضِي خَانَ أَنْ يَتَوَارَى عَنْ بَصَرِهِ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.               
السَّابِعَةُ: لَوْ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَأْرَةً قَالُوا:إنْ شَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهَا الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى فَوْرِهِ وَلَوْ مَكَثَتْ سَاعَةً، ثُمَّ شَرِبَتْ لَا يَتَنَجَّسُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله لِاحْتِمَالِ غَسْلِهَا فَمَهَا بِلُعَابِهَا.وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله يَتَنَجَّسُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَزُولُ إلَّا بِالْمُطْلَقِ(
) كَالْحُكْمِيَّةِ.

وَهُنَا مَسَائِلُ تَحْتَاجُ إلَى الْمُرَاجَعَةِ وَلَمْ أَرَهَاالْآنَ:         
مِنْهَا: شَكَّ مُسَافِرٌ وَصَلَ بَلَدَهُ، أَوْ لَا؟ ،      
وَمِنْهَا: شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَوَى الْإِقَامَةَ، أَوْ لَا؟ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ التَّرَخُّصُ بِالشَّكِّ، ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَلَوْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ مُقِيمٌ، أَوْ مُسَافِرٌ؟ صَلَّى أَرْبَعًا وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّانِيَةِ احْتِيَاطًا، فَكَذَلِكَ إذَا شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ.
وَمِنْهَا:صَاحِبُ الْعُذْرِإذَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ فَصَلَّى بِطَهَارَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ .

وَمِنْهَا: جَاءَ مِنْ قُدَّامِ الْإِمَامِ وَشَكَّ أَمُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟(
)
وَمِنْهَا:شَكَّ هَلْ سَبَقَ الْإِمَامَ بِالتَّكْبِيرِ،أَوْ لَا؟ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُومُ هَلْ سَبَقَ إمَامَهُ بِالتَّكْبِيرِ،أَوْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُرَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ،وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ،وَإِنْ اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ(
) أَجْزَأَه؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَظْهَرَ الْخَطَأُ انْتَهَى.وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ الشَّكُّ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ.
وَمِنْهَا:مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَشَكَّ فِي قَضَائِهَا فَهِيَ سِتَّةٌ.
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة:رَجُلٌ لَا يَدْرِي هَلْ فِي ذِمَّتِهِ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ أَمْ لَا؟ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْفَوَائِتَ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَوَائِتِ، أَوْ لَا؟.
الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ،وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ فِي الْأَرْبَعِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ انْتَهَى.              
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ:             
        الشَّكُّ   : تَسَاوِيُ الطَّرَفَيْنِ(
) . 

وَالظَّنُّ :الطَّرَفُ الرَّاجِحُ وَهُوَ تَرْجِيحُ جِهَةِ الصَّوَابِ .
وَالْوَهْمُ :رُجْحَانُ جِهَةِ الْخَطَأِ .
وَأَمَّا أَكْبَرُالرَّأْيِ وَغَالِبُ الظَّنِّ:فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُعِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ(
) فِي أُصُولِه .          
وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ التَّرَدُّدَ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا، أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا،وَكَذَا قَالُوا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ:لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي ظَنِّي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛لِأَنَّهُ لِلشَّكِّ انْتَهَى .
وَغَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ،وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ (
)كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ،صَرَّحُوا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الْغَالِبَ  كَالْمُتَحَقِّقِ، وَصَرَّحُوا فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ إذَا ظَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَقَعْ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَقَعَ .
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: 

 فِي الِاسْتِصْحَابِ (
)وَهُوَ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ: الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ لَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ وَاخْتُلِفَ فِي حُجِّيَّتِهِ فَقِيلَ حُجَّةٌ مُطْلَقًا وَنَفَاهُ كَثِيرٌ مُطْلَقًا وَاخْتَارَ الْفُحُولُ الثَّلَاثَةُ أَبُو زَيْدٍ (
)وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ(
) وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ(
) أَنَّهُ حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْوَجْهُ (
)أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْتِمْرَارُ عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ لَيْسَ مُوجِبَ بَقَائِهِ فَالْحُكْمُ بِبَقَائِهِ بِلَا دَلِيلٍ، كَذَا فِي التَّحْرِيرِ.(
)           
     وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ الشِّقْصُ (
)إذَا بِيعَ مِنَ الدَّارِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي مِلْكَ الطَّالِبِ فِيمَا فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ (
)وَلَا شُفْعَةَ لَهُ (
)إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

وَمِنْهَا: الْمَفْقُودُ لَا يَرِثُ عِنْدَنَا وَلَا يُورَثُ.(
)            
وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْحَادِثَ يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ.وَفِي إقْرَارِالْبَزَّازِيَّةِ:صَبَّ دُهْنًا لِإِنْسَانٍ عِنْدَ الشُّهُودِ فَادَّعَى مَالِكُهُ الضَّمَانَ؟ فَقَالَ: كَانَتْ نَجِسَةً لِوُقُوعِ فَأْرَةٍ فِيهَا،فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ،وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ لَا عَلَى عَدَمِ النَّجَاسَةِ. وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ قصّابٍ فَطُولِبَ بِالضَّمَانِ،فَقَالَ:كَانَتْ مَيْتَةً فَأَتْلَفْتُهَا لَا يُصَدَّقُ(
)وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ ذَكِيٌّ بِحُكْمِ الْحَالِ.(
)قَالَ الْقَاضِي(
):لَا يَضْمَنُ فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ،(
) وَهِيَ: أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا فَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُ الْقِصَاصُ قَالَ: كَانَ ارْتَدَّ،أَوْقَتَلَ أَبِي،فَقَتَلْتُه قِصَاصًا،أَوْ لِلرِّدَّةِ لَا يُسْمَعُ.

 فَأَجَابَ وَقَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ لَأَدَّى إلَى فَتْحِ بَابِ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَيَقُولُ: كَانَ الْقَتْلُ كَذَلِكَ وَأَمْرُ الدَّمِ عَظِيمٌ فَلَا يُهْمَلُ بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّمِ أَهْوَنُ حَتَّى حُكِمَ فِي الْمَالِ بِالنُّكُولِ وَفِي الدَّمِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ، أَوْ يَحْلِفَ وَاكْتُفِيَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَالِ وَبِخَمْسِينَ يَمِينًا فِي الدَّمِ انْتَهَى.

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ:
      [ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ ](
)            
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى: {يُرِيدُ الله بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} وقَوْله تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(
)           
وَفِي الحَدِيثِ {أَحَبُّ الدِّينِ إلَى الله تَعَالَى الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ} 
قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ رُخَصِ
 الشَّرْعِ وَتَخْفِيفَاتِهِ.
وَاعْلَمْ! أَنَّ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ:
الْأَوَّلُ :السَّفَرُ وَهُوَ نَوْعَانِ:مِنْهُ مَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا، وَهُوَ الْقَصْرُ، وَالْفِطْرُ، وَالْمَسْحُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَسُقُوطُ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.             
وَالثَّانِي :مَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْخُرُوجِ عَنْ الْمِصْرِ، وَهُوَ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالتنَّفْلُ عَلَى الدَّابَّةِ،وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ، وَاسْتِحْبَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ. وَالْقَصْرُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَنَا رُخْصَةُ إسْقَاطٍ بِمَعْنَى الْعَزِيمَةِ،(
) بِمَعْنَى أَنَّ الْإِتْمَامَ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا(
) حَتَّى أَثِمَ بِهِ، وَفَسَدَتْ لَوْ أَتَمَّ وَلَمْ يَقْعُدْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ إنْ لَمْ يَنْوِ إقَامَتَهُ قُبَيْلَ سُجُودِ الثَّالِثَةِ.(
)
 الثَّانِي:الْمَرَضُ (
) وَرُخَصُهُ كَثِيرَةٌ:التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ،أَوْعَلَى عُضْوِهِ،أَوْمِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ،أَوْ بُطْئِهِ(
)،وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَ الِاضْطِجَاعُ فِيهَا، وَالْإِيمَاءُ،(
) وَالتَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ،(
)وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ لِلشَّيْخِ الْفَانِي مَعَ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ،(
) وَالِانْتِقَالُ مِنَ الصَّوْمِ إلَى الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ،وَالْفِطْرُفِي رَمَضَانَ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمُعْتَكَفِ(
)، وَالِاسْتِنَابَةُ فِي الْحَجِّ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ، وَإِبَاحَةُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مَعَ الْفِدْيَةِ،(
) وَالتَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ وَبِالْخَمْرِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَاخْتَارَ قَاضِي خَانْ عَدَمَهُ.(
) وَإِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ(
) إذَا غَصَّ(
) بِهَا اتِّفَاقًا، وَإِبَاحَةُ النَّظَرِ لِلطَّبِيبِ حَتَّى الْعَوْرَةِ وَالسَّوْأَتَيْنِ.(
)
الثَّالِثُ: الْإِكْرَاهُ.(
)
الرَّابِعُ: النِّسْيَانُ.(
)         
الْخَامِسُ: الْجَهْلُ (
) وَسَيَأْتِي لَهَا مَبَاحِثُ              
السَّادِسُ: الْعُسْرُ (
)وَعُمُومُ الْبَلْوَى(
): كَالصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا كَمَا دُونَ رُبْعِ الثَّوْبِ مِنْ مُخَفَّفَةٍ (
)وَقَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الْمُغَلَّظَةِ،(
) وَنَجَاسَةُ الْمَعْذُورِ الَّتِي تُصِيبُ ثِيَابَهُ وَكَانَ كُلَّمَا غَسَلَهَا خَرَجَتْ،وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ،(
) وَالْبَقِّ(
) فِي الثَّوْبِ، وَإِنْ كَثُرَ،(
) وَبَوْلٌ تَرَشَّشَ عَلَى الثَّوْبِ قَدْرَ رُءُوسِ الْإِبَرِ،(
)وَطِينُ الشَّوَارِعِ(
) وَأَثَرُ نَجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ (
). وَبَوْلُ سِنَّوْرٍ فِي غَيْرِ أَوَانِي الْمَاءِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .

   وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ وَإِنْ كَثُرَ.

 وَخُرْءِ الطُّيُورِ الْمُحَرَّمَةِ فِي رِوَايَةٍ. وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً وَرِيقُ النَّائِمِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ،وَأَفْوَاهُ الصِّبْيَانِ وَغُبَارُ السِّرْقِينِ(
) وَقَلِيلُ الدُّخَانِ النَّجِسِ(
)، وَمَنْفَذُ الْحَيَوَانِ(
)،وَالْعَفْوُ عَنْ الرِّيحِ، وَالْفُسَاءِ،(
) إذَا أَصَابَ السَّرَاوِيلَ الْمُبْتَلَّةَ، أوالْمَقْعَدَةَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ.

وَكَانَ الْحَلْوَانِيُّ(
) لَا يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلِهِ ،وَلَا تَأْوِيلَ لِفِعْلِهِ إلَّا التَّحَرُّزُ مِنَ الْخِلَافِ(
)،وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُنَا بِأَنَّ النَّارَمُطَهِّرَةٌ لِلرَّوْثِ،(
) وَالْعَذِرَةِ، فَقُلْنَا بِطَهَارَةِ رَمَادِهَا تَيْسِيرًا،وَإِلَّا لَزِمَتْ نَجَاسَةُ الْخُبْزِ فِي غَالِبِ الْأَمْصَارِ،وَمِنْ ذَلِكَ طَهَارَةُ بَوْلِ الْخُفَّاشِ(
)وَخُرْئِهِ،وَالْبَعْرُ إذَا وَقَعَ فِي الْمِحْلَبِ(
) وَرُمِيَ قَبْلَ التَّفَتُّتِ،وَتَخْفِيفُ نَجَاسَةِ الْأَرْوَاثِ (
)عِنْدَهُمَا، وَمَا يُصِيبَ الثَّوْبَ مِنْ بُخَارَاتِ النَّجَاسَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمَا يُصِيبُهُ مِمَّا سَالَ مِنَ الْكَنِيفِ،(
) مَا لَمْ يَكُنْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ النَّجَاسَةَ، وَمَاءُ الطَّابَقِ اسْتِحْسَانًا، وَصُورَتُهُ: أُحْرِقَتْ الْعَذِرَةُ فِي بَيْتٍ فَأَصَابَ مَاءُ الطَّابَقِ(
) ثَوْبَ إنْسَانٍ، وَكَذَا الْإِصْطَبْلُ إذَا كَانَ حَارًّا وَعَلَى كُوَّتِهِ(
) طَابَقٌ، أَوْ بَيْتُ بَالُوعَةٍ(
) إذَا كَانَ عَلَيْهِ طَابَقٌ وَتَقَاطَرَ مِنْهُ.

 وَكَذَا الْحَمَّامُ إذَا كانَ أُهْرِيقَ فِيهِ النَّجَاسَاتُ فَعَرِقَ حِيطَانُهَا وَكُوَّتُهَا وَتَقَاطَرَ مِنْهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْإِصْطَبْلِ (
)كُوزٌ مُعَلَّقٌ فِيهِ مَاءٌ فَتَرَشَّحَ فِي أَسْفَلِ الْكُوزِ.
     وَالْقَوْلُ بِطَهَارَةِ الْمِسْكِ(
) وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ دَمًا، وَالزَّبَادِ،(
)وَإِنْ كَانَ عَرَقَ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ،وَالتُّرَابِ الطَّاهِرِ إذَا جُعِلَ طِينًا بِالْمَاءِ النَّجِسِ، أَوْ عَكْسُهُ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلطَّاهِرِ أَيُّهُمَا كَانَ.وَمَا تَرَشَّشَ عَلَى الْغَاسِلِ مِنْ غُسَالَةِ الْمَيِّتِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ،(
) وَمَا رَشَّ بِهِ(
) السُّوقُ إذَا ابْتَلَّ بِهِ قَدَمَاهُ، وَمَوَاطِئِ الْكِلَابِ وَالطِّينِ الْمُسَرْقَنِ(
) وَرَدْغَةِ الطَّرِيقِ(
)،وَمَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُزِيلٍ، حَتَّى لَوْ نَزَلَ الْمُسْتَنْجِي بِهِ فِي مَاءٍ نَجَّسَه.

 وَالْقَوْلُ بِأَنَّ كُلَّ مَائِعٍ قَالِعٌ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ الْحَقِيقِيَّةَ ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ لِلصِّبْيَانِ لِلتَّعَلُّمِ،(
) وَمَسْحِ الْخُفِّ فِي الْحَضَرِ لِمَشَقَّةِ نَزْعِهِ فِي كُلِّ وُضُوءٍ،(
) وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ نَزْعُهُ لِلْغُسْلِ لِعَدَمِ تَكَرُّرِهِ .

وَأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْمَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ،وَلَا بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ إذَا لَاقَى الْمُتَنَجِّسَ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْهُ،(
) وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّغَيُّرُ بِالْمُكْثِ(
) وَالطِّينِ ،وَالطُّحْلُبِ(
) وَكُلِّ مَا يَعْسُرُ صَوْنُهُ عَنْهُ .

وَإِبَاحَةُ الْمَشْيِ ،وَالِاسْتِدْبَارِ عِنْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ (
)وَإِبَاحَتُهُمَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ،وَإِبَاحَةُ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ خَارِجَ الْمِصْرِ بِالْإِيمَاءِ.(
) وَفِيهِ(
) في رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله وَإِبَاحَةُ الْقُعُودِ فِيهَا(
) بِلَا عُذْرٍ .

وَوَسَّعَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَلَمْ يَقُلْ: إنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ نَاقِضٌ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ النِّيَّةَ فِي الطَّهَارَةِ وَلَا الدَّلْكَ، وَوَسَّعَ فِي الْمِيَاهِ فَفَوَّضَهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مُقَارَنَةَ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ،وَلَمْ يُعَيِّنْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا حَتَّى الْفَاتِحَةَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ وَالتَّعْيِينُ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ عُسْرٌ.

وَأَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَأْمُومِ ، بَلْ مَنَعَهُ مِنْهَا شَفَقَةً عَلَى الْإِمَامِ دَفْعًا لِلتَّخْلِيطِ عَنْهُ كَمَا يُشَاهَدُ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، وَلَمْ يَخُصَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ بِلَفْظٍ، وَإِنَّمَا جَوَّزَهَا بِكُلِّ مَا يُفِيدُ التَّعْظِيمَ(
) وَأَسْقَطَ نَظْمَ الْقُرْآنِ(
) عَنِ الْمُصَلِّي؛ فَجَوَّزَهُ بِالْفَارِسِيِّ تَيْسِيرًا عَلَى الْخَاشِعِينَ،وَرُوِيَ رُجُوعُهُ عَنْهُ ،وَأَسْقَطَ فَرْضَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ تَيْسِيرًا.(
)  وَأَسْقَطَ (
)لُزُومَ التَّفْرِيقِ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ.

 وَجَوَّزَ تَأْخِيرَ النِّيَّةِ فِي الصَّوْم(
) وَعَدَمَ التَّعْيِينِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ. وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْحَجِّ إلَّا رُكْنَيْنِ:الْوُقُوفَ، وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الطَّهَارَةَ لَهُ (
)وَلَا السِّتْرَ(
) وَلَمْ يَجْعَلِ السَّبْعَةَ (
)كُلَّهَا أَرْكَانًا بَلْ الْأَكْثَرَ، وَلَمْ يُوجِبِ الْعُمْرَةَ فِي الْعُمْرِ،(
) كُلُّ ذَلِكَ لِلتَّيْسِيرِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ فِي الْجُمُعَةِ لِاسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ إلَيْهَا عَلَى مَا قِيلَ،وَلَكِنْ ذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ إنَّهَا كَالظُّهْرِ فِي الزَّمَانَيْنِ (
).

   وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِلْمَطَرِ وَالْجُمُعَةِ بِالْأَعْذَارِالْمَعْرُوفَةِ،(
) وَكَذَا أَسْقَطَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله عَنْ الْأَعْمَى الْجُمُعَةَ، وَالْحَجَّ، وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهُ (
)وَعَدَمُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْحَائِضِ لِتَكَرُّرِهَا، بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَبِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِنُدُورِ ذَلِكَ. وَسُقُوطُ الْقَضَاءِ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا زَادَعَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَعَنْ الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ،كَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ .            
وَجَوَازُ صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لِخَوْفِ دَوَرَانِ الرَّأْسِ.(
)               
وَكَانَ الصَّوْمُ فِي السَّنَةِ شَهْرًا،وَالْحَجُّ فِي الْعُمْرِمَرَّةً،وَالزَّكَاةُ رُبْعَ الْعَشْرِ، تَيْسِيرًا ، وَلِذَا قُلْنَا إنَّهَا وَجَبَتْ بِقُدْرَةٍ مُيَسَّرَةٍ حَتَّى سَقَطَتْ بِهَلَاكِ الْمَالِ .وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ، وَأَكْلُ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ ضَمَانِ الْبَدَلِ، إذَا اُضْطُرَّ. وَأَكْلُ الْوَلِيِّ، وَالْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ. وَجَوَازُ تَقَدُّمِ النِّيَّةِ عَلَى الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَفْصِلْ أَجْنَبِيٌّ.(
) 

   وَتَقَدُّمِ النِّيَّةِ عَلَى الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، وَتَأَخُّرُهَا عَنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْ جِنْسِ الصَّائِمِينَ؛ لِأَنَّ الْحَائِضَ تَطْهُرُ بَعْدَهُ،(
) وَالْكَافِرَ يُسْلِمُ وَالصَّغِيرَ يَبْلُغُ كَذَلِكَ. (
)
وَإِبَاحَةُ التَّحَلُّلِ مِنَ الْحَجِّ بِالْإِحْصَارِ، وَالْفَوَاتِ.(
) وَإِبَاحَةُ أَبِي يُوسُفَ رحِمَهُ الله  رَعْيَ حَشِيشِ الْحَرَمِ لِلْحَاجِّ فِي الْمَوْسِمِ تَيْسِيرًا.وَلُبْسُ الْحَرِيرِلِلْحِكَّةِ،(
)وَ الْقِتَالِ .وَبَيْعُ الْمَوْصُوفِ  فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ،جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ،وَالِاكْتِفَاءُ بِرُؤْيَةِ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ(
) وَالْأُنْمُوذَجِ(
) وَمَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ لِلْمُشْتَرِي دَفْعًا لِلنَّدَمِ، وَخِيَارُ نَقْدِ الثَّمَنِ دَفْعًا لِلْمُمَاطَلَةِ.(
)

وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَيْعُ الْأَمَانَةِ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْوَفَاءِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بَلْخَ(
) وبُخَارَى (
)تَوْسِعَةً، وَبَيَانُهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ ،(
) وَمِنْ ذَلِكَ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِالرَّدِّ بِخِيَارِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ،(
) إمَّا مُطْلَقًا أَوْ إذَا كَانَ فِيهِ غُرُورٌ(
) رَحْمَةً عَلَى الْمُشْتَرِي.                
     وَمِنْهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالتَّحَالُفُ،(
) وَالْإِقَالَةُ (
)وَالْحَوَالَةُ(
) وَالرَّهْنُ(
) وَالضَّمَانُ،(
) وَالْإِبْرَاءُ(
) وَالْقَرْضُ (
)وَالشَّرِكَةُ(
) وَالصُّلْحُ،(
) وَالْحَجْرُ،(
) وَالْوَكَالَةُ(
) وَالْإِجَارَةُ(
) وَالْمُزَارَعَةُ،(
) وَالْمُسَاقَاةُ،(
) عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ لِلْحَاجَةِ، وَالْمُضَارَبَةُ،(
) وَالْعَارِيَةُ،(
) الْوَدِيعَةِ،(
) لِلْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَا يَنْتَفِعُ إلَّا بِمَا هُوَ مِلْكُهُ وَلَا يَسْتَوْفِي إلَّا مَنْ عَلَيْهِ حَقُّهُ، وَلَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِكَمَالِهِ وَلَا يَتَعَاطَى أُمُورَهُ إلَّا بِنَفْسِهِ فَسَهُلَ الْأَمْرُ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ، وَالْإِعَارَةِ وَالْقَرْضِ.

 وَبِالِاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ وَكَالَةً وَإِيدَاعًا وَشَرِكَةً وَمُضَارَبَةً وَمُسَاقَاةً، وَبِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ الْمَدْيُونِ حَوَالَةً، وَبِالتَّوْثِيقِ عَلَى الدَّيْنِ بِرَهْنٍ وَكَفِيلٍ، وَلَوْ بِالنَّفْسِ وَبِإِسْقَاطِ بَعْضِ الدَّيْنِ صُلْحًا، أَوْ كُلِّهُ إبْرَاءً، وَلِحَاجَةِ افْتِدَاءِ يَمِينِهِ؛ جَوَّزْنَا الصُّلْحَ عَنْ إنْكَارٍ.(
) وَلِفَقْدِ مَا شُرِعَتْ الْإِجَارَةُ لَهُ لَوْ جُعِلَتْ الْمَنَافِعُ أُجْرَةً عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، قُلْنَا: لَا يَجُوزُ. 

وَقُلْنَا: الْإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ لَا تَجُوزُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِالْعَارِيَةِ كَمَا عُلِمَ فِي إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ.(
)
وَمِنَ التَّخْفِيفِ جَوَازُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ؛ لِأَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌّ فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدَمِ تَعَاطِيهَا وَلُزُومِ اللَّازِمَةِ، (
)وَإِلَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ بَيْعٌ وَلَا غَيْرُهُ، وَوَقَفْنَا عَزْلَ الْوَكِيلِ عَلَى عِلْمِهِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُ، وَكَذَا عَزْلُ الْقَاضِي وَصَاحِبُ وَظِيفَةٍ.
وَمِنْهُ إبَاحَةُ النَّظَرِ لِلطَّبِيبِ وَالشَّاهِدِ، وَعِنْدَ الْخِطْبَةِ وَلِلسَّيِّدِ.(
)
وَمِنْهُ جَوَازُ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمَا فِي اشْتِرَاطِهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا يَتَحَمَّلُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي بَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ، مِنْ نَظْرِ كُلِّ خَاطِبٍ؛ فَنَاسَبَ التَّيَسِيْرُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ (
)خِيَارُ رُؤْيَةٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَلَهُ الْخِيَارُ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ.

     وَمِنْ ثَمَّ قُلْنَا: إنَّ الْأَمْرَ إيجَابٌ فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَمِنْ هُنَا وَسَّعَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله فَجَوَّزَهُ بِلَا وَلِيٍّ وَمِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ، وَلَمْ يُفْسِدْهُ بِالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ، وَلَمْ يَخُصَّهُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، بَلْ قَالَ: يَنْعَقِدُ بِمَا يُفِيدُ مِلْكَ الْعَيْنِ لِلْحَالِ، وَصَحَّحَهُ بِحُضُورِ ابْنَيْ الْعَاقِدَيْنِ وَنَاعِسِينَ(
) وَسُكَارَى يَذْكُرُونَهُ بَعْدَ الصَّحْوِ، وَبِعِبَارَةِ النِّسَاءِ (
).

وَجَوَّزَ شَهَادَتَهُنَّ فِيهِ،(
) فَانْعَقَدَ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ دَفْعًا لِمَشَقَّةِ الزِّنَا(
) وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ. وَمِنْ هُنَا قِيلَ عَجِبْتُ لِحَنَفِيٍّ كَيْفَ يَزْنِي؟(
)
      وَمِنْهُ:إبَاحَةُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ  فَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ تَيْسِيرًاعَلَى الرَّجُلِ وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا لِكَثْرَتِهِنَّ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْقَسْمِ وَغَيْرِهِ.            (
)
      وَمِنْهُ:مَشْرُوعِيَّةُ الطَّلَاقِ لِمَا فِي الْبَقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عِنْدَ التَّنَافُرِ، وَكَذَا مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْعِ وَالِافْتِدَاءِ(
) وَالرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ الثَّلَاثِ، وَلَمْ يُشْرَعْ دَائِمًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ.(
)           
  وَمِنْهُ :وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمُوْلِي بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍدَفْعًا لِلضَّرَرِعَنْهَا.

 وَمِنْهُ: مَشْرُوعِيَّةُ الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، وَكَذَا التَّخْيِيرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِتَكَرُّرِهَا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ لِنُدْرَةِ وُقُوعِهَا، وَمَشْرُوعِيَّةُ التَّخْيِيرِ فِي نَذْرٍ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ لَا يُرَادُ كَوْنُهُ (
)بَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالْوَفَاءِ بِالْمَنْذُورِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوى، وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ.(
)
    وَمِنْهُ: مَشْرُوعِيَّةُ الْكِتَابَةِ لِيَتَخَلَّصَ الْعَبْدُ مِنْ دَوَامِ الرِّقِّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ، وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ تَوْسِعَةً.        
    وَمِنْهُ: مَشْرُوعِيَّةُ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَتَدَارَكَ الْإِنْسَانُ مَا فَرطَ مِنْهُ حَال حَيَاتِهِ، وَصَحَّ لَهُ فِي الثُّلُثِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْوَرَثَةِ حَتَّى أَجَزْنَاهَا بِالْجَمِيعِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ، وَأَوْقَفْنَاهَا عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إذَا كَانَتْ لِوَارِثٍ وَأَبْقَيْنَا التَّرِكَةَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ حُكْمًا حَتَّى تُقْضَى حَوَائِجُهُ مِنْهَا رَحْمَةً عَلَيْهِ،(
) وَوَسَّعْنَا الْأَمْرَ فِي الْوَصِيَّةِ فَجَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْدُومِ(
) وَلَمْ نُبْطِلْهَا بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ.
       وَمِنْهُ: إسْقَاطُ الْإِثْمِ عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْخَطَأِ وَالتَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ بِالِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ وَلَوْ كُلِّفُوا الْأَخْذَ بِالْيَقِينِ لَشَقَّ وَعَسُرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ.

 وَوَسَّعَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ تَيْسِيرًا، فَصَحَّحَ تَوْلِيَةَ الْفَاسِقِ، (
)وَقَالَ: إنَّ فِسْقَهُ لَا يَعْزِلُهُ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ،(
) وَلَمْ يُوجِبْ تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ حَمْلًا لِحَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاحِ،(
) وَلَمْ يُقْبَلْ الْجَرْحُ الْمُجَرَّدُ فِي الشَّاهِدِ.             
       وَوَسَّعَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله فِي الْقَضَاءِ، وَالْوَقْفِ وَالْفَتْوى عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا، فَجَوَّزَ لِلْقَاضِي تَلْقِينَ الشَّاهِدِ، وَجَوَّزَ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ شَيْئًا مِمَّا شَرَطَهُ الْإِمَامُ (
)وَصَحَّحَ الْوَقْفَ عَلَى النَّفْسِ(
) وَعَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ (
)،وَوَقْفَ الْمَشَاعِ،(
) وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّسْلِيمَ(
) إلَى الْمُتَوَلِّي وَلَا حُكْمَ الْقَاضِي، وَجَوَّزَ اسْتِبْدَالَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِلَا شَرْطٍ، وَجَوَّزَهُ مَعَ الشَّرْطِ تَرْغِيبًا فِي الْوَقْفِ وَتَيْسِيرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.(
)
فَقَدْ بَانَ بِهَذَا أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ يَرْجِعُ إلَيْهَا غَالِبُ أَبْوَابِ الْفِقْهِ .

السَّبَبُ السَّابِعُ: النَّقْصُ. فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْمَشَقَّةِ فَنَاسَبَ التَّخْفِيفَ(
) فَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَفُوِّضَ أَمْرُ أَمْوَالِهِمَا إلَى الْوَلِيِّ، وَتَرْبِيَتُهُ وَحَضَانَتُهُ إلَى النِّسَاءِ رَحْمَةً عَلَيْهِ، وَلَمْ يُجْبِرْهُنَّ عَلَى الْحَضَانَةِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِنَّ.

      وَعَدَمُ تَكْلِيفِ النِّسَاء بِكَثِيرٍ مِمَّا وَجَبَ عَلَى الرِّجَالِ؛ كَالْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجِهَادِ وَالْجِزْيَةِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ (
)عَلَى قَوْلٍ.وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ، وَإِبَاحَةُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَحُلِيِّ الذَّهَبِ. وَعَدَمُ تَكْلِيفِ الْأَرِقَّاءِ بِكَثِيرٍ مِمَّا وَجَبَ عَلَى الْأَحْرَارِ؛ لِكَوْنِهِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَالْعِدَّةِ(
) مِمَّا سَيَأْتِي فِي أَحْكَامِ الْعَبِيدِ.
   وَهَذِهِ فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ نَخْتِمُ بِهَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ.    
الْفَائِدَةُ الْأُولَى: الْمَشَاقُّ عَلَى قِسْمَيْنِ:              
مَشَقَّةٌ لَا تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَةُ غَالِبًا، كَمَشَقَّةِ الْبَرْدِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَمَشَقَّةِ الصَّوْمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَطُولِ النَّهَارِ،وَمَشَقَّةِ السَّفَرِ الَّتِي لَا انْفِكَاكَ لِلْحَجِّ وَالْجِهَادِ(
)عَنْهَا،وَمَشَقَّةِ أَلَمِ الْحُدُودِ وَرَجْمِ الزُّنَاةِ، وَقَتْلِ الْجُنَاةِ (
)وَقِتَالِ الْبُغَاةِ،(
) فَلَا أَثَرَ لَهَا فِي إسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ.(
)          
     وَأَمَّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْخَوْفِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ لِلْجَنَابَةِ، فَالْمُرَادُ مِنَ الْخَوْفِ: الْخَوْفُ مِنَ الِاغْتِسَالِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ مِنْ حُصُولِ مَرَضٍ؛وَلِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَدَائِعِ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ  أَنْ لَا يَجِدَ مَكَانًا يَأْوِيهِ، وَلَا ثَوْبًا يَتَدَفَّأُ بِهِ،(
) وَلَا مَاءً مُسَخَّنًا وَلَا حَمَّامًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، كَمَا فِي الْخَانِيَةِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ الْخَوْفِ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.
    وَأَمَّا الْمَشَقَّةُ الَّتِي تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِبًا فَعَلَى مَرَاتِبَ:

الْأُولَى: مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ فَادِحَةٌ، (
)كَمَشَقَّةِ الْخَوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ،(
) وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجِّ طَرِيقٌ إلَّا مِنَ الْبَحْرِ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ السَّلَامَةِ لَمْ يَجِبْ.       
الثَّانِيَةُ: مَشَقَّةٌ خَفِيفَةٌ كَأَدْنَى وَجَعٍ فِي أُصْبُعٍ أَوْ أَدْنَى صُدَاعٍ فِي الرَّأْسِ أَوْ سُوءِ مِزَاجٍ خَفِيفٍ فَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصَالِحِ الْعِبَادَاتِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي لَا أَثَرَ لَهَا.        
     وَمِنْ هُنَا رُدَّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ مَشَايِخِنَا: إنَّ الْمَرِيضَ إذَا نَوَى الصَّوْمَ فِي رَمَضَانَ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ؛ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَى إنْ كَانَ مَرَضًا لَا يَضُرُّ مَعَهُ الصَّوْمُ، وَإِلَّا فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ بِأَنَّ مَا لَا يَضُرُّ لَيْسَ بِمُرَخِّصٍ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَكَلَامُنَا فِي مَرِيضٍ رُخِّصَ لَهُ الْفِطْرُ.(
)           
تَنْبِيهٌ:               
مُطْلَقُ الْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ؛ إنْ كَانَ بِالزَّوْجِ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ خَلْوَتِهِ بِهَا بِخِلَافِ مَرَضِهَا.             
الثَّالِثَةُ(
): مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ كَمَرِيضٍ فِي رَمَضَانَ يَخَافُ مِنَ الصَّوْمِ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ بُطْءَ الْبُرْءِ فَيَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ، وَهَكَذَا فِي الْمَرَضِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ. وَاعْتَبَرُوا فِي الْحَجِّ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ.الْمُنَاسِبَيَنِ(
) لِلشَّخْصِ، حَتَّى قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ إنْسَانٍ مَا يَصِحُّ مَعَهُ بَدَنُهُ.وَقَالَ: لَا يَكْتَفِي بِالْعُقْبَةِ(
) فِي الرَّاحِلَةِ،(
) بَلْ لَا بُدَّ فِي الْحَجِّ مِنْ شِقِّ مِحْمَلٍ(
) أَوْ رَأْسِ زَامِلَةٍ (
).

وَمِنَ الْمُشْكِلِ التَّيَمُّمُ؛ فَإِنَّهُمْ اشْتَرَطُوا فِي الْمَرَضِ الْمُبِيحِ لَهُ أَنْ يَخَافَ مِنَ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ ذَهَابًا أَوْ مَنْفَعَةً أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ أَوْ بُطْءَ(
) بُرْءٍ، وَلَمْ يُبِيحُوهُ بِمُطْلَقِ الْمَرَضِ مَعَ أَنَّ مَشَقَّةَ السَّفَرِ دُونَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، وَلَمْ يُوجِبُوا شِرَاءَ الْمَاءِ بِزِيَادَةٍ فَاحِشَةٍ عَلَى قِيمَتِهِ لَا الْيَسِيرَةِ       

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: تَخْفِيفَاتُ الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ:         
الْأَوَّلُ: تَخْفِيفُ إسْقَاطٍ  كَإِسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ عِنْدَ وُجُودِ أَعْذَارِهَا.(
)
الثَّانِي: تَخْفِيفُ تَنْقِيصٍ كَالْقَصْرِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِتْمَامَ أَصْلٌ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ:إنَّ الْقَصْرَ أَصْلٌ، وَالْإِتْمَامُ فُرِضَ بَعْدَهُ، (
)فَلَا، إلَّا فِي صُورَةٍ.(
)            
وَالثَّالِثُ: تَخْفِيفُ إبْدَالٍ كَإِبْدَالِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِالتَّيَمُّمِ، وَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ بِالْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالْإِيمَاءِ، وَالصِّيَامِ بِالْإِطْعَامِ
الرَّابِعُ: تَخْفِيفُ تَقْدِيمٍ كَالْجَمْعِ بِعَرَفَاتٍ وَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَقَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ بَعْدَ تَمَلُّكِ النِّصَابِ فِي الْأَوَّلِ، وَوُجُودِ الرَّأْسِ بِصِفَةِ الْمُؤْنَةِ (
)وَالْوِلَايَةِ(
) فِي الثَّانِي.        
الْخَامِسُ: تَخْفِيفُ تَأْخِيرٍ كَالْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَتَأْخِيرِ رَمَضَانَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي حَقِّ مُشْتَغِلٍ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ (
)
السَّادِسُ: تَخْفِيفُ تَرْخِيصٍ كَصَلَاةِ الْمُسْتَجْمِرِ مَعَ بَقِيَّةِ النَّجْوِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِلْغُصَّةِ.(
)
السَّابِعُ: تَخْفِيفُ تَغْيِيرٍ كَتَغْيِيرِ نَظْمِ الصَّلَاةِ (
)لِلْخَوْفِ (
).
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: 

الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ، إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ، وَأَمَّا مَعَ النَّصِّ بِخِلَافِهِ فَلَا، وَلِذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا الله بِحُرْمَةِ رَعْيِ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَقَطْعِهِ، إلَّا الْإِذْخِرَ.(
) وَجَوَّزَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله رَعْيَهُ لِلْحَرَجِ. 
 وَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ،(
) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ.(
)
وَقَالَ فِي بَابِ الْأَنْجَاسِ: إنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ بِتَغْلِيظِ نَجَاسَةِ الْأَرْوَاثِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّهَا رِكْسٌ أَيْ: نَجَسٌ.(
)           
وَلَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُ(
) بِالْبَلْوى فِي مَوْضِعِ النَّصِّ، كَمَا فِي بَوْلِ الْآدَمِيِّ فَإِنَّ الْبَلْوى فِيهِ أَعَمُّ انْتَهَى .وَفِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي: مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ زَادَ فِي تَفْسِيرِ الْغَلِيظَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله، وَلَا حَرَجَ فِي اجْتِنَابِهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ،(
) وَفِي الْغَلِيظَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَلَا بَلْوى فِي إصَابَتِهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ أَيْضًا،وَفِي الْمُحِيطِ وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ يَشْهَدُ لَهَا بَعْضُ فُرُوعِ الْبَابِ.
      وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَا حَرَجَ فِي اجْتِنَابِهِ، وَلَا بَلْوى فِي إصَابَتِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعِبَارَتَيْنِ(
) إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى جِنْسِ الْمُكَلَّفِينَ فَيَقَعُ الِاتِّفَاقُ (
)عَلَى صِدْقِ الْقَضِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ: أَنَّ مَا عَمَّتْ بَلِيَّتُهُ خَفَّتْ قَضِيَّتُهُ انْتَهَى. 

 الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: ذَكَرَ بَعْضُهُمْ:
[أَنَّ الْأَمْرَ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ،
 وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ]                
وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْضُهُمْ (
)بِقَوْلِهِ: 
[كُلُّمَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ انْعَكَسَ إلَى ضِدِّهِ]
وَنَظِيرُ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ فِي التَّعَاكُسِ قَوْلُهُمْ: 
[يغتفر (
)في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء] 
وقولهم :
[يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء] (
)
وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ الله تَعَالَى ذِكْرُ فُرُوعِهِمَا.              

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: 
                     [الضَّرَرُ يُزَالُ ](
)             
أَصْلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ} أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ(
) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(
) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ.
وَفَسَّرَهُ فِي الْمُغْرِبِ(
) بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابْتِدَاءً وَلَا جَزَاءً انْتَهَى .
وَذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَبْتَنَى عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ.        
فَمِنْ ذَلِكَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْخِيَارَاتِ،(
) وَالْحَجْرُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ (
)عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَالشُّفْعَةُ فَإِنَّهَا لِلشَّرِيكِ؛ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ، وَلِلْجَارِ لِدَفْعِ ضَرَرِ جَارِ السُّوءِ إذْ بِجِيرَانِهَا تَغْلُو الدِّيَارُ وَتَرْخُصُ.            
وَالْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ، وَالْكَفَّارَاتُ وَضَمَانُ الْمُتْلَفَاتِ وَالْجَبْرُ عَلَى الْقِسْمَةِ بِشَرْطِهِ، وَنَصْبُ الْأَئِمَّةِ، وَالْقُضَاةِ ،وَدَفْعُ الصَّائِلِ(
) وَقِتَالُ الْمُشْرِكِينَ وَالْبُغَاةِ.
      وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ: بَاعَ أَغْصَانَ فِرْصَادٍ(
)، وَالْمُشْتَرِي إذَا ارْتَقَى لِقَطْعِهَا يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْجِيرَانِ، يُؤْمَرُ بِأَنْ يُخْبِرَهُمْ وَقْتَ الِارْتِفَاعِ؛ لِيَسْتَتِرُوا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ؛ لِيَمْنَعَهُ مِنَ الِارْتِفَاعِ انْتَهَى. وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا مُتَّحِدَةٌ أَوْ مُتَدَاخِلَةٌ،(
) وَتَتَعَلَّق بِهَا قَوَاعِدُ، الْأُولَى:
               [الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ](
)
وَمِنْ ثَمَّ جَازَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ، وَإِسَاغَةُ(
) اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ،وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْرَاهِ وَكَذَا إتْلَافُ الْمَالِ،(
) وَأَخْذُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ،وَدَفْعُ الصَّائِلِ(
)، وَلَوْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ.

وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا؛ قَالُوا: لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ نَبِيًّا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْ مُهْجَةِ(
) الْمُضْطَرِّ انْتَهَى .(
)             
    وَلَكِنْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله مَا يُفِيدُهُ  فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِقَتْلٍ لَا يُرَخَّصُ لَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ أَثِمَ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ قَتْلِ نَفْسِهِ أَخَفُّ مِنْ مَفْسَدَةِ قَتْلِ غَيْرِهِ.              
     وَقَالُوا:لَوْ دُفِنَ بِلَا تَكْفِينٍ لَا يُنْبَشُ مِنْهُ؛(
) لِأَنَّ مَفْسَدَةَ هَتْكِ حُرْمَتِهِ أَشَدُّ مِنْ عَدَمِ تَكْفِينِهِ الَّذِي قَامَ السَّتْرُ بِالتُّرَابِ مَقَامَهُ،وَكَذَا قَالُوا: لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ، صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا يُخْرَجُ .

الثَّانِيَةُ: 
[مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا](
)          
وَلِذَا قَالَ فِي أَيْمَانِ الظَّهِيرِيَّةِ: إنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ لَا تُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا يُبَاحُ التَّعْرِيضُ(
) انْتَهَى يَعْنِي؛ لِانْدِفَاعِهَا بِالتَّعْرِيضِ.

وَمِنْ فُرُوعِهِ: الْمُضْطَرُّ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ إلَّا قَدْرَ سَدِّ الرَّمَقِ، وَالطَّعَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ يُؤْخَذُ عَلَى سَبِيلِ الْحَاجَةِ؛(
) لِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ.
قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَيَنْتَفِعُ فِيهَا بِعَلَفٍ وَطَعَامٍ وَحَطَبٍ وَسِلَاحٍ وَدُهْنٍ بِلَا قِسْمَةٍ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا لَا، وَمَا فَضَلَ رُدَّ إلَى الْغَنِيمَةِ.
     وَأَفْتَوْا بِالْعَفْوِ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ(
) فِي الثِّيَابِ دُونَ الْأَوَانِي؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي الْأَوَانِي؛ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِتَخْمِيرِهَا.           
     وَفَرَّقَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَشَايِخِ فِي الْبَعْرِ بَيْنَ آبَارِ الْفَلَوَاتِ، فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا رُءُوسٌ حَاجِزَةٌ وَالْإِبِلُ تَبْعَرُ حَوْلَهَا، وَبَيْنَ آبَارِالْأَمْصَارِ؛ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِوَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ آبَارِالْفَلَوَاتِ وَالْأَمْصَارِ،وَبَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمُنْكَسِرِ،وَبَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ. وَيُعْفَى عَنْ ثِيَابِ الْمُتَوَضِّئِ إذَا أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، عَلَى رِوَايَةِ النَّجَاسَةِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ثَوْبَ غَيْرِهِ؛ لِعَدَمِهَا.(
) وَدَمُ الشَّهِيدِ طَاهِرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، نَجِسٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ، وَالْجَبِيرَةُ يَجِبُ أَنْ لَا تَسْتُرَ مِنَ الصَّحِيحِ إلَّا بِقَدْرِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَالطَّبِيبُ إنَّمَا يَنْظُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.            
      وَفَرَّعَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَيْهَا أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ؛ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا انْتَهَى. وَلَمْ أَرَهُ لِمَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ الله.(
)      

تَذْنِيبٌ:(
) يَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: 
            [مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ](
)
فَبَطَلَ التَّيَمُّمُ إذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، فَإِنْ كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ بَطَلَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَرَضٍ بَطَلَ بِبُرْئِهِ، وَإِنْ كَانَ لِبَرْدٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ تُخَرَّجَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، إذَا كَانَ الْأَصِيْلُ مَرِيضًا فَصَحَّ بَعْدَ الْإِشْهَادِ، أَوْ مُسَافِرًا فَقَدِمَ أَنْ يَبْطُلَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَّا لِمَوْتِ الْأَصِيلِ (
)أَوْ مَرَضِهِ أَوْ سَفَرِهِ .

الثَّالِثَةُ: 
[الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ](
)      
     وَهِيَ مُقَيِّدَةٌ بِقَوْلِهِمْ: الضَّرَرُ يُزَالُ،أَيْ لَا بِضَرَرٍ.وَمِنْ فُرُوعِهَا عَدَمُ وُجُوبِ الْعِمَارَةِ عَلَى الشَّرِيكِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِمُرِيدِهَا أَنْفِقْ وَاحْبِسِ الْعَيْنَ إلَى اسْتِيفَاءِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ(
) أَوْ مَا أَنْفَقْتَهُ.

    فَالْأَوَّلُ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي،وَالثَّانِي إنْ كَانَ بِإِذْنِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.وَكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى(
) مِن كِتَابِ الْقَضَاءِ: أَنَّ الشَّرِيكَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ.(
) 

وَلَا يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى تَزْوِيجِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَإن تَضَرَّرَا، وَلَا يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ مُضْطَرٍّ آخَرَ وَلَا شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ.      
تَنْبِيهٌ: 
[يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ]
      
وَهَذَا مُقَيِّدٌ لِقَوْلِهِمْ:
[ الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ]

وَعَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: جَوَازُ الرَّمْيِ إلَى كُفَّارٍ تَتَرَّسُوا(
) بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ(
).              
وَمِنْهَا:وُجُوبُ نَقْضِ حَائِطٍ مَمْلُوكٍ مَالَ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ عَلَى مَالِكِهَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ.               
وَمِنْهَا: جَوَازُ الْحَجْرِ (
)عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله فِي ثَلَاثٍ: الْمُفْتِي الْمَاجِنِ،(
) وَالطَّبِيبِ الْجَاهِلِ، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ(
) دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ.(
) 

وَمِنْهَا:جَوَازُهُ عَلَى السَّفِيهِ (
)عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى،دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ.(
)
وَمِنْهَا: بَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونِ الْمَحْبُوسِ عِنْدَهُمَا لِقَضَاءِ دَيْنِهِ، دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.             
وَمِنْهَا: التَّسْعِيرُ (
)عِنْدَ تَعَدِّي أَرْبَابِ الطَّعَامِ فِي بَيْعِهِ بِغَبْنٍ(
) فَاحِشٍ.
وَمِنْهَا:بَيْعُ طَعَامِ الْمُحْتَكِرِ جَبْرًا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَامْتِنَاعِهِ مِنَ الْبَيْعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ .              
وَمِنْهَا:مَنْعُ اتِّخَاذِ حَانُوتٍ (
)لِلطَّبْخِ بَيْنَ الْبَزَّازِينَ (
)،وَكَذَا لِكُلِّ ضَرَرٍعَامّ ،كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ،وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ مِنَ الدَّعْوَى.
تَنْبِيهٌ آخَرُ:

تَقْيِيدُ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا بِمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْظَمَ ضَرَرًا مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالْأَخَفِّ،(
) فَمِنْ ذَلِكَ الْإِجْبَارُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ.               
وَمِنْهَا: حَبْسُ الْأَبِ لَوْ امْتَنَعَ عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ.
وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ سَاجَةً، أَيْ خَشَبَةً، وَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ؛ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ يَمْلِكُهَا صَاحِبُهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْهَا.(
)             
وَمِنْهَا: لَوْغَصَبَ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا أَوْغَرَسَ،فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ أَكْثَرَ قَلَعَهَا وَرُدَّتْ، وَإِلَّا ضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهَا.            
وَمِنْهَا: لَوْ ابْتَلَعَتْ دَجَاجَةٌ لُؤْلُؤَةً، يُنْظَرُ إلَى أَكْثَرِهِمَا قِيمَةً فَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ قِيمَةَ الْأَقَلِّ.              
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدْخَلَ فَصِيلَ(
) غَيْرِهِ فِي دَارِهِ فَكَبُرَ فِيهَا، وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُ إلَّا بِهَدْمِ الْجِدَارِ، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْبَقَرُ رَأْسَهُ فِي قِدْرٍ مِنَ النُّحَاسِ فَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ، هَكَذَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ.
وَفَصَّلَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا:إنْ كَانَ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ مَعَهَا فَهُوَ مُفَرِّطٌ(
) بِتَرْكِ الْحِفْظِ،فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَمَأْكُولَةٍ كُسِرَتْ الْقِدْرُ،وَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْضِ.أَوْ مَأْكُولَةً فَفِي ذَبْحِهَا وَجْهَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا فَإِنْ فَرَّطَ صَاحِبُ الْقِدْرِ كُسِرْت، وَلَا أَرْشَ، وَإِلَّا فَلَهُ الْأَرْشُ(
)،وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ الْبَقَرَةِ مَا لَوْ سَقَطَ دِينَارُهُ فِي مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِكَسْرِهَا.              
وَمِنْهَا:جَوَازُدُخُولِ بَيْتِ غَيْرِهِ إذَا سَقَطَ مَتَاعُهُ فِيهِ وَخَافَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهُ ِ منْهُ لأَخْفَاهُ.(
)              
وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ بِجِنْسِ دَيْنِهِ(
).
وَمِنْهَا: جَوَازُ شَقِّ بَطْنِ الْمَيِّتَةِ(
)؛ لِإِخْرَاجِ الْوَلَدِ إذَا كَانَتْ تُرْجَى حَيَاتُهُ،وَقَدْ أَمَرَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله فَعَاشَ الْوَلَدُ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ.
قَالُوا: بِخِلَافِ مَا إذَا ابْتَلَعَ لُؤْلُؤَةً فَمَاتَ فَإِنَّهُ لَا يُشَقُّ بَطْنُهُ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْآدَمِيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَالِ.(
)
وَسَوَّى الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الشَّقِّ.وَفِي تَهْذِيبِ الْقَلَانِسِيِّ مِنَ الْحَظْرِ(
) وَالْإِبَاحَةِ، وَقِيمَةُ الدُّرَّةِ فِي تَرِكَتِهِ،وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا لَا يَجِبُ شَيْءٌ انْتَهَى .               
وَمِنْهَا: طَلَبَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ الْقِسْمَةَ، وَشَرِيكُهُ يَتَضَرَّرُ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يُجَابُ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ فِي عَدَمِ الْقِسْمَةِ أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ شَرِيكِهِ بِهَا.(
)
وَنَشَأَتْ مِنْ هذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ،وَهِيَ مَا:

[إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا](
)
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنِ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ، وَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ يَأْخُذُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَرَامِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ.

مِثَالُهُ: رَجُلٌ عَلَيْهِ جُرْحٌ لَوْ سَجَدَ سَالَ جُرْحُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسِلْ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ أَهْوَنُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ، أَلَا تَرَى أَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ جَائِزٌ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ، وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ.(
)
وَكَذَا شَيْخٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَائِمًا وَيَقْدِرُ عَلَيْهَا قَاعِدًا، يُصَلِّي قَاعِدًا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ فِي النَّفْلِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ بِحَالٍ، وَلَوْ صَلَّى فِي الْفَصْلَيْنِ(
) قَائِمًا مَعَ الْحَدَثِ، وَتَرَكَ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَجُزْ.(
)
  وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ نَجَاسَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاأَكْثَرُ مِنْ قَدْرِالدِّرْهَمِ، يَتَخَيَّرُمَا لَمْ يَبْلُغْ أَحَدُهُمَا قَدْرَ رُبُعِ الثَّوْبِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَنْعِ.

 وَلَوْ كَانَ دَمُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ الرُّبُعِ، وَدَمُ الْآخَرِ أَقَلَّ يُصَلِّي فِي أَقَلِّهِمَا دَمًا، وَلَا يَجُوزُ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ لِلرُّبُعِ حُكْمَ الْكُلِّ، وَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ الرُّبُعِ أَوْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ لَكِنْ لَا يَبْلُغُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، وَفِي الْآخَرِ قَدْرُ الرُّبُعِ، صَلَّى فِي أَيِّهِمَا شَاءَ؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحُكْمِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَقَلِّهِمَا نَجَاسَةً.             
   وَلَوْ كَانَ رُبُعُ أَحَدِهِمَا طَاهِرًا، وَالْآخَرِ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ يُصَلِّي فِي الَّذِي رُبُعُهُ طَاهِرٌ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَكْسِ.          
       وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَوْ صَلَّتْ قَائِمَةً يَنْكَشِفُ مِنْ عَوْرَتِهَا مَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ، وَلَوْ صَلَّتْ قَاعِدَةً لَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَإِنَّهَا تُصَلِّي قَاعِدَةً؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ أَهْوَنُ.(
)          
وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ يُغَطِّي جَسَدَهَا، وَرُبُعَ رَأْسِهَا وَتَرَكَتْ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ كَانَ يُغَطِّي أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ لَا يَضُرُّهَا تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ لِلرُّبُعِ حُكْمَ الْكُلِّ، وَمَا دُونَهُ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ وَالسَّتْرُ أَفْضَلُ تَقْلِيلًا لِلِانْكِشَافِ انْتَهَى.

   وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ إذَا خَرَجَ لِلْجَمَاعَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ، وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى قَائِمًا، يَخْرُجُ إلَيْهَا وَيُصَلِّي قَاعِدًا وَهُوَ الصَّحِيحُ.(
)              
وَنُقَلَ عَنْ شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي تَصْحِيحًا آخَرَ أَنَّهُ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَائِمًا، وَهُوَ الْأَظْهَرُ.(
)           
        وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ؛ لَوْ اِضْطَرَّ،وَعِنْدَهُ مَيْتَةٌ،وَمَالُ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ.وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا  رَحِمَهُمُ الله: مَنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِلَا تُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ،وَعَنْ ابْنِ سَمَّاعَةَ (
)الْغَصْبُ أَوْلَى مِنَ الْمَيْتَةِ،وَبِهِ أَخَذَ الطَّحاوِيُّ وَغَيْرُهُ وَخَيَّرَهُ الْكَرْخِيُّ، كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ .

وَلَوْاضْطَرَّ الْمُحْرِمُ،وَعِنْدَهُ مَيْتَةٌ وَصَيْدٌ أَكَلَهَا (
)دُونَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: لَوْ كَانَ الصَّيْدُ مَذْبُوحًا فَالصَّيْدُ أَوْلَى وِفَاقًا.         
     وَلَوِ اضْطَرَّ(
) وَعِنْدَهُ صَيْدٌ وَمَالُ الْغَيْرِ فَالصَّيْدُ أَوْلَى،وَكَذَا الصَّيْدُ أَوْلَى مِنْ لَحْمِ الْإِنْسَان،وَعَنْ مُحَمَّدٍ:الصَّيْدُ أَوْلَى مِنْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِانْتَهَى.(
)
       وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِكْرَاهِ:لَوْقَالَ لَهُ لَتُلْقِيَنَّ نَفْسَك فِي النَّارِأَوْ مِنَ الْجَبَلِ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ وَكَانَ الْإِلْقَاءُ بِحَيْثُ لَا يَنْجُو مِنْهُ،وَلَكِنْ فِيهِ نَوْعُ خِفَّةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ،إنْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله؛ لِأَنَّهُ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَيَخْتَارُ مَا هُوَ الْأَهْوَنُ فِي زَعْمِهِ،وَعِنْدَهُمَا يَصْبِرُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ؛لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْفِعْلِ سَعْيٌ فِي إهْلَاكِ نَفْسِهِ فَيَصْبِرُ تَحَامِيًاعَنْهُ.  وَ أَصْلُهُ أَنَّ الْحَرِيقَ إذَا وَقَعَ فِي سَفِينَةٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ فِيهَا يَحْتَرِقُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ يَغْرَقُ(
)؛ فَعِنْدَهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ،وَعِنْدَهُمَا يَصْبِرُ، ثُمَّ إذَا أَلْقَى نَفْسَهُ فِي النَّارِ فَاحْتَرَقَ فَعَلَى الْمُكْرِهِ الْقِصَاصُ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهُ: لَتُلْقِيَنَّ نَفْسَك مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ بِالسَّيْفِ فَأَلْقَى نَفْسَهُ فَمَاتَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تَجِبُ الدِّيَةُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ انْتَهَى .(
)
وَنَظِيرُ الْقَاعِدَةِ الرابعةِ قَاعِدَةٌ خَامِسَةٌ وَهِيَ:
           [دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ](
)
فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {إذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ} (
)     وَرَوَى فِي الْكَشْفِ(
) حَدِيثًا {لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَى الله عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ} وَمِنْ ثَمَّ جَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ، وَلَمْ يُسَامَحْ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَنْهِيَّاتِ. خُصُوصًا الْكَبَائِرَ.(
)             
     وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْبَزَّازِيُّ فِي فَتَاواه: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً تَرَكَ الِاسْتِنْجَاءَ، وَلَوْ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ رَاجِحٌ عَلَى الْأَمْرِ حَتَّى اسْتَوْعَبَ النَّهْيُ الْأَزْمَانَ، وَلَمْ يَقْتَضِ الْأَمْرُ التَّكْرَارَ انْتَهَى.        
    وَالْمَرْأَةُ إذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَلَمْ تَجِدْ سُتْرَةً مِنَ الرِّجَالِ تُؤَخِّرُهُ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ إذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا يُؤَخِّرُهُ وَيَغْتَسِلُ،وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ إذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً يَتْرُكُهُ،وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ أَقْوَى، وَالْمَرْأَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ كَالرَّجُلِ بَيْنَ الرِّجَالِ، كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ.           
وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ:             
        الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مَسْنُونَةٌ، وَتُكْرَهُ لِلصَّائِمِ وَتَخْلِيلُ الشَّعْرِ سُنَّةٌ فِي الطَّهَارَةِ،وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ.

 وَقَدْ تُرَاعَى الْمَصْلَحَةُ لِغَلَبَتِهَا عَلَى الْمَفْسَدَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ مَعَ اخْتِلَالٍ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا مِنَ الطَّهَارَةِ أَوْ السَّتْرِأوَ الِاسْتِقْبَالِ، فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَفْسَدَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِخْلَالِ بِجَلَالِ الله تَعَالَى فِي أَنْ لَا يُنَاجَى إلَّا عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ وَمَتَى تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ جَازَتِ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ.

وَمِنْهُ: الْكَذِبُ(
) مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَهِيَ مَتَى تَضَمَّنَ جَلْبَ مَصْلَحَةٍ  تَرْ بُو(
)  عَلَيْهِ جَازَ،كَالْكَذِبِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِإِصْلَاحِهَا،(
) وَهَذَا النَّوْعُ رَاجِعٌ إلَى ارْتِكَابِ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ عَامَّةً كَانَتْ أوْ خَاصَّةً.

القاعدة السَّادِسَةُ مِنَ الخَامِسَةِ :
[ الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً](
)
وَلِهَذَا: جُوِّزَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ(
) لِلْحَاجَةِ ،وَلِذَا قُلْنَا لَا تَجُوزُ إجَارَةُ بَيْتٍ بِمَنَافِعِ بَيْتٍ لِاتِّحَادِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا حَاجَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ.

 وَمِنْهَا: ضَمَانُ الدَّرَكِ(
) جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ،وَمِنْ ذَلِكَ: جَوَازُ السَّلَمِ (
)عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؛ لِكَوْنِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ.

 وَمِنْهَا جَوَازُ الِاسْتِصْنَاعِ(
) لِلْحَاجَةِ، وَدُخُولُ الْحَمَّامِ مَعَ جَهَالَةِ مُكْثِهِ فِيهَا وَمَا يَسْتَعْمِلُهُ مِنْ مَائِهَا، وَشَرْبَةُ السَّقَّاءِ.

 وَمِنْهَا: الْإِفْتَاءُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْوَفَاءِ(
) حِينَ كَثُرَ الدَّيْنُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى(
)، وَهَكَذَا بِمِصْرَ، وَقَدْ سَمَّوْهُ بَيْعَ الْأَمَانَةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّونَهُ: الرَّهْنَ الْمُعَادَ، وَهَكَذَا سَمَّاهُ بِهِ فِي الْمُلْتَقَطِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ.وَفِي الْقُنْيَةِ وَالْبُغْيَةِ: يَجُوزُ لِلْمُحْتَاجِ الِاسْتِقْرَاضُ بِالرِّبْحِ انْتَهَى(
).
الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: 

[الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ](
)
وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ}(
) قَالَ الْعَلَائِيُّ(
): لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ أَصْلًا، وَلَا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ بَعْدَ طُولِ الْبَحْثِ، وَكَثْرَةِ الْكَشْفِ وَالسُّؤَالِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ مَوقوفًا عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ تُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الْفِقْهِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ حَتَّى جَعَلُوا ذَلِكَ أَصْلًا، فَقَالُوا فِي الْأُصُولِ فِي بَابِ مَا تُتْرَكُ بِهِ الْحَقِيقَةُ: تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْعَادَةِ.هكَذَا ذَكَرَ  فَخْرُ الْإِسْلَامِ.فَاخْتُلِفَ فِي عَطْفِ الْعَادَةِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ .

فَقِيلَ: هُمَا مُتَرَادِفَانِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنَ الِاسْتِعْمَالِ نَقْلُ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ إلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ شَرْعًا، وَغَلَبَةُ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، وَمِنَ الْعَادَةِ نَقْلُهُ إلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ عُرْفًا، وَتَمَامُهُ فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ.(
)
وَذَكَرَ الْهِنْدِيُّ فِي شَرْحِ الْمُغْنِي(
): الْعَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّلِيمَةِ.

وَهِيَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:
الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ: كَوَضْعِ الْقَدَمِ.

وَالْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ: كَاصْطِلَاحِ كُلِّ طَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، كَالرَّفْعِ لِلنُّحَاةِ، وَالْفَرْقِ وَالْجَمْعِ وَالنَّقْضِ لِلنُّظَّارِ.

وَالْعُرْفِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، تُرِكَتْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةُ بِمَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ انتهى.
فَمِمَّا فُرِّعَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: حَدُّ الْمَاءِ الْجَارِي، الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ جَارِيًا.(
)
وَمِنْهَا :وُقُوعُ الْبَعْرِ الْكَثِيرِ فِي الْبِئْرِ الْأَصَحُّ أَنَّ الْكَثِيرَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ.

وَمِنْهَا: حَدُّ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُلْحَقِ بِالْجَارِي، الْأَصَحُّ تَفْوِيضُهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ لَا التَّقْدِيرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَشْرِ فِي الْعَشْرِ وَنَحْوِهِ.(
)
وَمِنْهَا: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، قَالُوا: لَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُرَدُّ إلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا.

وَمِنْ ذَلِكَ الْعَمَلُ الْمُفْسِدُ لِلصَّلَاةِ مُفَوَّضٌ إلَى الْعُرْفِ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ رَآهُ رَاءٍ يَظُنُّ أَنَّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ.

وَمِنْهَا: تَنَاوُلُ الثِّمَارِ السَّاقِطَةِ، وَفِي إجَارَةٍ الظِّئْرِ،(
) وَفِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ، يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ فِي كَوْنِهِ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا.

وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ عَلَى كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالْعُرْفِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله وَقَوَّاهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ بَابِ الرِّبَا،وَلَا خُصُوصِيَّةَ  لِلرِّبَا، وَإِنَّمَا الْعُرْفُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنَ الصَّلَاةِ: وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ (
)يَقُولُ السُّرَّةُ (
)إلَى مَوْضِعِ نَبَاتِ الشَّعْرِ مِنَ الْعَانَةِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ؛ لِتَعَامُلِ الْعُمَّالِ فِي الْإِبْدَاءِ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عِنْدَ الِاتِّزَارِ ،وَفِي النَّزْعِ عَنِ الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ نَوْعُ حَرَجٍ.وَهَذَا ضَعِيفٌ وَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ التَّعَامُلَ بِخِلَافِ النَّصِّ لَا يُعْتَبَرُ انْتَهَى بِلَفْظِهِ.

 وَفِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَلَا يُكْرَهُ (
)لِمَنْ لَهُ عَادَةٌ، وَكَذَا صَوْمُ يَوْمَيْنِ قَبْلَهُ، وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ كَرَاهِيَةِ (
)صَوْمِهِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ مُطْلَقًا.       
وَمِنْهَا: قَبُولُ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي(
) مِمَّنْ لَهُ عَادَةٌ بِالْإِهْدَاءِ لَهُ قَبْلَ تَوْلِيَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا رَدَّ الزَّائِدَ،(
)وَالْأَكْلُ مِنَ الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ لَهُ ضِيَافَةً بِلَا صَرِيحِ الْإِذْنِ(
).

وَمِنْهَا :أَلْفَاظُ الْوَاقِفِينَ تَبْتَنِي عَلَى عُرْفِهِمْ كَمَا فِي وَقْفِ فَتْحِ الْقَدِيرِ،وَكَذَا لَفْظُ النَّاذِرِ وَالْمُوصِي وَالْحَالِفِ، وَكَذَا الْأَقَارِيرُ(
) تَبْتَنِي عَلَيْهِ إلَّا فِيمَا نَذْكُرُهُ وَسَيَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْأيمَانِ.وَتَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَبَاحِثُ،
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: بِمَاذَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ؟

وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ:

الْأَوَّلُ: الْعَادَةُ فِي بَابِ الْحَيْضِ اُخْتُلِفَ فِيهَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله لَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَرَّتَيْنِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، قَالُوا: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَهَلْ الْخِلَافُ فِي الْأَصْلِيَّةِ أَوْ فِي الْجَعْلِيَّةِ أَوْ فِيهِمَا؟ مُسْتَوْفًى فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا.         
الثَّانِي:تَعْلِيمُ الْكَلْبِ الصَّائِدِ بِتَرْكِ أَكْلِهِ لِلصَّيْدِ بِأَنْ يَصِيرَ التَّرْكُ عَادَةً لَهُ،وَذَلِكَ بِتَرْكِهِ الْأَكْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

الثَّالِثُ: لَمْ أَرَ بِمَاذَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالْإِهْدَاءِ لِلْقَاضِي الْمُقْتَضِيَةُ لِلْقَبُولِ؟
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: 

إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ، وَلِذَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ: لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَكَانَا فِي بَلَدٍ اخْتَلَفَ فِيهِ النُّقُودُ(
) مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَالِيَّةِ وَالرَّوَاجِ انْصَرَفَ الْبَيْعُ إلَى الْأَغْلَبِ.           
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إلَيْهِ.

 وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ التَّاجِرُ فِي السُّوقِ شَيْئًا بِثَمَنٍ، وَلَمْ يُصَرِّحَا بِحُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ، وَكَانَ الْمُتَعَارَفُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُ كُلَّ جُمُعَةٍ قَدْرًا مَعْلُومًا انْصَرَفَ إلَيْهِ بِلَا بَيَانٍ قَالُوا: لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ،وَلَكِنْ إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي تَوْلِيَةً(
) وَلَمْ يُبَيِّنْ التَّقْسِيطَ(
) لِلْمُشْتَرِي هَلْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً(
) بِلَا بَيَانٍ لِكَوْنِهِ حَالاً بِالْعَقْدِ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي التَّوْلِيَةِ.       
   وَمِنْهَا: فِي اسْتِئْجَارِ الْكَاتِبِ، قَالُوا: الْحِبْرُ عَلَيْهِ وَالْأَقْلَامُ. وَالْخَيَّاطِ قَالُوا: الْخَيْطُ وَالْإِبْرَةُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ.           
      وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْكُحْلُ(
) عَلَى الْكَحَّالِ لِلْعُرْفِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ طَعَامُ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، بِخِلَافِ عَلْفِ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُؤْجِرِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَسَدَتْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّة.                     
بِخِلَافِ اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لِلْعُرْفِ، وَتَفَرَّعَ عَلَى أَنَّ عَلْفَ الدَّابَّةِ عَلَى مَالِكِهَا دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ إذِ الْمُسْتَأْجِرُ لَوْ تَرَكَهَا بِلَا عَلْفٍ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

وَمِنْهَا: مَا فِي وَقْفِ الْقُنْيَةِ: بَعَثَ شَمْعًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إلَى مَسْجِدٍ فَاحْتَرَقَ، وَبَقِيَ مَعَهُ ثُلُثُهُ أَوْ دُونَهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الدَّافِعِ، وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ  المَوْضِعِ أنَّ الإمَامَ وَالمُؤَذِّنَ يَأخُذُهُ مِنْ غَيْرِ صَرْيْحِ الإذْنِ فِي ذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ انْتَهَى.               
     وَمِنْهَا: الْبَطَالَةُ فِي الْمَدَارِسِ، كَأَيَّامِ الْأَعْيَادِ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ،وَشَهْرِ رَمَضَانَ فِي دَرْسِ الْفِقْهِ لَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً فِي كَلَامِهِمْ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَإِنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً لَمْ يَسْقُطْ مِنَ الْمَعْلُومِ شَيْءٌ،وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ ُيلْحَقَ بِبَطَالَةِ الْقَاضِي، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ الْقَاضِي مَا رُتِّبَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي يَوْمِ بَطَالَتِهِ، فَقَالَ فِي الْمُحِيطِ: إنَّهُ يَأْخُذُ فِي يَوْمِ الْبَطَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَرِيحُ لِلْيَوْمِ الثَّانِي،وَقِيلَ:لَا يَأْخُذُ انْتَهَى .              
      وَفِي الْمُنْيَةِ: الْقَاضِي يَسْتَحِقُّ الْكِفَايَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي يَوْمِ الْبَطَالَةِ فِي الْأَصَحِّ، وَاخْتَارَهُ فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ، وَقَالَ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْمَدَارِسِ؛ لِأَنَّ يَوْمَ الْبَطَالَةِ لِلِاسْتِرَاحَةِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ يَكُونُ لِلْمُطَالَعَةِ وَالتَّحْرِيرِ عِنْدَ ذِي الْهِمَّةِ، وَلَكِنْ تَعَارَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَمَانِنَا بَطَالَةً طَوِيلَةً أَدَّتْ إلَى أَنْ صَارَ الْغَالِبُ الْبَطَالَةَ،(
) وَأَيَّامُ التَّدْرِيسِ قَلِيلَةً،وَ بَعْضُ الْمُدَرِّسِينَ يَتَقَدَّمُ فِي أَخْذِ الْمَعْلُومِ(
) عَلَى غَيْرِهِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْمُدَرِّسِينَ مِنَ الشِّعَارِ(
) مُسْتَدِلًّا بِمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ مَعَ أَنَّ مَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُدَرِّسِ لِلْمَدْرَسَةِ لَا فِي كُلِّ مُدَرِّسٍ، فَخَرَجَ مُدَرِّسُ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ فِي مِصْرَ،
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَدْرَسَةَ تَتَعَطَّلُ إذَا غَابَ الْمُدَرِّسُ بِحَيْثُ تَتَعَطَّلُ أَصْلًا بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَطَّلُ؛ لِغَيْبَةِ الْمُدَرِّسِ.             
فَائِدَةٌ:                
     نَقَلَ فِي الْقُنْيَةِ أَنَّ الْإِمَامَ لِلْمَسْجِدِ يُسَامَحُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أُسْبُوعًا لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ لِزِيَارَةِ أَهْلِهِ. وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ:إمَامٌ يَتْرُكُ الْإِمَامَةَ لِزِيَارَةِ أَقْرِبَائِهِ فِي الرَّسَاتِيقِ (
)أُسْبُوعًا، أَوْ نَحْوَهُ أَوْ لِمُصِيبَةٍ أَوْ لِاسْتِرَاحَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ،وَمِثْلُهُ عَفْوٌ فِي الْعَادَةِ وَالشَّرْعِ انْتَهَى .(
)               
     وَمِنْهَا: الْمَدَارِسُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى دَرْسِ الْحَدِيثِ،وَلَا يُعْلَمُ مُرَادُ الْوَاقِفِ فِيهَا هَلْ يُدَرَّسُ فِيهَا عِلْمُ الْحَدِيثِ الَّذِي هُوَمَعْرِفَةُ الْمُصْطَلَحِ كَمُخْتَصَرِابْنِ الصَّلَاحِ (
) أَوْ يُقْرَأُ مَتْنُ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَنَحْوِهِمَا،وَيُتَكَلَّمُ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ فِقْهٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ أَوْ لُغَةٍ أَوْ مُشْكِلٍ أَوْ اخْتِلَافٍ كَمَا هُوَ عُرْفُ النَّاسِ الْآنَ؟
        قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ: وَهُوَ شَرْطُ الْمَدْرَسَةِ الشَّيْخُونِيَّةِ (
)كَمَا رَأَيْتُه فِي شَرْطِ وَاقِفِهَا.
قَالَ:وَقَدْ سَأَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَجَرٍ شَيْخَهُ الْحَافِظَ أَبَا الْفَضْلِ الْعِرَاقِيَّ عَنْ ذَلِكَ،فَأَجَابَ :بِأَنَّ الظَّاهِرَاتِّبَاعُ شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي شُرُوطٍ،وَكَذَلِكَ اصْطِلَاحُ كُلِّ بَلَدٍ؛فَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ يُلْقُونَ دُرُوسَ الْحَدِيثِ بِالسَّمَاعِ ، وَيَتَكَلَّمُ الْمُدَرِّسُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، بِخِلَافِ الْمِصْرِيِّينَ،فَإِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بِحَسَبِ مَا يُقْرَأُ فِيهَا مِنَ الْحَدِيثِ.                
فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ الشَّرْعِ:             
         فَإِذَا تَعَارَضَا قُدِّمَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ خُصُوصًا فِي الْأَيْمَانِ، فَإِذَا حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْبِسَاطِ أَوْ لَا يَسْتَضِيءُ بِالسِّرَاجِ لَمْ يَحْنَثْ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَا بِالِاسْتِضَاءَةِ بِالشَّمْسِ ، وَإِنْ سَمَّاهُ الله تَعَالَى فِرَاشًا وَبِسَاطًا وَسَمَّى الشَّمْسَ سِرَاجًا.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ لَحْمِ السَّمَكِ، وَإِنْ سَمَّاهُ الله تَعَالَى لَحْمًا فِي الْقُرْآنِ.              
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَرَكِبَ كَافِرًا لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ سَمَّاهُ الله تَعَالَى دَابَّةً،(
) وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ تَحْتَ سَقْفٍ فَجَلَسَ تَحْتَ السَّمَاءِ،لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ سَمَّاهَا الله تَعَالَى سَقْفًا إلَّا فِي مَسَائِلَ فَيُقَدَّمُ الشَّرْعُ عَلَى الْعُرْفِ: 

الْأُولَى:لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي لَمْ يَحْنَثْ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَمَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ. 
        الثَّانِيَةُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ لَمْ يَحْنَثْ بِمُطْلَقِ الْإِمْسَاكِ، وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِصَوْمِ سَاعَةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ.          
       الثَّالِثَةُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ فُلَانَةً حَنِثَ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ النِّكَاحُ الشَّائِعُ شَرْعًا لَا بِالْوَطْءِ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ، بِخِلَافِ لَا يَنْكِحُ زَوْجَتَهُ فَإِنَّهُ لِلْوَطْءِ.
     الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ: لَهَا إنْ رَأَيْتِ الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَعَلِمَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لِكَوْنِ الشَّارِعِ اسْتَعْمَلَ الرُّؤْيَةَ فِيهِ بِمَعْنَى الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ}(
) فَلَوْ كَانَ الشَّرْعُ يَقْتَضِي الْخُصُوصَ، وَاللَّفْظُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ اعْتَبَرْنَا خُصُوصَ الشَّرْعِ.
قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَا يَدْخُلُ الْوَارِثُ اعْتِبَارًا لِخُصُوصِ الشَّرْعِ وَلَا يَدْخُلُ الْوالِدَانِ، وَالْوَلدُ لِلْعُرْفِ.             
وَهُنَا فَرْعَانِ مُخَرَّجَانِ لَمْ أَرَهُمَا الْآنَ صَرِيحًا أَحَدُهُمَا: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ.               
الثَّانِي: حَلَفَ لَا يَطَأُ لَمْ يَحْنَثْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ مَاءً تَغَيَّرَ بِغَيْرِهِ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّضَاعِ .

فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ اللُّغَةِ:             
 صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ:بِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ لَاعَلَى الْحَقَائِقِ اللُّغَوِيَّةِ  وَعَلَيْهَا فُرُوعٌ:
مِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ حَنِثَ بِمَا يَعْتَادُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ،فَفِي الْقَاهِرَةِ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِخُبْزِ الْبُرِّ،وَفِي طَبَرِسْتَانَ يَنْصَرِفُ إلَى خُبْزِ الْأُرْزِ،وَفِي زَبِيدَ إلَى خُبْزِ الذُّرَةِ(
) وَالدُّخْنِ، وَلَوْ أَكَلَ الْحَالِفُ خِلَافَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْخُبْزِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْقَطَائِفِ إلَّا بِالنِّيَّةِ.

وَمِنْهَا: الشِّوَاءُ وَالطَّبِيخُ (
)عَلَى اللَّحْمِ،فَلَا يَحْنَثُ بِالْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ الْمَشْوِيِّ، فَلَا يَحْنَثُ بِالْمُزَوَّرَةِ فِي الطَّبِيخِ وَلَا بِالْأُرْزِ الْمَطْبُوخِ بِالسَّمْنِ بِخِلَافِ الْمَطْبُوخِ بِالدُّهْنِ وَلَا بِقَلِيَّةٍ(
) يَابِسَةٍ.

وَمِنْهَا: الرَّأْسُ مَا يُبَاعُ فِي مِصْرِهِ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِرَأْسِ الْغَنَمِ. 
وَمِنْهَا: حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ ضَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ الْكَعْبَةَ لَمْ يَحْنَثْ.
تَنْبِيهٌ: 

خَرَجَتْ عَنْ بِنَاءِ الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ مَسَائِلُ:       
الْأُولَى: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا حنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ عَلَى مَا فِي الْكَنْزِ وَلَكِنَّ الْفَتْوَى عَلَى خِلَافِهِ.       
وَجَوَابُ الزَّيْلَعِيِّ بِأَنَّهُ عُرْفٌ عَمَلِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا بِخِلَافِ الْعُرْفِ اللَّفْظِيِّ فَقَدْ رَدَّهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِقَوْلِهِمْ فِي الْأُصُولِ: الْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ إذْ لَيْسَتِ الْعَادَةُ إلَّا عُرْفًا عَمَلِيًّا انْتَهَى         .
الثَّانِيَةُ: حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حَيَوَانًا يَحْنَثُ بِالرُّكُوبِ عَلَى الْإِنْسَانِ؛ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ وَالْعُرْفِ الْعَمَلِيِّ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُرْكَبُ عَادَةً لَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.
بِخِلَافِ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَدِ اسْتَمَرَّ عَلَى مَا مَهَّدَهُ،(
) وَقَدْ عَلِمْتَ رَدَّهُ لَكِنْ لَمْ يُجِبْ ابْنُ الْهُمَامِ عَنْ هَذَا الْفَرْعِ.(
)        
الثَّالِثَةُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَهْدِمُ بَيْتًا حَنِثَ بِهَدْمِ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، بِخِلَافِ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا وَفَرَّقَ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَهُمَا بِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِحَقِيقَتِهِ فِي الْهَدْمِ، بِخِلَافِ الدُّخُولِ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْمَسْلَكُ لَمْ يَصِحَّ بِنَاءُ الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِحَقِيقَتِهِ اللُّغَوِيَّةِ.             
الرَّابِعَةُ: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا حَنِثَ بِأَكْلِ الْكَبِدِ، وَالْكِرْشِ(
) عَلَى مَا فِي الْكَنْزِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى لَحْمًا عُرْفًا، وَلِذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ: إنَّهُ إنَّمَا يَحْنَثُ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لَحْمًا انْتَهَى .وَهُوَ حَسَنٌ جِدًّا، وَمِنْ هَذَا وَأَمْثَالِهِ عُلِمَ أَنَّ الْعَجَمِيَّ يُعْتَبَرُ عُرْفُهُ قَطْعًا، وَمِنْ هُنَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْكَنْزِ: وَالْوَاقِفُ عَلَى السَّطْحِ دَاخِلٌ، أَنَّ الْمُخْتَارَ أن لَا يَحْنَثُ فِي الْعَجَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دَاخِلًا عِنْدَهُمْ انْتَهَى            .

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ هَلْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ؟ (
)
         قَالَ فِي إجَارَةِ الظَّهِيرِيَّةِ:وَالْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا انْتَهَى.وَقَالُوا: فِي الْإِجَارَاتِ لَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى خَيَّاطٍ؛ لِيَخِيطَهُ لَهُ أَوْ إلَى صَبَّاغٍ؛ لِيَصْبُغَهُ لَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ أُجْرَةً، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ؛ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِ الْأُجْرَةِ؟فِيهِ اخْتِلَافٌ، قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ: لَا أُجْرَةَ لَهُ،وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله: إنْ كَانَ الصَّابِغُ حَرِيفًا لَهُ أَيْ مُعَامِلًا لَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ، وَإِلَّا لَا.وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله: إنْ كَانَ الصَّابِغُ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْأَجْرِ، وَقِيَامِ حَالِهِ بِهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ لِلظَّاهِرِ الْمُعْتَادِ.

وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله انْتَهَى .وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِصَابِغٍ بَلْ كُلُّ صَانِعٍ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّ السُّكُوتَ كَالِاشْتِرَاطِ.

وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ نُزُولُ الْخَانِ(
) وَدُخُولُ الْحَمَّامِ وَالدَّلَّالِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ.وَلِذَا قَالُوا: الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ، فَعَلَى الْمُفْتَى بِهِ صَارَتْ عَادَتُهُ كَالْمَشْرُوطِ صَرِيحًا.

وَهُنَا مَسْأَلَتَانِ لَمْ أَرَهُمَا الْآنَ،إلَّا أنْ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُمَا عَلَى أَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ الْمَشْرُوطُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا.

مِنْهَا: لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ هَلْ يَحْرُمُ إقْرَاضُهُ تَنْزِيلًا لِعَادَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ؟(
)           
    وَمِنْهَا لَوْ بَارَزَ كَافِرًا مُسْلِمٌ، وَاطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِالْأَمَانِ لِلْكَافِرِ، هَلْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِ الْأَمَانِ لَهُ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ؟

وَحِينَ تَأْلِيفِ هَذَا الْمَحَلِّ وَرَدَ عَلَيَّ سُؤَالٌ فِيمَنْ آجَرَ مَطْبَخًا لِطَبْخِ السُّكَّرِ وَفِيهِ فَخَّارٌ(
)، أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي اسْتِعْمَالِهَا فَتَلِفَ ذَلِكَ، وَقَدْ جَرَى الْعُرْفُ فِي الْمَطَابِخِ بِضَمَانِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ .فَأَجَبْتُ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ فَصَارَ كَأَنَّهُ صَرَّحَ بِضَمَانِهَا عَلَيْهِ. 

وَالْعَارِيَةُ إذَا اُشْتُرِطَ فِيهَا الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ تَصِيرُ مَضْمُونَةً عِنْدَنَا فِي رِوَايَةٍ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْعَارِيَةِ ،وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَةٍ،ولَكِنْ نَقَلَ بَعْدَهُ فُرُوعَ الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْيَنَابِيعِ.
ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْوَدِيعَةُ وَالْعَيْنُ الْمُوجَرَةُ فَلَا يُضْمَنَانِ بِحَالٍ (
)انْتَهَى. وَلَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ:قَالَ أَعِرْنِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ إنْ ضَاعَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ فَأَعَارَهُ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ انْتَهَى.              
    وَمِمَّا تَفَرَّعَ عَلَى أَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ لَوْ جَهَّزَ الْأَبُ بِنْتَه جِهَازًا(
)، وَدَفَعَهُ لَهَا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّه عَارِيَةٌ، وَلَا بَيِّنَةَ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ؛ وَالْفَتْوَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًّا أَنَّ الْأَبَ يَدْفَعُ ذَلِكَ الْجِهَازَ مِلْكًا لَا عَارِيَّةً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ مُشْتَرَكًا فَالْقَوْلُ لِلْأَبِ كَذَا فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ.
وَقَالَ قَاضِي خَانَ: وَعِنْدِي أَنَّ الْأَبَ إنْ كَانَ مِنْ كِرَامِ النَّاسِ، وَأَشْرَافِهِمْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ انْتَهَى .
    وَفِي الْكُبْرَى لِلْخَاصِّيِّ(
) أَنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَعَلَى الْأَبِ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلزَّوْجِ كَمَنْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ؛(
) لِيُقَصِّرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجْرَ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِجَارَةِ بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ انْتَهَى .         
   وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ الْعُرْفُ؛ فَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ نَظَرَ إلَى عُرْفِ بَلَدِهِمَا، وَقَاضِي خَانْ نَظَرَ إلَى حَالِ الْأَبِ فِي الْعُرْفِ، وَمَا فِي الْكُبْرَى نَظَرَ إلَى مُطْلَقِ الْعُرْفِ مِنْ أَنَّ الْأَبَ إنَّمَا يُجَهِّزُ مِلْكًا.

وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنَ الْبُيُوعِ، وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفَّارِ(
): الْأَشْيَاءُ عَلَى ظَاهِرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ؛ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْحَلَالَ فِي الْأَسْوَاقِ لَا يَجِبُ السُّؤَالُ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْحَرَامَ فِي وَقْتٍ أَوْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ حَيْثُ وَجَدَهُ وَلَا يَتَأَمَّلُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَالسُّؤَالُ عَنْهُ حَسَنٌ انْتَهَى .
    وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ دُخُولَ الْبَرْذعَةِ(
) وَالْإِكَافِ فِي بَيْعِ الْحِمَارِ(
) مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ حَمْلَ الْأَجِيرِ الْأَحْمَالَ إلَى دَاخِلِ الْبَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعَارُفِ، ذَكَرَهُ فِي الْإِجَارَاتِ.            
      وَفِي إجَارَاتِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي: رَجُلٌ دَفَعَ غُلَامَهُ إلَى حَائِكٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً؛ لِيَتَعَلَّمَ النَّسْجَ، وَلَمْ يُشْتَرَطِ الْأَجْرُ عَلَى أَحَدٍ فَلَمَّا عَلِمَ الْعَمَلَ طَلَبَ الْأُسْتَاذُ الْأَجْرَ مِنَ الْمَوْلَى وَالْمَوْلَى مِنَ الْأُسْتَاذِ؛ يُنْظَرُ إلَى عُرْفِ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ يَشْهَدُ لِلْأُسْتَاذِ؛ يُحْكَمُ بِأَجْرِ مِثْلِ تَعْلِيمِ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَلَى الْمَوْلَى، وَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ لِلْمَوْلَى فَأَجْرُ مِثْلِ ذَلِكَ الْغُلَامِ عَلَى الْأُسْتَاذِ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ ابْنَهُ انْتَهَى .(
)             
         وَمِمَّا بَنَوهُ عَلَى الْعُرْفِ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ السُّوقِ إذَا اسْتَأْجَرُوا حُرَّاسًا، وَكَرِهَ الْبَاقُونَ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الْكُلِّ،وَكَذَا فِي مَنَافِعِ الْقَرْيَةِ. وَتَمَامُهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي.                  
     وَفِيهَا لَوْ دَفَعَ غَزْلًا إلَى حَائِكٍ؛ لِيَنْسِجَهُ بِالنِّصْفِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بُخَارَى وَأَبُو اللَّيْثِ وَغَيْرُهُ لِلْعُرْفِ انْتَهَى .                 

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ         
        إنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ؛ وَلِذَا قَالُوا لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ فَلِذَا اُعْتُبِرَ العُرْفُ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي التَّعْلِيقِ فَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يُخَصِّصُهُ الْعُرْفُ.(
)                 
       وَفِي آخِرِ الْمَبْسُوطِ إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَغِيبَ فَحَلَّفَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ: كُلُّ جَارِيَةٍ اشْتَرَيْتُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَهُوَ يَعْنِي كُلَّ سَفِينَةٍ جَارِيَةٍ، عَمِلَ بِنِيَّتِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ قَالَ الله تَعَالَى {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ} وَالْمُرَادُ السُّفُنُ،(
) فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ عَمِلَتْ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهَا ظَالِمَةٌ فِي هَذَا الِاسْتِحْلَافِ وَنِيَّةُ الْمَظْلُومِ فِيمَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ مُعْتَبَرَةٌ.

 وَإِنْ حَلَّفَتْهُ بِطَلَاقِ كُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَلْيَقُلْ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ، وَهُوَ يَنْوِي بِذَلِكَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَى رَقَبَتِكِ فَيَعْمَلُ بِنِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ انْتَهَى .            
     وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَهُوَإخْبَارٌ عَنْ وُجُوبٍ سَابِقٍ،(
) وَرُبَّمَا يُقَدَّمُ الْوُجُوبُ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ، وَلِذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ فَسَّرَهَا أَنَّهَا زُيُوفٌ، أَوْ بَنَهْرَجَةٌ(
) يُصَدَّقُ إنْ وَصَلَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوْ قَرْضٍ لَمْ يُصَدَّقْ.
عِنْدَ الْإِمَامِ إذَا قَالَ: هِيَ زُيُوفٌ(
) وَصَلَ أَوْ فَصَلَ، وَصَدَّقَاهُ(
) إنْ وَصَلَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ غَصْبًا أَوْ وَدِيعَةً ثُمَّ قَالَ: هِيَ زُيُوفٌ صُدِّقَ مُطْلَقًا.
      وَكَذَا الدَّعْوَى لَا تَنْزِلُ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى وَالْإِقْرَارَ إخْبَارٌ بِمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُقَيِّدُهُ الْعُرْفُ الْمُتَأَخِّرُ بِخِلَافِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ بَاشَرَهُ لِلْحَالِ فَقَيَّدَهُ الْعُرْفُ.
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنَ الدَّعْوَى مَعْزِيًّا(
) إلَى اللَّامِشِيِّ: إذَا كَانَتِ النُّقُودُ فِي الْبَلَدِ مُخْتَلِفَةً أَحَدُهَا أَرْوَجُ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى مَالَمْ يُبَيِّنْ.

 وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ حُمْرٍ وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ حُمْرٌ لَا يَصِحُّ بِلَا بَيَانٍ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَرْوَجِ انْتَهَى .وَقَدْ أَوْسَعْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ أَوَّلِ الْبَيْعِ.(
) وَيُمْكِنُ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهَا مَسْأَلَتَانِ:             أَحَدُهُمَا: مَسْأَلَةُ الْبَطَالَةِ فِي الْمَدَارِسِ فَإِذَا اسْتَمَرَّ عُرْفٌ بِهَا فِي أَشْهُرٍ مَخْصُوصَةٍ حُمِلَ عَلَيْهَا مَا وُقِفَ بَعْدَهَا لَا مَا وُقِفَ قَبْلَهَا.
     الثَّانِيَةُ: إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ وَكَانَ الْحَاكِمُ إذْ ذَاكَ شَافِعِيًّا ثُمَّ صَارَ الْآنَ حَنَفِيًّا لَا قَاضِيَ غَيْرَهُ إلَّا نِيَابَةً هَلْ يَكُونُ النَّظَرُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْحَاكِمُ أَوْ لَا؟ لِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ فَلَا يُحْمَلُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ،فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ الثَّانِي(
) وَلَكِنْ قَالُوا فِي الْأَيْمَانِ لَوْ حَلَّفَهُ وَالِي بَلْدَةٍ لِيُعْلِمَهُ بِكُلِّ دَاعِر (
)دَخَلَ الْبَلْدَةَ بَطَلَتْ الْيَمِينُ بِعَزْلِ الْوَالِي فَلَا يَحْنَثُ إذَا لَمْ يُعْلِمِ الْوَالِيَ الثَّانِيَ، وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إذَا حَلَفَ مَتَى رَأَى مُنْكَرًا رَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي، هَلْ تعَيَّن الْقَاضِي حَالَةَ الْيَمِينِ؟             
وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ لَوْ وَقَفَ بَلَدًا عَلَى الْحَرَمِ الشَّرِيفِ، وَشَرَطَ النَّظَرَ(
) لِلْقَاضِي هَلْ يَنْصَرِفُ إلَى قَاضِي الْحَرَمِ أَوْ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ قَاضِي بَلَدِ الْوَاقِفِ؟

 يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَخْرَجَ مِنْ مَسْأَلَةِ مَا لَوْ كَانَ الْيَتِيمُ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَهَلِ النَّظَرُ عَلَيْهِ لِقَاضِي بَلَدِ الْيَتِيمِ أَوْ لِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ؟ صَرَّحُوا بِالْأَوَّلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ لِقَاضِي الْحَرَمِ،وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ  إنَّ الْأَرْجَحَ كَوْنُ النَّظَرِ لِقَاضِي الْبَلَدِ الْمَوْقُوفَةِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصَالِحِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاقِفَ قَصَدَهُ، وَبِهِ تَحْصُلُ الْمَصْلَحَةُ.

    وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ(
) لَا فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي وَتَنَازَعَا فِيهِ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ،فَمِنْهُمْ مَنْ  لَمْ يُصَحِحّ قَضَاؤُهُ،وَمِنْهُمْ مَنْ نَظَرَإلَى التَّدَاعِي وَالتَّرَافُعِ(
)، وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

تَنْبِيهٌ:هَلْ يُعْتَبَرُ فِي بِنَاءِ الْأَحْكَامِ الْعُرْفُ الْعَامُّ أَوْ مُطْلَقُ الْعُرْفِ وَلَوْ كَانَ خَاصًّا؟               
الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ: قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مَعْزِيًّا إلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ (
)الَّذِي خُتِمَ بِهِ الْفِقْهُ:الْحُكْمُ الْعَامُّ لَا يَثْبُتُ بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ وَقِيلَ: يَثْبُتُ انْتَهَى.
     وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ اسْتَقْرَضَ أَلْفًا وَاسْتَأْجَرَ الْمُقْرِضُ لِحِفْظِ مِرْآةٍ أَوْ مِلْعَقَةٍ كُلَّ شَهْرٍ،بِعَشْرَةٍ وَقِيمَتُهَا لَا تَزِيدُعَلَى الْأَجْرِفَفِيهَا ثَلَاثَةُ َأقْوَالٍ :صِحَّةُ الْإِجَارَةِ بِلَا كَرَاهَةٍ اعْتِبَارًا لِعُرْفِ خَوَاصِّ بُخَارَى.

وَالصِّحَّةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ(
) لِلِاخْتِلَافِ، وَالْفَسَادُ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ بِالتَّعَارُفِ الْعَامِّ وَلَمْ يُوجَدْ، وَقَدْ أَفْتَى الْأَكَابِرُ بِفَسَادِهَا.          
      وَفِي الْقِنْيَةِ مِنْ بَابِ اسْتِئْجَارِ الْمُسْتَقْرِضِ الْمُقْرِضَ: التَّعَارُفُ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الْأَحْكَامُ لَا يَثْبُتُ بِتَعَارُفِ أَهْلِ بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ الْبَعْضِ،وَعِنْدَ الْبَعْضِ إنْ كَانَ يَثْبُتُ وَلَكِنْ أَحْدَثَهُ بَعْضُ أَهْلِ بُخَارَى فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَارَفًا مُطْلَقًا كَيْفَ؟ وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَمْ يَعْرِفْهُ عَامَّتُهُمْ بَلْ تَعَارَفَهُ خَوَاصُّهُمْ فَلَا يَثْبُتُ التَّعَارُفُ بِهَذَا الْقَدْرِ، قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى .(
)            
        وَذَكَرَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ قُبَيْلَ التَّحَرِّي: لَوْ تَوَاضَعَ(
) أَهْلُ بَلْدَةٍ عَلَى زِيَادَةٍ فِي سَنَجَاتِهِمْ(
) الَّتِي تُوزَنُ بِهَا الدَّرَاهِمُ وَالْإِبْرَيْسَمُ(
) عَلَى مُخَالَفَةِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ انْتَهَى .             
     وَفِي إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ فِي إجَارَةِ الْأَصْلِ: اسْتَأْجَرَهُ؛ لِيَحْمِلَ طَعَامَهُ بِقَفِيزٍ مِنْهُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ، وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى، وَكَذَا إذَا دَفَعَ إلَى حَائِكٍ غَزْلًا عَلَى أَنْ يَنْسِجَهُ بِالثُّلُثِ.               
         وَمَشَايِخُ بَلْخِ وَ خُوارِزْمَ (
)أَفْتَوْا: بِجَوازِ إجَارَةِ الْحَائِكِ(
)لِلْعُرْفِ، وَبِهِ أَفْتَى أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ أَيْضًا، الْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ(
) لَا الطَّحَّانِ؛(
) لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ إبْطَالُ النَّصِّ انْتَهَى .             
      وَفِيهَا مِنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الْوَفَاءِ فِي الْقَوْلِ السَّادِسِ مِنْ أَنَّهُ صَحِيحٌ.                 
قَالُوا:لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ فِرَارًا مِنَ الرِّبَا، فَأَهْلُ بَلْخٍ اعْتَادُوا الدَّيْنَ، وَالْإِجَارَةَ وَهِيَ لَا تَصِحُّ فِي الْكَرْمِ، وَأَهْلُ بُخَارَى اعْتَادُوا الْإِجَارَةَ الطَّوِيلَةَ وَلَا يُمْكِنُ فِي الْأَشْجَارِ؛ فَاضْطُرُّوا إلَى بَيْعِهَا وَفَاءً،وَمَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ أَمْرٌ إلَّا اتَّسَعَ حُكْمُهُ انْتَهَى .                   
      وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ الْخَاصِّ، وَلَكِنْ أَفْتَى كَثِيرٌ مِنَ الْمَشَايِخِ بِاعْتِبَارِهِ.                   
فَأَقُولُ عَلَى اعْتِبَارِهِ: يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى(
) بِأَنَّ مَا يَقَعُ فِي بَعْضِ أَسْوَاقِ الْقَاهِرَةِ مِنْ خُلُوِّ الْحَوَانِيتِ لَازِمٌ، وَيَصِيرُ الْخُلُوُّ فِي الْحَانُوتِ حَقًّا لَهُ؛ فَلَا يَمْلِكُ صَاحِبُ الْحَانُوتِ إخْرَاجَهُ مِنْهَا،وَلَا إجَارَتَهَا لِغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَتْ وَقْفًا.
وَقَدْ وَقَعَ فِي حَوَانِيتِ الْجَمَلُونِ(
) بِالْغُورِيَّةِ أَنَّ السُّلْطَانَ الْغُورِيَّ (
)لَمَّا بَنَاهَا أَسْكَنَهَا لِلتُّجَّارِ بِالْخُلُوِّ وَجَعَلَ لِكُلِّ حَانُوتٍ(
) قَدْرًا أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَكَتَبَ ذَلِكَ بِمَكْتُوبِ الْوَقْفِ ،وَكَذَا أَقُولُ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُرْفِ الْخَاصِّ، قَدْ تَعَارَفَ الْفُقَهَاءُ بِالْقَاهِرَةِ النُّزُولَ(
) عَنْ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ يُعْطَى لِصَاحِبِهَا، وَتَعَارَفُوا ذَلِكَ فَيَنْبَغِي الْجَوَازُ،وَأَنَّهُ لَوْ نَزَلَ لَهُ وَقَبَضَ مِنْهُ الْمَبْلَغَ(
) ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَقَدْ اعْتَبَرُواعُرْفَ الْقَاهِرَةِ فِي مَسَائِلَ:

   مِنْهَا : مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ دُخُولِ السُّلَّمِ فِي الْبَيْتِ الْمَبِيعِ فِي الْقَاهِرَةِ دُونَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ بُيُوتَهُمْ طَبَقَاتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا بِهِ.
وَقَدْ تَمَّتْ الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ وَهِيَ سِتٌّ:                 
الْأُولَى   : لَا ثَوَابَ إلَّا بِالنِّيَّةِ.                 
الثَّانِيَةُ   : الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.               
الثَّالِثَةُ    : الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.                  
الرَّابِعَةُ  : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.              
الْخَامِسَةُ: الضَّرَرُ يُزَالُ.             
السَّادِسَةُ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.             
     وَالْآنَ نَشْرَعُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنَ الْقَوَاعِدِ فِي قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَايَنْحَصِرُ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ.               

النَّوْعُ الثَّانِيْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

[قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرُ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ]

الْأُولَى: 
                 [الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ] (
)           
 وَدَلِيلُهَا الْإِجْمَاعُ،وَقَدْ حَكَمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي مَسَائِلَ، وَخَالَفَهُ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ فِيهَا، وَلَمْ يَنْقُضْ حُكْمَهُ، وَعِلَّتُهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ الِاجْتِهَادُ الثَّانِي بِأَقْوَى مِنَ الْأَوَّلِ،وَأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ حُكْمٌ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ.             
     وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ: لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ الثَّانِيَ كَالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ تَرَجَّحَ الْأَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ دُونَهُ انْتَهَى؛لِأَنَّهُ يَكْفِي بِأَنَّ الثَّانِيَ كَالْأَوَّلِ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ السَّبْقِ مَعَ مَا أَوْرَدَهُ فِي الْعِنَايَةِ عَلَى قَوْلِهِ: إنَّ الْأَوَّلَ تَرَجَّحَ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ لِلْأَصْلِ بِفَرْعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَضَاءِ رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ فَكَيْفَ يَتَرَجَّحُ بِالْقَضَاءِ.
    وَإِنْ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْفَرْعَ يُرَجَّحُ أَصْلُهُ مِنْ حَيْثُ بَقَائِهِ ،لَا مِنْ حَيْثُ أنَّهُ مِنْهُ، فَالشَّيْئَانِ إذَا تَسَاوَيَا فِي الْقُوَّةِ، وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا فَرْعٌ فَإِنَّهُ يَتَرَجَّحُ عَلَى مَا لَا فَرْعَ لَهُ إلَى آخِرِهِ.              
    وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي الْقِبْلَةِ عَمِلَ بِالثَّانِي حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ فَلَا قَضَاءَ.(
)
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ صَلَّى رَكْعَةً بِالتَّحَرِّي إلَى جِهَةٍ ثُمَّ  تَغَيَّرَ إلَى أُخْرَى ثُمَّ عَادَ إلَى الْأُولَى،وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الشَّرْحِ، وَذَكَرَ فِيهِ اخْتِلَافًا فِي الْخُلَاصَةِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَسْتَقْبِلُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ انْتَهَى.
وَمِنْهَا: لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِرَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ ثُمَّ تَابَ فَأَعَادَهَا لَمْ تُقْبَلْ،وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَبُولَ شَهَادَتِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ يَتَضَمَّنُ نَقْضَ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ.(
)
    وَأَصْلُهُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ: مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِعِلَّةٍ ثُمَّ زَالَتْ ثُمَّ أعَادَهَا فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا فِي أَرْبَعَةٍ: الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالْكَافِرِ، وَالْأَعْمَى،انْتَهَى . وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ ثَوْبَانِ أَحَدُهُمَا نَجَسٌ، فَتَحَرَّى بِأَحَدِهِمَا، وَصَلَّى ثُمَّ وَقَعَ تَحَرِّيهِ عَلَى طَهَارَةِ الْآخَرِ لَمْ يُعْتَبِرِ الثَّانِيَ.             
  وَعَلَى هَذَا مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهَادَاتِ:شَهِدَتْ طَائِفَةٌ بِقَتْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِبِمَكَّةَ،وَطَائِفَةٌ بِمَوْتِهِ يَومَهُ بِالْكُوفَةِ،لَغَتَا،فَإِنْ قَضَى بِأحَدِهِمَا قَبْلَ حُضُورِ الْأُخْرَى لَمْ تُعْتَبَرْ الثَّانِيَةُ لِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا.               
وَمُقْتَضَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ تَحَرَّى، وَظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ فَاسْتَعْمَلَهُ وَتَرَكَ الْآخَرَ ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ لَا يَعْمَلُ بِالثَّانِي بَلْ يَتَيَمَّمُ، وَلَكِنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ التَّحَرِّي فِي الْإِنَاءَيْنِ.              
وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ قُبَيْلَ التَّيَمُّمِ:لَوْكَانَ إنَاءَيْنِ يُرِيقُهُمَاوَيَتَيَمَّمُ اتِّفَاقًا انْتَهَى.
وَمِنْهَا:لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَيْءٍ،ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لَا يَنْقُضُ الْأَوَّلَ وَيَحْكُمُ بِالْمُسْتَقْبَلِ بِمَا رَآهُ ثَانِيًا.                  (
)
وَمِنْهَا:حُكْمُ الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لَا يُنْقَضُ،وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ: إذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ إنْ لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ.              
وَقَدْ بَيَّنَّا شُرُوطَ الْقَضَاءِ،وَمَعْنَى الْإِمْضَاءِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ،وَكَتَبْنَا الْمَسَائِلَ الْمُسْتَثْنَاةَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي.             
       ثُمَّ اعْلَمْ! أَنَّ بَعْضَهُمْ اسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، أَعْنِي الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ، مَسْأَلَتَيْنِ:                    
إِحْدَاهُمَا: نَقْضُ الْقِسْمَةِ (
)إذَا ظَهَرَ فِيهَا غَبْنٌ فَاحِشٌ، فَإِنَّهَا وَقَعَتْ بِالِاجْتِهَادِ فَكَيْفَ يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ؟                   
     وَالْجَوَابُ أَنَّ نَقْضَهَا لِفَوَاتِ شَرْطِهَا فِي الِابْتِدَاءِ، وَهُوَ الْمُعَادَلَةُ فَظَهَرَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً مِنَ الِابْتِدَاءِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ ظَهَرَ خَطَأُ الْقَاضِي بِفَوْاتِ شَرْطٍ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ.(
)
وَالثَّانِيَةُ: إذَا رَأَى الْإِمَامُ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَلِلثَّانِي تَغْيِيرُهُ حَيْثُ كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ.وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ، فَإِذَا رَآهَا الثَّانِي وَجَبَ اتِّبَاعُهَا.
تَنْبِيهَاتٌ:              
الْأَوَّلُ: كَثُرَ فِي زَمَانِنَا، وَقَبْلَهُ أَنَّ الْمُوَثِّقِينَ(
) يَكْتُبُونَ عَقِبَ الْوَاقِعَةِ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ، وَإِجَارَةٍ وَوَقْفٍ، وَإِقْرَارٍ وَحُكْمِ بِمُوجِبِهِ،فَهَلْ يُمْنَعُ النَّقْضُ لَوْ رُفِعَ إلَى آخَرَ؟            
فَأَجَبْتُ مِرَارًا بِأَنَّهُ إنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ وَدَعْوَى صَحِيحَةٍ مِنْ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ يَمْنَعُهُ، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ حُكْمًا صَحِيحًا، تَمَسُّكًا بِمَا ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي فُصُولِهِ وَتَبِعَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْكَرْدَرِيُّ (
)فِي فَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ وَالْعَلَّامَةُ قَاسِم(
) فِي فَتَاوَاه مِنْ أَنَّ شَرْطَ نَفَاذِ الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ أَنْ يَكُونَ فِي حَادِثَةٍ وَدَعْوَى صَحِيحَةٍ،فَإِنْ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ كَانَ فَتْوَى لَا حُكْمًا.    
وَزَادَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَوْ قَضَى شَافِعِيٌّ بِمُوجِبِ بَيْعِ الْعَقَارِ لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًّا لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْفُرُوعِ، وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْغَرْسِ (
)وَأَوْضَحَهُ بِأَمْثِلَةٍ.

 الثَّانِي: لَوْ قَالَ الْمُوَثِّقُ، وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ حُكْمًا صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ الشَّرْعِيَّةَ، فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِ؟                
فَأَجَبْتُ مِرَارًا: بِأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَالدَّعْوَى وَكَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ.         
وَلَوْ كَتَبَ فِي السِّجِلِّ(
): ثَبَتَ عِنْدِي بِمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحَوَادِثُ الْحُكْمِيَّةُ أَنَّهُ كَذَا،
لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الْأَمْرَعَلَى التَّفْصِيلِ.

 ثُمَّ قَالَ: وَحَكَى أَنَّهُ لَمَّا اسْتُقْضِيَ(
) قَاضِي عَنْبَسَةَ(
) بِبُخَارَى، كَانَ يَكْتُبُ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ فِي مَحَاضِرِهِمْ: لَا، فَأَوْرَدُوا عَلَيْهِ أَجْوِبَتَهُ فِي سِجِلَّاتٍ كُتِبَتْ بِتِلْكَ النُّسْخَةِ بِعَيْنِهَا: بِنَعَمْ، فَقَالَ: إنَّكُمْ لَا تُفَسِّرُونَ الشَّهَادَةَ، وَقَبْلَك الْقَاضِي عَلِيُّ السُّغْدِيُّ(
) وَقَبْلَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ،(
) وَكَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمَا؛ فَأَمَّا أَنْتَ وَأَمْثَالُك لَا تَثِقُ بِالْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفْسِيرِ.

وَعَنِ السَّيِّدِ الْإِمَامِ أَبِي الشُّجَاعٍ(
) قَالَ: كُنَّا نَتَسَاهَلُ فِي ذَلِكَ كَمَشَايِخِنَا حَتَّى طَالَبْتُهُمْ بِتَفْسِيرِ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يَأْتُوا بِهَا صَحِيحَةً فَتَحَقَّقَ عِنْدِي أَنَّ الصَّوَابَ هُوَ الِاسْتِفْسَارُ انْتَهَى .            
       وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ: الْأَصْلُ فِي الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ أَنْ يُبَالَغَ فِي الذِّكْرِ وَالْبَيَانِ بِالصَّرِيحِ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْإِجْمَالِ حَتَّى قِيلَ: لَا يُكْتَفَى فِي الْمَحَاضِرِ بِأَنْ يَكْتُبَ حَضَرَ فُلَانٌ وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلَانًا فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حضرَعليه لا يكتفي به،وَلَكِنْ يَكْتُبُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ اِدَّعَى عَلَى هَذَا الَّذِي اَحْضَرَهُ إلَى أَنْ قَالَ، وَكَذَا لَا يُكْتَفَى بِذِكْرِ قَوْلِهِ فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ الِاسْتِشْهَاد مَا لَمْ يَذْكُرْ عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا، إلَى أَنْ قَالَ: وَيُكْتَبُ فِي السِّجِلِّ حُكْمُ الْقَاضِي، وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ بِتَمَامِهَا.              
وَلَا يُكْتَفَى بِمَا يُكْتَبُ ثَبَتَ عِنْدِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الْحَوَادِثُ الْحُكْمِيَّةُ إلَى آخِرِهِ.

 وَحَكَى فِيهَا وَاقِعَةَ الْحَلْوَانِيِّ مَعَ قَاضِي عَنْبَسَةَ إلَى أَنْ قَالَ: وَالْمُخْتَارُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يُكْتَفَى بِهِ فِي السِّجِلَّاتِ دُونَ الْمَحَاضِرِ؛ لِأَنَّ السِّجِلَّ لايَرِدُ مِنْ مِصْرٍ إلَى آخَرَ فَلَا يَكُونُ فِي التَّدَارُكِ حَرَجٌ انْتَهَى .
الثَّالِثُ:           
أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِوَاءِ فِي الشَّرْطِ السَّابِقِ فَإِنْ وَقَعَ التَّنَازُعُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ فِي الصِّحَّةِ كَانَ الْحُكْمُ بِهَا صَحِيحًا، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَاتَنَازُعٌ فِيهَا فَلَا، وَكَذَا الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ (
)إنْ وَقَعَ تَنَازُعٌ فِي مُوجَبٍ خَاصٍّ مِنْ مَوَاجِبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الثَّابِتِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَوَقَعَتْ الدَّعْوَى بِشُرُوطِهَا، كَانَ حُكْمًا بِذَلِكَ الْمُوجِبِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا، فَإِذَا أَقَرَّ بِوَقْفِ عَقَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَشَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا وَثَبَتَ مِلْكُهُ بِمَا وَقَفَهُ وَسَلَّمَهُ إلَى نَاظِرٍ ثُمَّ تَنَازَعَا عِنْدَ قَاضٍ حَنَفِيٍّ، وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَلُزُومِهِ وَمُوجِبِهِ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِالشُّرُوطِ ،فَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الشُّرُوطِ عِنْدَ مُخَالِفٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ الْحَنَفِيِّ السَّابِقِ إذْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَعَانِي الشُّرُوطِ إنَّمَا حَكَمَ بِأَصْلِ الْوَقْفِ، وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ صِحَّةِ الشُّرُوطِ، فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِهِ بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاطِ الْعِلَّةِ لَهُ أَوِ النَّظَرِ أَوِ الِاسْتِبْدَالِ.
الرَّابِعُ: بَيَّنَّا فِي الشَّرْحِ حُكْمَ مَا إذَا حَكَمَ بِقَوْلٍ ضَعِيفٍ فِي مَذْهَبِهِ أَوْ بِرِوَايَةٍ مَرْجُوعٍ عَنْهَا، وَمَا إذَا خَالَفَ مَذْهَبَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا.
الْخَامِسُ: مِمَّا لَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِهِ مَا إذَا قَضَى بِشَيْءٍ مُخَالِفٍ لِلْإِجْمَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمَا خَالَفَ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِغَيْرِهِمْ.

 فَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّحْرِيرِ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبٍ مُخَالِفٍ لِلْأَرْبَعَةِ لِانْضِبَاطِ مَذَاهِبِهِمْ وَانْتِشَارِهَا وَكَثْرَةِ أَتْبَاعِهِمْ.
السَّادِسُ: الْقَضَاءُ بِخِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ كَالْقَضَاءِ بِخِلَافِ النَّصِّ لَا يَنْفُذُ لِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ: شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ.(
)         
    صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْمَلِكِ، وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ(
) فِي فَتَاواه بِأَنَّ مَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ، وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ نَصُّهُ فِي الْوَقْفِ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا، انْتَهَى .     
       وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، كَمَا فِي الْهِدَايَةِ: إنَّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ، وَعِبَارَتُهُ‘‘ أَوْ يَكُونُ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ،،(
) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ بَانَ...إلَى آخِرِهِ،وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْوَلْوالِجِيَّة، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَرَّرَ فَرَّاشًا لِلْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِلْفَرَّاشِ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ انْتَهَى .(
) وَبِهَذَا عُلِمَ حُرْمَةُ إحْدَاثِ الْوَظَائِفِ، وَإِحْدَاثِ الْمَرْتَبَاتِ(
) بِالْأَوْلَى، وَإِنْ فَعَلَ الْقَاضِي، إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ نَفَذَ ،واِلَّا رُدَّ عَلَيْهِ، وَالله سُبْحَانَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ:
                [ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ ](
)      
وَبِمَعْنَاهَا:           [ مَا اجْتَمَعَ مُحَرِّمٌ وَمُبِيحٌ إلَّا غَلَبَ الْمُحَرِّمُ ]         
وَالْعِبَارَةُ الْأُولَى لَفْظُ حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ جَمَاعَةٌ {مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ} .قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَا أَصْلَ لَهُ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ،(
) وَذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ شَارِحُ الْكَنْزِ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ مَرْفُوعًا.             
          فَمِنْ فُرُوعِهَا مَا إذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَالْآخَرُ الْإِبَاحَةَ قُدِّمَ التَّحْرِيمُ، وَعَلَّلَهُ الْأُصُولِيُّونَ بِتَقْلِيلِ النَّسْخِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ الْمُبِيحُ لَلَزِمَ تَكْرَارُ النَّسْخِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، فَإِذَا جُعِلَ الْمُبِيحُ مُتَأَخِّرًا كَانَ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ،(
) ثُمَّ يَصِيرُ مَنْسُوخًا بِالْمُبِيحِ، وَلَوْ جُعِلَ الْمُحَرِّمُ مُتَأَخِّرًا لَكَانَ نَاسِخًا لِلْمُبِيحِ، وَهُوَ لَمْ يَنْسَخْ شَيْئًا؛ لِكَوْنِهِ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ.

 وَفِي التَّحْرِيرِ: يُقَدَّمُ الْمُحَرِّمُ تَقْلِيلًا لِلنَّسْخِ وَاحْتِيَاطًا،(
) وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ فِي بَابِ التَّعَارُضِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ، لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَالتَّحْرِيمُ أَحَبُّ إلَيْنَا.(
)
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ حَدِيثَ  {لَك مِنَ الْحَائِضِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ}(
) وَحَدِيثَ  {اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ}  فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ،وَالثَّانِي يَقْتَضِي إبَاحَةَ مَا عَدَا الْوَطْءِ، فَرُجِّحَ التَّحْرِيمُ احْتِيَاطًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ الله، وَخَصَّ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله شِعَارَ الدَّمِ(
)،وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ عَمَلًا بِالثَّانِي.

وَمِنْهَا:لَوِ اشْتَبَهَ مُحَرَّمَةٌ بِأَجْنَبِيَّاتٍ مَحْصُورَاتٍ لَمْ يَحِلَّ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي قَاعِدَةِ الْأَصْلِ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ.            
وَمِنْهَا: مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَأْكُولٌ، وَالْآخَرُ غَيْرُ مَأْكُولٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ.
فَإِذَا نَزَا (
)كَلْبٌ عَلَى شَاةٍ فَوَلَدَتْ لَا يُؤْكَلُ الْوَلَدُ ، وَكَذَا إذَا نَزَا حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ فَوَلَدَتْ بَغْلًا لَمْ يُؤْكَلْ، وَالْأَهْلِيُّ إذَا نَزَا عَلَى الْوَحْشِيِّ فَنَتَجَ لَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِهِ، (
)كَذَا فِي الْفَوَائِدِ التَّاجِيَّةِ.            
وَمِنْهَا: لَوْ شَارَكَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ غَيْرَ الْمُعَلَّمِ، أَوْ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَوْ كَلْبٌ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ عَمْدًا حَرُمَ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.         (
)
وَمِنْهَا: مَا فِي صَيْدِ الْخَانِيَّةِ: مَجُوسِيٌّ أَخَذَ بِيَدِ مُسْلِمٍ فَذَبَحَ وَالسِّكِّينُ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِاجْتِمَاعِ الْمُحَرِّمِ وَالْمُبِيحِ فَيَحْرُمُ، كَمَا لَوْ عَجَزَ مُسْلِمٌ عَنْ مَدِّ قَوْسِهِ بِنَفْسِهِ فَأَعَانَهُ عَلَى مَدِّهِ مَجُوسِيٌّ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ انْتَهَى.
وَمِنْهَا: عَدَمُ جَوَازِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ بَعْضُ الشَّجَرَةِ فِي الْحِلِّ، وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ.
وَمِنْهَا :لَوْ كَانَ بَعْضُ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ، وَالْبَعْضُ فِي الْحَرَمِ،وَالْمَنْقُولُ فِي الثَّانِيَةِ(
) كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ لِقَوَائِمِهِ لَا لِرَأْسِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ قَائِمًا فِي الْحِلِّ، وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ،وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ قَوَائِمِهِ فِي الْحَرَمِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ، وَبَعْضُهَا فِي الْحِلِّ وَجَبَ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ؛ لِتَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ انْتَهَى .          
وَأَمَّا الْمَنْقُولُ فِي الْأُولَى فَفِي الْأَجْنَاسِ(
): الْأَغْصَانُ تَابِعَةٌ لِأَصْلِهَا، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:             
أَحَدُهَا  : أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ، وَالْأَغْصَانُ فِي الْحِلِّ فَعَلَى قَاطِعِ أَغْصَانِهَا الْقِيْمَةُ.              
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا في الحِلِّ وَأَغْصَانُهَا في الحَرَمِ فَلا ضِمَانَ على القَاطِع في أصْلِها وأغْصَانِهَا .        
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَصْلِهَا فِي الْحِلِّ، وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَى الْقَاطِعِ الضَّمَانُ سَوَاءٌ كَانَ الْغُصْنُ مِنْ جَانِبِ الْحِلِّ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْحَرَمِ انْتَهَى .
وَمِنْهَا: لَوِ اخْتَلَطَتْ مَسَالِيخُ(
) الْمُذَكَّاةِ بِمَسَالِيخِ الْمَيْتَةِ، وَلَا عَلَامَةَ تُمَيِّزُ، وَكَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْمَيْتَةِ أَوْ اسْتَوَيَا لَمْ يَجُزْ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَرِّي إلَّا عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ،وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمُذَكَّاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحَرِّي.     
وَمِنْهَا: لَوْ اخْتَلَطَ وَدَكُ الْمَيْتَةِ (
)بِالزَّيْتِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَالْمَسْأَلَتَانِ فِي صَلَاةِ الْخُلَاصَةِ مِنْ فَصْلِ اشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ،وَمُقْتَضَى الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَوِ اخْتَلَطَ لَبَنُ بَقَرٍ بِلَبَنِ أَتَانٍ، أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ، عَدَمُ جَوَازِ التَّنَاوُلِ وَلَا بِالتَّحَرِّي.

وَمِنْهَا:لَوِ اخْتَلَطَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ، وَلَا بِالتَّحَرِّي سَوَاءٌ كُنَّ مَحْصُورَاتٍ أَوْ لَا؟ كَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ. وَقَالُوا: لَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا حَرُمَ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيِينِ، وَلِهَذَا كَانَ وَطْءُ إحْدَاهُمَا تَعْيِينًا لِطَلَاقِ الْأُخْرَى.

وَمِنْ صُوَرِهَا مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ،عَلَى قَوْلِ مَنْ خَيَّرَهُ وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى، وَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَقَالَا بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ.               
قَالَ فِي الْمَجْمَعِ مِنْ فَصْلِ نِكَاحِ الْكَافِرِ: لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خَمْسٌ، أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أُمٌّ وَبِنْتٌ بَطَلَ النِّكَاحُ، وَإِنْ رَتَّبَ فَالْأَخِيرُ، وَخَيَّرَهُ (
)فِي اخْتِيَارِهِ أَرْبَعًا مُطْلَقًا أَوْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ،وَالْبِنْتَ أَوْ الْأُمَّ انْتَهَى             .
وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إلَى الْأَرْضِ حَرُمَ لِلِاحْتِمَالِ، وَالِاحْتِيَاطُ الْحُرْمَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ .

وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ:           
الْأُولَى: 
مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ وَالْآخَرُ مَجُوسِيٌّ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ نِكَاحُهُ وَذَبِيحَتُهُ، وَيُجْعَلُ كِتَابِيًّا، وَهِيَ تَقْتَضِي أَنْ يُجْعَلَ مَجُوسِيًّا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَلَوْ كَانَ الْكِتَابِيُّ الْأَبَ فِي الْأَظْهَرِ عِنْدَهُ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّحْرِيمِ؛ لَكِنَّ أَصْحَابَنَا تَرَكُوا ذَلِكَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ، فَإِنَّ الْمَجُوسِيَّ شَرٌّ مِنَ الْكِتَابِيِّ فَلَا يُجْعَلُ الْوَلَدُ تَابِعًا لَهُ .

الثَّانِيَةُ: 
الِاجْتِهَادُ فِي الْأَوَانِي إذَا كَانَ بَعْضُهَا طَاهِرًا، وَبَعْضُهَا نَجِسًا، وَالْأَقَلُّ نَجِسٌ فَالتَّحَرِّي جَائِزٌ، وَيُرِيقُ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ نَجِسٌ، مَعَ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ أَنْ يُرِيقَ الْكُلَّ، وَيَتَيَمَّمَ كَمَا إذَا كَانَ الْأَقَلُّ طَاهِرًا عَمَلًا بِالْأَغْلَبِ فِيهِمَا.                 
الثَّالِثَةُ: 
الِاجْتِهَادُ فِي ثِيَابٍ مُخْتَلِطَةٍ بَعْضُهَا نَجِسٌ وَبَعْضُهَا طَاهِرٌ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الْأَكْثَرُ نَجِسًا أَوْ لَا.           
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي :أَنَّهُ لَا خَلَفَ لَهَا فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَلِلْوُضُوءِ خَلَفٌ فِي التَّطْهِيرِ، وَهُوَ التَّيَمُّمُ،وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ،وَأَمَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَيَتَحَرَّى لِلشُّرْبِ اتِّفَاقًا كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ قُبَيْلَ التَّيَمُّمِ.  
      وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ الْأَوَانِي الثَّوْبُ الْمَنْسُوجُ لَحْمَتُهُ(
) مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ، فَيَحِلُّ إنْ كَانَ الْحَرِيرُ أَقَلَّ وَزْنًا أَوِ اسْتَوَيَا، بِخِلَافِ مَا إذَا زَادَ وَزْنًا وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنَ التَّحَرِّي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ: لَوْ اخْتَلَطَتْ أَوَانِيهِ بِأَوَانِي أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ، وَهُمْ غُيَّبٌ أَوِ اخْتَلَطَ رَغِيفُهُ بِأَرْغِفَةِ غَيْرِهِ،
قَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَحَرَّى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَتَحَرَّى وَيَتَرَبَّصُ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ، وَهَذَا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ،وَأَمَّا فِي حَالَةِ الِاضْطِرَارِ جَازَ التَّحَرِّي مُطْلَقًا انْتَهَى .

وَقَدْ جَوَّزَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله مَسَّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لِلْمُحْدِثِ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ تَفْسِيرًا أَوْ قُرْآنًا، وَلَوْ قِيلَ بِهِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ لَكَانَ حَسَنًا.

الرَّابِعَةُ:         
          لَوْ سَقَى شَاةً خَمْرًا ثُمَّ ذَبَحَهَا مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِلَا كَرَاهَةٍ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ التَّحْرِيمُ، وَمُقْتَضَى الْفَرْعِ أَنَّهُ لَوْ عَلَفَهَا عَلَفًا حَرَامًا، لَمْ يَحْرُمْ لَبَنُهَا وَلَحْمُهَا، وَإِنْ كَانَ الْوَرَعُ(
) التَّرْكَ، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ بَعْدَهُ(
) وَلَوْ بَعْدَ سَاعَةٍ إلَى يَوْمٍ تَحِلُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ انْتَهَى .
الْخَامِسَةُ: 
        أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مُسْتَهْلَكًا فَلَوْ أَكَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا قَدْ اُسْتُهْلِكَ فِيهِ الطِّيبُ فَلَا فِدْيَةً، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ فِي جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ.(
)
السَّادِسَةُ:
 إذَا اخْتَلَطَ مَائِعٌ طَاهِرٌ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ، فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ جَازَتْ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَبَيَّنَّا فِي الطِّهَارَاتِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ بِمَاذَا تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ .(
)
السَّابِعَةُ:
 لَوِ اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِمَاءٍ أَوْ بِدَوَاءٍ أَوْ بِلَبَنِ شَاةٍ فَالْمُعْتَبَرُالْغَالِبُ،وَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ إذَا اسْتَوَيَا احْتِيَاطًا كَمَا فِي الْغَايَةِ.(
)
وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَةٍ بِلَبَنِ أُخْرَى وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الرَّضَاعِ.(
)        
الثَّامِنَةُ: 
إذَا كَانَ غَالِبُ مَالِ الْمُهْدِي حَلَالًا، فَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَأَكْلِ مَالِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ الْحَرَامَ لَا يَقْبَلُهَا، وَلَا يَأْكُلُ إلَّا إذَا قَالَ: إنَّهُ حَلَالٌ وَرِثَهُ أَوِ اسْتَقْرَضَهُ.       
قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَاكِمُ (
)يَأْخُذُ جَوَائِزَ السُّلْطَانِ، وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِمَالٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ يَنْقُدُهُ مِنْ أَيِّ مَالٍ شَاءَ كَذَا رَوَاهُ الثَّانِي (
)عَنِ الْإِمَامِ.

      وَعَنِ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُبْتَلَى بِطَعَامِ السُّلْطَانِ، وَالظَّلَمَةِ يَتَحَرَّى فَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ حِلُّهُ قَبِلَ وَأَكَلَ، وَإِلَّا لَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اسْتَفْتِ قَلْبَك.الحديث(
)
وَجَوَابُ الإمَامِ فِيْمَنْ فِيْهِ وَرْعٌ ، وَصَفَاءُ قَلْبٍ يَنْظُرُ بِنُورِ الله ، وَيُدْرِكُ بِالفَرَاسَةِ كَذا فِي البَزَّازِيَّةِ مِنَ الكَرَاهَةِ.           
التَّاسِعَةُ:
 إذَا اخْتَلَطَ حَمَامَةُ الْمَمْلُوكَ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ.             
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنَ اللُّقَطَةِ: اتَّخَذَ بُرْجَ حَمَامٍ فِي قَرْيَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْفَظَهَا، وَيَعْلِفَهَا (
)وَلَا يَتْرُكَهَا بِلَا عَلَفٍ كَيْ لَا يَتَضَرَّرَ النَّاسُ، فَإِنْ اخْتَلَطَ حَمَامُ غَيْرِ صَاحِبِهَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا، وَلَوْ أَخَذَهَا طَلَبَ صَاحِبُهَا كَالضَّالَّةِ إلَى آخِرِ مَا فِيهَا.

الْعَاشِرَةُ:
 قَالَ فِي الْقِنْيَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ: غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ أَكْثَرَ بَيَاعَاتِ أَهْلِ السُّوقِ لَا تَخْلُو عَنِ الْفَسَادِ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْحَرَامَ تَنَزَّهَ عَنْ شِرَائِهِ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ يَطِيبُ لَهُ انْتَهَى .وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُلْتَقَطِ فِي الْمَبْحَثِ الثَّالِثِ مِنْ قَاعِدَةِ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ.

 ثُمَّ قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جَوْزِ الدَّلَّالِ الَّذِي يَعُدُّ الْجَوْزَ فَيَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَلْفٍ عَشَرَةً، وَشِرَاءُ لَحْمِ السَّلَّاخِينَ إذَا كَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِذَلِكَ عَادَةً، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ بَيْضِ الْمُقَامِرِينَ(
) الْمُكَسَّرَةِ وَجَوْزَاتِهِمْ (
)إذَا عَرَفَ أَنَّهُ أَخَذَهَا قِمَارًا انْتَهَى .                  
        أَمَّا مَسْأَلَةُ الْخَلْطِ فَمَذْكُورَةٌ بِأَقْسَامِهَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنَ الْوَدِيعَةِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا إذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ، وَالْأَخْذُ إلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ، كَذَا فِي الْأَصْلِ.

 تَتِمَّةٌ              
  يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ فِي عَقْدٍ أَوْ نِيَّةٍ وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ:              
مِنْهَا النِّكَاحُ: قَالُوا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ كَمُحَرَّمَةٍ (
)وَمَجُوسِيَّةٍ، وَوَثَنِيَّةٍ وَخَلِيَّةٍ(
) وَمَنْكُوحَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَمَحْرَمَةٍ(
)، صَحَّ نِكَاحُ الْحَلَالِ اتِّفَاقًا.(
)
         وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبِيهِ فِي انْقِسَامِ الْمُسَمَّى مِنَ الْمَهْرِ وَعَدَمِهِ، وَهِيَ فِي الْهِدَايَةِ (
). وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ خَمْسٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْجَمْعُ لَا إحْدَاهُنَّ أَوْ إحْدَيهِمَا فَقَطْ،وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً مَعًا فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِيهِمَا(
).

وَمِنْهَا الْمَهْرُ: فَإِذَا سَمَّى مَا يَحِلُّ، وَمَا يَحْرُمُ كَأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَدَنٍّ (
)مِنْ خَمْرٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ، وَبَطَلَ الْخَمْرُ.

وَمِنْهَا الْخُلْعُ: كَالْمَهْرِ فَفِيهِمَا غَلَبَ الْحَلَالُ الْحَرَام، لِمَا أَنَّ اشْتِرَاطَهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِهِ.            
وَأَمَّا إذَا زَوَّجَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا صَحَّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَسَدَ النِّكَاحُ، وَقِيلَ: يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.        
وَمِنْهَا الْبَيْعُ: فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً؛ فَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ لَيْسَ بِمَالٍ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الذَّكِيَّةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ،فَإِنَّهُ يَسْرِي الْبُطْلَانُ إلَى الْحَلَالِ؛ لِقُوَّةِ بُطْلَانِ الْحَرَامِ، وَكَذَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ خَلٍّ وَخَمْرٍ،
وَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ ضَعِيفًا كَأَنْ يَكُونَ مَالًا فِي الْجُمْلَةِ، كَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمُدَبَّرِ وَالْقِنِّ أَوْ بَيْنَ الْقِنِّ وَالْمُكَاتَبِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي الْفَسَادُ إلَى الْقِنِّ لِضَعْفِهِ .

 وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ وَقْفٍ وَمِلْكٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْرِي الْفَسَادُ إلَى الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ مَالٌ نَعَمْ إذَا كَانَ مَسْجِدًا عَامِرًا فَهُوَ كَالْحُرِّ بِخِلَافِ الْغَامِرِ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْخَرَابِ فَكَالْمُدَبَّرِ. 

وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ في الثَّلَاثَةُ، وَيَبْطُلُ فِيمَا زَادَ، بَلْ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ، لَكِنْ إذَا أسَقَطَ الزَّائِدَ قَبْلَ دُخُولِهِ انْقَلَبَ الْبَيْعُ صَحِيحًا.

وَمِنْهَا: مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ الْمَجْهُولُ لَا تُفْضِي جَهَالَتُهُ إلَى الْمُنَازَعَةِ لَا يَضُرُّ، وَإِلَّا فَسَدَ فِي الْكُلِّ كَمَا عُلِمَ فِي الْبُيُوعِ.(
)
وَمِنْهَا: الْإِجَارَةُ  فَهِيَ كَالْبَيْعِ ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّهُمَا يَبْطُلَانِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ دَارًا فِي كُلِّ شَهْرٍ بِكَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ.(
)            
وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ نَسَّاجًا لِيَنْسِجَ لَهُ ثَوْبًا، طُولُهُ كَذَا، وَعَرْضُهُ كَذَا فَخَالَفَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، هَلْ يَسْتَحِقُّ بِقَدْرِهِ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ أَصْلًا.(
) 

وَمِنْهَا :الْكَفَالَةُ وَالْإِبْرَاءُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَعَدَّى إلَى الْجَائِزِ، (
)وَقَالُوا لَوْ قَالَ لَهَا: ضَمِنْتُ لَكِ نَفَقَتَكِ كُلَّ شَهْرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ.
وَمِنْهَا: الْهِبَةُ، وَهِيَ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى الْجَائِزِ.

وَمِنْهَا الْإِهْدَاءُ قَالُوا: لَوْ أَهْدَى إلَى الْقَاضِي مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِالْإِهْدَاءِ لَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَزَادَ، يَرُدُّ الْقَاضِي الزَّائِدَ لَا الْكُلَّ، كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، فَلَمْ يَتَعَدَّ إلَى الْجَائِزِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إنْ زَادَ فِي الْقَدْرِ.        
وَأَمَّا إذَا زَادَ فِي الْمَعْنَى،كَمَا إذَا كَانَتْ عَادَتُهُ إهْدَاءَ ثَوْبِ كَتَّانٍ فَأَهْدَى ثَوْبًا حَرِيرًا، لَمْ أَرَهُ الْآنَ لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ الله، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ رَدِّ الْكُلِّ لَا بِقَدْرِ مَا زَادَ فِي قِيمَتِهِ؛ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا مِنَ الْجَائِزِ.(
)       
وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ :فَلَوْ أَوْصَى لِأَجْنَبِيٍّ وَوَارِثِهِ فَلِلْأَجْنَبِيِّ نِصْفُهَا،وَبَطَلَتْ لِلْوَارِثِ، كَمَا فِي الْكَنْزِ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِلْقَاتِلِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ.
وَمِنْهَا الْإِقْرَارُ: قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ، لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا انْتَهَى .      
وَفِي الْمَجْمَعِ مِنَ الْإِقْرَارِ: لَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَتَكَاذَبَا الشَّرِكَةَ صَحَّحَهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ انْتَهَى .             
وَمِنْهَا بَابُ الشَّهَادَةِ: فَإِذَا جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ لَا تَجُوزُ؛فَفِي الظَّهِيرِيَّةِ، مِنْهَا: رَجُلٌ مَاتَ، وَأَوْصَى لِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ بِشَيْءٍ، وَأَنْكَرَتِ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ فَشَهِدَ عَلَى الْوَصِيَّةِ رَجُلَانِ مِنْ جِيرَانِهِ لَهُمَا أَوْلَادٌ مَحَاوِيجُ،قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله :لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا لِأَوْلَادِهِمَا فِيمَا يَخُصُّ أَوْلَادَهُمَا فَبَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي ذَلِكَ، فَإِذَا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ بَطَلَتْ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَاحِدَةٌ، كَمَا لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ أُمَّهُمَا، وَفُلَانَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا.           
    وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله فِي وَقْفِ الْأَصْلِ: إذَا وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقِيرَانِ مِنْ جِيرَانِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا،قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ الله: مَا ذُكِرَ فِي الْوَقْفِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله ، أَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ فِي الْوَقْفِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله يَجُوزُ أَنْ تَبْطُلَ الشَّهَادَةُ فِي الْبَعْضِ، وَتَبْقَى فِي الْبَعْضِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله لَا تُقْبَلُ أَصْلًا،وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَقْفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانُواقليلا( 
) يُحْصَوْنَ انْتَهَى. 
     وَفِي الْقُنْيَةِ:أَخٌ وَأُخْتٌ ادَّعَيَا أَرْضًا،وَشَهِدَ زَوْجُهَاوَرَجُلٌ آخَرُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ الْأُخْتِ وَالْأَخِ؛ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مَتَى رُدَّ بَعْضُهَا تُرَدُّ كُلُّهَا.
     وَفِي رَوْضَةِ الْفُقَهَاءِ إذَا شَهِدَ لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ وَلِغَيْرِهِ لَا تَجُوزُ لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالِاتِّفَاقِ،وَاخْتُلِفَ فِي حَقِّ الْآخَرِ فَقِيلَ تَبْطُلُ،وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ انْتَهَى .                 
وكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَنَّ شَهَادَةَ الْعَدُوِّ لَا تُقْبَلُ إذَا كَانَتْ؛ لِأَجْلِ الدُّنْيَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ غَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فِسْقٌ وَهُوَ لَا يَتَجَزَّأُ .

وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ اخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ مَانِعٌ مِنْ قَبُولِهَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا طَابَقَ الدَّعْوَى، وَالْآخَرَ خَالَفَهَا، وَكَتَبْنَا فِي الْفَوَائِدِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ.
    وَمِنْهَا الْقَضَاءُ:فَإِذَا امْتَنَعَ الْقَضَاءُ لِلْبَعْضِ امْتَنَعَ لِلْبَاقِينَ، كَمَا فِي شَهَادَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ. 

وَمِنْهَا بَابُ الْعِبَادَاتِ:فَلَوْ نَوَى صَوْمَ جَمِيعِ الشَّهْرِ بَطَلَ فِيمَا عَدَا الْيَوْمِ الْأَوَّلَ.(
)
    وَلَيْسَ مِنْهُ: مَا إذَا عَجَّلَ زَكَاةَ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ فَهُوَ صَحِيحٌ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا.              
وَلَيْسَ مِنْهُ :أَيْضًا مَا إذَا نَوَى حَجَّتَيْنِ وَأَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا؛ فَإِنَّا نَقُولُ بِدُخُولِهِ فِيهِمَا لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ رَفْضِهِ لِإِحْدَاهُمَا كَمَا عُلِمَ فِي بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ.

 وَلَيْسَ مِنْهُ: مَا إذَا نَوَى التَّيَمُّمَ لِفَرْضَيْنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ.

وَمِنْهَا: مَا إذَا صَلَّى عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ عَلَى الْمَيِّتِ .

وَمِنْهَا: مَا إذَا اسْتَنْجَى لِلْبَوْلِ بِحَجَرٍ ثُمَّ نَامَ فَاحْتَلَمَ فَأَمْنَى فَأَصَابَ ثَوْبَهُ لَمْ يَطْهُرْ بِالْفَرْكِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يَطْهُرُ بِهِ فَلَا يَطْهُرُ الْمَنِيُّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَلِهَذَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ الله: مَسْأَلَةُ الْمَنِيِّ مُشْكِلَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي أَوَّلاً ،وَالْمَذْيُ لَا يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لَهُ انْتَهَى .

وَقَدْ يُقَالُ: يُمْكِنُ جَعْلُ الْبَوْلِ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِجْمَارِ تَبَعًا لَهُ أَيْضًا، وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّبْعِيَّةَ فِيمَا هُوَ لَازِمٌ لَهُ وَهُوَ الْمَذْيُ، بِخِلَافِ الْبَوْلِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ.

 وَمِنْهَا :بَابا الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ(
)؛ فَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، وَغَيْرَهَا أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَعَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ طَلَّقَهَا أَرْبَعًا نَفَذَ فِيمَا يَمْلِكُهُ .

وَمِنْهَا: لَوِ اسْتَعَارَ شَيْئًا؛ لِيَرْهَنَهُ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَرَهَنَهُ بِأَزْيَدَ قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَلَوْعَيَّنَ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا أَوْ بَلَدًا فَخَالَفَ،ضَمَّنَ الْمُعِيرُالْمُسْتَعِيرَأَوِالْمُرْتَهِنَ انْتَهَى. وَاسْتَثْنَى الشَّارِحُ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَرَهَنَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُضَمَّنُ؛ لِكَوْنِهِ خِلَافًا إلَى خَيْرٍ انْتَهَى        .
 وَمِنْهَا: لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ وَقْفَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، فَزَادَ النَّاظِرُ عَلَيْهَا؛ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْفَسَادُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ لَا فِيمَا زَادَعَلَى الْمَشْرُوطِ؛لِأَنَّهَا كَالْبَيْعِ لَا يَقْبَلُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ، (
)وَصَرَّحَ بِهِ فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ ثُمَّ قَالَ: وَالْعَقْدُ إذَا فَسَدَ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي جَمِيعِهِ        .
تَنْبِيهٌ:           
    وَلَيْسَ مِنَ الْقَاعِدَةِ مَا إذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَاتِ جَانِبُ الْحَضَرِ، وَجَانِبُ السَّفَرِ فَإِنَّا لَا نُغَلِّبُ جَانِبَ الْحَضَرِ وَمُقْتَضَاهَا تَغْلِيبُهُ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرِّمُ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ الله قَالُوا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:وَلَوْ ابْتَدَأَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ إتْمَامِ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ انْتَقَلَتْ مُدَّتُهُ إلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِفَيَمْسَحُ ثَلَاثًا، وَلَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِهِ(
) انْتَقَلَتْ إلَى مُدَّةِ الْمُقِيمِ، وَمُقْتَضَاهَا اعْتِبَارُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهِمَا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَضَرِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله وَعِنْدَهُ لَوْ مَسَحَ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ حَضَرًا، وَالْآخَرَ سَفَرًا فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ،(
) وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ مُدَّتَهُ مُدَّةُ الْمُسَافِرِ وَأَمَّا لَوْ أَحْرَمَ (
)قَاصِرًا فَبَلَغَتْ سَفِينَتُهُ دَارَ إقَامَتِهِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ.(
) وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي دَارِ الْإِقَامَةِ فَسَارَتْ سَفِينَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَمْ أَرَهُمَا الْآنَ.              
وَعِنْدَنَا فَائِتَةُ السَّفَرِ إذَا قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ يَقْضِيهَا رَكْعَتَيْنِ، وَعَكْسُهُ يَقْضِيهَا أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ، وَأَمَّا بَابُ الصَّوْمِ فَإِذَا صَامَ مُقِيمًا فَسَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ أَوْ عَكْسُهُ حُرِّمَ الْفِطْرُ               .
فَصْلٌ تَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَةُ:
     [ إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْمَانِعُ](
) 

 فَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوِ الْمَاءُ عَنْ سُنَنِ الطَّهَارَةِ حُرِّمَ فِعْلُهَا، وَلَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ مَضْمُونًا، وَهَدَرًا(
)، وَمَاتَ بِهِمَا، فَلَا قِصَاصَ .

    وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ:

الْأُولَى: لَوِ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَمُقْتَضَاهَا أَنْ لَا يُغَسَّلَ كَقَوْلِهِمَا.

 الثَّانِيَةُ: لَوِ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ فَمُقْتَضَاهَا عَدَمُ التَّغْسِيلِ لِلْكُلِّ،وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا بِتَغْسِيلِ الْكُلِّ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا، فَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله فَصَّلُوا ،فَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي مِنْ كِتَابِ التَّحَرِّي: وَإِذَا اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَوْتَى الْكُفَّارِ فَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْكُفَّارِ تُرِكَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ عَلَامَةٌ، وَالْمُسْلِمُونَ أَكْثَرُ غُسِّلُوا، وَكُفِّنُوا، وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ، وَيَنْوُونَ بِالصَّلَاةِ، وَالدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ الْكُفَّارِ، وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ الْفَرِيقَانِ سَوَاءً أَوْ كَانَتْ الْكُفَّارُ أَكْثَرَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَيُغَسَّلُونَ، وَيُكَفَّنُونَ، وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ. انْتَهَى.
 وَقَدْ رَجَّحُوا الْمَانِعَ عَلَى الْمُقْتَضِي فِي مَسْأَلَةِ:
سُفْلٌ لِرَجُلٍ،(
) وَعُلُوٌّ لِآخَرَ فَإِنْ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ لِحَقِّ الْآخَرِ فَمِلْكُهُ مُطْلَقٌ لَهُ، وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْآخَرِ بِهِ مَانِعٌ،وَكَذَا تَصَرُّفُ الرَّاهِنِ، وَالْمُؤَجِّرِ فِي الْمَرْهُونِ، وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مَنْعٌ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْحَقُّ هُنَا عَلَى الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِهِ إلَّا مَنْفَعَةٌ بِالتَّأْخِيرِ،(
) وَفِي تَقْدِيمِ الْمِلْكِ تَفْوِيتُ عَيْنٍ عَلَى الْآخَرِ. وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ مَسَائِلِ الْحِيطَانِ.
 الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: 
               [هَلْ يُكْرَهُ الْإِيْثَارُ بِالْقُرَبِ؟](
)        
لَمْ أَرَهَا الْآنَ لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ الله،وَأَرْجُو مِنْ كَرَمِ الْفَتَّاحِ أَنْ يَفْتَحَ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِهَا : وَهِيَ الْإِيثَارُ فِي الْقُرَبِ.         
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: الْإِيثَارُ فِي الْقُرَبِ مَكْرُوهٌ، وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ.
قَالَ الله تَعَالَى {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} ، وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: لَا إيثَارَ فِي الْقُرُبَاتِ فَلَا إيثَارَ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ، وَلَا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَلَا بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِالْعِبَادَاتِ التَّعْظِيمُ، وَالْإِجْلَالُ؛ فَمَنْ آثَرَ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ إجْلَالَ الْإِلَهِ، وَتَعْظِيمَهُ.         
     وَقَالَ الْإِمَامُ(
): لَوْ دَخَلَ الْوَقْتُ، وَمَعَهُ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَوَهَبَهُ لِغَيْرِهِ؛ لِيَتَوَضَّأَ بِهِ لَمْ يَجُزْ، لَا أَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ الْإِيثَارَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّفُوسِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرَبِ وَالْعِبَادَاتِ.            
     وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ(
) فِي بَابِ الْجُمُعَةِ: لَا يُقَامُ أَحَدٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيُجْلَسَ فِي مَوْضِعِهِ فَإِنْ قَامَ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يُكْرَهْ، فَإِنْ انْتَقَلَ إلَى أَبْعَدَ مِنَ الْإِمَامِ كُرِهَ.قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله: لِأَنَّهُ آثَرَ بِالْقُرْبَةِ،وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْفُرُوقِ: مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ، وَهُنَاكَ مَنْ يَحْتَاجُهُ لِلطَّهَارَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِيثَارُ، وَلَوْ أَرَادَ الْمُضْطَرُّ إيثَارَ غَيْرِهِ بِالطَّعَامِ؛ لِاسْتِبْقَاءِ مُهْجَتِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ مُهْجَتِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الطَّهَارَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسُوغُ فِيهِ الْإِيثَارُ، وَالْحَقُّ فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ لِنَفْسِهِ.
         وَكُرِهَ إيثَارُ الطَّالِبِ غَيْرَهُ بِنَوْبَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْعِلْمِ وَالْمُسَارَعَةَ إلَيْهِ قُرْبَةٌ، وَالْإِيثَارُ بِالْقُرَبِ مَكْرُوهٌ .

قَالَ الأَسْيُوطِيُّ(
): مِنَ الْمُشْكِلِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَنْ جَاءَ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فُرْجَةً فَإِنَّهُ يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَيُنْدَبُ لِلْمَجْرُورِ أَنْ يُسَاعِدَهُ، فَهَذَا يُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ قُرْبَةً، وَهُوَ أَجْرُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ انْتَهَى.(
)
ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْهِبَةِ مِنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي:فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ مَعَهُ دَرَاهِمُ فَأَرَادَ أَنْ يُؤْثِرَ الفُقَرَاءَعَلَى نَفْسِهِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَى الشِّدَّةِ فَالْإِيثَارُ أَفْضَلُ، وَإِلَّا فَالْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ أَفْضَلُ انْتَهَى. 
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ:
                    [ التَّابِعُ تَابِعٌ](
)             
       تَدْخُلُ فِيهَا قَوَاعِدُ:الْأُولَى: أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ، وَمِنْ فُرُوعِهَا :الْحَمْلُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأُمِّ تَبَعًا، وَلَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ.

وَمِنْهَا:الشِّرْبُ(
)وَالطَّرِيقُ يَدْخُلَانِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ تَبَعًا،وَلَا يُفْرَدَانِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ.

 وَمِنْهَا :لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْحَمْلِ.
وَمِنْهَا  : لَا لِعَانَ بِنَفْيِهِ .(
)  وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ:             
مِنْهَا    :يَصِحُّ إعْتَاقُ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ بِشَرْطِ أَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

وَمِنْهَا  :يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْوَصِيَّةِ(
) بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ.

وَمِنْهَا  :يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ، وَلَوْ بِحِمْلِ دَابَّةٍ.

وَمِنْهَا  :يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهُ إنْ بَيَّنَ الْمُقِرُّ سَبَبًا صَالِحًا، وَوُلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

وَمِنْهَا :أَنَّهُ يَرِثُ بِشَرْطِ وِلَادَتِهِ حَيًّا.            
وَمِنْهَا  :أَنَّهُ يُورَثُ فَتُقَسَّمُ الْغُرَّةُ (
)بَيْنَ وَرَثَةِ الْجَنِينِ إذَا ضَرَبَتْ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْهُ.                 
وَمِنْهَا :يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ سَبَبًا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ فِي الْآدَمِيِّ وَفِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي الْبَهَائِمِ،(
)وَمِنْهَا :صِحَّةُ تَدْبِيرِهِ.(
)
وَمِنْهَا :ثُبُوتُ نَسَبِهِ.فَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ فِي بَابِ اللِّعَانِ: إنَّ الْأَحْكَامَ (
)لَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَمْلِ قَبْلَ وَضْعِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِمَا عَلِمْت مِنْ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ لَهُ قَبْلَهُ، فَالْمُرَادُ بَعْضُهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْعِنَايَةِ.
وَخَرَجَ عَنْهَا أَيْضًا مَا لَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ: تَرَكْتُ الْأَجَلَ أَوْ أَبْطَلْتُه أَوْ جَعَلْتُ الْمَالَ حَالًّا ،فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْأَجَلُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَغَيْرِهَا؛ مَعَ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ، وَالصِّفَةُ تَابِعَةٌ لِمَوْصُوفِهَا فَلَا تُفْرَدُ بِحُكْمٍ.          
   وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا لَوْ أَسْقَطَ الْجَوْدَةَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا حَقُّهُ كَمَا فِي الْأَصْلِ وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا: لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَبْسِ الرَّهْنِ، قَالُوا صَحَّ، ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي الْفُصُولِ.

 وَمِنْهُا: الْكَفِيلُ لَوْ أَبْرَأَهُ الطَّالِبُ صَحَّ،مَعَ أَنَّ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ تَابِعَانِ لِلدَّيْنِ،(
) وَهُوَ بَاقٍ، وَوَافَقَنَا الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَخَالَفُونَا فِي الْأَجَلِ، وَالْجَوْدَةِ فَارِقِينَ بِأَنَّ شَرْطَ الْقَاعِدَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْوَصْفُ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، فَإِنْ أُفْرِدَ كَالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ أُفْرِدَ بِالْحُكْمِ.

الثَّانِيَةُ: 
[التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ](
)           
   مِنْهَا: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ فِي أَيَّامِ الْجُنُونِ(
)، وَقُلْنَا بِعَدَمِ الْقَضَاءِ لَا يَقْضِي سُنَنَهَا الرَّوَاتِبَ.               
 وَمِنْهَا: مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ لايَأْتِي بِالرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْوُقُوفِ وَقَدْ سَقَطَ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ الْفَارِسُ سَقَطَ سَهْمُ الْفَرَسِ لَاعَكْسُهُ.
 وَخَرَجَ عَنْهَا مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي دِيوَانِ الْخَرَاجِ كَالْمُقَاتِلَةِ، وَالْعُلَمَاءِ، وَطَلَبَتِهِمْ، وَالْمُفْتِينَ، وَالْفُقَهَاءِ، يُفْرَضُ لِأَوْلَادِهِمْ تَبَعًا،وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْأَصْلِ تَرْغِيبًا، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.(
)
 وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا:الْأَخْرَسُ يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّلْبِيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، أَمَّا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا ،عَلَى الْمُخْتَارِ مَعَ أَنَّ الْمَتْبُوعَ قَدْ سَقَطَ وَهُوَ التَّلَفُّظُ .            (
)
وَمِنْهَا: إجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ الْأَقْرَعِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْتَارِ.
تَنْبِيهٌ:               
يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا قِيلَ:
[ يَسْقُطُ الْفَرْعُ إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ](
)      
   وَمِنْ فُرُوعِهِ قَوْلُهُمْ: إذَا بَرِئَ الْأَصِيلُ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَقَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْأَصْلُ.           
وَمِنْ فُرُوعِهِ: لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ، وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ فَأَنْكَرَ عَمْرٌو لَزِمَ الْكَفِيلَ إذَا ادَّعَاهَا زَيْدٌ دُونَ الْأَصِيلِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

  وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْخُلْعَ فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ بَانَتْ، وَلَمْ يَثْبُتِ الْمَالُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْخُلْعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ بِعْتُ عَبْدِي مِنْ زَيْدٍ فَأَعْتَقَهُ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ عِتْقَ الْعَبْدِ، وَلَمْ يُثْبِتْ الْمَالَ.(
)
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ بِعْته مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ عَتَقَ الْعَبْدُ بِلَا عِوَضٍ.
الثَّالِثَةُ:
[ التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ](
)          
فَلَا يَصِحُّ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَلَا فِي الْأَرْكَانِ إنْ انْتَقَلَ قَبْلَ مُشَارَكَةِ الْإِمَامِ، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاواهُ مَا إذَا سَبَقَ إمَامَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ.          (
)
الرَّابِعَةُ:       

        [يُغْتَفرُفِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغتَفرُفِي غَيْرِهَا](
)       
وَقَرِيبٌ مِنْهَا:  

 [يُغتَقَرُ فِي الشَّيْءِ ضِمْنًا مَا لَا يُغتَفرُ قَصْدًا] 
وَفِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِيمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا وَحُكْمًا، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا:مِنْهُ: قِنٌّ(
) لَهُمَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَوْ شَرَى الْمُعْتِقُ نَصِيبَ السَّاكِتِ لَمْ يَجُزْ، وَلَا يَتَمَكَّنُ السَّاكِتُ مِنْ نَقْلِ مِلْكِهِ إلَى أَحَدٍ، لَكِنْ لَوْ أَدَّى الْمُعْتِقُ الضَّمَانَ إلَى السَّاكِتِ مَلَكَ نَصِيبَهُ.

 وَمِنْهُ: غَصَبَ قِنًّا فَأَبَقَ مِنْ يَدِهِ، وَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ، وَلَوْ شَرَاهُ قَاصِدًا لَمْ يَجُزْ
وَمِنْهُ :فُضُولِيٌّ زَوَّجَهُ(
) امْرَأَةً بِرِضَاهَا ثُمَّ الزَّوْجُ، وَكَّلَهُ بَعْدَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَقَالَ نَقَضْتُ ذَلِكَ النِّكَاحَ لَمْ يَنْتَقِضْ،وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْهُ قَوْلًا، وَلَكِنْ زَوَّجَهُ إيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَضَ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ.            
وَمِنْهُ :لَوْ شَرَى كُرَّبُرٍّ(
)عَيْنًا، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِقَبْضِهِ لِلْمُشْتَرَى لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ غِرَارَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ فِيهَا صَحَّ إذِ الْبَائِعُ لَا يَصْلُحُ، وَكِيلًا عَنِ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ قَصْدًا، وَيَصْلُحُ ضِمْنًا، وَحُكْمًا؛ لِأَجْلِ الْغِرَارَةِ.
وَمِنْهُ: شِرَاءُ مَا لَمْ يَرَهُ فَوَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ:قَدْ أَسْقَطْتُ الْخِيَارَ، أَعْنِي خِيَارَ الرُّؤْيَةِ، لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُ الْمُوَكِّلِ، وَلَوْ قَبَضَهُ الْوَكِيلُ، وَهُوَ يَرَاهُ سَقَطَ خِيَارُ رُؤْيَةِ مُوَكِّلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله خِلَافًا لَهُمَا.
وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ :

[مَنْ لَا تَجُوزُ إجَازَتُهُ ابْتِدَاءً  وَتَجُوزُ انْتِهَاءً]  
وَمِنْهُ:الْقَاضِي إذَااسْتَخْلَفَ مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يُفَوِّضْ لَهُ الِاسْتِخْلَافَ لَمْ يَجُزْ، وَمَعَ هَذَا لَوْحَكَمَ خَلِيفَتُهُ،وَهُوَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا، وَأَجَازَ الْقَاضِي أَحْكَامَهُ يَجُوزُ.     وَمِنْهُ:أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِهِ،وَيَمْلِكُ إجَازَةَ بَيْعٍ بَائَعَهُ فُضُولِيٌّ؛ وَالْمَعْنَى(
)فِيهِ أَنَّهُ إذَا أَجَازَيُحِيطُ عِلْمُهُ بِمَا أَتَى بِهِ خَلِيفَتُهُ،وَوَكِيلُ الْوَكِيلِ كَذَلِكَ ،فَتَكُونُ إجَازَتُهُ فِي الِانْتِهَاءِ عَنْ بَصِيرَةٍ بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ فِي الِابْتِدَاءِ.
وَمِنْهُ :الْقَاضِي لَوْ قَضَى فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمَيْنِ بِأَنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ لَا غَيْرُ، فَقَضَى فِي الْأَيَّامِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ، فَإِذَا جَاءَتْ نَوْبَتُهُ أَجَازَ مَا قَضَى جَازَتْ إجَازَتُهُ انْتَهَى .
فَائِدَةٌ:             
ظَفِرْتُ بِمَسْأَلَتَيْنِ: يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاء (
)، عَكْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ.             
الْأُولَى: يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ الْقَضَاءَ ابْتِدَاءً، وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ابْتِدَاءً فَفَسَقَ انْعَزْلَ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْكَمَالِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ أَبَقَ الْمَأْذُونُ انْحَجَرَ، وَلَوْ أَذِنَ لِلْآبِقِ صَحَّ، كَمَا فِي قَضَاءِ الْمِعْرَاجِ، وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانَ بِمَا فِي يَدِهِ.           
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ:
[ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ] (
)
وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ.         
مِنْهَا:فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فِي مَسْأَلَةِ صُلْحِ الْإِمَامِ عَنِ الظُّلَّةِ (
)الْمَبْنِيَّةِ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ،وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ فِي مَوَاضِعَ .

 وَصَرَّحُوا فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ: أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْ قَاتِلِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَإِنَّمَا لَهُ الْقِصَاصُ، وَالصُّلْحُ وَعَلَّلَهُ فِي الْإِيضَاحِ بِأَنَّهُ نُصِّبَ نَاظِرًا، وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّ الْعَفْوُ.

 
وَأَصْلُهَا مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍعَنْ الْبَرَاءِقَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ :إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ الله تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ.(
)  
وَذَكَرَالْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ(
)قَالَ:بَعَثَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ، عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْحَرْبِ، وَبَعَثَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍعَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ،وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ (
) الْأَرْضِينَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ شَاةً كُلَّ يَوْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ، شَطْرُهَا، وَبَطْنُهَا لِعَمَّارٍ، وَرُبُعُهَا لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَرُبُعُهَا الْآخَرُ لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، وَقَالَ: إنِّي أَنْزَلْت نَفْسِي، وَإِيَّاكُمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وَالله(
) مَا أَرَى أَرْضًا تُؤْخَذُ مِنْهَا شَاةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ إلَّا اُسْتُسْرِعَ خَرَابُهَا انْتَهَى .
    فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّفْضِيلُ وَلَكِنْ قَالَ فِي الْمُحِيطِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ: وَالرَّأْيُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ تَفْضِيلٍ، وَتَسْوِيَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمِيلَ فِي ذَلِكَ إلَى هَوىً، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إلَّا مَا يَكْفِيهِمْ، وَيَكْفِي أَعْوَانَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنْ فَضَلَ(
) مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ بَعْدَ إيصَالِ الْحُقُوقِ إلَى أَرْبَابِهَا قَسَّمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ الله عَلَيْهِ حَسِيبًا انْتَهَى .          
وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ مِنَ الْخَرَاجِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ أَمْوَالَ بَيْتِ الْمَالِ أَرْبَعَةُ (
)أَنْوَاعٍ قَالَ: وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ بَيْتًا(
) يَخُصُّهُ، وَلَا يَخْلِطُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ نَوْعٍ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ،إلَى أَنْ قَالَ: وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَّقِيَ الله تَعَالَى وَيَصْرِفَ إلَى كُلِّ مُسْتَحِقٍّ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ الله عَلَيْهِ حَسِيبًا انْتَهَى .
وَفِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله(
)“ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَسَّمَ الْمَالَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ فَجَاءَ نَاسٌ،فَقَالُوالَهُ:يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّك قَسَّمْت هَذَا الْمَالَ فَسَوَّيْت بِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ أنَاسٌ لَهُمْ فَضْلٌ وَسَوَابِقُ(
) وَقِدَمٌ فَلَوْ فَضَّلْت أَهْلَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ، وَالْفَضْلِ لِفَضْلِهِمْ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ، وَالْفَضْلِ فَمَا أَعَرَفَنِي بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ ثَوَابُهُ عَلَى الله تَعَالَى وَهَذَا مَعَاشٌ فَالْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ.(
)
        فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ،وَجَاءَ الْفُتُوحُ فَضَّلَ (
) وَقَالَ:لَاأَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ مَعَ غَيْرِرَسُولِ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ؛ فَفَرَضَ لِأَهْلِ السَّوَابِقِ، وَالْقِدَمِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ إسْلَامُهُ كَإِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ دُونَ ذَلِكَ، أَنْزَلَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ مِنَ السَّوَابِقِ.(
)انْتَهَى.
     وَفِي الْقِنْيَةِ مِنْ بَابِ مَا يَحِلُّ لِلْمُدَرِّسِ،وَالْمُتَعَلِّمِ:كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يُسَوِّي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْعَطَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ،وَكَانَ عُمَرُرَضِيَ الله عَنْهُ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْفِقْهِ وَالْفَضْلِ،وَالْأَخْذُ بِمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي زَمَانِنَا أَحْسَنُ فَتُعْتَبَرُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ انتهى.(
)      
       وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: السُّلْطَانُ إذَا تَرَكَ الْعُشْرَ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا، لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ لَهُ فَقِيرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى السُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ السُّلْطَانُ الْعُشْرَ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْخَرَاجِ لِبَيْتِ مَالِ الصَّدَقَةِ انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ: 

إذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفُذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إلَّا إذَا وَافَقَهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذُ،(
) وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ(
): وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ انْتَهَى(
).
 وَقَالَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاواهُ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ: وَلَوْ أَنَّ سُلْطَانًا أَذِنَ لِقَوْمٍ أَنْ يَجْعَلُوا أَرْضًا مِنْ أَرَاضِيِ الْبَلْدَةِ حَوَانِيتَ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ ،أَوْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا فِي مَسْجِدِهِمْ، قَالُوا: إنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْمَارِّ، وَالنَّاسِ يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا،وَإِنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ صُلْحًا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهَا، فَلَا يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيْهَا. اهـ .             
وَفِي صُلْحِ الْبَزَّازِيَّةِ: رَجُلٌ لَهُ عَطَاءٌ فِي الدِّيوَانِ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَكْتُبَ فِي الدِّيوَانِ اسْمَ أَحَدِهِمَا، وَيَأْخُذَ الْعَطَاءَ، وَالْآخَرُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ، وَيَبْذُلَ لَهُ مَنْ كَانَ الْعَطَاءُ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا، فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ بَدَلُ الصُّلْحِ، وَالْعَطَاءِ لِلَّذِي جَعَلَ الْإِمَامُ الْعَطَاءَ لَهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلْعَطَاءِ بِإِثْبَاتِ الْإِمَامِ لَا دَخْلَ لَهُ لِرِضَاءِ الْغَيْرِ وَجُعْلِهِ غَيْرَ أَنَّ السُّلْطَانَ إنْ مَنَعَ الْمُسْتَحِقَّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ فِي قَضِيَّةِ حِرْمَانِ الْمُسْتَحِقِّ، وَإِثْبَاتِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ مَقَامَهُ انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ آخَرُ:           
     تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِيمَا لَهُ فِعْلُهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتَّرِكَاتِ، وَالْأَوْقَافِ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ، وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا: أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِالثُّلُثِ قِنٌّ وَيُعْتَقَ؛ فَبَانَ بَعْدَ الِائْتِمَارِ، وَالْإِيصَاءِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِالثُّلُثَيْنِ فَشِرَاءُ الْقَاضِي عَنْ الْمُوصِي كَيْ لَا يَصِيرَ خَصْمًا بِالْعُهْدَةِ،(
) وَإِعْتَاقُهُ لَغْوٌ، لِتَعَدِّي الْوَصِيَّةِ، وَهِيَ الثُّلُثُ بَعْدَ الدَّيْنِ.
      قَالَ الْفَارِسِيُّ(
) شَارِحُهُ: وَأَمَّا إعْتَاقُهُ فَهُوَ لَغْوٌ؛ لِتَعَذُّرِ تَنْفِيذِهِ بِاعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي مُقَيَّدَةٌ بِالنَّظَرِ، وَلَمْ يُوجَدْ النَّظَرُ فَيَلْغُو انْتَهَى .(
)
     وَفِي قَضَاءِ الْوَلْوَالِجيَّةِ: رَجُلٌ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فُقَرَاءِ بَلْدَةِ كَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَ الْوَصِيُّ بَعِيدًا مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ، وَلَهُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ غَرِيمٌ لَهُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ، وَلَمْ يَجِدِ الْوَصِيُّ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ سَبِيلًا، فَأَمَرَ الْقَاضِي الْغَرِيمَ بِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ إلَى الْفُقَرَاءِ، فَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي ذَلِكَ، وَوَصِيَّةُ الْمَيِّتِ قَائِمَةٌ انْتَهَى .       
       وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي لَا يَنْفُذُ إلَّا إذَا وَافَقَ الشَّرْعَ،وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ، وَالْوَلْوالِجِيَّة، وَغَيْرِهِمَا بِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَرَّرَ فَرَّاشًا لِلْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ لَمْ يَحِلَّ لِلْقَاضِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَحِلَّ لِلْفَرَّاشِ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ انْتَهَى .
    وَبِهِ عُلِمَ حُرْمَةُ إحْدَاثِ الْوَظَائِفِ(
) بِالْأَوْقَافِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَعَ احْتِيَاجِهِ لِلْفَرَّاشِ لَمْ يَجُزْ تَقْرِيرُهُ؛ لِإِمْكَانِ اسْتِئْجَارِ فَرَّاشٍ بِلَا تَقْرِيرِ، فَتَقْرِيرُ غَيْرِهِ مِنَ الْوَظَائِفِ لَا يَحِلُّ بِالْأَوْلَى، وَبِهِ عُلِمَ أَيْضًا حُرْمَةُ إحْدَاثِ الْمُرَتَّبَاتِ(
) بِالْأَوْقَافِ بِالْأَوْلَى.(
)
 وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ تَقْرِيرِ الْقَاضِي الْمُرَتَّبَاتِ بِالْأَوْقَافِ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ وَقْفٍ مَشْرُوطٍ لِلْفُقَرَاءِ فَالتَّقْرِيرُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ، وَلِلنَّاظِرِ الصَّرْفُ إلَى غَيْرِهِ، وَقَطْعُ الْأَوَّلِ إلَّا إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِعَدَمِ تَقْرِيرِ غَيْرِهِ؛ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ،وَهِيَ فِي أَوْقَافِ الْخَصَّافِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَحِلَّ،وَكَذَا إنْ كَانَ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ، وَقَرَّرَهُ لِمَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا.
     ثُمَّ سُئِلْتٌ: لَوْ قُرِّرَ مِنْ فَائِضِ وَقْفٍ سَكَتَ الْوَاقِفُ عَنْ مَصْرِفِ فَائِضِهِ(
) فَهَلْ يَصِحُّ؟ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا،لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة: إنَّ فَائِضَ الْوَقْفِ لَايُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِي بِهِ الْمُتَوَلِّي مُسْتَغَلَّا.(
)     
وَصَرَّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَتَبِعَهُ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ: بِأَنَّهُ لَا يُصْرَفُ فَائِضُ وَقْفٍ لِوَقْفٍ آخَرَ اتَّحَدَ، وَاقِفُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ(
) انْتَهَى .

وَكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ: أَنَّ مِنَ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَتَهُ كَمُخَالَفَةِ النَّصِّ.

وَفِي الْمُلْتَقَطِ: الْقَاضِي إذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ لَمْ يَجُزْ انْتَهَى .
فَعُلِمَ أَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ الْحَائِطَ إذَا مَالَ إلَى الطَّرِيقِ فَأَشْهَدَ وَاحِدٌ عَلَى مَالِكِهَا ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَّ، كَمَا فِي التَّهْذِيبِ،(
) وَكَذَا لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ الْقَاضِي؛(
) لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: 
                   [الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ](
)       
 وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْأَسْيُوطِيُّ مَعْزِيًّا إلَى ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا،وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ {ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}              
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا {ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ}
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ مَوْقُوفًا {ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ الله مَا اسْتَطَعْتُمْ}(
)       
        وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ (
)تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ.(
)
وَالشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ.

 وَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله قَسَّمُوهَا إلَى شُبْهَةٍ فِي الْفِعْلِ، وَتُسَمَّى شُبْهَةَ الِاشْتِبَاهِ، وَإِلَى شُبْهَةٍ فِي الْمَحَلِّ.

 فَالْأُولَى تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحِلُّ، وَالْحُرْمَةُ فَظَنَّ غَيْرَ الدَّلِيلِ(
) دَلِيلًا فَلَا بُدَّ مِنَ الظَّنِّ،(
) وَإِلَّا فَلَا شُبْهَةَ أَصْلًا.
كَظَنِّهِ حِلَّ وَطْءِ جَارِيَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ جَدِّهِ،أوجَدَّته، وَإِنْ عَلَا، وَوَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَائِنًا عَلَى مَالٍ، أوِالْمُخْتَلِعَةِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهَا، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ،، وَوَطْءِ الْعَبْدِ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ، وَالْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ الْمَرْهُونَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَمُسْتَعِيرُ الرَّهْنِ كَالْمُرْتَهِنِ.        
فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا حَدَّ إذَا قَالَ: ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي، وَلَوْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ وَجَبَ الْحَدُّ، وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الظَّنَّ وَالْآخَرُ لَمْ يَدَّعِ، لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُقِرَّا جَمِيعًا بِعِلْمِهِمَا بِالْحُرْمَةِ.

 وَالشُّبْهَةُ فِي الْمَحَلِّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ:

1- جَارِيَةُ ابْنِهِ

2- وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًابِالْكِنَايَاتِ
3- وَالْجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ إذَا وَطِئَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إلَى الْمُشْتَرِي.

4- وَالْمَجْعُولَةُ مَهْرًا إذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إلَى الزَّوْجَةِ.

5- وَالْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ.

6- وَالْمَرْهُونَةُ إذَا وَطِئَهَا الْمُرْتَهِنُ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ.

 وَعَلِمتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِالْمُخْتَارَةِ فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ، وَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الشُّبْهَةُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ.
وَيَدْخُلُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي: وَطْءُ جَارِيَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ، وَمُكَاتَبِهِ، وَوَطْءُ الْبَائِعِ،الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَاَلَّتِي فِيهَا الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، وَجَارِيَتُهُ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَجَارِيَتُهُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ،(
) وَالزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرِّدَّةِ أَوْ بِالْمُطَاوَعَةِ(
) لِابْنِهِ أَوْ بِجِمَاعِهِ لِأُمِّهَا انْتَهَى مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .             
وَهُنَا شُبْهَةٌ ثَالِثَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله، وَهِيَ شُبْهَةُ الْعَقْدِ فَلَا حَدَّ إذَا وَطِئَ مُحَرَّمَةً بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا بِلَا شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا أَوْ مَوْلَاهُ،وَقَالَا: يُحَدُّ فِي وَطْءِ مُحَرَّمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، إذَا قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا حَرَامٌ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ،وَمِنَ الشُّبْهَةِ: وَطْءُ امْرَأَةٍ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا. 

وَمِنْهَا:شُرْبُ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ تَحْرِيمُهُ .

وَمِنْهَا: أَنَّهُا لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ ، وَاخْتُلِفَ فِي التَّوْكِيلِ بِإِثْبَاتِهَا،(
) وَمِمَّا بُنِيَ عَلَى أَنَّهَا تُدْرَأُ بِهَا أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ،(
) وَلَا بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي، وَلَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ إلَّا إذَا كَانَ لِبُعْدِهِمْ عَنِ الْإِمَامِ.(
)   
   وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ السَّكْرَانِ بِالْحُدُودِ الْخَالِصَةِ(
) إلَّا أَنَّهُ يُضَمَّنُ الْمَالَ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لِرَجَاءِ النُّكُولِ،(
) وَفِيهِ شُبْهَةٌ حَتَّى إذَا أَنْكَرَ الْقَاذِفُ تُرِكَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ. وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَلَوْ بَرْهَنَ الْقَاذِفُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ، وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى إقَرَارِ الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ(
)، فَلَوْ بَرْهَنَ بِثَلَاثَةٍ عَلَى الزِّنَا حُدَّ، وَحُدُّوا.

وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلِهِ(
)، وَإِنْ عَلَا،وَفَرْعِهِ، وَإِنْ سَفَلَ،وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَسَيِّدِهِ وَعَبْدِهِ(
)،وَمِنْ بَيْتٍ مَأْذُونٍ بِدُخُولِهِ،وَلَا فِيمَا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا(
) كَمَا عَلِمْت تَفَارِيعَهُ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ،وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ بِدَعْوَاهُ كَوْنِ الْمَسْرُوقِ مِلْكَهُ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ(
)، وَهُوَ اللِّصُّ الظَّرِيفُ،(
) وَكَذَا إذَا ادَّعَى أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتُهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ.

 تَنْبِيهٌ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ (
)فِي الْحُدُودِ كَغَيْرِهَا؛فَإِنْ قِيلَ: وَجَبَ أَنْ لَا يُقْبَلَ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُتَرْجِمِ بَدَلٌ عَنْ عِبَارَةِ الْعَجَمِيِّ، وَالْحُدُودُ لَا تَثْبُتُ بِالْأَبْدَالِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي؟ أُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُتَرْجِمِ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ كَلَامِ الْأَعْجَمِيِّ لَكِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْرِفُ لِسَانَهُ، وَلَا يَقِفُ عَلَيْهِ، وَهَذَا الرَّجُلُ الْمُتَرْجِمُ يَعْرِفُهُ، وَيَقِفُ عَلَيْهِ، فَكَانَتْ عِبَارَتُهُ كَعِبَارَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، لَا بِطَرِيقِ الْبَدَلِ بَلْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يُصَارُ إلَى التَّرْجَمَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ كَلَامِهِ كَالشَّهَادَةِ يُصَارُ إلَيْهَا عِنْدَ عَدَمِ الْإِقْرَارِ، كَذَا فِي شَرْحِ الْأَدَبِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ مِن الثَّامِنِ وَالثَّلَاثِينَ.
تَنْبِيهٌ: 

الْقِصَاصُ كَالْحُدُودِ فِي الدَّفْعِ بِالشُّبْهَةِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُدُودُ.
وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ نَائِمًا فَقَالَ ذَبَحْته، وَهُوَ مَيِّتٌ فَلَا قِصَاصَ، وَوَجَبَتْ الدِّيَةُ، كَمَا فِي الْعُمْدَةِ.     
وَمِنْهَا: لَوْ جُنَّ الْقَاتِلُ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ دِيَةً،(
)وَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِ مَنْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ،وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُهُ.

وَلَا قِصَاصَ إذَا قَالَ اُقْتُلْ عَبْدِي أَوْ أَخِي أَوْ ابْنِي أَوْ أَبِي لَكِنْ لَا شَيْءَ فِي الْعَبْدِ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي غَيْرِهِ، وَاسْتَثْنَى فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ مَا إذَا قَالَ: اُقْتُلْ ابْنِي، وَهُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا قِصَاصَ بِقَتْلِ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ عَلَى التَّأْيِيدِ أَوْ لَا؟

وَفِي الْخَانِيَّةِ:ثَلَاثَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَنَّ الْوَلِيَّ عَفَا عَنّا. قَالَ الْحَسَنُ(
): لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إلَّا أَنْ يَقُولَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَفَا عَنَّا، وَعَنْ هَذَا الْوَاحِدِ، فَفِي هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله: تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: أَقْبَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ انْتَهَى .         
وَكَتَبْنَا مَسْأَلَةَ الْعَفْوِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنَ الدَّعْوَى عِنْدَ قَوْلِهِ: وَقِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا، فَلْيُرَاجَعْ.(
)            
وَكَتَبْتُ فِي الْفَوَائِدِ أَنَّ الْقِصَاصَ كَالْحُدُودِ إلَّا فِي سَبْعِ مَسَائِلَ:  
الْأُولَى:يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُودِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ(
)
الثَّانِيَةُ: الْحُدُودُ لَا تُوَرَّثُ وَالْقِصَاصُ يُوَرَّثُ.    
الثَّالِثَةُ   : لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ فِي الْحُدُودِ، وَلَوْ كَانَ حَدَّ الْقَذْفِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ.
الرَّابِعَةُ :التَّقَادُمُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الشَّهَادَةِ بِالْقَتْلِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ.
الْخَامِسَةُ: يَثْبُتُ بِالْإِشَارَةِ، وَالْكِتَابَةِ مِنَ الْأَخْرَسِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى.        
السَّادِسَةُ: لَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ، وَتَجُوزُ فِي الْقِصَاصِ.(
)
السَّابِعَةُ: الْحُدُودُ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ، لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لِأنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الدَّعْوَى، وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ:  

التَّعْزِيرُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ ،(
) وَلِذَا قَالُوا يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ، وَيَجْرِي فِيهِ الْحَلِفُ، وَيُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ، وَالْكَفَّارَاتُ تَثْبُتُ مَعَهَا(
) أَيْضًا إلَّا كَفَّارَةَ الْفِطْرَةِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا تُسْقِطُهَا، وَلِذَا لَا تَجِبُ مَعَ النِّسْيَانِ وَالْخَطَأِ، وَبِإِفْسَادِ صَوْمٍ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ.

 وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَهَلْ تُسْقِطُهَا؟ لَمْ أَرَهَا الْآنَ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ شَرَطُوا فِي الشُّبْهَةِ أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً، قَالُوا: فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَقَتَلَهُ وَلِيُّ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله، وَمَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ يُحَدُّ، وَلَا يُرَاعَى خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله انْتَهَى .         (
)

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: 
[الْحُرُّلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَلَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَلَوْ صَبِيًّا](
)
        فَلَوْ غَصَبَ صَبِيًّا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَجْأَةً أَوْ بِحُمَّى لَمْ يُضَمَّنْ، وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ(
) أَوْ بِنَهْشَةِ حَيَّةٍ (
)أَوْ بِنَقْلِهِ إلَى أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ إلَى مَكَانِ الصَّوَاعِقِ أَوْ إلَى مَكَان يَغْلِبُ فِيهِ الْحُمَّى، وَالْأَمْرَاضُ؛ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ لَا ضَمَانُ غَصْبٍ، وَالْحُرُّ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ، وَالْعَبْدُ يُضْمَنُ بِهِمَا وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ، وَلَوْ صَغِيرًا، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ قُبَيْلَ بَابِ الْقَسَامَةِ.

 وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْحُرِّ وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إذَا، وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ (
)فَأَحْبَلَهَا، وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ وُجُوبِ دِيَتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ أَمَةً (
).

وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ لَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةٌ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ،(
) وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ صَبِيًّا فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ، وَهَذَا مِمَّا يُقَالُ لَنَا:وَطْءٌ خَلَا عَنِ الْحَدِّ وَالْعُقْرِ(
)، بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ أَمَةٌ لِكَوْنِ الْمَهْرِ حَقَّ السَّيِّدِ.

 وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ الله: إذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي امْرَأَةٍ، وَكَانَتْ فِي بَيْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ دَخَلَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الْأَوْلَى؛ لِكَوْنِهِ دَلِيلًا عَلَى سَبْقِ عَقْدِهِ.(
)           
وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّ الزَّوْجَةَ فِي يَدِ الزَّوْجِ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ؛ وَلِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ التَّخَالُفِ: إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا مُعَلِّلِينَ بِأَنَّهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ فَهِيَ، وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِهِ ،فَيُقَالُ فِي أَصْلِ الْقَاعِدَةِ: الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ أَحَدٍ إلَّا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا، وَالله سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.         
       ثُمَّ رَأَيْت فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنَ التَّاسِعَ عَشَرَ مَا نَصُّهُ: امْرَأَةٌ فِي دَارِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، خَارِجِ يَدَّعِيهَا، وَهِيَ تُصَدِّقُهُ؛ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الدَّارِ، فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْيَدَ تَثْبُتُ عَلَى الْحُرَّةِ بِحِفْظِ الدَّارِ كَمَا فِي الْمَتَاعِ انْتَهَى.
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ:
[ إذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخِرِ غَالِبًا](
)       
    فَمِنْ فُرُوعِهَا:إذَا اجْتَمَعَ حَدَثٌ وَجَنَابَةٌ، أَوْ جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ كَفَى الْغُسْلُ الْوَاحِدُ.(
)           
وَلَوْ بَاشَرَ الْمُحْرِمُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَلَزِمَتْهُ شَاةٌ، ثُمَّ جَامَعَ فَمُقْتَضَاهَا الِاكْتِفَاءُ بِمُوجِبِ الْجِمَاعِ، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا.

وَمِنْهَا لَوْ قَصَّ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ، وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله، وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ لِكُلِّ يَدٍ دَمٌ، وَلِكُلِّ رِجْلٍ دَمٌ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ إذَا وُجِدَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ قَلْمُ يَدٍ(
) أَوْ رِجْلٍ فَجَعَلْنَاهَا جِنَايَةً وَاحِدَةً مَعْنًى لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الِارْتِفَاقُ،(
) فَإِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ يُعْتَبَرُ الْمَعْنَى، وَإِذَا اخْتَلَفَ تُعْتَبَرُ جِنَايَاتٍ لِكَوْنِهَا أَعْضَاءً مُتَبَايِنَةً .        
   وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ لَوْ جَامَعَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ إلَّا أَنَّ مَشَايِخَنَا رَحِمَهُمُ الله قَالُوا: فِي الْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهِ شَاةٌ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.(
)
  وَفِي الْخَانِيَّةِ: فَإِنْ جَامَعَهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ رَفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله، وَلَوْ نَوَى بِالْجِمَاعِ الثَّانِي رَفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ لَا يَلْزَمُهُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي شَيْءٌ انْتَهَى .

وَمِنْهَا: لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى الْفَرْضَ أَوِ الرَّاتِبَةَ دَخَلَتْ فِيهِ التَّحِيَّةُ،(
) وَلَوْ طَافَ الْقَادِمُ عَنْ فَرْضٍ(
) وَنَذْرٍ، دَخَلَ فِيهِ طَوَافُ الْقُدُومِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ لَايَدْخُلُ فِيهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ، وَمَقْصُودَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلَّى فِيهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لَا تَنُوبُ عَنْ تَحِيَّةِ الْبَيْتِ؛ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ.(
)
 وَلَوْ صَلَّى فَرِيضَةً عَقِيبَ طَوَافٍ يَنْبَغِي (
)أَنْ لَايَكْفِيَهُ عَنْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ ، بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ؛لِأَنَّ رَكْعَتَي الطَّوَافِ وَاجِبَةٌ،فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلِ غَيْرِهَا بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.            
        وَلَوْ تَلَا آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدَ سَجْدَةً صَلَاتِيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ كَفَتْ عَنِ التِّلَاوَةِ؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ التَّعْظِيمُ، وَكَذَا لَوْ رَكَعَ لَهَا فَوْرًا أَجْزَأَتْ قِيَاسًا، وَهَذِهِ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِالْقِيَاسِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ.
وَكَذَا لَوْ تَلَا آيَةً، وَكَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اكْتَفَى بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ.

 وَلَوْ تَعَدَّدَ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَتَعَدَّدْ الْجَابِرُ، بِخِلَافِ الْجَابِرِ فِي الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ إذَا اخْتَلَفَ جِنْسُهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِسُجُودِ السَّهْوِ رَغْمُ أَنْفِ الشَّيْطَانِ، (
)وَقَدْ حَصَلَ بِالسَّجْدَتَيْنِ آخِرَ الصَّلَاةِ، وَالْمَقْصُودُ فِي الثَّانِي جَبْرُ(
) هَتْكِ الْحُرْمَةِ(
)،فَلِكُلٍّ جَبْرٌ، فَاخْتَلَفَ الْمَقْصُودُ .

وَلَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ أَوْ سَرَقَ مِرَارًا كَفَى حَدٌّ وَاحِدٌ ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ مُوجِبًا؛ لِمَا أَوْجَبَهُ الثَّانِي أَوْ لَا، فَلَوْ زَنَى بِكْرًا ثُمَّ ثَيِّبًا كَفَى الرَّجْمُ، وَلَوْ قَذَفَ مِرَارًا، وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ كَفَى حَدٌّ وَاحِدٌ، بِخِلَافِ مَا إذَا زَنَى فَحُدَّ ثُمَّ زَنَى فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثَانِيًا، وَلَوْ زَنَى وَشَرِبَ، وَسَرَقَ أُقِيمَ الْكُلُّ؛ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ.

     وَلَوْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مِرَارًا لَمْ يَلْزَمْ بِالثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ وَلَوْ فِي يَوْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مِنْ رَمَضَانَيْنِ تَعَدَّدَتْ، وَإِلَّا فَإِنْ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ تَعَدَّدَتْ، وَإِلَّا اتَّحَدَتْ.

    وَلَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ لِلْإِحْرَامِ؛ لِكَوْنِهِ أَقْوَى، وَلَوْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مُطَيَّبًا فَعَلَيْهِ فِدْيَتَانِ؛ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَلِذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي قَوْلِ الْكَنْزِ: أَوْ خَضَّبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ(
)،هَذَا إذَا كَانَ مَائِعًا، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُلَبَّدًا(
) فَعَلَيْهِ دَمَانِ: دَمٌ لِلطِّيبِ، وَدَمٌ لِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ انْتَهَى .
     وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُعَلَى الْقَارِنِ فِيمَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ؛لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا بِإِحْرَامَيْنِ عِنْدَنَا، وَقَوْلُهُمْ: إلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛لِأَنَّهُ حَالَةَ الْمُجَاوَزَةِ لَمْ يَكُنْ قَارِنًا.    

وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ ،فَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةَ مِلْكٍ لَمْ يَجِبْ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ صَادَفَ مِلْكَهُ، وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةَ اشْتِبَاهٍ، وَجَبَ لِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ، فَالْأَوَّلُ كَوَطْءِ جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ، وَالْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا،(
) وَمِنَ الثَّانِي كَوَطْءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ.

 لَوْوَطِئَ مُكَاتَبَةً مُشْتَرَكَةً وَلَومِرَارًااتَّحَدَ فِي نَصِيبِهِ لَهَا،وَتَعَدَّدَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَالْكُلُّ لَهَا.(
) وَلَا يَتَعَدَّدُ فِي الْجَارِيَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.(
)
      وَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَالْقِيمَةُ لِاخْتِلَافِهِمَا(
)، وَلَوْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَقَتَلَهَا وَجَبَ الْحَدُّ مَعَ الدِّيَةِ. وَلَوْ زَنَى بِكَبِيرَةٍ فَأَفْضَاهَا،(
) فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ، وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ، وَلَا مَهْرَ لَهَا لِوُجُوبِ الْحَدِّ، وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا.

     وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ، وَوَجَبَ الْعُقْرُ(
)، وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا، وَلَا مَهْرَ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهَا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَإِلَّا حُدَّ، وَضُمِّنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ الْمَهْرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله.     

وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْكَبِيرَةِ إلَّا فِي حَقِّ سُقُوطِ الْأَرْشِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلُهَا فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَكَمَالُ الْمَهْرِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ فَقَطْ، كَذَا فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ مِنَ الْحُدُوْدِ.

      وَأَمَّا الْجِنَايَةُ(
) إذَا تَعَدَّدَتْ بِقَطْعِ عُضْوِهِ ثُمَّ قَتْلِهِ فَإِنَّهَا لَا تَتَدَاخَلُ(
) فِيهَا إلَّا إذَا كَانَ خَطَأَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ، وَلَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا بُرْءٌ؛وَصُوَرُهَا سِتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ (
)فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَمْدَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَمْدًا، وَالْآخَرُ خَطَأً، وَكُلٌّ مِنَ الْأَرْبَعَةِ إمَّا عَلَى وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَكُلٌّ مِنَ الثَّمَانِيَةِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّانِي قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ فِي بَحْثِ الْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ.    
وَالْمُعْتَدَّةُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، وَجَبَتْ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتَا،(
) وَالْمَرْئِيُّ(
) مِنْهُمَا،سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ  صَاحِبَ الْعِدَّةِ الْأُولَى أَوْ غَيْرَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا احْتَرَزْنَا عَنْهُ بِقَوْلِنَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَبِقَوْلِنَا، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا، وَبِقَوْلِنَا غَالِبًا، وَالله الْمُوَفِّقُ.            

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ:

 [إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ(
) مَتَى أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُهْمِلَ ]

وَلِذَا اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ إذَا كَانَتْ مُتَعَذِّرَةً فَإِنَّهُ يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ، فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوْ هَذَا الدَّقِيقِ حَنِثَ فِي الْأَوَّلِ بِأَكْلِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَبِثَمَنِهَا إنْ بَاعَهَا، وَاشْتَرَى بِهِ مَأْكُولًا، وَفِي الثَّانِي(
) بِمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَالْخُبْزِ، وَلَوْ أَكَلَ عَيْنَ الشَّجَرَةِ وَالدَّقِيقِ لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الصَّحِيحِ.

 وَالْمَهْجُورُ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا كَالْمُتَعَذِّرِ،(
) وَإِنْ تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ، وَالْمَجَازُ أَوْ كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا بِلَا مُرَجِّحٍ أُهْمِلُ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ، فَالْأَوَّلُ ،كقَوْلِهِ: لِامْرَأَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ لِأَبِيهَا: هَذِهِ بِنْتِي؛ لَمْ تُحَرَّمْ بِذَلِكَ أَبَدًا.(
)      
وَالثَّانِي: لَوْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ، وَلَهُ مُعْتِقٌ بِالْكَسْرِ ، وَمُعْتَقٌ بِالْفَتْحِ بَطَلَتْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعْتِقٌ بِالْكَسْرِ ، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ، وَلَهُمْ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُمْ انْصَرَفَتْ إلَى مَوَالِيهِ؛ لِأَنَّهُمُ الْحَقِيقَةُ، وَلَا شَيْءَ لِمَوَالِي مَوَالِيهِ؛ لِأَنَّهُمْ الْمَجَازُ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.                
وَمِمَّا فَرَّعْتُه عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا، فَقَالَتْ: الثَّلَاثُ يَكْفِينِي، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَوْقَعْتُ الزِّيَادَةَ عَلَى فُلَانَةٍ، لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى شَيْءٌ.(
)            
      وَكَذَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ: الثَّلَاثُ لَكِ، وَالْبَاقِي لِصَاحِبَتِكِ، لَا تُطَلَّقُ الْأُخْرَى انْتَهَى .لِعَدَمِ إمْكَانِ الْعَمَلِ فَأُهْمِلَ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَكَمَ بِبُطْلَانِ مَا زَادَ فَلَا يُمْكِنُ إيقَاعُهُ عَلَى أَحَدٍ.             
       وَمِنْهَا: حِكَايَةُ الْأُسْتَاذِ الطَّحَاوِيِّ حَكَاهَا فِي يَتِيمَةِ الدَّهْرِ مِنَ الطَّلَاقِ:(
)وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَمَنْ لَا يَقَعُ، وَقَالَ: إحْدَيكُمَا طَالِقٌ.

 فَفِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ، وَرَجُلٍ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا (
)طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ الله وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله أَنَّهُ يَقَعُ.

وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ: طَلَّقْتُ إحْدَيكُمَا طُلِّقَتْ امْرَأَتُهُ،وَلَوْ قَالَ:إحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله أَنَّهَا تُطَلَّقُ. 

وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمَحَلٍ لِلطَّلَاقِ كَالْبَهِيمَةِ، وَالْحَجَرِ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طُلِّقَتْ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تُطَلَّقُ ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ الْحَيَّةِ، وَالْمَيِّتَةِ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تُطَلَّقُ الْحَيَّةُ انْتَهَى            .
ثُمَّ قَالَ فِيهَا: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ إحْدَاهُمَا صَحِيحَةُ النِّكَاحِ، وَالْأُخْرَى فَاسِدَةُ النِّكَاحِ وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تُطَلَّقُ صَحِيحَةُ النِّكَاحِ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ انْتَهَى . 

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذا جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَغَيْرِهَا، وَقَالَ إحْدَيكُمَا طَالِقٌ، لَمْ يَقَعْ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، إلَّا إذَا جَمَعَ بَيْنَهُا، وَبَيْنَ جِدَارٍ أَوْ بَهِيمَةٍ؛ لِأَنَّ الْجِدَارَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلطَّلَاقِ أُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي امْرَأَتِهِ ،بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَضْمُومُ آدَمِيًّا فَإِنَّهُ صَالِحٌ فِي الْجُمْلَةِ، إلَّا أَنَّهُ يُشْكَلُ بِالرَّجُلِ فَإِنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالطَّلَاقِ عَلَيْهِ، وَلِذَا لَوْ قَالَ لَهَا: أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ لَغَا، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا.              
    وَمِمَّا فَرَّعْتُه عَلَى الْقَاعِدَةِ: قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِيمَا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ الْأَكْبَرِسِنًّا مِنْهُ: هَذَا ابْنِي فَإِنَّهُ أَعْمَلَهُ عِتْقًا مَجَازًا عَنْ هَذَا حُرٌّ، وَهُمَا (
)أَهْمَلَاهُ.(
)
  وَقَالَ فِي الْمَنَارِ مِنْ بَحْثِ الْحُرُوفِ مِنْ أَوْ: وَقَالَا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ: هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا: إنَّهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَحَلٍّ لِلْعِتْقِ، وَعِنْدَهُ (
)هُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ عَلَى احْتِمَالِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَزِمَهُ التَّعْيِينُ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ، وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ أَوْلَى مِنَ الْإِهْدَارِ، فَجَعَلَ مَا وُضِعَ لِحَقِيقَتِهِ مَجَازًا عمّا يَحْتَمِلُهُ، وَإِنِ اسْتَحَالَتْ حَقِيقَتُهُ، وَهُمَا(
) يُنْكِرَانِ الِاسْتِعَارَةَ عِنْدَ اسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ انْتَهَى.

 قَيَّدَ بِأَوْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، وَدَابَّتِهِ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ عُتِقَ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَبَيَّنَّا الْفَرْقَ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ.

 وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ حُمِلَ عَلَيْهِمْ صَوْنًا لِلَّفْظِ عَنِ الْإِهْمَالِ عَمَلًا بِالْمَجَازِ، وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيه وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ وَإِنَّمَا لَهُ مَوالِي مَوَالٍ اسْتَحَقُّوا، كَمَا فِي التَّحْرِيرِ.
   وَلَيْسَ مِنْهَا: مَا لَوْ أَتَى بِالشَّرْطِ وَالْجَوَابُ بِلَا فَاءٍ، فَإِنَّا لَا نَقُولُ بِالتَّعْلِيقِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ فَيَتَنَجَّزُ، وَلَا يَنْوِي خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله، وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَكَّةَ فَيَتَنَجَّزُ إلَّا إذَا أَرَادَ فِي دُخُولِكِ مَكَّةَ فَيُدَيَّنُ، وَإِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ تَعْلِيقٌ.            
   وَقَدْ جَعَلَ الْإِمَامُ الْأُسْيُوطِيُّ مِنْ فُرُوعِهَا مَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى الإمام السُّبْكِيّ فَنَذْكُرُ كَلَامَهُمَا بِالتَّمَامِ، ثُمَّ نَذْكُرُ مَا يَسَّرَهُ الله تَعَالَى مِمَّا يُنَاسِبُ أُصُولَنَا.
    قَالَ السُّبْكِيُّ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ذَكَرًا وَأُنْثَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ عَلَى الْفَرِيضَةِ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ، عَلَى مَنْ كَانَ في دَرَجَتِه مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ؛ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ، وَيَسْتَوِي الْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ.(
)      
    وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ اسْتَحَقَّ مَا كَانَ اسْتَحَقَّهُ الْمُتَوَفَّى لَوْ بَقِيَ حَيًّا إلَى أَنْ يَصِيرَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ،وَقَامَ وَلَدُهُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مَقَامَ الْمُتَوَفَّى،فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى الْفُقَرَاءِ.

وَلَوْ تُوُفِّيَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى وَلَدَيْهِ؛أَحْمَدَ وَعَبْدِ الْقَادِرِ(
)،ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ الْقَادِرِ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ وَهُمْ: عَلَيٌّ وَعَمْرٌو وَلَطِيفَةُ وَوَلَدَيْ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ الْمُتَوَفَّى حَالَ حَيَاةِ وَالِدِهِ؛ وَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَمْرٌو عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ لَطِيفَةُ وَتَرَكَتْ بِنْتًا تُسَمَّى فَاطِمَةَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَلَيٌّ وَتَرَكَ بِنْتًا تُسَمَّى زَيْنَبُ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ لَطِيفَةَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ، فَإِلَى مَنْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورَةِ.           
    فَأَجَابَ:الَّذِي ظَهَرَ لِي الْآنَ: أَنَّ نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ جَمِيعَهُ يُقَسَّمُ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ عَلَى سِتِّينَ جُزْءًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْهُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَلِمَلَكَةَ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِزَيْنَبَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ،وَلَا يَسْتَمِرُّ هَذَا الْحُكْمُ فِي أَعْقَابِهِمْ، بَلْ كُلُّ وَقْتٍ بِحَسْبِهِ.            
   قَالَ: وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْقَادِرِ لَمَّا تُوُفِّيَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ وَهُمْ عَلِيٌّ وَعَمْرٌو وَلَطِيفَةُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَلِعَلِيٍّ خُمُسَاهُ، وَلِعَمْرٍو خُمُسَاهُ، وَلِلَطِيفَةَ خُمُسُهُ،وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَنَا.
 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يُشَارِكُهُمْ عَبْدُ الْرحمن وَمَلَكَةُ وَلَدَا مُحَمَّدٍ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، وَنَزَلَا مَنْزِلَةَ أَبِيهِمَا فَيَكُونُ لَهُمَا السُّبُعَانِ، وَلِعَلِيٍّ السُّبُعَانِ، وَلِعَمْرٍو السُّبُعَانِ، وَلِلَطِيفَةَ السُّبُعُ.           
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا، فَهُوَ مَرْجُوحٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ التَّمَكُّنَ في مَأْخَذِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:
أحْدهَا: أَنَّ مَقْصُودَ الْوَاقِفِ أَنْ لَا يُحْرَمَ أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ.
وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمَقَاصِدَ إذَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا اللَّفْظُ لَا يُعْتَبَرُ.
الثَّانِي :إدْخَالُهُمْ فِي الْحُكْمِ وَجَعْلُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ كُلِّ أَصْلٍ وَفَرْعِهِ (
)لَا بَيْنَ الطَّبَقَتَيْنِ جَمِيعًا، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.   
وَقَدْ كُنْتُ مِلْتُ إلَيْهِ مَرَّةً فِي وَقْفٍ لِلَفْظٍ اقْتَضَاهُ فِيهِ لَسْتُ أَعُمُّهُ فِي كُلِّ تَرْتِيبٍ.
الثَّالِثُ: الِاسْتِنَادُ إلَى قَوْلِ الْوَاقِفِ؛ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ بِشَيْءٍ قَامَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ.           
وَهَذَا قْويٌ لَكِنْ إنَّمَا يَتِمُّ لَوْ صَدَقَ عَلَى الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ.
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَانَ قَدْ وَقَعَ مِثْلُهَا فِي الشَّامِ قَبْلَ التِّسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ،وَطَلَبُوا فِيهَا نَقْلًا فَلَمْ يَجِدُوهُ ،فَأَرْسَلُوا إلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ يَسْأَلُونَ عَنْهَا وَلَا أَدْرِي مَا أَجَابُوهُمْ، لَكِنِّي رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ: فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، فَمَاتَ وَاحِدٌ عَنْ وَلَدِهِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ، فَإِذَا مَاتَ آخَرُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَخِيهِ وَابْنِ أَخِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ.          
فَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنَّمَا صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ (
)فَيَقْتَضِي أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَأَنَّهُ إنَّمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ أَهْلِ الْوَقْفِ إذَا آلَ إلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ.     
        قَالَ: وَمِمَّا يُتَنَبَّهُ لَهُ أَنَّ بَيْنَ أَهْلِ الْوَقْفِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ.          
فَإِذَا وَقَفَ مَثَلًا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو(
) ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَعَمْرٌو مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ زَيْدٍ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ ،قَصَدَهُ الْوَاقِفُ بِخُصُوصِهِ وَسَمَّاهُ وَعَيَّنَهُ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ حَتَّى يُوجَدَ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِهِ، وَهُوَ مَوْتُ زَيْدٍ وَأَوْلَادِهِ إذَا آلَ إلَيْهِمُ الِاسْتِحْقَاقُ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ.       
    وَلَا يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ إنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِخُصوصِه لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ الْوَاقِفُ، وَإِنَّمَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْأَوْلَادِ كَالْفُقَرَاءِ.          
      قَالَ: فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْقَادِرِ وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَصْلًا وَلَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى اسْمِهِ.        
        قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ أَبِيهِ يَسْتَحِقُّ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَبُوهُ جَرَى عَلَيْهِ الْوَقْفُ فَيَنْتَقِلُ هَذَا الِاسْتِحْقَاقُ إلَى أَوْلَادِهِ.  
قَالَ: وَهَذَا قَدْ كُنْتُ فِي وَقْتٍ أَبَحْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ عَنْهُ.   
فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قَالَ الْوَاقِفُ إنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ فَقَدْ سَمَّاهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، مَعَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِه فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَطْلَقَ أَهْلَ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْوَقْفُ ، فَيَدْخُلُ مُحَمَّدٌ وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةُ فِي ذَلِكَ فَيَسْتَحِقَّانِ.          
وَنَحْنُ إنَّمَا نَرْجِعُ فِي الْأَوْقَافِ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ وَاقِفِيهَا سَوَاءٌ وَافَقَ ذَلِكَ عُرْفَ الْفُقَهَاءِ أَمْ لَا؟(
)       
         قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ مُخَالَفَةَ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَاهُ، أَمَّا أَوّلاً، فَلِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ وَإِنَّمَا قَالَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا صَارَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، وَيَتَرَتَّبُ اسْتِحْقَاقٌ آخَرَ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ، فَنَصَّ الْوَاقِفُ عَلَى أَنَّ وَلَدَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ،وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ أَوْ الْبَطْنَ الَّذِي بَعْدَهُ، وَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ، أَعْنِي أَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، قَدْ يَتَأَخَّرُ اسْتِحْقَاقُهُ إمَّا لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِمُدَّةٍ كَقَوْلِهِ: فِي سَنَةِ كَذَا فَيَمُوتُ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.      فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَإِلَى الْآنَ مَا اسْتَحَقَّ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئًا إمَّا لِعَدَمِهَا أَوْ لِعَدَمِ شَرْطِ الِاسْتِحْقَاقِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ أَوْ غَيْرِهِ،هَذَا حُكْمُ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِ الْقَادِرِ.

 فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَمْرٌو عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أخَوَيْهِ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ، فَيَصِيرُ نَصِيب عَبْدِ الْقَادِرِ كُلُّهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا؛ لِعَلِيٍّ الثُّلُثَانِ وَلِلَطِيفَةَ الثُّلُثُ، وَيَسْتَمِرُّ حِرْمَانُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ، فَلَمَّا مَاتَتْ لَطِيفَةُ انْتَقَلَ نَصِيبُهَا، وَهُوَ الثُّلُثُ، إلَى ابْنَتِهَا فَاطِمَةَ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ شَيْءٌ لِوُجُودِ أَوْلَادِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَهُمْ يَحْجُبُونَهُمَا؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُهُ، وَقَدْ قَدَّمَهُمْ عَلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ هُمَا مِنْهُمْ.            
    وَلَمَّا تُوُفِّيَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ وَخَلَّفَ بِنْتَهُ زَيْنَبَ، احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ: نَصِيبُهُ كُلُّهُ وَهُوَ ثُلُثَا نَصِيبِ عَبْدِ الْقَادِرِ لَهَا، عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ: مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ.           
وَتَبْقَى هِيَ وَبِنْتُ عَمَّتِهَا مُسْتَوْعِبَتَيْنِ لنَصِيب جَدِّهِمَا؛ لِزَيْنَبَ ثُلُثَاهُ، وَلِفَاطِمَةَ ثُلُثُهُ.            
وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ: إنَّ نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ كُلَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى أَوْلَادِهِ الْآنَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ، فَقَدْ أَثْبَتَ الْجَمِيعُ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ اسْتِحْقَاقًا بَعْدَ الْأَوْلَادِ، وَإِنَّمَا حَجَبْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ، وَهُمَا مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِالْأَوْلَادِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الْأَوْلَادُ زَالَ الْحَجْبُ فَيَسْتَحِقَّانِ وَيُقَسَّمُ نَصِيبُ عَبْدِ الْقَادِرِ بَيْنَ جَمِيعِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ، فَلَا يَحْصُلُ لِزَيْنَبَ جَمِيعُ نَصِيبِ أَبِيهَا، وَيَنْقُصُ مَا كَانَ بِيَدِ فَاطِمَةَ بِنْتِ لَطِيفَةَ.     
   وَهَذَا أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النُّزُولُ الْحَادِثُ بِانْقِرَاضِ طَبَقَةِ الْأَوْلَادِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ؛ إنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ بَعْدَهُمْ فَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةً لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: أَنَّ مَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ نَصِيبَ عَلِيٍّ لِبِنْتِهِ زَيْنَبَ، وَاسْتِمْرَارَ نَصِيبِ لَطِيفَةَ لِبِنْتِهَا فَاطِمَةَ، فَخَالَفَناهُ بِهَذَا الْعَمَلِ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَوْ لَمْ نُخَالِفْ ذَلِكَ لَزِمَنَا مُخَالَفَةُ قَوْلِ الْوَاقِفِ: أَنَّ بَعْدَ الْأَوْلَادِ يَكُونُ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ، فَظَاهِرُهُ يَشْمَلُ الْجَمِيعَ.          
فَهَذَانِ الظاهران تَعَارَضَا، وَهُوَ تَعَارُضٌ قَوِيٌّ صَعْبٌ لَيْسَ فِي هَذَا الْوَقْفِ مَحَلٌّ أَصْعَبُ مِنْهُ، وَلَيْسَ التَّرْجِيحُ فِيهِ بِالْهَيِّنِ بَلْ هُوَ مَحَلُّ نَظَرِ الْفَقِيهِ،وَخَطَرَ لِي فِيهِ أَطْرُقٌ:(
)            
          مِنْهَا: أَنَّ الشَّرْطَ الْمُقْتَضِيَ لِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ جَمِيعِهِمْ مُتَقَدِّمٌ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ، وَالشَّرْطَ الْمُقْتَضِيَ لِإِخْرَاجِهِمْ بِقَوْلِهِ: مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ مُتَأَخِّرٌ، فَالْعَمَلُ بِالْمُتَقَدِّمِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ النَّسْخِ حَتَّى يُقَالَ: الْعَمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ أَوْلَى،              
         وَمِنْهَا: أَنَّ تَرْتِيبَ الطَّبَقَاتِ أَصْلٌ، وَذِكْرَ انْتِقَالِ نَصِيبِ الْوَالِدِ إلَى وَلَدِهِ فَرْعٌ وَتَفْصِيلٌ لِذَلِكَ الْأَصْلِ، فَكَانَ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ أَوْلَى.
وَمِنْهَا: أَنَّ‘‘ مَنْ‘‘ صِيغَتُهُ عَامَّةٌ(
) بِقَوْلِهِ: ،،مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ،،صَالِحٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ وَلِمَجْمُوعِهِمْ، وَإِذَا أُرِيدَ مَجْمُوعَهُمْ كَانَ انْتِقَالُ نَصِيبِ مَجْمُوعِهِمْ إلَى مَجْمُوعِ الْأَوْلَادِ عَنْ مُقْتَضَيَاتِ هَذَا الشَّرْطِ، فَكَانَ إعْمَالًا لَهُ مِنْ وَجْهٍ مَعَ إعْمَالِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِذَلِكَ كَانَ إلْغَاءً لِلْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ(
)، وَهُوَ مَرْجُوحٌ.           
    وَمِنْهَا: إذَا تَعَارَضَ الْأَمْرُ بَيْنَ إعْطَاءِ بَعْضِ الذُّرِّيَّةِ وَحِرْمَانِهِمْ تَعَارُضًا لَا تَرْجِيحَ فِيهِ فَالْإِعْطَاءُ أَوْلَى.لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى غَرَضِ الْوَاقِفِينَ.
    وَمِنْهَا: أَنَّ اسْتِحْقَاقَ زَيْنَبَ لِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي يَخُصُّهَا، إذَا شُرِّكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَقِيَّةِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مُحَقَّقٌ، وَكَذَا فَاطِمَةُ،وَالزَّائِدُ عَلَى الْمُحَقَّقِ فِي حَقِّهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ،(
) وَمَشْكُوكٌ فِي اسْتِحْقَاقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ لَهُ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْجِيحٌ فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ وَزَيْنَبَ وَفَاطِمَةَ.          
    وَهَلْ يُقَسَّمُ لِلذكر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ خُمُسَاهُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْإِنَاثِ خُمُسُهُ، نَظَرًا إلَيْهِمْ دُونَ أُصُولِهِمْ، أَوْ يَنْظُرُ إلَى أُصُولِهِمْ فَيَنْزِلُونَ مَنْزِلَتَهُمْ لَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ فَيَكُونُ لِفَاطِمَةَ خُمُسُهُ، وَلِزَيْنَبَ خُمُسَاهُ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ خُمُسَاهُ، فِيهِ احْتِمَالٌ، وَأَنَا إلَى الثَّانِي أَمِيلُ، حَتَّى لَا يَفْضُلَ فَخِذٌ عَلَى فَخِذٍ فِي الْمِقْدَارِ بَعْدَ ثُبُوتِ الِاسْتِحْقَاقِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ وَالْبَاقُونَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، زَيْنَبُ بِنْتُ خَالِهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةُ وَلَدَا عَمِّهَا، وَكُلُّهُمْ فِي دَرَجَتِهَا، وَجَبَ قَسْمُ نَصِيبِهَا بَيْنَهُمْ؛ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ نِصْفُهُ، وَلِمَلَكَةَ رُبْعُهُ، وَلِزَيْنَبِ رُبْعُهُ.           
      وَلَا نَقُولُ: هُنَا يَنْظُرُ إلَى أُصُولِهِمْ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ مُسَاوِيهِمْ وَمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِمْ فَكَانَ اعْتِبَارُهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ أَوْلَى، فَاجْتَمَعَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ الْخُمُسَانِ حَصَلَا لَهُمَا بِمَوْتِ ’’عَلِيٍّ ،،وَنِصْفُ وَرُبْعُ الْخُمُسِ الَّذِي لِفَاطِمَةَ بَيْنَهُمَا بِالْفَرِيضَةِ، فَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ خُمُسٌ، وَنِصْفُ خُمُسٍ، وَثُلُثُ خُمُسٍ، وَلِمَلَكَةَ ثُلُثَا خُمُسٍ، وَرُبْعُ خُمُسٍ، وَاجْتَمَعَ لِزَيْنَبِ الْخُمُسَانِ بِمَوْتِ وَالِدِهَا، وَرُبْعُ خُمُسِ فَاطِمَةَ، فَاحْتَجْنَا إلَى عَدَدٍ يَكُونُ لَهُ خُمُسٌ(
) وَلِخُمُسِهِ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَهُوَ سِتُّونَ، فَقَسَّمْنَا نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ لِزَيْنَبِ خُمُسَاهُ، وَرُبْعُ خُمُسِهِ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهُوَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمُسٍ وَثُلُثُ خُمُسٍ.وَلِمَلَكَةَ أَحَدَ عَشَرَ وَهِيَ ثُلُثَا خُمُسٍ وَرُبْعُ خُمُسٍ.          
        فَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَا أَشْتَهِي أَحَداً مِنَ الْفُقَهَاءِ يُقَلِّدُنِي بَلْ يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ،انْتَهَى كَلَامُ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى بِحَمْدِ الله.           
قُلْتُ:(
) الَّذِي يَظْهَرُ اخْتِيَارُهُ أَوَّلاً دُخُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِ الْقَادِرِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ إلَى آخِرِهِ.        
وَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مَمْنُوعٌ.
وَمَا ذَكَرَهُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنَ اللَّفْظِ وَخِلَافُ الْمُتَبَادَرِ إلَى الْأَفْهَامِ بَلْ صَرِيحُ كَلَامِ الْوَاقِفِ أَنَّهُ أَرَادَ بِأَهْلِ الْوَقْفِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ، الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَكِنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَصِيرَ إلَيْهِ.            
     وَقَوْلُهُ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ دَلِيلٌ قَوِيٌّ لِذَلِكَ، فَإِنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ(
) (
)وَفِي سِيَاقِ كَلَامٍ مَعْنَاهُ النَّفْيُ فَيَعُمُّ، لِأَنَّ الْمَعْنَى: وَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ.             
وَهَذَا صَرِيحٌ فِي رَدِّ التَّأْوِيلِ الَّذِي قَالَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ الْمُتَوَفَّى لَوْ بَقِيَ حَيًّا إلَى أَنْ يَصِيرَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ.
فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ.

 وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ، لَاسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَوَّلاُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ.
وَلَا يُنَافِي هَذَا اشْتِرَاطَهُ التَّرْتِيبَ فِي الطَّبَقَاتِ بِثُمَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ خَصَّصَهُ هَذَا كَمَا خَصَّصَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ إلَى آخِرِهِ.

 وَأَيْضًا فَإِنَّا إذَا عَمِلْنَا بِعُمُومِ اشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ لَزِمَ مِنْهُ إلْغَاءُ هَذَا الْكَلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَنْ لَا يَعْمَلَ فِي صُورَةٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةُ لِمَا اسْتَوَيَا فِي الدَّرَجَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ عَادَ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ، فَبَقِيَ قَوْلُهُ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ إلَى آخِرِهِ مُهْمَلًا لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ فِي صُورَةٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْمَلْنَاهُ وَخَصَّصْنَا بِهِ عُمُومَ التَّرْتِيبِ، فَإِنَّ فِيهِ إعْمَالًا لِلْكَلَامَيْنِ وَجَمْعًا بَيْنَهُمَا، وَهَذَا أَمْرٌ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِهِ حِينَئِذٍ.
فَنَقُولُ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الْقَادِرِ قُسِّمَ نَصِيبُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ وَوَلَدَيْ وَلَدِهِ أَسْبَاعًا؛ وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ السُّبُعَانِ أَثْلَاثًا، فَلَمَّا مَاتَ عَمْرٌو عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَخَوَيْهِ وَوَلَدَيْ أَخِيهِ لِيَصِيرَ نَصِيبُ عَبْدِ الْقَادِرِ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ، لِعَلِيٍّ خُمُسَانِ، وَلِلَطِيفَةَ خُمُسٌ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ خُمُسَانِ، أَثْلَاثًا.
     وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ لَطِيفَةُ انْتَقَلَ نَصِيبُهَا بِكَمَالِهِ لِبِنْتِهَا فَاطِمَةَ.وَلَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ بِكَمَالِهِ لِبِنْتِهِ زَيْنَبَ.       
وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ لَطِيفَةَ وَالْبَاقُونَ فِي دَرَجَتِهَا: زَيْنَبُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةُ، قُسِّمَ نَصِيبُهَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اعْتِبَارًا بِهِمْ لَا بِأُصُولِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ نِصْفُهُ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ رُبْعٌ.
   فَاجْتَمَعَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِمَوْتِ عَمْرٍو خُمُسٌ وَثُلُثٌ، وَبِمَوْتِ فَاطِمَةَ نِصْفُ خُمُسٍ، وَلِمَلَكَةَ بِمَوْتِ عَمْرٍو ثُلُثَا خُمُسٍ، وَبِمَوْتِ فَاطِمَةَ رُبْعُ خُمُسٍ، فَيُقَسَّمُ نَصِيبُ عَبْدِ الْقَادِرِ سِتِّينَ جُزْءًا لِزَيْنَبِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ خُمُسَانِ وَرُبْعُ خُمُسٍ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمُسٍ وَثُلُثُ خُمُسٍ، وَلِمَلَكَةَ أَحَدَ عَشَرَ وَهِيَ ثُلُثَا خُمُسٍ وَرُبْعٍ، فَصَحَّ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ.
لَكِنَّ الْفَرْقَ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ وَالْجَزْمَ حِينَئِذٍ بِصِحَّةِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ.         
وَالسُّبْكِيُّ تَرَدَّدَ فِيهَا وَجَعَلَهَا مِنْ بَابِ قِسْمَةِ الْمَشْكُوكِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ وَنَحْنُ لَا نَتَرَدَّدُ فِي ذَلِكَ.
وَسُئِلَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى حَمْزَةَ ثُمَّ أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ، وَشَرَطَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى الْبَاقِينَ مِنْ إخْوَتِهِ، وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ وَلَهُ وَلَدٌ اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ الْمُتَوَفَّى لَوْ كَانَ حَيًّا، فَمَاتَ حَمْزَةُ وَخَلَفَ وَلَدَيْنِ وَهُمَا: عِمَادُ الدِّينِ وَخَدِيجَةُ.           
وَوَلَدَ وَلَدٍ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ وَهُوَ نَجْمُ الدِّينِ بْنُ مُؤَيِّدِ الدِّينِ ابْنِ حَمْزَةَ فَأَخَذَ الْوَالِدَانِ نَصِيبَهُمَا، وَوَلَدُ الْوَلَدِ نَصِيبَ الَّذِي لَوْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا لَأَخَذَهُ، ثُمَّ مَاتَتْ خَدِيجَةُ.            
فَهَلْ يَخْتَصُّ أَخُوهَا بِالْبَاقِي أَوْ يُشَارِكُهُ مَعَ وَلَدِ أَخِيهِ نَجْمِ الدِّينِ؟ 
فَأَجَابَ بِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِيهِ اللَّفْظَانِ (
)فَيَحْتَمِلُ الْمُشَارَكَةَ، وَلَكِنَّ الْأَرْجَحَ اخْتِصَاصُ الْأَخِ وَيُرَجِّحُهُ أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْأُخُوَّةِ وَعَلَى الْبَاقِينَ مِنْهُمْ كَالْخَاصِّ وَقَوْلُهُ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ كَالْعَامِّ فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ انْتَهَى .           
هَذَا آخِرُ مَا أَوْرَدَهُ الْأَسْيُوطِيُّ رَحِمَهُ الله فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَا أَذْكُرُ حَاصِلَ السُّؤَالِ وَحَاصِلَ جَوَابِ السُّبْكِيّ، وَحَاصِلَ مَا خَالَفَ فِيهِ الْأَسْيُوطِيَّ، ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَهُ مَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَطَلْتُ فِيهَا لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا، وَقَدْ أَفْتَيْتُ فِيهَا مِرَارًا.             
      أَمَّا حَاصِلُ السُّؤَالِ:إنّ الْوَاقِفُ وَقَفَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ مُرَتِّبًا بَيْنَ الْبُطُونِ بِثُمَّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَشَرَطَ انْتِقَالَ نَصِيبِ الْمُتَوَفَّى عَنْ وَلَدٍ إلَيْهِ وَعَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ وَلَهُ وَلَدٌ، قَامَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ لَوْ بَقِيَ حَيًّا، فَمَاتَ الْوَاقِفُ عَنِ الْوَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ثَلَاثَةٍ وَوَلَدَيْ ابْنٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ، ثُمَّ مَاتَ اثْنَانِ مِنَ الثَّلَاثَةِ عَنْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ.         
    وَحَاصِلُ جَوَابِ السُّبْكِيّ: أَنَّ مَا خَصَّ الْمُتَوَفَّى وَهُوَ النِّصْفُ مَقْسُومٌ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ وَلَا شَيْءَ لِوَلَدَيْ ابْنِهِ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاتِهِ. وَمَنْ مَاتَ مِنَ الثَّلَاثَةِ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ رُدَّ نَصِيبُهُ إلَى إخْوَتِهِ فَيَكُونُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا. 
وَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لَهُ مَا دَامَ أَهْلُ طَبَقَةِ أَبِيهِ.   
ثُمَّ مَنْ مَاتَ بَعْدَهُمْ يُقَسَّمُ نَصِيبُهُ بَيْنَ جَمِيعِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِالسَّوِيَّةِ، فَيَدْخُلُ وَلَدُ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، فَتُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ بِمَوْتِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَيَزُولُ الْحَجْبُ عَنْ وَلَدَيْ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ أَبِيهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ، وَأَنَّهُ إنَّمَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ مَا دَامَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ وَيُقَسَّمُ الرُّبْعُ عَلَى هَذَا، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ تُنْتقَضُ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الثَّانِي عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ إلَى أَنْ يَنْقَرِضَ أَهْلُ تِلْكَ الطَّبَقَةِ فَتُنْتقَضُ الْقِسْمَةُ، وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. وَهَكَذَا يُفْعَلُ فِي كُلِّ بَطْنٍ.
وَحَاصِلُ مُخَالَفَةِ الْأَسْيُوطِيِّ لَهُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ وَهُوَ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ أَبِيهِ لَا يُحْرَمُونَ مَعَ بَقَاءِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مَعَهُمْ، وَوَافَقَهُ عَلَى انْتِقَاضِ الْقِسْمَةِ (
)  قُلْتُ أَمَّا مُخَالَفَتُهُ فِي أَوْلَادِ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ أَبِيهِ فَوَاجِبَةٌ، لِمَا ذَكَرَهُ الْأَسْيُوطِيُّ.

 وَأَمَّا قَوْلُهُ تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ بَعْدَ انْقِرَاضِ كُلِّ بَطْنٍ؛(
) فَقَدْ أَفْتَى بِهِ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ(
) وَعَزَوْا ذَلِكَ إلَى الْخَصَّافِ، وَلَمْ يَتَنَبَّهُوا لِمَا صَوَّرَهُ الْخَصَّافُ(
) وَمَا صَوَّرَهُ السُّبْكِيُّ. فَأَنَا أَذْكُرُ حَاصِلَ مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ بِاخْتِصَارٍ، وَأُبَيِّنُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ. فَذَكَرَ الْخَصَّافُ صُوَرًا: 
الْأُولَى: وَقَفَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ بِلَا تَرْتِيبٍ بَيْنَ الْبُطُونِ اسْتَحَقَّ الْجَمِيعُ بِالسَّوِيَّةِ؛ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ، فَتُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَسَبِ قِلَّتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ.
الثَّانِيَةُ: وَقَفَ عَلَيْهِمْ شَارِطًا تَقْدِيمَ الْبَطْنِ الْأَعْلَى ثَمَّ ،وثُمَّ ،وَلَمْ يَزِدْ، فَلَا شَيْءَ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَعْلَى.             
وَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَلَا شَيْءَ لِوَلَدِهِ، وَيَسْتَحِقُّ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ أَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي لَا مَعَ الْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ.           
الثَّالِثَةُ: وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَأَوْلَادِهِمْ (
)وَنَسْلِهِمْ، لَا يَدْخُلُ وَلَدُ مَنْ كَانَ أَبُوهُ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْفِ، لِكَوْنِهِ خَصَّصَ أَوْلَادَ الْوَلَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَخَرَجَ المتوفى قَبْلَهُ.
الرَّابِعَةُ: وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، عَلَى أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَطْنِ الْأَعْلَى ثُمَّ وَثُمَّ.              
قُلْنَا: لَا شَيْءَ لِلْبَطْنِ الثَّانِي مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَعْلَى، فَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ عَنِ الْبَطْنِ الثَّانِي وَتَرَكَ وَلَدًا مَعَ وُجُودِ الْأَعْلَى ثُمَّ انْقَرَضَ الْأَعْلَى فَلَا مُشَارَكَةَ لَهُ مَعَ الْبَطْنِ الثَّانِي،لِأَنَّهُ مِنَ الثَّالِثِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الثَّانِي شَارَكَ الثَّالِثُ.       
الْخَامِسَةُ: وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَنَسْلِهِ وَلَمْ يُرَتِّبْ، وَشَرَطَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لَهُ، وَحُكْمُهُ قِسْمَةُ الْغَلَّةِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ بِالسَّوِيَّةِ، فَمَا أَصَابَ الْمُتَوَفَّى كَانَ لِوَلَدِهِ فَيَكُونُ لِهَذَا
الْوَلَدِ سَهْمَانِ؛ سَهْمُهُ الْمَجْعُولُ لَهُ مَعَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَمَا انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ.  
السَّادِسَةُ: وَقَفَ عَلَى أوَلاَدِهِ الصُلْبِيّةِ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَعَلَى أَوْلَادِ الذُّكُورِ مِنْ وَلَدِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ. وَحُكْمُهُ قِسْمَةُ الْغَلَّةِ بَيْنَ وَلَدِهِ ذَكَرًا أوأُنْثَى أوأَوْلَادِ الذُّكُورِ ذَكَرًا وَأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، فَيَدْخُلُ أَوْلَادُ بَنَاتِ الْبَنِينَ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ: يُقَدَّمُ الْأَعْلَى ثُمَّ وَثُمَّ؛ اخْتَصَّ وَلَدُهُ لِصُلْبِهِ ذَكَرًا وَأُنْثَى، فَإِذَا انْقَرَضُوا صَارَ لِوَلَدِ الْبَنِينَ دُونَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ ثُمَّ لِأَوْلَادِ هَؤُلَاءِ أَبَدًا.           
السَّابِعَةُ: وَقَفَ عَلَى بَنَاتِهِ وَأَوْلَادِهِنَّ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِنَّ،
وَحُكْمُهُ أَنَّ الْغَلَّةَ لِبَنَاتِهِ وَنَسْلِهِنَّ.         
        فَلَوْ قَالَ: يُقَدَّمُ الْبَطْنُ الْأَعْلَى اُتُّبِعَ، فَإِنْ شَرَطَ بَعْدَ انْقِرَاضِهِنَّ وَنَسْلِهِنَّ لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ وَنَسْلِهِمْ اُتُّبِعَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِهِ الذُّكُورِ عَنْ أَوْلَادٍ وَبَقِيَ الْبَعْضُ وَلَهُمْ أَوْلَادٌ، وَحُكْمُهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّرْتِيبِ أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُمْ سَوَاءٌ، فَإِنْ رَتَّبَ فَالْغَلَّةُ لِلْبَاقِينَ مِنْ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَتْ لِوَلَدِ الْمُتَوَفَّى.     
الثَّامِنَةُ: وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِمْ مُرَتِّبًا شَارِطًا أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لَهُ وَعَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَرَاجِعٌ إلَى الْوَقْفِ.       
وَحُكْمُهُ أَنَّ الْغَلَّةَ لِلْأَعْلَى ثُمَّ وَثُمَّ.فَإِنْ قُسِّمَتْ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَسْلٍ.
قَالَ: تُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ الْمَوْجُودِينَ يَوْمَ الْوَقْفِ، وَعَلَى أَوْلَادِهِ الْحَادِثِينَ لَهُ بَعْدَهُ؛ فَمَا أَصَابَ الْأَحْيَاءَ أَخَذُوهُ وَمَا أَصَابَ الْمَيِّتَ كَانَ لِوَلَدِهِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ لِوَلَدِ مَنْ مَاتَ حِصَّةَ أَبِيهِ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى مَعَ كَوْنِ الْوَاقِفِ شَرَطَ تَقْدِيمَ الْأَعْلَى لِكَوْنِهِ قَالَ بَعْدَهُ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لَهُ.

 وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْأَعْلَى إلَّا وَاحِدًا فَيُجْعَلُ سَهْمُ الْمَيِّتِ لِابْنِهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْبَطْنِ الثَّالِثِ مَعَ وُجُودِ الْأَعْلَى وَلَوْ كَانَ عَدَدُ الْبَطْنِ الْأَعْلَى عَشَرَةً فَمَاتَ اثْنَانِ بِلَا وَلَدٍ وَنَسْلٍ، ثُمَّ مَاتَ آخَرَانِ عَنْ وَلَدٍ لِكُلٍّ، ثُمَّ مَاتَ آخَرَانِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ.
وَحُكْمُهُ أَنْ تُقَسَّمَ الْغَلَّةُ عَلَى سِتَّةٍ؛ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَعَلَى الْمَيِّتَيْنِ اللَّذَيْنِ تَرَكَا أَوْلَادًا فَمَا أَصَابَ الْأَرْبَعَةَ فَهُوَ لَهُمْ وَمَا أَصَابَ الْمَيِّتَيْنِ كَانَ لِأَوْلَادِهِمَا.

 وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ عَنْ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ ثَمَانِيَةٌ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ، تُقَسَّمُ عَلَى سَهْمَيْنِ؛ سَهْمٌ لِلْحَيِّ وَسَهْمٌ لِلْمَيِّتِ يَكُونُ لِأَوْلَادِهِ.

 فَلَوْ قَسَمْنَاهَا سِنِينَ بَيْنَ الْأَعْلَى وَهُمْ عَشَرَةٌ ثُمَّ مَاتَ اثْنَانِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ عَنْ أَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ وَوَاحِدٌ عَنْ أَوْلَادٍ ثُمَّ مَاتَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ آخَرُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ، تُقَسَّمُ الْغَلَّةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ،
   فَمَا أَصَابَ الْأَحْيَاءَ أَخَذُوهُ وَمَا أَصَابَ الْمَوْتَى كَانَ لِأَوْلَادِهِمْ لِكُلٍّ سَهْمُ أَبِيهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إلَى مَا أَصَابَ الْأَرْبَعَةَ يُقَسَّمُ أَرْبَاعًا فَيُرَدُّ سَهْمُ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إلَى أَصْلِ الْوَقْفِ فَتُعَادُ الْقِسْمَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ؛ فَمَا أَصَابَ وَالِدَهُمْ قُسِّمَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَبَيْنَ أَخِيهِمْ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ عَنْ وَلَدٍ أَثْلَاثًا، فَمَا أَصَابَ الْمَيِّتَ كَانَ لِوَلَدِهِ، فَلَوْ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ مِنَ الْبَطْنِ الْأَعْلَى وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّانِي عَنْ وَلَدٍ أَوْ مَاتَ بَعْضُ الْأَعْلَى ثُمَّ مِنَ الثَّانِي رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ عَنْ وَلَدٍ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِوَلَدِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَبِيهِ وَلَا لِأَوْلَادِ مَنْ مَاتَ مِنَ الثَّانِي لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْأَبِ.
      ثُمَّ أَعَادَ الْإِمَامُ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ الله الصُّورَةَ الثَّامِنَةَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَفَرَّعَ أَنَّ الْبَطْنَ الْأَعْلَى لَوْ كَانُوا عَشَرَةً وَكَانَ لَهُمْ ابْنَانِ مَاتَا قَبْلَ الْوَقْفِ وَتَرَكَ كُلٌّ وَلَدًا، لَا حَقَّ لَهُمَا مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَعْلَى لِأَنَّهُمَا مِنَ الْبَطْنِ الثَّانِي فَلَا حَقَّ لَهُمَا حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَوَّلُ.

 فَلَوْ مَاتَ الْعَشَرَةُ وَتَرَكَ كُلٌّ وَلَدًا أَخَذَ كُلٌّ نَصِيبَ أَبِيهِ وَلَا شَيْءَ لِوَلَدِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَاقِفِ، وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الطَّبَقَةِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا أَصَابَ الْحَيَّ أَخَذَهُ وَمَا أَصَابَ الْمَوْتَى كَانَ لِأَوْلَادِهِمْ، فَإِنْ مَاتَ الْعَاشِرُ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَتْ الْقِسْمَةُ لِانْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى وَرَجَعَتْ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي، فَيُنْظَرُ إلَى أَوْلَادِ الْعَشَرَةِ وَأَوْلَادِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْوَقْفِ فَيَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ، وَلَا يَرُدُّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ إلَى وَلَدِهِ إلَّا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى فَيَقْسِمُ عَلَى عَدَدِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى فَمَا أَصَابَ الْمَيِّتَ كَانَ لِوَلَدِهِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الْبَطْنُ الْأَعْلَى نَقَضْنَا الْقِسْمَةَ وَجَعَلْنَاهَا عَلَى عَدَدِ الْبَطْنِ الثَّانِي.        
     وَلَمْ نَعْمَلْ بِاشْتِرَاطِ انْتِقَالِ نَصِيبِ الْمَيِّتِ إلَى وَلَدِهِ هُنَا لِكَوْنِ الْوَاقِفِ قَالَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، فَلَزِمَ دُخُولُ أَوْلَادِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْفِ فَلَزِمَ نَقْضُ الْقِسْمَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ إلَّا الْعَشَرَةُ فَمَاتُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَكُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ تَرَكَ أَوْلَادًا حَتَّى مَاتَ الْعَشَرَةُ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ خَمْسَةَ أَوْلَادٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ سِتَّةَ أَوْلَادٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ وَاحِدًا.      
أَلَيْسَ قُلْتُ فَمَنْ مَاتَ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ.        
    فَلَمَّا مَاتَ الْعَاشِرُ كَيْفَ تُقَسَّمُ الْغَلَّةُ ؟قَالَ: أَنْقُضُ الْقِسْمَةَ الْأُولَى وَأَرُدُّ ذَلِكَ إلَى عَدَدِ الْبَطْنِ الثَّانِي فَأَنْظُرُ جَمَاعَتَهُمْ فَأَقْسِمُهَا عَلَى عَدَدِهِمْ.     
وَيَبْطُلُ قَوْلُهُ: مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ، لِأَنَّ الْأَمْرَ يُؤَوَّلُ إلَى قَوْلِهِ وَوَلَدِ وَلَدِيْ.             
وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ جَمِيعُ وَلَدِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ؛ فَنَظَرْنَا إلَى الْبَطْنِ الثَّالِثِ فَوَجَدْنَاهُمْ ثَمَانِيَةَ أَنْفُسٍ، وَكَذَلِكَ كُلُّ بَطْنٍ يَصِيرُ لَهُمْ فَإِنَّمَا تُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَيَبْطُلُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ انْتَهَى .           
       فَأَخَذَ بَعْضُ الْعَصْرِيِّينَ مِنَ الصُّورَةِ الثَّامِنَةِ وَبَيَانِ حُكْمِهَا أَنَّ الْخَصَّافَ قَائِلٌ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ فِي مِثْلِ مَسْأَلَةِ السُّبْكِيّ وَلَمْ يَتَأَمَّلْ الْفَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ السُّبْكِيّ؛ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ بِكَلِمَةٍ ثُمَّ بَيَّنَ الطَّبَقَتَيْنِ.
وَفِي مَسْأَلَةِ الْخَصَّافِ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ بِالْوَاوِ لَا بِثُمَّ، فَصَدْرُ مَسْأَلَةِ الْخَصَّافِ اقْتَضَى اشْتِرَاكَ الْبَطْنِ الْأَعْلَى مَعَ السُّفْلَى، وَصَدْرُ مَسْأَلَةِ السُّبْكِيّ اقْتَضَى عَدَمَ الِاشْتِرَاكِ. فَالْقَوْلُ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَعَدَمِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا.(
)
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَصَّافَ بَعْدَ مَا قَرَّرَ نَقْضَ الْقِسْمَةِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ.
 قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَك مَعْمُولٌ بِهِ وَتَرَكْتَ قَوْلَهُ: كُلَّمَا حَدَثَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ الْمَوْتُ كَانَ نَصِيبُهُ مَرْدُودًا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا.          
        قُلْتُ مِنْ قَبْلُ: إنَّا وَجَدْنَا بَعْضَهُمْ يَدْخُلُ فِي الْغَلَّةِ وَيَجِبُ حَقُّهُ فِيهَا بِنَفْسِهِ لَا بِأَبِيهِ فَعَمِلْنَا بِذَلِكَ وَقَسَّمْنَا الْغَلَّةَ عَلَى عَدَدِهِمْ انْتَهَى .        
فَقَدْ أَفَادَ أَنَّ سَبَبَ نَقْضِهَا دُخُولُ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ بِصَدْرِ الْكَلَامِ، فَإِذَا كَانَ صَدْرُهُ لَا يَتَنَاوَلُ وَلَدَ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ بَلْ مُخْرِجٌ لَهُ فَكَيْفَ يُقَالُ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ.
فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ صَدَقْتَ أَنَّ الْخَصَّافَ صَوَّرَهَا بِالْوَاوِ وَلَكِنْ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَا يُفِيدُ مَعْنَى ثُمَّ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الْبَطْنِ الْأَعْلَى فَاسْتَوَيَا.             
     قُلْتُ نَعَمْ، لَكِنْ هُوَ إخْرَاجٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْأَوَّلِ بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ بِثُمَّ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ، فَإِنَّ الْبَطْنَ الثَّانِيَ لَمْ يَدْخُلْ مَعَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِكَلَامِ الْخَصَّافِ عَلَى مَسْأَلَةِ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ الله مَعَ أَنَّ السُّبْكِيَّ بَنَى الْقَوْلَ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا ذَكَرَ شَرْطَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ يُعْمَلُ بِأَوَّلِهِمَا.
قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ النَّسْخِ حَتَّى يُعْمَلَ بِالْمُتَأَخِّرِ.        
فَإِنْ كَانَ هَذَا رَأْيَ السُّبْكِيّ(
) فِي الشَّرْطَيْنِ، فَلَا كَلَامَ فِي عَدَمِ التَّعْوِيلِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله؛ فَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِهِمْ: أَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ.               
فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْعَمَلَ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَحَيْثُ كَانَ مَبْنَى كَلَامِ السُّبْكِيّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْقَوْلُ بِهِ عَلَى مَذْهَبِنَا؛ فَإِنَّ مَذْهَبَنَا الْعَمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا.        
    قَالَ الْإِمَامُ الْخَصَّافُ :إنَّهُ لَوْ كَتَبَ فِي أَوَّلِ الْمَكْتُوبِ بَعْدَ الْوَقْفِ: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَكَتَبَ فِي آخِرِهِ: عَلَى أَنَّ لِفُلَانٍ بَيْعَ ذَلِكَ وَالِاسْتِبْدَالَ بِثَمَنِهِ، كَانَ لَهُ الِاسْتِبْدَالُ.              
قَالَ مِنْ قَبْلُ: إنَّ الْآخَرَ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِهِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ انْتَهَى .
  فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ، وَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ، وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ وَنَسْلِهِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، وَبَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ، تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى.            
عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي هَذَا الْوَقْفِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ أَبُوهُ لَوْ كَانَ حَيًّا.           
   هَذِهِ الصُّورَةُ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ بِالْقَاهِرَةِ، لَكِنَّ بَعْضَهُمْ يُعَبِّرُ عَنْهَا بِثُمَّ بَيْنَ الطَّبَقَاتِ، وَبَعْضَهُمْ بِالْوَاوِ، فَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ يُقَسَّمُ الْوَقْفُ بَيْنَ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا وَبَيْنَ أَوْلَادِ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ قَبْلَ دُخُولِهِ؛ فَلَهُمْ مَا خَصَّ آبَاءَهُمْ لَوْ كَانَ حَيًّا مَعَ إخْوَتِهِ.              
فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَلَهُ وَلَدٌ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ،وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ كَانَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ، فَتسْتَمِرُّ الْحَالُ كَذَلِكَ إلَى انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخَصَّافِ الَّتِي قَالَ فِيهَا بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ حَيْثُ ذَكَرَ بِالْوَاوِ، وَقَدْ عَلِمْتَهُ.              وَإِنْ ذَكَرَ بِثُمَّ، فَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ، وَيَسْتَمِرُّ لَهُ وَلَا يُنْقَضُ أَصْلًا بَعْدَهُ وَلَوْ انْقَرَضَ أَهْلُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُ وَلَدَيْ الْوَاقِفِ عَنْ وَلَدٍ وَالْآخَرُ عَنْ عَشَرَةٍ كَانَ النِّصْفُ لِوَلَدِ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْعَشَرَةِ، فَإِذَا مَاتَ ابْنَا الْوَاقِفِ اسْتَمَرَّ النِّصْفُ لِلْوَاحِدِ وَالنِّصْفُ لِلْعَشَرَةِ، وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الطَّبَقَةِ؛ فَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ مَخْصُوصٌ مِنْ تَرْتِيبِ الْبُطُونِ فَلَا يُرَاعَى التَّرْتِيبُ فِيهِ.       
       ثُمَّ مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يَنْتَقِلُ إلَى وَلَدِهِ، وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الْبُطُونِ، حَتَّى لَوْ قَدَّرَ أَنَّ الْوَاقِفَ مَاتَ عَنْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ عَنْ عَشَرَةِ أَوْلَادٍ، وَالثَّانِي عَنْ وَلَدٍ وَاحِدٍ،ثم من مات  عن ولدٍواحد مات ولده.وخَلَفَ وَلَدًا وَاحِدًا، وَهَكَذَا إِلَى الْبَطْنِ الْعَاشِرِ.
     وَمَنْ مَاتَ عَنْ عَشْرَةِ وَخلَفَ كُلٌّ أَوْلَادًا حَتَّى وَصَلُوا إلَى الْمِائَةِ فِي الْبَطْنِ الْعَاشِرِيُعْطَى لِلْوَاحِدِ نِصْفُ الْوَقْفِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ الْمِائَةِ،وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الدَّرَجَةِ.            
    ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى؛ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ انْتِقَالَ نَصِيبِ مَنْ مَاتَ لِوَلَدِهِ (
)أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ يَحْجُبُ فَرْعَهُ وَفَرْعَ غَيْرِهِ؛ فَلَا حَقَّ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مَوْجُودًا، وَإِنْ اشْتَرَطَ الِانْتِقَالَ إلَى الْوَلَدِ فَالْمُرَادُ أَنَّ الْأَصْلَ يَحْجُبُ فَرْعَ نَفْسِهِ لَا فَرْعَ غَيْرِهِ، لَكِنْ يَقَعُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْأَوْقَافِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ:بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ،ثُمَّ يَقُولُونَ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى،وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ وَإِنْ حَجَبَ الْعُلْيَا للسُّفْلَى مستفاد من قوله طبقة بعد طبقة،وبطنا بعد بطن، ونسلا بعد نسلٍ.
وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ ثُمَّ وَبين مَا ذَكَرْنَاهُ، كَانَ مَا بَعْدَ ثُمَّ تَأْكِيدًا لِأَنَّ تَرْتِيبَ الطَّبَقَاتِ مُسْتَفَادٌ مِنْ ثُمَّ. كَمَا أَفَادَهُ الطَّرطوسِيُّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ(
).
       ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعَلَّامَةَ عَبْدَ الْبَرِّ بْنَ الشِّحْنَةِ(
) نَقَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ عَنْ فَتَاوَى السُّبْكِيّ وَاقِعَتَيْنِ غَيْرَ مَا نَقَلَهُ الْأَسْيُوطِيُّ،وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَسَبَ السُّبْكِيَّ إلَى التَّنَاقُضِ،وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ خَطَّهُ تَحْتَ جَوَابِ ابْنِ الْقَمَّاحِ(
) بِشَيْءٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ فَرَجَعَ عَنْهُ، وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِهِ، وَنَظَّمَ لِلْوَاقِعَةِ أَبْيَاتًا.فَمَنْ رَامَ زِيَادَةَ الِاطِّلَاعِ فَلْيَرْجِعْ إلَيْهِ.            
     وَلَمْ تَزَلْ الْعُلَمَاءُ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مُخْتَلِفِينَ فِي فَهْمِ شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ إلَّا مَنْ رَحِمَهُ الله، وَالله الْمُوَفِّقُ وَالْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ.            


تَنْبِيهٌ :              
يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُمْ: 
{ التَّأْسِيسُ خَيْرٌ مِنَ التَّأْكِيدِ}.(
)  
فَإِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا تَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى التَّأْسِيسِ.(
)
وَلِذَا قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِهِ التَّأْكِيدَ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً.(
) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْكِنَايَاتِ.             
      وَفِي الْخُلَاصَةِ: إذَا حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، ثُمَّ حَلَفَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ أن لا يَفْعَلَه أبَداً ،ثم فعله إنْ نَوَى يَمِيْنًا مُبْتَدأ أوِ التَّشْدِيْدَ أوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينَيْنِ، وَإِنْ نَوَى بِالثَّانِي الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
     وَفِي التَّجْرِيدِ(
) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله: إذَا حَلَفَ بِأَيْمَانٍ،فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْمَجْلِسُ وَالْمَجَالِسُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَلَوْ قَالَ: عَنَيْتُ بِالثَّانِي الْأَوَّلَ لَمْ يَسْتَقِمْ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ بِالله تَعَالَى. وَلَوْ حَلَفَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ يَسْتَقِيمُ.وَفِي الْأَصْلِ أَيْضًا: لَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ.
وَلَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا هُوَ نَصْرَانِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا، فَهُمَا يَمِينَانِ.(
)
      وَفِي النَّوَازِلِ: رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: وَالله لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا، وَالله لَا أُكَلِّمُهُ شَهْرًا، وَالله لَا أُكَلِّمُهُ سَنَةً، إنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ سَاعَةٍ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ، وَإِنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ الْغَدِ فَعَلَيْهِ يَمِينَانِ، وَإِنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَعَلَيْهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انْتَهَى مَا فِي الْخُلَاصَةِ .              

الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ: 
[الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ](
)             
    هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ ذِكْرُ السَّبَبِ؛ وَهُوَ {أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي. فَقَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ} .(
)
        قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ(
): الْخَرَاجُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَلَّةُ الْعَبْدِ؛(
) يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَيَسْتَعْمِلُهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ فَيَرُدُّهُ وَيَأْخُذُ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَيَفُوزُ بِغَلَّتِهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِ انْتَهَى .
    وَفِي الْفَائِقِ(
): كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خَرَاجُهُ؛ فَخَرَاجُ الشَّجَرَ ثَمَرُهُ، وَخَرَاجُ الْحَيَوَانِ دَرُّهُ وَنَسْلُهُ انْتَهَى .               
وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي أُصُولِهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى.(
)                 
       وَقَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ:إنَّ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ غَيْرَ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الْأَصْلِ لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ،كَالْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ،وَتُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَضُرُّ حُصُولُهَا لَهُ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ جُزْءًامِنَ الْمَبِيعِ فَلَمْ يَمْلِكْهَا بِالثَّمَنِ، وَإِنَّمَا مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ وَبِمِثْلِهِ يَطِيبُ الرِّبْحُ لِلْحَدِيثِ.
      وَهُنَا سُؤَالَانِ لَمْ أَرَهُمَا لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ الله: أَحَدُهُمَا: لَوْ كَانَ الْخَرَاجُ فِي مُقَابَلَةِ الضَّمَانِ لَكَانَتْ الزَّوَائِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ، تَمَّ الْعَقْدُ أَوْ انْفَسَخَ، لِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ وَلَا قَائِلَ بِهِ.               
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْخَرَاجَ يُعَلَّلُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْمِلْكِ وَبَعْدَهُ بِهِ وَبِالضَّمَانِ مَعًا،وَاقْتَصَرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُعِنْدَالْبَائِعِ وَأَقْطَعُ لِطَلَبِهِ وَاسْتِبْعَادِهِ أَنَّ الْخَرَاجَ لِلْمُشْتَرِي.
الثَّانِي: لَوْ كَانَتْ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الزَّوَائِدُ لِلْغَاصِبِ، لِأَنَّ ضَمَانَهُ أَشَدُّ مِنْ ضَمَانِ غَيْرِهِ.               
وَبِهَذَا اُحْتُجَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْغَصْبِ.                
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمِلْكِ، وَجَعَلَ الْخَرَاجَ لِمَنْ هُوَ مَالِكُهُ، إذَا تَلِفَ تَلِفَ عَلَى مِلْكِهِ، وَهُوَ الْمُشْتَرِي،وَالْغَاصِبُ لَا يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ، وَبِأَنَّ الْخَرَاجَ هُوَ الْمَنَافِعُ جَعَلَهَا لِمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ،(
) بَلْ إذَا أَتْلَفَهَا فَالْخِلَافُ فِي ضَمَانِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ، ذَكَرَهُ الْأَسْيُوطِيُّ.(
)                   
         وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا الله فِيمَا إذَا دَفَعَ الْأَصِيلُ الدَّيْنَ إلَى الْكَفِيلِ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَنْهُ، فَرَبِحَ الْكَفِيلُ فِيهِ وَكَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ، أَنَّ الرِّبْحَ يَطِيبُ لَهُ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِالْحَدِيثِ؛وَقَالَ الْإِمَامُ (
)يَرُدُّهُ عَلَى الْأَصِيلِ فِي رِوَايَةٍ ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ فِي رِوَايَةٍ. وَقَالُوا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا فُسِخَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ لَا لِلْمُشْتَرِي.             
      وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخُبْثَ إنْ كَانَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فَإِنَّ الرِّبْحَ لَا يَطِيبُ كَمَاإذَا رَبِحَ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَعَيِّنِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ لِفَسَادِ الْمِلْكِ طَابَ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ لَا فِيمَا يَتَعَيَّنُ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ(
) .قَالَ الْأَسْيُوطِيُّ: خَرَجَتْ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ لِابْنِهَا وَلَوْ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً فَالْعُقْلُ(
) عَلَى عَصَبَتِهَا دُونَهُ،وَقَدْ يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي بَعْضِ الْعِصَبَاتِ يَعْقِلُ وَلَا يَرِثُ انْتَهَى .وَأَمَّا مَنْقُولُ مَشَايِخِنَا فِيْهًا فَلَمْ أَرَهُ.(
)             

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:
[ السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ]( 
 )
       قَالَ الْبَزَّازِيُّ فِي فَتَاواه مِنْ آخِرِ الْوَكَالَةِ: وَعَنْ الثَّانِي(
) لَوْ قَالَ:امْرَأَةُ زَيْدٍ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ الله تَعَالَى الْحَرَامِ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ.
فَقَالَ زَيْدٌ: نَعَمْ!كَانَ زَيْدٌ حَالِفًا بِكُلِّهِ ؛لِأَنَّ الْجَوَابَ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ . (
) وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ: نَعَمْ فَهُوَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى شَيْءٍ .

وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ ذَلِكَ عَلَى إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ أَوْ أَلْزَمْتُهُ نَفْسِي إنْ دَخَلْتُ لَزِمَ، وَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إلَى آخِرِهِ.وَفِيهَا مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ،قَالَتْ لَهُ :أَنَا طَالِقٌ.فَقَالَ نَعَمْ، تَطْلُقُ. وَلَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي فَقَالَ: نَعَمْ.لَا،
وَإِنْ نَوَى.(
) 
قِيلَ لَهُ أَلَسْتَ طَلَقَتَ امْرَأَتَكَ؟قَالَ: بَلَى!طَلُقَتْ لِأَنَّهُ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ بِالْإِثْبَاتِ، وَلَوْ قَالَ: نَعَمْ،لَا؛ لِأَنَّهُ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ بِالنَّفْيِ، كَأَنَّهُ قَالَ: نَعَمْ مَا طَلَّقْتُ انْتَهَى .
وَمِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ: قَالَ فَعَلْتَ كَذَا أَمْسِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ!فَقَالَ السَّائِلُ: وَالله فَقَدْ فَعَلْتَهَا؟فَقَالَ: نَعَمْ! فَهُوَ حَالِفٌ انْتَهَى .            
وَفِي إقْرَارِ الْقُنْيَةِ قَالَ لِآخَرَ: لِي عَلَيْكَ كَذَا فَادْفَعْهَا إلَيَّ فَقَالَ اسْتِهْزَاءً: نَعَمْ أَحْسَنْتَ؟ فَهُوَ إقْرَارٌ عَلَيْهِ وَيُؤَاخَذُ بِهِ انْتَهَى .                
      وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ نَعَمْ، وَبَلَى، وَمَا فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ مِنْ فَصْلِ الْأَدِلَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَالْعَامُّ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَزَاءِ إلَى آخِرِهِ،فَمَنْ رَامَ الِاطِّلَاعَ فَلْيَرْجِعْ إلَيْهِ.(
)          
        وَفِي “يَتِيمَةِ الدَّهْرِ فِي فَتَاوَى أَهْلِ الْعَصْر”(
): قَالَتْ لِزَوْجِهَا احْلِفْ عَلَيَّ، فَقَلْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ أَخَذْتِ هَذَا الشَّيْءَ.فَقَالَ الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يَزِدْ.              
هَلْ يَتَضَمَّنُ الْجَوَابُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا أَوْ يَكُونُ تَنْجِيزًا؟
فَقَالَ: بَلْ يَكُونُ تَنْجِيزًا انْتَهَى .                 (
)

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: 
[لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ](
)            
      فَلَوْ رَأَى أَجْنَبِيًّا يَبِيعُ مَالَهُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِسُكُوتِهِ، وَلَوْ رَأَى الْقَاضِي الصَّبِيَّ أَوْ الْمَعْتُوهَ أَوْ عَبْدَهُمَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا فِي التِّجَارَةِ، وَلَوْ رَأَى الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَسَكَتَ لَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَلَا يَكُونُ رِضًا فِي رِوَايَةٍ.           
وَلَوْ رَأَى غَيْرَهُ يُتْلِفُ مَالَهُ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا بِإِتْلَافِهِ، وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِكِ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا، كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْمَأْذُونِ.
      وَلَوْ سَكَتَ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ، وَكَذَا عَنْ قَطْعِ عُضْوِهِ أَخْذًا مِنْ سُكُوتِهِ عِنْدَ إتْلَافِ مَالِهِ، وَلَوْ رَأَى الْمَالِكُ رَجُلًا يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ لَا يَكُونُ رِضًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ الله(
) .

وَلَوْ رَأَى قِنَّهُ يَتَزَوَّجُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ لَا يَصِيرُ إذْنًا لَهُ فِي النِّكَاحِ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفْءٍ، فَسُكُوتُ الْوَلِيِّ عَنْ مُطَالَبَةِ التَّفْرِيقِ لَيْسَ بِرِضًا، وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ، وَكَذَا سُكُوتُ امْرَأَةِ الْعِنِّينِ لَيْسَ بِرِضًا، وَلَوْ أَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ، وَهِيَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَفِي عَارِيَّةِ الْخَانِيَّةِ: الْإِعَارَةُ لَا تَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ.
وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ يَكُونُ السُّكُوتُ فِيهَا كَالنُّطْقِ: 

الْأُولَى :سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْمَارِ(
) وَلِيِّهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ وَبَعْدَهُ.(
)
الثَّانِيَةُ
  : سُكُوتُهَا عِنْدَ قَبْضِ مَهْرِهَا.              
الثَّالِثَةُ
  : سُكُوتُهَا إذَا بَلَغَتْ بِكْرًا.              
الرَّابِعَةُ
  : حَلَفَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا فَسَكَتَتْ حَنِثَتْ.(
) 
الْخَامِسَةُ: سُكُوتُ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ قَبُولٌ لَا الْمَوْهُوبُ لَهُ.         
السَّادِسَةُ : سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ إذْنٌ. 
السَّابِعَةُ : سُكُوتُ الْوَكِيلِ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ.          
الثَّامِنَةُ    : سُكُوتُ الْمُقَرِّ لَهُ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ.           
التَّاسِعَةُ   : سُكُوتُ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ (
)قَبُولٌ لِلتَّفْوِيضِ وَلَهُ رَدُّهُ.        
الْعَاشِرَةُ  : سُكُوتُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ، وَقِيلَ: لَا.     
الْحَادِيَةَ عَشَر : سُكُوتُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ،(
) حِينَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَجْعَلَهُ بَيْعًا صَحِيحًا.           
الثَّانِيَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ حِينَ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ رِضًا.
الثَّالِثَةَ عَشَرَ : سُكُوتُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ حِينَ رَأَى الْعَبْدَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي مُسْقِطٌ لِخِيَارِهِ            .
الرَّابِعَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْبَائِعِ الَّذِي لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ حِينَ رَأَى الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْمَبِيعَ إذْنٌ بِقَبْضِهِ، صَحِيحًا كَانَ الْبَيْعُ أَمْ فَاسِدًا        .
الْخَامِسَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الشَّفِيعِ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ مُسْقِطٌ لِلشُّفْعَةِ. 
السَّادِسَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْمَوْلَى حِينَ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إذْنٌ فِي التِّجَارَةِ(
)
السَّابِعَةَ عَشَرَ: لَوْ حَلَفَ الْمَوْلَى؛ لَا يَأْذَنُ لَهُ(
) فَسَكَتَ حَنِثَ، فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
الثَّامِنَةَ عَشَرَ  : سُكُوتُ الْقِنِّ (
)وَانْقِيَادُهُ عِنْدَ بَيْعِهِ أَوْ رَهْنِهِ أَوْ دَفْعِهِ بِجِنَايَةٍ إقْرَارٌ بِرِقِّهِ إنْ كَانَ يَعْقِلُ، بِخِلَافِ سُكُوتِهِ عِنْدَ إجَارَتِهِ أَوْ عَرْضِهِ لِلْبَيْعِ أَوْ تَزْوِيجِهِ.(
)
التَّاسِعَةَ عَشَرَ:لَوْحَلَفَ لَا يُنْزِلُ فُلَانًا فِي دَارِهِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي دَارِهِ فَسَكَتَ حَنِثَ ، لَا،(
) لَوْ قَالَ لَهُ اُخْرُجْ مِنْهَا فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ فَسَكَتَ.

 الْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ وَتَهْنِئَتِهِ إقْرَارٌ بِهِ فَلَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ.  
الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الْمَوْلَى عِنْدَ وِلَادَةِ أُمٍّ وَلَدِهِ إقْرَارٌ بِهِ.(
)
الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: السُّكُوتُ قَبْلَ الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِخْبَارِ بِالْعَيْبِ رِضًا بِالْعَيْبِ، إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا، لَا لَوْ كَانَ فَاسِقًا عِنْدَهُ،(
) وَعِنْدَهُمَا هُوَ رِضًا وَلَوْ فَاسِقًا.
الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ إخْبَارِهَا بِتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.             
الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُهُ عِنْدَ بَيْعِ زَوْجَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ عَقَارًا إقْرَارٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ، عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ خِلَافًا لِمَشَايِخِ بُخَارَى، فَيَنْظُرُ الْمُفْتِي فِيهِ.(
)
الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: رَآهُ يَبِيعُ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي زَمَانًا وَهُوَ سَاكِتٌ يسْقُطُ دَعْوَاهُ.            
السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ (
)قَالَ لِلْآخَرِ: إنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْأَمَةَ لِنَفْسِي خَاصَّةً.فَسَكَتَ الشَّرِيكُ لَا تَكُونُ لَهُمَا.(
)          
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الْمُوَكِّلِ حِينَ قَالَ لَهُ الْوَكِيلُ بِشِرَاءٍ مُعَيَّنٍ: إنِّي أُرِيدُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِي،فَشَرَاهُ كَانَ لَهُ.            
الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ وَلِيِّ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، إذَا رَآهُ (
)يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إذْنٌ.
التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ يَشُقُّ زِقَّهُ(
) حَتَّى سَالَ مَا فِيهِ رِضًا.(
)             
الثَّلَاثُونَ: سُكُوتُ الْحَالِفِ لَا يَسْتَخْدِمُ مَمْلُوكَهُ إذَا خَدَمَهُ بِلَا أَمْرِهِ وَلَمْ يَنْهَهُ حِنْثٌ.            
هَذِهِ الثَّلَاثُونَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ وَزِدْتُ ثَلَاثًا، اثْنَتَيْنِ مِنَ الْقُنْيَةِ:
الْأُولَى: دَفَعَتْ فِي تَجْهِيزِهَا لِبِنْتِهَا أَشْيَاءَ مِنْ أَمْتِعَةِ الْأَبِ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ.              
الثَّانِيَةُ: أَنْفَقَتِ الْأُمُّ فِي جِهَازِهَا، مَا هُوَ مُعْتَادٌ فَسَكَتَ الْأَبُ، لَمْ تَضْمَنِ الْأُمُّ.
الثَّالِثَةُ: بَاعَ جَارِيَةً وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ وَقَرْطَانِ،(
) وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي لَكِنْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَذَهَبَ بِهَا وَالْبَائِعُ سَاكِتٌ، كَانَ سُكُوتُهُ بِمَنْزِلَةِ التَّسْلِيمِ، فَكَانَ الْحُلِيُّ لَهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

ثُمَّ زِدْتُ أُخْرَى: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ سَاكِتٌ تنَزلُ مَنْزِلَةَ نُطْقِهِ فِي الْأَصَحِّ.            
وَأُخْرَى،عَلَى خِلَافٍ فِيهَا: 
سُكُوتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا عُذْرَ بِهِ إنْكَارٌ.وَقِيلَ: لَا، وَيُحْبَسُ ،(
) وَهِيَ فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَة. فَهِيَ خَمْسَةٌ(
) وَثَلَاثُونَ.ثُمَّ رَأَيْتُ أُخْرَى كَتَبْتُهَا فِي الشَّرْحِ مِنَ الشَّهَادَاتِ:          
سُكُوتُ الْمُزَكِّي عِنْدَ سُؤَالِهِ عَنْ الشَّاهِدِ تَعْدِيلٌ.(
)        
السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: سُكُوتُ الرَّاهِنِ عِنْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ إذْنٌ، (
)كَمَا فِي الْقُنْيَةِ انْتَهَى .           

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ:

 [الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ(
) إلَّا فِي مَسَائِلَ]            

الْأُولَى: إبْرَاءُ الْمُعْسِرِ مَنْدُوبٌ، أَفْضَلُ مِنْ إنْظَارِهِ(
) الْوَاجِبِ.
الثَّانِيَةُ: الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ، سُنَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ رَدِّهِ الْوَاجِبِ.(
)
الثَّالِثَةُ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوَقْتِ مَنْدُوبٌ، أَفْضَلُ مِنَ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْوَقْتِ وَهُوَ الْفَرْضُ(
)            
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ:

[ مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ](
)             
كَالرِّبَا ،وَمَهْرِ الْبَغِيِّ(
) ،وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ(
)، وَالرِّشْوَةِ، وَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ، وَالزَّامِرِ(
)، إلَّا فِي مَسَائِلَ :

الرِّشْوَةُ (
)لِخَوْفٍ عَلَى مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ (
)أَوْ لِيُسَوِّيَ أَمْرَهُ (
)عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ أَمِيرٍ إلَّا لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنَ الْقَضَاءِ ،وَفَكِّ الْأَسِيرِ.(
)وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ يَخَافُ هَجْوَهُ.
         وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَدَاءُ شَيْءٍ لِيُخَلِّصَهُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.             
وَهَلْ يَحِلُّ دَفْعُ الصَّدَقَةِ لِمَنْ سَأَلَ وَمَعَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؟ تَرَدَّدَ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ فِيهِ؛(
)فَمُقْتَضَى أَصْلِ الْقَاعِدَةِ الْحُرْمَةُ
إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الصَّدَقَةَ هُنَا هِبَةٌ كَالتَّصَدُّقِ عَلَى الْغَنِيِّ.         
تَنْبِيهٌ: وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا قَاعِدَةُ:
 [مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ](
) 
إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
الْأُولَى: ادَّعَى دَعْوَى صَادِقَةً فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ.       
الثَّانِيَةُ: الْجِزْيَةُ يَجُوزُ طَلَبُهَا مِنَ الذِّمِّيِّ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إعْطَاؤُهَا، لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إزَالَةِ الْكُفْرِ بِالْإِسْلَامِ فَإِعْطَاؤُهُ إيَّاهَا إنَّمَا هُوَ لِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَهُوَ حَرَامٌ.(
) وَالْأُولَى مَنْقُولَةٌ عِنْدَنَا وَلَمْ أَرَ الثَّانِيَةَ.      

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: 

[مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ](
)
وَمِنْ فُرُوعِهَا حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مُوَرِّثَهُ مِنَ الْإِرْثِ.       
وَمِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إلَى سَيِّدَتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ، (
)لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِيَبْقَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا أَدَّاهُ، نَقَلَهُ (
)عَنْه السُّبْكِيّ رَحِمَهُ الله فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَقَالَ: إنَّهُ تَخْرِيجٌ حَسَنٌ لَا يَبْعُدُ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ انْتَهَى .(
)       
        وَلَمْ يَظْهَرْ لِي كَوْنُهَا مِنْ فُرُوعِهَا وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ فُرُوعِ ضِدِّهَا، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ أَخَّرَ الشَّيْءَ بَعْدَ أَوَانِهِ، فَلْيُتَأَمَّلُ فِي الْحُكْمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا عَدَمَ الْجَوَازِ فَلَمْ يُعَاقَبْ بِحِرْمَانِ شَيْءٍ.(
)
وَمِنْ فُرُوعِهَا: لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِلَا رِضَاهَا قَاصِدًا حِرْمَانَهَا مِنَ الْإِرْثِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.         
وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ:            
الْأُولَى     : لَوْ قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا عَتَقَتْ وَلَا تُحْرَمُ    
الثَّانِيَةُ      : لَوْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ عُتِقَ،وَلَكِنْ يَسْعَى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ،(
) لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ.
الثَّالِثَةُ       : لَوْ قَتَلَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْمَدْيُونَ حَلَّ دَيْنُهُ(
)        
الرَّابِعَةُ     : أَمْسَكَ زَوْجَتَهُ مُسِيئًا عِشْرَتَهَا(
) لِأَجْلِ إرْثِهَا وَرِثَهَا.          
الْخَامِسَةُ    : أَمْسَكَهَا كَذَلِكَ لِأَجْلِ الْخُلْعِ نَفَذَ          .
السَّادِسَةُ    : شَرِبَتْ دَوَاءً فَحَاضَتْ لَمْ تَقْضِ الصَّلَوَاتِ         .
السَّابِعَةُ     : بَاعَ مَالَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فِرَارًا عَنْهَا، صَحَّ وَلَمْ تَجِبْ .
الثَّامِنَةُ      : شَرِبَ شَيْئًا لِيَمْرَضَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَصْبَحَ مَرِيضًا جَازَ لَهُ الْفِطْرُ .

لَطِيفَةٌ:(
)           
قَالَ السُّيُوطِيّ:رَأَيْتُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ نَظِيرًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَجُوزُ أَنْ يُنْعَتَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ مَعْمُولِهِ فَإِنْ نُعِتَ قَبْلَهُ امْتَنَعَ عَمَلُهُ مِنْ أَصْلِهِ انْتَهَى(
)

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ:  
[الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ](
)        
وَلِهَذَا قَالُوا: إنَّ الْقَاضِيَ لَا يُزَوِّجُ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ وَلِيٍّ لَهُمَا فِي النِّكَاحِ، وَلَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ أُمًّا أَوْ مُعْتِقًا.           
وَلِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ وَالصُّلْحِ وَالْعَفْوِ مَجَّانًا، وَالْإِمَامُ لَا يَمْلِكُ الْعَفْوَ.           
وَلَا يُعَارِضُهُ مَا قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَلِأَبِ الْمَعْتُوهِ الْقَوَدُ وَالصُّلْحُ لَا الْعَفْوُ بِقَتْلِ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا قَتَلَ وَلِيَّ الْمَعْتُوهِ (
)كَابْنِهِ.              
قَالَ فِي الْكَنْزِ:وَالْقَاضِي كَالْأَبِ،(
)وَالْوَصِيُّ يُصَالِحُ فَقَطْ أَيْ فَلَا يَقْتُلُ وَلَا يَعْفُو.
ضَابِطٌة:              
الْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ وَلِيًّا فِي الْمَالِ وَالنِّكَاحِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ، وَقَدْ يَكُونُ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ فَقَطْ، وَهُوَ سَائِرُ الْعَصَبَاتِ(
) وَالْأُمُّ وَذَوُو الْأَرْحَامِ، (
)وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَالِ فَقَطْ وَهُوَ الْوَصِيُّ الْأَجْنَبِيُّ.             
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ الله أَنَّ لهَا مَرَاتِبُ:(
)
الْأُولَى: وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ؛ وَهِيَ وَصْفٌ ذَاتِيٌّ لَهُمَا، وَنَقَلَ ابْنُ السُّبْكِيّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ عَزَلَا أَنْفُسَهُمَا لَمْ يَنْعَزِلَا.         
الثَّانِيَةُ  : السُّفْلَى وَهِيَ وِلَايَةُ الْوَكِيلِ، وَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ إنْ عَلِمَ، وَلِلْوَكِيلِ عَزْلُ نَفْسِهِ بِعِلْمِ مُوَكِّلِهِ.              
الثَّالِثَةُ : الْوَصِيَّةُ وَهِيَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ.        
الرَّابِعَةُ: نَاظِرُ الْوَقْفِ.              
وَاخْتَلَفَ الشَّيْخَانِ(
) فَجَوَّزَ الثَّانِي(
) لِلْوَاقِفِ عَزْله بِلَا اشْتِرَاطٍ، وَمَنَعَهُ الثَّالِثُ،(
) وَاخْتُلِفَ التَّصْحِيحُ، الْمُعْتَمَدُ فِي الْأَوْقَافِ وَالْقَضَاءِ قَوْلُ الثَّانِي.  
وَأَمَّا إذَا عَزَلَ نَفْسَهُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ الْقَاضِي خَرَجَ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.  
وَفِي الْقُنْيَةِ: لَا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ وَصِيِّهِ، وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبَهُ انْتَهَى .             
       وَفِي فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ (
)أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ الْقَيّمِ عَلَى الْوَقْفِ من جهة الواقف إلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ مِنْهُ.             
وَعَلَى هَذَا لَا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي الْوَقْفِ مَعَ وُجُودِ نَاظِرٍ وَلَوْ مِنْ قِبَلِهِ انْتَهَى(
)            .

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ:
 [لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ](
)               
صَرَّحَ بِهَا أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ الله فِي مَوَاضِعَ:        
مِنْهَا: فِي بَابِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ قَالُوا: لَوْ ظَنَّ أَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ ضَاقَ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَطَلَ الْفَجْرُ؛ فَإِذَا بَطَلَ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُعِيدُ الْفَجْرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَعَةٌ يُعِيدُ الْفَجْرَ فَقَطْ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ.(
)            
وَمِنْهَا: لَوْ ظَنَّ الْمَاءَ نَجِسًا فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طَاهِرٌ جَازَ وُضُوءُهُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.             
وَمِنْهَا :لَوْ ظَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ غَيْرَ مَصْرِفٍ لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَّ أَنَّهُ مَصْرِفٌ أَجْزَأَهُ اتِّفَاقًا.             
وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ:              
الْأُولَى: لَوْ ظَنَّهُ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ(
) أَوْ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله،(
) وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ أَوْ حَرْبِيٌّ لَمْ يُجْزِهِ اتِّفَاقًا              .
الثَّانِيَةُ  : لَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ طَاهِرٌ أَعَادَ.
الثَّالِثَةُ : لَوْ صَلَّى وَعِنْدَهُ أَنَّهُ مُحْدِثٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مُتَوَضِّئٌ.
الرَّابِعَةُ  : صَلَّى الْفَرْضَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ دَخَلَ لَمْ يُجْزِهِ فِيهِمَا،(
) وَهِيَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنَ الصَّلَاةِ.وَالثَّالِثَةُ تَقْتَضِي أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ الْخُلَاصَةِ سَابِقًا عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَلِّ، أَمَّا إذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُعِيدُ.(
)
فَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاعْتِبَارُ لِمَا ظَنَّهُ الْمُكَلَّفُ لَا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَعَلَى عَكْسِهِ (
)الِاعْتِبَارُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ فَلَوْ صَلَّى وَعِنْدَهُ أَنَّ الثَّوْبَ طَاهِرٌ أَوْ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ دَخَلَ أَوْ أَنَّهُ مُتَوَضِّئٌ فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ.    
وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَعِنْدَهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَحَلٍّ (
)فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا مَحَلٌّ أَوْ عَكْسُهُ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِبَارُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.            
وَقَالُوا فِي الْحُدُودِ: لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً وَجَدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ ظَانًّا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ(
) ،وَلَوْ كَانَ أَعْمًى،إلَّا إذَا نَادَاهَا فَأَجَابَتْهُ.(
) 

وَلَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا الْوُقُوعَ بِإِفْتَاءِ الْمُفْتِي ،فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ لَمْ يَقَعْ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

 وَلَوْ أَكَلَ ظَنَّهُ لَيْلًا فَبَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الطُّلُوعِ قَضَى بِلَا تَكْفِيرٍ، وَلَوْ ظَنَّ الْغُرُوبَ فَأَكَلَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَقَاءُ النَّهَارِ قَضَى.           
       وَقَالُوا: لَوْ رَأَوْا سَوَادًا فَظَنُّوهُ عَدُوًّا ،فَصَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ شَرْطَهَا حُضُورُ الْعَدُوِّ.           
      وَقَالُوا: لَوْ اسْتَنَابَ(
) الْمَرِيضُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَعِيشُ ثُمَّ صَحَّ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ.                 
وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَبَانَ خِلَافُهُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى، وَلَوْ خَاطَبَ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَبَانَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ طَلُقَتْ (
)وَكَذَا الْعَتَاقُ .    

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ:
 [ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ](
)          
فَإِذَا طَلَّقَ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، أَوْ طَلَّقَ نِصْفَ الْمَرْأَةِ طَلُقَتْ.
وَمِنْهَا: الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ إذَا عَفَا عَنْ بَعْضِ الْقَاتِلِ كَانَ عَفْوًا عَنْ كُلِّهِ، وَكَذَا إذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ سَقَطَ كُلُّهُ وَانْقَلَبَ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالاً.(
) وَمِنْهَا النُّسُكُ(
)إذَا قَالَ: أَحْرَمْتُ بِنِصْفِ نُسُكٍ كَانَ مُحْرِمًا،وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا . (
) وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْعِتْقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله فَإِنَّهُ إذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ لَمْ يُعْتَقْ كُلُّهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ لِأَنَّهُ مِمَّا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ، وَالْكَلَامُ فِيمَا لَا يَتَجَزَّأُ.(
)
ضَابِطٌ:(
)
 [ لَا يَزِيدُ الْبَعْضُ عَلَى الْكُلِّ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ](
)        
وَهِيَ إذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّهُ صَرِيحٌ،وَلَوْ قَالَ كَأُمِّي، كَانَ كِنَايَةً.(
)

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ:

[إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ](
)       
      فَلَا ضَمَانَ عَلَى حَافِرِ الْبِئْرِ تَعَدِّيًا بِمَا تَلفَ(
) بِإِلْقَاءِ غَيْرِهِ،وَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَالِ إنْسَانٍ فَسَرَقَهُ،وَلَا سَهْمَ لِمَنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ،وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ قَالَ تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ، فَظَهَرَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ أَنَّهَا أَمَةٌ،وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ دَفَعَ إلَى صَبِيٍّ سِكِّينًا أَوْ سِلَاحًا لِيَمْسِكَهُ فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ.   وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ:(
)             
مِنْهَا: لَوْ دَلَّ الْمُودِعُ السَّارِقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِتَرْكِ الْحِفْظِ.(
)
الثَّانِيَةُ :لَوْ قَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ: تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ.
الثَّالِثَةُ :قَالَ وَكِيلُهَا ذَلِكَ فَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا أَمَةُ الْغَيْرِ،رَجَعَ الْمَغْرُورُبِقِيمَةِ الْوَلَدِ.              
الرَّابِعَةُ  : دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ وَجَبَ الْجَزَاءُ عَلَى الدَّالِ بِشَرْطِهِ (
) فِي مَحَلِّهِ لِإِزَالَةِ الْأَمْنِ،(
) بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا لَا تُوجِبُ شَيْئًا لِبَقَاءِ أَمْنِهِ بِالْمَكَانِ بَعْدَهَا.
الْخَامِسَةُ: الْإِفْتَاءُ بِتَضْمِينِ السَّاعِي،(
) وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِغَلَبَةِ السِّعَايَةِ. (
)
السَّادِسَةُ:لَوْ دَفَعَ إلَى صَبِيٍّ سِكِّينًا لِيَمْسِكَهُ لَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَجَرَحَتْهُ كَانَ عَلَى الدَّافِعِ.

فَائِدَة: فِي حَفْرِ الْبِئْرِ قَالَ الْوَلِيُّ: سَقَطَ. وَقَالَ الْحَافِرُ: أَسْقَطَ نَفْسَهُ،فَالْقَوْلُ لِلْحَافِرِ،كَذَا فِي التَّوْضِيحِ.
تَكْمِيلٌ: يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى حَفْرِ الْبِئْرِ،وَشَقِّ الزِّقِّ(
)،وَقَطْعِ حَبْلِ الْقِنْدِيلِ(
) ، وَفَتْحِ بَابِ الْقَفَصِ(
) عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله،(
) وَعِنْدَهُمَا: لَاضَمَانَ كَحِلِّ قَيْدِ الْعَبْدِ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْمَنَارِ، وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
وَهَذَا آخِرُ مَا كَتَبْنَاهُ وَحَرَّرْنَاهُ مِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ الْفَنُّ الْمُهِمُّ مِنْهَا، وَإِلَى هُنَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً وَيَتْلُوْهُ الْفَنُّ الثَّانِيْ، مِنَ الْفَوَائِدِ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.(
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(�)  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد ! يقول العبد الفقير المحتاج إلى الرب الجليل ،محمد أبوالكلام بن محمد شفيق خان القاسمي المظاهري الديوبندي ،أبواي من ديوبند وسيلمي مولدا وموطنا ، ولدت في مدينة .سيلم. قال الجرجاني: الوطن الأصلي: هو مولد الرجل والبلد الذي هو فيه.التعريفات: 253. قال ابن نجيم: والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها. البحر الرائق :2/ 147.


وأما في الحيوانات فالمعوّل عند الفقهاء مكان الولادة،قال ابن الهمام في بحث جزاء الصيد:والمعول عليه في كونه.الصيد. بريا وبحريا التوالد في البر والبحر لا مع كونه مثواه فيه. فتح القدير :3/ 67.


 قال الجلال السيوطي رحمه الله :روى الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس، أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: «هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب» . قال الحاكم: صحيح الإسناد.


وروى ابن مردويه في تفسيره عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين، وحلف الله بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه.


وروى ابن جرير وابن مردويه في تفسيريهما وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «أن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب لتعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له عيسى: وما باسم الله؟ قال المعلم: لا أدري، فقال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن رحمان الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة» ، وهذا حديث غريب جدا.


       قال ابن كثير: وقد يكون صحيحا موقوفا أو من الإسرائيليات لا من المرفوعات. انظر:تدريب الراوي :1/ 49. قال الإمام الذهبي: آفته إسماعيل بن يحيى؛ كذبه الدّارقطنيّ.تلخيص كتاب الموضوعات: 52. قال ابن قتيبة: تكتب . بسم الله . - إذا افتتحت بها كتاباً أو أبتدأت بها كلاماً - بغير ألف لأنها كثرت في هذه الحال على الألسنة في كل كتاب يكتب وعند الفزع والجزع وعند الخبر يرد والطعام  يؤكل فحذفت الألف استخفافاً 


 فإذا توسّطت كلاماً أثبتّ فيها ألفاً نحو . أبدأ باسم الله . وأختم باسم الله . وقال الله عز و جل : . اقرأ باسم ربّك . و . فسبّح باسم ربّك العظيم . وكذلك كتبت في المصاحف في الحالتين مبتدأة ومتوسطة . أدب الكاتب: 184. قال البغوي في تفسيره: وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها وطولت الباء قال القتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما، ودوروا الميم. تعظيما لكتاب الله تعالى وقيل: لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف، ألا ترى أنه لما كتبت الألف في "اقرأ باسم ربك" .1-العلق. ردت الباء إلى صيغتها ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء.تفسير البغوي:1/ 50. 


وقال ابن عابدين رحمه الله :أما البسملة فتجب في ابتداء الذبح ورمي الصيد والإرسال إليه، لكن يقوم مقامها كل ذكر خالص. وفي بعض الكتب أنه لا يأتي بالرحمن الرحيم لأن الذبح ليس بملائم للرحمة، لكن في الجوهرة أنه لو قال " بسم الله الرحمن الرحيم " فهو حسن وفي ابتداء الفاتحة في كل ركعة. قيل وهو قول الأكثر، لكن الأصح أنها سنة، وتسن أيضا في ابتداء الوضوء والأكل، وفي ابتداء كل أمر ذي بال، وتجوز أو تستحب فيما بين الفاتحة والسورة على الخلاف الآتي في محله إن شاء الله تعالى وتباح أيضا في ابتداء المشي والقيام والقعود. وتكره عند كشف العورة أو محل النجاسات، وفي أول سورة براءة إذا وصل قراءتها بالأنفال كما قيده بعض المشايخ، قيل وعند شرب الدخان أي ونحوه من كل ذي رائحة كريهة كأكل ثوم وبصل. وتحرم عند استعمال محرم، بل في البزازية وغيرها يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة، وكذا تحرم على الجنب إن لم يقصد بها الذكر. اهـ. ط ملخصا مع بعض زيادات. وأما الحمدلة فتجب في الصلاة، وتسن في الخطب، وقبل الدعاء وبعد الأكل، وتباح بلا سبب، وتكره في الأماكن المستقذرة، وتحرم بعد أكل الحرام، بل في البزازية أنه اختلف في كفره.حاشية ابن عابدين:1/ 9. وقال الطحطاوي : والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر، وإلا لا، وتلزمه التوبة إلا إذا كان على وجه الاستخفاف فيكفر أيضا.الطحطاوي على مراقي الفلاح : 6.


                وقد رأيت مشائخنا بأنهم أحيانا يكتفون على ((بسم الله)) . في الرسائل فذلك أيضا ثابت . حدثنا أبو هند يحيى بن عبد الله بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي بالكوفة قال : حدثني عمي محمد بن حجر قال : حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار ، عن أبيه عبد الجبار بن وائل ، عن أمه أم يحيى ، عن وائل بن حجر قال : لما بلغنا ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت ، وافدا عن قومي حتى قدمت المدينة ، فلقيت أصحابه قبل لقائه فقالوا : قد بشرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن تقدم علينا بثلاثة أيام فقال : قد جاءكم وائل بن حجر ثم لقيته عليه السلام ، فرحب بي ، وأدنا مجلسي ، وبسط لي رداءه فأجلسني عليه ، ثم دعا في الناس ، فاجتمعوا إليه ، ثم اطلع المنبر ، وأطلعني معه فأنا من دونه ، ثم حمد الله وقال : يا أيها الناس ، هذا وائل بن حجر أتاكم من بلاد بعيدة من بلاد حضرموت طائعا غير مكره بقية ، أبناء الملوك ، بارك الله فيك ، يا وائل ، وفي ولدك ، وفي ولد ولدك ، ثم نزل وأنزلني معه وأنزلني منزلا شاسعا من المدينة ، وأمر معاوية بن أبي سفيان أن ينزلني إياه ، فخرجت وخرج معي حتى إذا كنا ببعض الطريق قال : يا وائل ، إن الرمضاء قد أصابت باطن قدمي فأردفني خلفك ، قلت : ما أضن عنك بهذه الناقة ، ولكن لست من أرداف الملوك ، وأكره أن أعير بك قال : فألق إلي حذاءك أتوقى به من حر الشمس قال : ما أضن عنك بهاتين الجلدتين ، ولكن لست ممن يلبس لباس الملوك ، وأكره أن أعير بك ، فلما أردت الرجوع إلى قومي أمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتب ثلاثة منها : كتاب لي خالص يفضلني فيه على قومي ، وكتاب لي ولأهل بيتي بأموالنا هنالك ، وبكتاب لي ولقومي ، في كتابي الخالص ، بسم الله من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبي أمية : أن وائلا يستسعى ويترفل في الأقبال حيث كانوا من حضرموت ، وفي كتابي الذي لي ولأهل بيتي ، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبي أمية لأبناء معشر ، وأبناء ضمعاج أقيال شنوءة بما كان لهم فيها من ملك ومراهن ، وعمران ، وبحر ، وملح ، ومحجر ، وما كان من مال أترثوه وماء ينابع وما لهم فيها من مال بحضرموت أعلاها وأسفلها على الذمة والجوار ، الله لهم جار ، والمؤمنون على ذلك أنصار ، وفي الكتاب الذي لي ولقومي ، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى وائل بن حجر والأقوال العياهلة من حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة من الصرمة التبعة ، ولصاحبها الثيمة لا جلب ولا جنب ولا شغار ولا وراط في الإسلام ، لكل عشرة من السرايا ما يحمل القراب من التمر من أجبا فقد أربى ، وكل مسكر حرام .


 الحديث بطوله انظر: المعجم الكبير للطبراني:22/ 48. 


(�)  على إنعامه ،وإحسانه.


(�) اختلف الفقهاء في استعمال كلمة ،، السيد’’ فالصحيح الجوازلنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره فإليك التفصيل من الموسوعة: ورد لفظ الصلوات الإبراهيمية في كتب الحديث والفقه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر .سيدنا. قبل اسمه عليه الصلاة والسلام. وأما إضافة لفظ .سيدنا. فرأى من لم يقل بزيادتها الالتزام بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لأن فيه امتثالا لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من غير زيادة في الأذكار والألفاظ المأثورة عنه، كالأذان والإقامة والتشهد والصلاة الإبراهيمية.


وأما بخصوص زيادة .سيدنا. في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، فقد ذهب إلى استحباب ذلك بعض الفقهاء المتأخرين كالعز بن عبد السلام والرملي والقليوبي والشرقاوي من الشافعية، والحصكفي وابن عابدين من الحنفية متابعة للرملي الشافعي، كما صرح باستحبابه النفراوي من المالكية.


وقالوا: إن ذلك من قبيل الأدب، ورعاية الأدب خير من الامتثال، كما قال العز بن عبد السلام.


أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى علميته في السيادة. قال الشرقاوي: فلفظ .سيدنا. علم عليه صلى الله عليه وسلم.


ومع ذلك خالف بعضهم وقالوا: إن لفظ السيد لا يطلق إلا على الله تعالى؛ لما روي عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يسخر بكم الشيطان. وفي حديث آخر أنه جاءه رجل فقال: أنت سيد قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. 


قال ابن الأثير في النهاية: أي هو الذي يحق له السيادة، كأنه كره أن يحمد في وجهه، وأحب التواضع. ومنه الحديث لما قالوا: أنت سيدنا، قال: قولوا بقولكم أي ادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم، فإني لست كأحدهم ممن يسودكم في أسباب الدنيا.


وأضاف ابن مفلح إلى ما سبق: والسيد يطلق على الرب، والمالك، والشريف، والفاضل، والحكيم، ومتحمل أذى قومه، والزوج، والرئيس، والمقدم.


وقال أبو منصور: كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح في وجهه وأحب التواضع لله تعالى، وجعل السيادة للذي ساد الخلق أجمعين. وليس هذا بمخالف لقوله لسعد بن معاذ رضي الله عنه حين قال لقومه الأنصار: قوموا إلى سيدكم . أراد أنه أفضلكم رجلا وأكرمكم. وأما صفة الله جل ذكره  بالسيد فمعناه: أنه مالك الخلق، والخلق كلهم عبيده .أي فلا يطلق لفظ السيد بهذا المعنى على غير الله تعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أراد أنه أول شفيع، وأول من يفتح له باب الجنة، قال ذلك إخبارا عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد، وتحدثا بنعمة الله عنده، وإعلاما منه؛ ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه، ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله تعالى، لم أنلها من قبل نفسي، ولا بلغتها بقوتي، فليس لي أن أفتخر بها.


وقال السخاوي: إنكاره صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وكراهة منه أن يحمد ويمدح مشافهة، أو لأن ذلك كان من تحية الجاهلية، أو لمبالغتهم في المدح، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم .وقوله للحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد . وورد قول سهل بن حنيف رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: " يا سيدي " في حديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة،وقول ابن مسعود: " اللهم صل على سيد المرسلين. وفي كل هذا دلالة واضحة وبراهين لائحة على جواز ذلك، والمانع يحتاج إلى إقامة دليل، سوى ما تقدم؛ لأنه لا ينهض دليلا مع الاحتمالات السابقة.


تسويد غير النبي صلى الله عليه وسلم:


اختلف الفقهاء في جواز إطلاق لفظ السيد على غير النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب جمهورهم إلى جواز إطلاق لفظ السيد على غير النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بقول الله تعالى في يحيى عليه السلام: {وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين}  أي أنه فاق غيره عفة ونزاهة عن الذنوب. وقوله عز وجل في امرأة العزيز: {وألفيا سيدها لدى الباب}  أي زوجها وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام قالوا: فما في أمتك من سيد؟ قال: بلى،من آتاه الله مالا، ورزق سماحة، فأدى شكره، وقلت شكايته في الناس .


وبقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار وبني قريظة: قوموا إلى سيدكم . يعني سعد بن معاذ.


وقوله صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنهما - كما ورد في الصحيحين - إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . وكذلك كان.


وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخله، قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل . وبقوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. 


ومنه حديث أم الدرداء رضي الله عنها: حدثني سيدي أبو الدرداء. وبقول عمررضي الله عنه لما سئل: من الذي إلى جانبك، فأجاب: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه.


وقالوا: إنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في حديث متواتر أن السيد من أسماء الله تعالى؛ ولأن إطلاق لفظ السيد على الله عز وجل لكونه سبحانه مالك الخلق أجمعين، ولا مالك لهم سواه، وإطلاق هذا اللفظ على غير الله تعالى لا يكون بهذا المعنى الجامع الكامل، بل بمعان قاصرة عن ذلك.الموسوعة الفقهية الكويتية :11/ 349. أمّا كلمة .سلّم.يجوزبصيغة الماضي،ويحتمل الأمر.


(�)  سئلت هل ثبت بلسانه الشريف كلمة [صلى الله عليه وسلم] فأقول : نعم! عن فضالة بن عبيد قال: سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رجلًا يدعو في صلاته فلم يمجّد ربّه، ولم يصلّ على نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «عجل هذا، إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربّه، والثّناء عليه، ثمّ ليصلّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ ليدع بما شاء» .المعجم الكبير للطبراني :18/ 307. وقد تعود بعض الناس في بعض مدن الهند بأنهم يقرؤن بعد كل صلاة مكتوبة في الدعاء : {إنّ اللّه وملائكته يصلّون على النّبيّ ياأيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليمًا} ثم المؤتمون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم،فقد صرح علماؤنا بأن هذا الالتزام بدعة سيئة. 


هل في الصحابة رضوان الله عليهم أحد اسمه .محمد. فالجواب نعم !قال الطحاوي : قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم جماعة قد كانوا مسمّين بمحمّد متكنّين وقال أبو راشد بن حفص الزّهريّ: أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كلهم يسمى محمدا، ويكنى أبا القاسم: محمّد بن عليّ، ومحمّد بن أبي بكر، ومحمّد بن طلحة، ومحمّد بن سعد بن أبي وقاص عن عبد الرّحمن ابن أبي ليلى، قال: نظر عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه إلى ابن عبد الحميد، وكان اسمه محمّدًا، ورجل يقول له: فعل اللّه بك وفعل يا محمّد، ويسبّه، فدعاه عمر، فقال: " يابن زيد، ألا أرى محمّدًا يسبّ بك، واللّه لا تدعى محمّدًا أبدًا ما دمت حيًّا، فسمّاه عبد الرّحمن، وأرسل إلى بني طلحة، وهم سبعة، وسيّدهم وكبيرهم محمّد بن طلحة ليغيّر أسماءهم، فقال محمّد: أذكّرك اللّه يا أمير المؤمنين، فواللّه لمحمّد صلّى اللّه عليه وسلّم بأبي القاسم ، منهم محمّد بن طلحة ومحمّد بن الأشعث ومحمّد بن أبي حذيفة. شرح معاني الآثار :4/ 336.


وقال ابن الاثير: سمّاني محمّدًا، فقال عمر: قوموا، فلا سبيل إلى شيء سمّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ".أخرجه الثّلاثة. أسد الغابة:5/ 93. 


ولا يخفى عليك بأن هناك أفراد سميت أسمائهم ب محمد قبل البعثة. 


(�)  الفقه: هو العلم بالشّيء والفهم له والفطنة وفقه، كعلم: فهم، وكمنع: سبق غيره بالفهم و ككرم : صار الفقه له سجية،والفقه في العرف: الوقوف على المعنى الخفي يتعلّق به الحكم، وإليه يشير قولهم: هو التّوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد أعني أنه تعقل وعثور يعقب الإحساس والشعور فنقل اصطلاحا إلى ما يخص بالأحكام الشّرعيّة والفرعية عن أدلتها التفصيلية، فخرج الاعتقاديات، وهو الفقه الأكبر المسمّى بعلم أصول الدّين، والخلقيات المسمّى بعلم الأخلاق والآداب،وقيل: الفقه في الاصطلاح عبارة عن العلم بالأحكام الشّرعيّة العملية، المكتسب من الأدلّة التفصيلية لتلك الأحكام، فدخل فيه بالعلم جميع العلوم، وخرج بالأحكام العلم بالذوات والصّفات والأفعال،وبالشرعية: العلم بالأحكام غير الشّرعيّة سواء كانت عقلية كأحكام الهندسة، أو غيرها كأحكام النّجوم،وبالعملية: العلم بالأحكام الشّرعيّة الّتي تتعلّق ببيان الاعتقاد كمسائل الكلام،وبالمكتسب: العلم بكون أركان الإسلام من ديننا، فإن كونها من الدّين بلغ في الشّهرة حدا علمه المتدين وغيره وعلم الله بتلك الأحكام فإنّه غير مكتسب،وبالأدلة: علم الرّسول بالأحكام، فإنّه مستفاد من الوحي على رأي وعلم المقلّد بها كالأحكام الّتي يتلفقها العوام من أفواه الفقهاء،والعلم بالأحكام المكتسبة من الأدلّة الفقهيّة


وبالتفصيلية: علم الخلاف، فإن الأدلّة المذكورة فيه إجمالية ألا يرى أنهم يستدلون في دعاواهم بالمقتضى وبالنافي من غير تعيين المقتضى والنافي،قال بعض الفضلاء:الفقه في الاصطلاح : هو علم المشروع وإتقانه بمعرفة النّصوص بمعانيها والعمل به، ويعبر عنه بأنّه معرفة الفروع الشّرعيّة استدلالا والعمل بها، وإنّما لم يذكر الإمام العمل ،حيث قال: الفقه معرفة النّفس ما لها وما عليها، لأن العمل بالشّيء بعد العلم به لما كان من شأنه أن يوجد البتّة لكون العمل بدونه كالمعلوم صار كالمعلوم المحقق، مصداقه قوله تعالى: {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون} أثبت لهم العلم بالتوكيد القسمي، ثمّ نفاه عنهم حيث لم يعملوا به والمراد بالعمل به الإتيان بالفرائض المؤقتة في أوقاتها، وبغيرها مطلقًا، والاجتناب عن المنهيات كذلك، لا التّلبّس بها دائما، وإلّا لم يوجد فقيه أصلا والتّحقيق الأتم هو أن لا يرى ما لها ما عليها فيتركه ويرى ما عليها ما لها فيأتي به.الكليات : 691.


(�) - منفعة، قال ابن منظور:قال اللّيث: يقول هذا الأمر أعود عليك أي أرفق بك وأنفع لأنه يعود عليك برفق ويسر. والعائدة: اسم ما عاد به عليك المفضل من صلة أو فضل، وجمعه العوائد. قال ابن سيده: والعائدة المعروف والصّلة يعاد به على الإنسان والعطف والمنفعة.لسان العرب :3/ 316.


(�) الفائدة: ما أفاد اللّه تعالى العبد من خير يستفيده ويستحدثه، وجمعها الفوائد.وقال:. أفدته أنا: أعطيته إياه . لسان العرب:3/ 340.


(�)  سنا: سنت النار تسنو سناءً: علا ضوءها.قال ابن منظور: وقد أسنى البرق إذا دخل سناه عليك بيتك أو وقع على الأرض. لسان العرب:14/ 403. المنقبة: هي الطّريق بين الدّارين. الفقه أضوء العلوم طريقةً.


(�)  المسائل الفقهية .


(�)  الوتيرة: الطّريقة .


(�)  الحلال: في الشرع ما أباحه الكتاب والسنة أي ما أباحه الله، سمي به لانحلال عقدة عنه وضده الحرام- ويطلق على الخارج من الإحرام قال السيد: "الحلال كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله". التعريفات الفقهية: 81. 


(�)  الحكم: ما يثبت جبراً، أو هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه. وعند الأصوليين: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير.التعريفات الفقهية: 80.


(�)  والفروع جمع فرع ضدّ الأصل وفي العرف ما يبتنى على غيره والمراد بها الأشياء الثّابتة أحكامها بالأصول المتقدّمة من الفرض والواجب والمسنون والمندوب والحلال والحرام والمكروه كراهةً تحريميّةً وتنزيهيّةً.الغمز:1/ 23.


(�)   .الكنه، بالضّمّ: جوهر الشّيء.عن ابن الأعرابيّ.و. أيضاً: .غايته. ونهايته. يقال: أعرفه كنه المعرفة.وبلغت كنه هذا الأمر: أي غايته. تاج العروس .36/ 489.إنني لا أستطيع أن أذكر حقيقة علم الفقه.


(�)  قال أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى: 502هـ:


قال أبو الوفاء: أَيادِيَ لَا أَسْطيعُ كُنهَ صِفَاتِها ... ولَو أَنَّ أَعضائِي جَميعًا تَكَلَّمُ.


محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء :1/ 446





(�)    قام بالأمر يقوم به قيامًا فهو قوّام وقائم واستقام الأمر وهذا قوامه بالفتح والكسر وتقلب الواو ياءً جوازًا مع الكسرة أي عماده الّذي يقوم به وينتظم ومنهم من يقتصر على الكسر. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :2/ 520.


(�)  قال أبو علي: لما اتفقا في الظرفية، اتفقا في البناء، لأن المَبِيتَ والمَجْلِسَ ظرفان من المكان ،والمَضْرِبَ من الضِّراب، والمَنْتِج من النِّتاج،ظرفان من الزمان،يراد بهما أوان النِتاج و الضِّراب.قال: وربما بَنَوا المصدر على المَفْعِل، كما بَنَوا المكان عليه، إلاّ أنّ تفسيره وجملته على القياس، كما ذكرت لك، وذلك {قولك}:(المَرْجِعُ) قال تعالى: "إلى الله مَرْجِعُكُم" و "المَحِيضُ". التعليقة على كتاب سيبويه :4/ 147


(�)  قال العسكري: الفرق بين المسألة والفتيا: أن المسألة عامة في كل شئ والفتيا سؤال عن حادثة، وأصله من الفتاء وهو الشباب والفتى الشاب والفتاة الشابة وتقول للامة وإن كانت عجوزا فتاة لانها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الكبيرة، والفتوة حال الغرة والحداثة، وقيل للمسألة عن حادثة فتيا لانها في حالة الشابة في أنها مسألة عن شئ حدث. معجم الفروق اللغوية: 495. قال القاضي عبد النبي: اعلم أن فتيا على وزن دنيا اسم مأخوذ من فتا بالفتح مصدر فتى على وزن علم كما أن تقيا اسم مأخوذ من تقى والفتوى بالفتح لغة في فتيا كما أن تقوى لغة في تقيا وأصل فتوى فتيا الياء مقلوبة عن الواو للخفة. وقال بعضهم إن أفتى فرع فتوى وفتوى فرع فتيا وفتيا فرع فتا مصدرا فافتا فرع المصدر بوسائط وهذا الفعل في المزيد من الأفعال المتصرفة يقال أفتى يفتي إفتاء واستفتى يستفتي استفتاء وفي المغرب أن فتوى مأخوذ من فتى ومعنى فتيا حادثة مبهمة والافتاء تبيين ذلك المبهم والاستفتاء السّؤال من الافتاء واشتقاقه اشتقاق صغير وربما يمال فتوى كما يمال تقوى ودعوى ويجعل حركة الفاء تابعة لحركة الواو في الفتوى لا في التّقوى والدّعوى ويكتب الألف في كلها على صورة الياء لأن الحرف الرّابع مقصور إلّا وقت الإضافة إلى المضمر فيقال فتواه ودعواه وتقواه بخلاف فتوى العلماء ودعوى الخصماء وتقوى الأتقياء وجمع الفتوى فتاوى بفتح الواو والمفتي من يبين الحوادث المبهمة. وفي الشّرع هو المجيب في الأمور الشّرعيّة. والنوازل الفرعية. أولئك هم خير البريّة. دستور العلماء :3/ 12. الفتاوى والواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون عنهم لما سئلوا عنذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أصحابالمذهب المتقدمين.وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهم وهلم جرا.فمن أصحا ابي يوسف ومحمد مثل عصام بن يوسف وابن رستم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجرجاني وأبي حفص البخاري وغيرهم ومن أصحاب أصحابهم ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصر بن يحي وأبي نصر القاسم بن سلام وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذاهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم بعده.


(�)  محتاجون إليه في الفقه.قال الزبيدي : وعال عياله عولاً وعؤولاً، كقعود، {وعيالةً، بالكسر: كفاهم معاشهم، قاله الأصمعيّ، قال غيره: مانهم، وقاتهم، وأنفق عليهم، ويقال:} علته شهراً: إذا كفيته معاشه، وقيل: إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما.تاج العروس:30/ 71. 


(�)  عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثي الدمشقيّ، أمين الدين.000 - 768 هـ = 000 - 1367 م. : فقيه حنفي، أديب. ولي قضاء حماة. وتوفي في نحو الأربعين من عمره. له " قيد الشرائد - خ " منظومة ألف بيت، ضمنها غرائب المسائل في الفقه، و " عقد القائد - خ " شرح قيد الشرائد، مجلدان، في شستربتي .4536. والصادقية، و " أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار - خ " يعني القراء السبعة، و " المتثال الأمر في قراءة أبي عمرو - خ " منظومة في 127 بيتا. الأعلام للزركلي :4/ 180


(�)  حرملة التّجيبي .166 - 243 هـ = 782 - 858 م. حرملة بن يحيى التجيبي، مولاهم، المصري، أبو عبد الله: فقيه، من أصحاب الشافعيّ.كان حافظا للحديث، له فيه .المبسوط. و .المختصر. مولده ووفاته بمصر.الأعلام للزركلي :2/ 174


(�) حيث جمع رضي الله عنه القرآن الكريم بمشورة عمررضي الله عنه فجمعه زيد بن ثابت وجماعة معه،فكذلك دون الإمام أبوحنيفة رحمه الله الفقه أولاً،مع تلاميذه. 


(�)  الفرق بين التاليف والتصنيف ،قال الحموي: قد ألفوا: التأليف جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أو لا. وعليه فيكون التأليف أعم من الترتيب ذكره السيد السند.قال بعضهم وأعم من التصنيف وهو جعل كل صنف على حدة قال ابن أحمر:سقيا لحلوان ذي الكروم . وما صنف من تينه ومن عنبه.


فالتأليف لكونه مطلق الضم أعم من التصنيف لكونه جعل كل صنف على حدة ولهذا قال بعضهم التأليف يرجع معناه إلى جمع كلام الغير وضمه فحسب والتصنيف إبراز صفات المعاني وإثبات الأفكار الغريبة على وجه لم يسبق إليه والمؤلف من يجمع كلام غيره ويضمه بإيقاع الألفة من غير ابتكار معنى من عنده وقال بعضهم واضع العلم أولى باسم المصنف من المؤلف وإن صح أيضا فيه لأن العلم مطلقا بمعنى الإدراك جنس وما تحته مما في الظن واليقين نوع فواضع العلم لما لاحظ الغاية المقصودة له فوجدها تترتب على العلم بأحوال شيء أو أشياء من جهة خاصة وضعه ليبحث عنه من تلك الجهة فقيد ذلك النوع من العلم بعارض كلي فصار صنفا وقيل لواضعه صنف العلم أي جعله صنفا متناسبا فهو باسم المصنف أوفق. غمز :1/ 29


(�)	المختصر:هوتقليل اللفظ وتكثير المعنى. المطول:زيادة اللفظ على ما يؤدي أصل المراد.


(�)	الوقاية.، و.الكنز.، و.مختصر القدوريّ.، وهي المراد بقولهم: المتون الثلاثة، وإذا أطلقوا المتون الأربعة أرادوا هذه الثلاثة: و.المختار.، أو .المجمع..


واعلم أنّه قد اشتهر أنّ المتون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الرواية، وهذا حكم غالبيّ لا كليّ، فإنّه كثيراً ما يذكر أرباب المتون مسألةً هي من تخريجات المشائخ المتقدّمين، مخالفةً لمسلك الأئمّة المتبوعين: كمسألة العشر في العشر في باب نجاسة الحوض وطهارته، فإنّها من تحديدات المشائخ المتقدّمين، وأصل المذهب خال عن هذا، كما ستعرفه في موضعه إن شاء الله تعالى.


وكذا ما اشتهر أنّ المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة، حكم غالبيّ لا أكثري، فكثيراً ما ذكروا فيها مذهب صاحبيه إذا كان راجحاً، كما في بحث السجدة بالجبهة والأنف وغيره. عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية :1/ 41


(�)  جزى الله لجهدهم.


(�)  يماثل.


(�)  تاج الدين السّبكي .727 - 771 هـ = 1327 - 1370 م. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث.ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك .من أعمال المنوفية بمصر. وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه، وعاد إلى دمشق، فتوفي بالطاعون. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. من تصانيفه " طبقات الشافعية الكبرى - ط " ستة أجزاء، و " معيد النعم ومبيد النقم - ط " و " جمع الجوامع - ط " . أصول الفقه، و " منع الموانع - ط " تعليق على جمع الجوامع، و " توشيح التصحيح - خ " في أصول الفقه، و " ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح - خ " في فقه الشافعية، و " الأشباه والنظائر - خ " فقه، و " الطبقات الوسطى - خ " و " الطبقات الصغرى - خ " وله نظم جيد، أورد الصفدي بعضه في مراسلات دارت بينهما.الأعلام للزركلي:4/ 185


(�)  أنواع في الفقه.قال الزبيدي: وفنّن النّاس: جعلهم {فنوناً، أي أنواعاً}تاج العروس:35/ 516


(�)  التبييض في اصطلاح المصنفين عبارة عن كتابة الشيء على وجه الضبط والتحرير من غير شطب بعد كتابته كيف ما اتفق. غمز عيون البصائر :1/ 31


(�)  قال ابن منظور:؛ قال أبو عبيدة: النمط هو الطّريقة. يقال: الزم هذا النّمط أي هذا الطريق. والنمط أيضاً: الضرب من الضّروب والنوع من الأنواع. يقال: ليس هذا من ذلك النمط أي من ذلك النّوع والضّرب. لسان العرب:7/ 417


(�)  قال الزبيدي: يقال: فرّع من هذا الأصل مسائل، أي جعلها فروعه، فتفرّعت، وهو مجاز، يقال: هو حسن التّفريع للمسائل. تاج العروس :21/ 489 . قال الحموي : الأوّل معرفة القواعد الّتي تردّ إليها وفرّعوا الأحكام عليها: أي تردّ الفروع إليها والمراد بردّ الفروع إليها استخراجها منها . الغمز :1/ 32


(�)  اعلم أن هناك فرق بين القواعد الفقهية ،وأصول الفقه فأذكرها من كتا بي القواعد الفقهية المحمودة : 


الفرق بين " قواعد الفقه " و " أصول الفقه " : أصول الفقه عبارة عن العلم الذي يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام والذي يد ل المجتهد إلى كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها  


	مثل : الأمر للوجوب . 


           والنهي للتحريم . 


            والأمر لا يقتضي التكرار . 


	وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- .661-728هـ: إن أصول الفقه هي الأدلة العامة ، والقواعد الفقهية عبارة عن الأحكام العامة . 


	مثل : الضرر يزال، درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ، العادة محكمة.


	فيستطيع أن يطبق هذا الحكم العام على جزئ آخر كلّ من له علاقة بالفقه . 


	مثال ذلك : قاعدة " القديم يترك على قدمه" وجزئيته: إن طريق دار زيد قديمة ، فيستخرج من القاعدة العمومية أنه ما دامت طريق دار زيد قديمة يجب أن تبقى لقدمها . 


	وألخص لكم  ماقال الشيخ علي الندوي المتخرج من جامعة أم القرى مكة المكرمة- زادها الله شرفا وكرامة- في كتابه العظيم " القواعد الفقهية" عن فوارق بين المصطلحين . 


	1- إن أصول الفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح ، وقواعد هذا الفن هي وسط بين الأدلة والأحكام فهي التي يستنبط منها الحكم من الدليل التفصيلي ، و موضوعها دائما : 1- الدليل   2- الحكم . 


	وأما القواعد الفقهية : فهي قضية كلية أو أكثرية جزئيتها بعض مسائل الفقه ، وموضوعها دائما : هو فعل المكلف . 


	2-  القواعد الأصولية : هي قواعد كلية ، تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها . 


أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات ، وتكون لها مستثنيات . 


3-القواعد الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية ، القواعد الفقهيةعبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها ، أوضابط فقهي تحيط بها ، فالغرض منها تقريب المسائل الفقهية و تسهيلها . 4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع ، أما أصول الفقه فالفرض يقتضي وجودها قبل الفروع ؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط، ككون ما في القرآن مقدما على ماجاءت به السنة ، إن نص القرآن أقوى من ظاهره . 


كما أن المولود يدل على والده ، والتمرة على شجرها ، كذلك الفروع دلت على هذه الأصول ، فليس معناه بأن الولد والتمر مقدمان على الوالد والشجر . فكذلك ليست الفروع مقدمة على الأصول بل هي دالة كاشفة لها . 


5-القواعد الفقهية تشبه أصول الفقه من ناحية و تخالفها من ناحية أخرى ، أما جهة المتشابهة : فهي أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات . 


أما جهة الاختلاف : فهي أن قواعد الأصول : عبارة عن المسائل التي تشتملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع .الأحكام. منها . 


وأما قواعد الفقه : فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها يصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المذكورة في أصول الفقه. ثم إن الفقيه إن أوردها كأحكام جزئية، فليست قواعد ، وإن  ذكرها في صورة قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية فهي القواعد الفقهية .


وكل منها: أي القواعد الكلية ، و الأحكام الجزئية ، داخل في مدلول الفقه على وجه الحقيقة ، وكل منها متوقف عند المجتهد على دراسة الأصول التي يبني عليها كل ذلك . 


6- إن معظم مسائل الأصول الفقه لا ترجع على خدمة حكمة الشريعة ومقصدها على عكس القواعد الفقهية فإنها تمهد الطريق للأصول إلى أسرار الأحكام وحكمها ، و تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة .


7- القواعد الفقهية مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها ، أو إلى ضابط فقهي يربطها ، فهي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة ، وإن الفقيه المستوعب للمسائل يربط بين هذه الجزئيات برباط هي القاعدة  .     


(�)  الفقيه من يدقق مسائل الشرع ولو ثلاث مسائل،مع أدلتها ، ومشايخنا يطلقون على من لم يكن له اجتهادمتفقه كما في القنية.


(�)  كتب بعيدة عن عامة أهل العلم.الكتب التي ذكرها هي الكتب المتداولة بين المتأخرين فما هووجه الغرابة؟ وجه الغرابة إن ما وقع له من جهد جمعها لم يتفق لغيره. رحمه الله.


(�) الجوهريّ: مظنّة الشّيء موضعه ومألفه الّذي يظنّ كونه فيه، والجمع المظانّ. يقال: موضع كذا مظنّة من فلان أي معلم منه. لسان العرب:13/ 274.بفتح الميم وكسر الظاء.


(�)   محمّد بن محمّد بن سفيان أبو طاهر الدباس الفقيه قال ابن النجار إمام أهل الرّأي بالعراق درس الفقه على القاضي أبي خازم صاحب بكر القمي وكان من أهل السّنة والجماعة صحيح المعتقد تخرج به جماعة من الأئمّة وروى بسنده إلى الخليل بن أحمد القاضي سمعت القاضي أبا طاهر الدباس الفقيه يسأل عن قول الصّوفيّة إن النّظر إلى الوجه الحسن كالنظر إلى البستان الحسن فقال نعم إذا نظر إلى الوجه الحسن المعبرة كما ينظر إلى البستان للنزهة حل ذلك له وله شعر


شعر: وإذا طلبت العلم فاعلم أنه ... كالحمل فانظر أي شيء تحمل


وإذا علمت بأنّه متفاضل .. .فاشغل فؤادك بالذى هو أفضل .. قال الصّيمريّ ومن أقران أبي الحسن عبيد الله الكرخي أبو طاهر الدباس كان يوصف بالحفظ ومعرفة الرّوايات بخيلًا بعلمه وضنينا به وولي القضاء بالشّام وخرج منها إلى مكّة فمات بها قال ابن النجار وذكر بعض العلماء أنه ترك التدريس فى آخر عمره وسافر إلى الحجاز وجاور بمكّة وفرغ نفسه للعبادة إلى أن أتاه أجله رحمه الله تعالى . الجواهر المضية :2/ 116. قال الذهبي:محمد بن أحمد بن الحسين ابن الدواتي: أبو طاهر الدباس. [المتوفى: 493 هـ] شيخ بغدادي....مات في شعبان. تاريخ الإسلام :10/ 745 الدّواتي: من يحمل الدواة. الدباس نسبة إلى بيع الدبس الماكول. 


(�)  في نسخة ((بحصيرة))


(�)  قال الحموي: وسرد منها سبعة: شبه قراءتها منتظمة متسقة بسرد الدرع على طريق الاستعارة التبعية وكان الصواب أن يقول سبعا لأن المعدود مؤنث على ما هو القاعدة المشهورة. الغمز :1/ 36 


(�)  قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله رحمة واسعة : حكى القاضي أبو سعيد الهروي: أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر، رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه. وكان أبو طاهر، ضريرا وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير، وخرج الناس، وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا، فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه، وتلا عليهم تلك السبع. قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد. الأشباه والنظائر: 7. علمت بما ذكر بأنه التبس كلمة الهروي على البعض.ويتساءل الطالب نفسه لماذا كتم الدباس العلم ؟ فالجواب: إن القواعد التي أنشأها لم تكتمل بعد ،وكان يريد إخراجها بعد التكميل قاله البعض وهو توجيه حسن للاجتناب من سوء الظن بالعلماء. ولا يخفى عليك بأن هناك كانت جماعة تخفي علمها عن غيرهم ، فكان شيخنا مفتي محمود حسن كنكوهي يذكر هذه القصة ثم يبتسم .فافهم.


(�)  والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل.


(�)  معرفة الجمع والفرق: أي الفن الثالث من الفنون السبعة معرفة ما يجتمع مع آخر في حكم فأكثر ويفترق منه في حكم آخر فأكثر كالذمي والمسلم بأنهما يجتمعان في أحكام ويفترقان في أحكام كما سيتضح لك ذلك في موضعه. الغمز:1/ 38


(�)   الألغاز، جمع لغز قال في الصحاح: ألغز في كلامه إذا عمى مراده، والاسم اللغز والجمع الألغاز مثل رطب وأرطاب، وأصل اللغز جحر اليربوع بين القاصعاء والنافقاء يحفر مستقيما إلى أسفل ثم يعدل عن يمينه وشماله عروضا يعترضها فيخفي مكانه بتلك الألغاز .انتهى.قال الزبيدي: والألغوزة، بالضمّ: ما يعمّى به من الكلام، وهو مجاز. وأصل اللّغز الحفر الملتوي.تاج العروس:15/ 317. وجمعه:ألغاز.وفال حاجي خليفة: علم الألغاز.وهو: علم يتعرف منه دلالة الألفاظ على المراد، دلالة خفية في الغاية، لكن لا بحيث تنبو عنها الأذهان السليمة، بل تستحسنها، وتنشرح إليها، بشرط أن يكون المراد من الألفاظ الذوات الموجودة في الخارج، وبها يفترق من المعمى، لأن المراد من الألفاظ: اسم شيء من الإنسان، وغيره.


وهو من: فروع علم البيان، لأن المعتبر فيه وضوح الدلالة، كما سيأتي.والغرض فيهما: الإخفاء، وستر المراد، ولما كان إرادة الإخفاء على وجه الندرة، عند امتحان الأذهان، لم يلتفت إليهما البلغاء، حتى لم يعدوهما أيضا من الصنائع البديعة، التي يبحث فيها عن الحسن العرضي.


ثم هذا المدلول الخفي: إن لم يكن ألفاظا، وحروفا، بلا قصد دلالتهما على معان آخر، بل ذوات موجودة يسمى: اللغز، وإن كان ألفاظا وحروفا دالة على معان مقصودة، يسمى: معمي.


وبهذا يعلم: أن اللفظ الواحد، يمكن أن يكون: معمى، ولغزا، باعتبارين، لأن المدلول إذا كان ألفاظا، فإن قصد بها معان أخر يكون: معمى.وإن قصد: ذوات الحروف، على أنها من الذوات، يكون: لغزا.وأكثر مبادي هذين العلمين: مأخوذ من تتبع كلام الملغزين، وأصحاب المعمى.وبعضها: أمور تخييلية، تعتبرها الأذواق، ومسائلها: راجعة إلى المناسبات الذوقية، بين الدال والمدلول الخفي، على وجه يقبلها الذهن السليم.ومنفعتهما: تقويم الأذهان، وتشحيذها.ومن أمثلة الألغاز:


قول القائل في القلم:.شعر.وما غلام راكع ساجد * أخو نحول دمعه جاري


ملازم الخمس لأوقاتها * منقطع في خدمة الباري .


وآخر في الميزان:شعر.


 وقاضي قضاة يفصل الحق ساكتا * وبالحق يقضي لا يبوح فينطق


قضى بلسان لا يميل، وإن يمل * على أحد الخصمين فهو مصدق


ومن الكتب المصنفة فيه أيضا: كتاب: الألغاز.للشريف، عز الدين: حمزة بن أحمد الدمشقي، الشافعي.المتوفى: سنة أربع وسبعين وثمانمائة.وصنف فيه: جمال الدين: عبد الرحيم بن حسن الأسنوي، الشافعي.المتوفى: سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة.وتاج الدين: عبد الوهاب بن السبكي.المتوفى: سنة إحدى وسبعين وسبعمائة.ومن الكتب المصنفة فيه:.الذخائر الأشرفية، في الألغاز الحنفية.للقاضي: عبد البر بن الشحنة الحلبي.وهو الذي انتخبه: ابن نجيم، في الفن الرابع من .الأشباه. ، وذكر أن: .حيرة الفقهاء. ، و .العدة. ، اشتملا على كثير من ذلك، لكن الجميع ألغاز فقهية.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :1/ 149. 


(�)  الحيل جمع حيلة، وهي الحذق في تدبير الأمور، وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصلها الواو، واحتال طلب الحيلة.كذا في المصباح.


واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختار كثير التعبير بكتاب الحيل.


واختار كثير كتاب المخارج واختاره في الملتقط وقال أبو سليمان: كذبوا على محمد رحمه الله تعالى ليس له كتاب الحيل، وإنما هو الهرب من الحرام والتخلص منه حسن.قال الله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} وذكر في الخبر أن {رجلا اشترى صاعا من تمر بصاعين فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أربيت هلا بعت تمرك بالسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا} وهذا كله إذا لم يؤد إلى الضرر بأحد انتهى.الأشباه :ابن نجيم.


الحيلة: اسم من الاحتيال، وهي التي تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. التعريفات: 94. 


قال الزبيدي: وفي المصباح:! الحيلة: الحذق في تدبيير الأمور، وهو تقلّب الفكر حتّى يهتدي إلى المقصود. وقال الراغب: الحيلة: ما يتوصّل به إلى حالة مّا في خفية، وأكثر استعماله فيما في تعاطيه حنث قد يستعمل فيما في استعماله حكمة، ولهذا قيل في وصفه تعالى: وهو شديد {المحال أي الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه حكمة، وعلى هذا النّحو وصف بالمكر والكيد، لا على الوصف المفهوم، تعالى اللّه عن القبيح.تاج العروس :28/ 369.


(�)  الأشبـاه :  جمع شبـه و شبـه . بكسر الشين وسكون الباء ،و فتح الشين والباء . : المثل . 


النظائر : جمع نظيرة : المساوي والمماثل . وفي اصطلاح الفقهاء : المسائل الفقهية التي يشبه بعضها بعضا مع اختلاف في الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقّة أنظارهم . وأما عند غيرهم :  فالمسائل التي يتشابه بعضها مع بعض سواء كانت فقهية أو نحوية أو غيرها ، فسمى بعض المفسرين لمجموعة آيات يشبه بعضها بعضا بـ " الأشباه النظائر " 


وقد ذكر الإمام جلال الدين السيوطي عن المثيل والشبيه  النظير، ما يثلج الصدر فقال : مسألة : ما الفرق بين المثيل والشبيه والنظير ؟ .


الجواب : المثيل أخص الثلاثة ، والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظير ، والنظير أعم من الشبيه ، وبيان ذلك أن المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة ، والمشابهة لا تستلزم المماثلة فلا يلزم أن يكون شبه الشيء مماثلاً له ، والنظير قد لا يكون مشابهاً ، وحاصل هذا الفرق أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه ، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها ، والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجهاً واحداً ، يقال هذا نظير هذا في كذا وإن خالفه في سائر جهاته ، ويؤيد هذا الذي قلته من المنقول ما نقله الشيخ سعد الدين في شرح العقائد عن الأشعرية أن المماثلة عندهم إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة ، وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظر بمعنى واحد . الحاوي للفتاوي :2/ 259


(�)  عن إسمعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة أن ثابت بن النّعمان بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار والله ما وقع علينا رق قطّ ولد جدي فى سنة ثمانين وذهب ثابت إلى عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفى ذريّته قيل هو من رهط حمزة الزيات فيكون من قبيلة الصّديق وكان خزازا يبيع الخزّ والصّحيح أن الإمام ولد سنة ثمانين وقيل إحدى وستّين وقيل ثلاث وستّين وأجمعوا على أنه مات سنة مائة وخمسين ببغداد فى رجب أو شعبان وقيل فى شوّال. 


وقال شيخ مشايخنا مولانا محمد زكريا رحمه الله :واتفقوا على أن كنيته أبوحنيفة مؤنث حنيف ،وهو الناسك أو المسلم.والأوجه في تكنيته أنه رأس الفروع والشرائع في الحنيفية البيضاء. وقيل سبب تكنيته بذلك ملازمته للدواةالمسماة حنيفة ،بلغة العراق. وقيل :كانت له بنت تسمى بذلك،وردّبأنه لايعلم له ولد ذكر ولا أنثى غير حماد.أوجز المسالك إلى موطأ مالك:1/176. 


وعن الأصمعي قلت لأبي يوسف لقد بلغ الله فيك الأماني هل وددت أكثر ممّا أنت فيه قال وددت أن لي زهد مسعر بن كدام وفقه الإمام وفى رواية قال وددت أن لي مجلسا من أبي حنيفة بنصف ما أملك وكان ماله أزيد من ألفي ألف قال الأصمعي ولم تتمنى هذا قال فى النّفس حزازات كنت أسألها عنه قلت وفيه رائحة تصف البخل وروى عن عاصم بن يوسف قال قلت لأبي يوسف اجتمع النّاس على أنه لا يتقدمك فى العلم أحد فقال ما علمي عند علم الإمام إلّا كنهر صغير فى جانب الفرات.


وعن المعلى بن منصور قال أبو يوسف ما اتّفق قولي وقوله إلّا وجدت لها فى قلبي قوّة وما فارقته فى مسئلة إلّا وفى قلبي أمثال الجبال من الضعف والريبة .


وعن عطيّة بن أسباط ختن ابن المبارك على أخته قال كان إذا قدم الكوفة أستعار من زفر كتبه فكتبه مرارًا.وسئل أمالك أفقه أم هو؟ قال هو أفقه من ملأ الأرض مثل مالك .


وعن ابن المبارك قال :أن الله خلقه رحمة لهذه الأمة وعنه لولاه لكنت ممّن يبيع الفلوس أو من المبتدعة.


قال الكردري :فإن قلت ليس لأبي حنيفة كتاب مصنف قلت هذا كلام المعتزلة ودعواهم أنه ليس له فى علم الكلام تصنيف وغرضهم بذلك نفي أن يكون الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم له لأنّه صرح فيه بأكثر قواعد أهل السّنة والجماعة ودعواهم أنه كان من المعتزلة وذلك الكتاب لأبي حنيفة البخاريّ وهذا غلط صريح فإنّي رأيت بخط العلامة مولانا شمس الملّة والدّين الكردري البزاتقني العماديّ هذين الكتابين وكتب فيهما أنّهما لأبي حنيفة وقال تواطأ على ذلك جماعة كثير من المشائخ انتهى.


ومن تصانيفه وصاياه لأصحابه وقد شرحت الفقه الأكبر وضمتنه وصاياه بحمد الله ولعلي إذا ظفرت بالعالم والمتعلم أشرحه بعون الله وتوفيقه ولم يكن الإمام قدريا ولا جبريا ولا مرجيا ولا معتزليا بل سنيا حنفيا وتابعه يكون حنفيا.


وعن إبراهيم بن فيروز عن أبيه قال رأيته جالسا فى المسجد يفتي أهل المشرق والمغرب والفقهاء الكبار وخيار النّاس كلهم حضور فى مجلسه


وعن أبي حيّان التوحيدي الملوك عيال عمر إذا ساسوا والفقهاء عيال أبي حنيفة إذا قاسوا والمحدثون كلهم عيال على أحمد بن حنبل إذا أسندوا .


عن مقاتل بن حيّان أدركت التّابعين ومن بعدهم فما رأيت أحدا مثله،عالم بالحلال والحرام والنجاة من النّار مع ورع مستكمل وخدمة دائمة.


وعن أبي يوسف أن الإمام كان يفتي فى المسجد الحرام إذ وقف عليه الإمام جعفر الصّادق بن محمّد الباقر الإمام رضي الله عنهما وعن آبائهما الكرام ففطن الإمام فقام فقال يا بن رسول الله لو علمت أول ما وقفت لما قعدت وأنت قائم فقال اجلس وأفت النّاس على هذا أدركت آبائي . ذكر الغرنوي عن زفر عن الإمام أنه قال بلغت الغاية فى الكلام حتّى صرت مشارا إليه للأنام وكنت أجلس بقرب حلقة حمّاد فسئلت عمّن له زوجة أمة كيف يطلقها للسّنة فلم أهتد إلى جواب المسئلة فقلت لها سلي حمادا وأخبريني بالجواب فسألت حمادا فأخبرتني فقلت لا حاجة لي فى علم الكلام فتحولت إلى حلقة حمّاد وكان إذا ذكر المسئلة أحفظ قوله فإذا كرر كنت أحفظ أنا الجواب ويخطئ أصحابه فقال لا يجلس فى الحلقة قبالتي غيرك فلزمته عشر سنين .. ثمّ اعلم أن بعض المتكلين قالوا نمسك عن تفضيل الصّحابة بعضهم على بعض والجمهور على خلافه ولكن اختلفوا فقال أكثرهم الصّديق أفضلهم وقال الخطابية الفاروق أفضلهم وقال الرواندية العبّاس أفضلهم وقال الرافضة عليّ أفضلهم واتفق أهل السّنة على تقديم الشّيخين ووافقهم أيضا فيه المعتزلة ثمّ اختلفوا فقال أقلهم وهو رواية عن الإمام ثمّ عليّ ثمّ عثمان وقال أكثرهم ثمّ عثمان ثمّ عليّ وهو الأصح من مذهب الإمام كما يعرف من كتاب الفقه الأكبر ونصائحه ثمّ تمام العشرة المبشرة بالجنّة ثمّ أهل بدر ثمّ أهل أحد ثمّ أصحاب بيعة الرضوان وزعم طائفة منهم ابن عبد البران من توفّي من الصّحابة الكرام حال حياته أفضل ممّن بقي بعد مماته عليه السّلام وهذا اطلاق غير مرضي عند العلماء الأعلام  ... وعن الحسن بن زياد أنه كان يقول ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص عن كتاب الله أو سنة عن رسول الله أو إجماع عن الأمة وإذا اختلف الصّحابة على أقوال نختار منها ما هو أقرب الى الكتاب أو السنه ونحبتنب عمّا جاوز ذلك فالاجتهاد موسع على الفقهاء لمن عرف الإختلاف وقاس فأحسن القياس وعلى هذا كانوا .


وروى عنه ما جاء عن الله ورسوله لا نتجاوز عنه وما اختلف فيه الصّحابة أخترناه وما جاء عن غيرهم أخذنا وتركنا.


وروى أنه كان كثيرا يقرأ هذه الآية فى خلال كلامه {فبشر عباد الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} وفيه دليل على أنه لم يبدع لفظ الإستحسان فإنّه موجود فى الكتاب وكذا فى السّنة فقد ورد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .


وعن أبي يوسف انه كان إذا وردت حادثة قال الإمام هل عندكم أثر فإن كان عنده أو عندنا أثر أخذ به وإن اختلف الآثار أخذ بالأكثر وإلّا أخذ بالقياس .


وقد ذكر عبد المجيد الخوارزميّ عن محمّد بن مقاتل أن رجلا جاء وقال للإمام ما تقول فيمن لا يرجو الجنّة ولا يخاف النّار ولا يخاف الله ويأكل الميتة ويصلي بلا ركوع ولا سجود ويشهد بما لم يره ويبغض الحق ويحب الفتنة. فقال أصحابه أمر هذا الرجل مشكل. فقال الإمام :هذا رجل يرجو الله تعالى لاالجنة ويخاف الله تعالى لا النّار ولا يخاف الظّلم عليه من الله فى عدله ويأكل السّمك والجراد ويصلي على الجنائز ويشهد بالتّوحيد ويبغض الموت وهو حق ويحب المال والولد وهما فتنة فقام السّائل وقبل رأسه وقال أشهد أنّك وعاء للعلم .


وذكر العلامة حسام الملّة السغناقي أن رجلا جاء إليه وقال بواو أم بواوين فقال بواوين فقال بارك الله فيك كما بورك في لا ولا فلم يعلم الحاضرون ما قالا فقال الحاضرون ما هذا الكلام فقال سألني عن التّشهّد بواو أم بواوين فقلت بهما فقال بارك الله فيك كما بورك فى شجرة لا شرقية ولا غربية .


وذكر الديلمي عن عليّ بن عثام قال لما فر الإمام إلى المدينة وكان فيها حسين بن زيد العلوي واليا من جهة بني العبّاس فقال لغلامه خذ بلجام دابّة الشّيخ وقل له من خير النّاس بعد النّبي عليه السّلام فقال العبّاس فسكت وكان غرض أستاذه حمّاد فقال الشّيطان مات أستاذكم حمّاد فاسترحنا منه فقال الإمام أستاذنا مات وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فتحير الرافضي وكشف عورته فغمض الإمام بصره فقال الشّيطان يا نعمان منذكم أعمى الله بصرك فقال مذهتك الله سترك فبادر الإمام إلى الخروج من الحمام وأنشأ يقول: شعر .. أقول وفى قولي بلاغ وحكمة .. وما قلت قولا جئت فيه بمنكر


إلّا يا عباد الله خافوا إلهكم .. ولا تدخلوا الحمام إلّا بميزر ..


وروى عنه أنه قال كنّا لا ننصرف من عند حمّاد إلّا بفائدة فقال لنا يومًا إذا وردت عليكم مسئلة معضلة فاجعلوها سوالا على صاحبها فوعيته فبعد مدّة ذهبت إلى دار المنصور فخرج إلى ربيع الحاجب وكان يعاديني فقال إن أمير المؤمنين يأمرنا بقتل رجل ولا ندري ما هو أنقتله قلت يا أبا العبّاس إن أمير المؤمنين يأمر بالحقّ أو الباطل قال بل بالحقّ قلت أنفذ الحق حيث كان قال وكان الرّبيع أراد أن يوثقني فربطته .


وروي أن امرأة كانت مجنونة لها لقب إذا دعيت بذلك شتمت فدعاها رجل به فقذفت أبويه وهما حيّان فرفعت إلى ابن أبي ليلي فأقام عليها حدّين قائمة فى المسجد فى مجلس واحد فقال الإمام المجنونة لا تحد والخصم أبواه وهما فى الأحياء ولا تحد إلّا بطلبهما ولا يوالي بين الحدين حتّى يجف الأول ولا يقام الحدان لو قذف جماعة بكلمة ولا تقام الحدود فى المساجد ولا تحد قائمة ولا تمد فى الحدود .


وذكر الحلبي عن أبي يوسف قال جاء إليه رجل، فقال: حلفت أن لا أكلم امرأتي أو تكلمني وحلفت هى أيضا مثله فأفتى سفيان بأن أيهما كلم الآخر حنث فقال الإمام كلمها ولا حنث عليك فأنكر سفيان وقال أنه يبيح الفروج فلمّا اجتمعا أعاد الرجل السّؤال فأعاد الإمام الجواب فقال سفيان من أين هذا ؟ قال لما شافهته باليمين الثّاني سقط الأول، لأنّها كلمته .فقال سفيان: فتح لك من العلم ما لم يفتح لنا .


وعن عبد العزيز بن خالد عن الإمام قال أتاني رجل وقال ماتت أختي وفى بطنها ولد يتحرّك فقلت اذهب وشق بطنها وأخرج الولد ففعل فجاءني بعد سبع سنين ومعه غلام قال أتعرفه قلت لا قال هو الذى أفتيت بشق بطن أمه واخراجه فأخرجته وسميته بمولى أبي حنيفة رحمة الله عليه .. وذكر الإمام الحلبي عن وكيع قال كنّا عنده إذ جاءته امرأة وقالت مات أخي وأعطوني من تركته دينارا قال من قسم تركتكم قالت داود الطّائي قال لعلّه مات عن ستّ مائة دينار وبنتين لهما الثّلثان أربع مائة دينار وأم لها السّدس مائة دينار والمرأة لها الثّمن خمسة وسبعون دينار أو اثنى عشر أخا وأخت وهى أنت لك أخ ديناران وأنت لك دينار واحد قالت نعم !


وسئل الامام عمّن حلف ليقربن امرأته نهارا في رمضان قال يسافر بها ويقربها


وادّعى رجل النّبوّة وطلب من النّاس أن يمهلوه حتّى يأتي بالعلامة على صدقه فقال الإمام من طلب منه العلامة كفر لأنّه يوهم صدقه والمفتاح باب النّبوّة وفيه رد كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النّبيين . وذكر الإمام المرغيناني أن رجلا جاء إليه وقال حلفت أن لا أغتسل من هذه الجنابة فأخذ الإمام يده وانطلق به حتّى إذا مر على قنطرة نهر دفعه فى الماء حتّى انغمس فى الماء ثمّ خرج فقال قد طهرت وبررت لأن اليمين كان على منع نفسه عن فعل الغسل ولم يحصل منه فعل.


وسئل عن امرأة صعدت السّلم فقال لها زوجها إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت أيضا قال يرفع السّلم وهى قائمة عليه ثمّ يوضع على الأرض أو ترفع المرأة وتوضع على الأرض ولا يحنث لأنّها ما نزلت ولا طلعت . 


وحكى أن رجلا أوصى إلى رجل وسلم إليه كيسا فيه ألف دينار وقال إذا كبر ولدي فادفع إليه ما تحبه فلمّا كبر دفع إليه الكيس وأمسك المال فلم يجد الصّبي مخرجا فجاء إلى الإمام وقص عليه فدعا الوصيّ وقال له ادفع الألف لأنّك أمسكت المال والرجل إنّما يمسك ما يحب ويعطي ما لا يحب


وكان الإمام إذا شكلت عليه مسئلة قال لأصحابه ما هذا إلّا لذنب أحدثته وكان يستغفر وربما قام وصلى فتنكشف له المسئلة ويقول رجوت أنّي تيب عليّ فبلغ ذلك فضيل بن عياض فبكى بكاء شديدا ثمّ قال ذلك لقلّة ذنب فأما غيره فلا يتنبّه لهذا .


وعن الحسين بن مالك عن الإمام أنه قال وقع بين المنصور وامرأته مشاجرة فاختارت الإمام ليكون حكما فدعاه المنصور وجلست امرأته وراء السّتر فقال المنصور كم يحل للرجل من الحراير قال أربع قال ومن الإماء قال ما شاء بلا عدد قال هل يجوز لأحد خلاف فى ذلك قال لا قال الخليفة اسمعي ما قال قالت سمعت قال الإمام يا أمير المؤمنين إنّما تحل الأربع لمن عدل فمن لم يعدل أو خاف أن لا يعدل فلا تحل إلّا واحدة قال الله تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} الآية فسكت الخليفة وقام أبو حنيفة فلمّا بلغ الإمام منزله بعثت الحرّة إليه بخمسين ألف درهم وبجارية حسناء معها وبمركب شكرا لما صنع فجاء الخادم بكل ذلك إليه فلم يقبل منه شيأ وقال ما أردت بهذا الكلام تقربا إلى أحد ولا إلتماسا للبر من المخلوق ولم يمس منه شيئا ولم ينظر إليه حتّى رفع من بين يديه . وروى أنه سكن بمكّة في رمضان وتمكن من مائة وعشرين عمرة لكل يوم أربع عمرات وممّا قيل فيه شعر . نهارا أبي حنيفة للإفادة .. وليل أبي حنيفة للعبادة   .وودع نومه خمسين عاما .. لطاعته وخداه الوسادة .


وعن الحسن بن زياد أنه رأي على بعض جلسائه ثيابًا رثّة فقال ارفع هذا المصلى وخذ الألف الّتى تحته واصلح بها حالك قال إنّي موسر قال صحّ في الحديث أن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر النّعمة عليه فغير ثيابك حتّى لا يغتم بك صديقك .. 


وذكر الإمام الحلبي عن يحيى بن عبد الحميد عن أبيه قال كان يخرج كل يوم من السجن فيضرب ليدخل في القضاء فيأبى فلمّا ضرب رأسه وأثر ذلك في وجهه بكى فقيل له في ذلك فقال إذا رأته أمّي بكت واغتمت وما عليّ أشد من غم أمّي روي أنّها قالت يا نعمان أن علما أوردك مثل هذا لحري أن تفر منه فقلت تعلمت لله لا للدنيا .


وذكر أنه قال ما صليت صلاة منذ مات حمّاد إلّا استغفرت له ولوالدي ولمن تعلم منى أو تعلمت منه .


وروى عنه أنه قال ما مددت رجلي نحو سكّة حمّاد قطّ وكان بينهما مقدار سبع سكك . وعن بشر بن الوليد قال قال أبو يوسف لقيني الأعمش وقال صاحبكم يخالف ابن مسعود حيث لا يجعل بيع الأمة طلاقها ،وابن مسعود جعل بيع الأمة طلاقها، قلت انت حدّثتنا بذلك: قال : كيف؟ قلت حدّثتنا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنه عليه السّلام خير بريرة بعد ما اشترتها عائشة، ولو كان بيع الأمة طلاقها ما كان للتخير فائدة، قال أفيه ذلك ؟قلت :نعم.انتهى . من الجواهر المضية في طبقات الحنفية :2/ 499. قال الإما م الذهبي رحمه الله عنه : فأفقه أهل الكوفة عليّ، وابن مسعود، وأفقه أصحابهما: علقمة، وأفقه أصحابه: إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم: حمّاد، وأفقه أصحاب حمّاد: أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق، وأفقههم: محمّد، وأفقه أصحاب محمّد: أبو عبد الله الشّافعيّ رحمهم الله تعالى.سير أعلام النبلاء:5/ 531.


.حدّثنا جعفر بن محمّد بن حسين بن حازم، حدّثني إبراهيم بن محمّد الرّمّانيّ أبو نجيح، سمعت حسن بن زياد، سمعت أبا حنيفة، وسئل من أفقه من رأيت? قال: ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمّد لمّا أقدمه المنصور الحيرة بعث إليّ فقال: يا أبا حنيفة إنّ النّاس قد فتنوا بجعفر ابن محمد فهيىء له من مسائلك الصّعاب فهيّأت له أربعين مسألةً ثمّ أتيت أبا جعفر وجعفر جالس، عن يمينه فلمّا بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لا يدخلني لأبي جعفر فسلّمت وأذن لي فجلست ثمّ التفت إليّ جعفر فقال: يا أبا عبد الله تعرف هذا قال: نعم هذا أبو حنيفة ثمّ أتبعها قد أتانا ثمّ قال: يا أبا حنيفة هات من مسائلك نسأل أبا عبد الله فابتدأت أسأله فكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا فربّما تابعنا وربّما تابع أهل المدينة وربّما خالفنا جميعاً حتّى أتيت على أربعين مسألةً ما أخرم منها مسألةً ثمّ قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أنّ أعلم النّاس أعلمهم باختلاف النّاس؟. سير أعلام النبلاء :6/ 364.


وقال شيخ مشايخنا مولانا محمد زكريا رحمه الله :وأمّا وفاته رضي الله عنه  وسبب وفاته فقال ابن حجر: إن المنصور طلبه للقضاء وأن قضاة بلاد الإسلام من تحت أمره ’فامتنع’ فحلف وغلظ إن لم يفعل يحبسنه’وليشّددن عليه’ فامتنع’ فحبسه ’وكان يرسل له’إن أحببت الخلاص فاقبل ’ فيمتنع’ ولما شد د الامتناع أمر أن يخرج كل يوم فيضرب عشرة أسواط ’ وينادى عليه في الأسواق’ فأخرج  وضرب ضرباً موجعاحتى سال عنه الدم على عقبيه’ ثم أعيد إلى الحبس’  وضيّق عليه تضيقا شديدا ’ حتى فى مأكله ومشربه ثم فعل به كذلك في الثاني والثالث ’ ثم هكذا إلى عشرة أيام فبكى’ وأكد الدعاء فتوفي بعد خمسة أيام.أوجز المسالك إلى موطأ مالك:1/177. 


 وقد طولت هذا المقام لكي يعرف الطالب إمامنا . رحمه الله رحمة واسعة .


(�)  المراد بالمتقدّمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة، ومن لم يدركهم فهو من المتأخّرين، هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع، وذكر عبد النبيّ الأحمدنكري في .جامع العلوم. نقلاً عن صاحب .الخيالات اللطيفة.: إنّ الخلف عند الفقهاء من محمّد بن الحسن إلى شمس الائمّة الحلواني، والسلف من أبي حنيفة إلى محمّد، والمتأخّرون من الحلوانيّ إلى حافظ الدين البخاريّ. انتهى.


وذكر الذهبيّ في مفتح كتابه .ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال.: إنّ الحدّ الفاصل بين المتقدّمين والمتأخّرين هو رأس ثلاثمئة.


ويخدش ما ذكره عبد النبيّ أنّهم كثيراً ما يطلقون المتأخّرين على من قبل الحلوانيّ؛ فقد قال في .الهداية. في .كتاب الصوم. في .بحث قضاء المجنون الصوم.: هذا مختار بعض المتأخّرين. انتهى. قال في .العناية.: منهم أبو عبد الله الجرجانيّ، والإمام الرّستغفنيّ، والزاهد الصفّار. انتهى. مع أن الجرجانيّ متقدّم على الحلوانيّ، فإنّ الحلوانيّ من رجال المئة الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين أو تسع وأربعين، أو ثمان وأربعين بعد أربعمئة على ما يأتي ذكره.


وأبو عبد الله محمّد بن يحيى الجرجانيّ مات سنة ثمان أو سبع وتسعين وثلاثمئة. كما ذكره الكفويّ، وغيره.


وكذا الرّستغفنيّ: بضم الراء المهملة، وضم التاء المثناة الفوقيّة، بينهما سين مهملة ساكنة، وسكون الغين المعجمة، وفتح الفاء نسبةً إلى رستغفن قرية بسمرقند،[حاليا في ازبكستان] واسمه عليّ بن سعيد، متقدّم على الحلوانيّ، فإنّ الرّستغفنيّ من تلامذة أبي منصور الماتريديّ، المتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة. والله أعلم. عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية .1/ 73. 


(�) - المطارحات: وهي مسائل عويصة.يقصد بها: تنقيح الأذهان. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .2/ 1282.


(�)  والمطارحات جمع مطارحة وهي أن يطرح أحد العالمين على الآخر مسألة فيتكلمان فيها أشفاها.


والمراسلات جمع مراسلة وهي أن يراسل كل واحد من العالمين إلى الآخر بمسألة يسأله عنها سواء كان بمكاتبة أو رسول وعلى هذا فعطف المكاتبات على المراسلات من عطف الخاص على العام.غمز عيون البصائر:1/ 39. 


وقد ذكر ابن نجيم رحمه الله في باب المطارحات بعضها فأسوق منها بعبارته: لمّا جلس أبو يوسف رحمه اللّه تعالى للتّدريس من غير إعلام أبي حنيفة رحمه اللّه فأرسل إليه أبو حنيفة رحمه اللّه رجلًا فسأله عن خمس مسائل:


الأولى: قصّار جحد الثّوب وجاء به مقصورًا، هل يستحقّ الأجر أم لا؟ فأجاب أبو يوسف رحمه اللّه: يستحقّ الأجر.


فقال له الرّجل: أخطأت فقال: لا يستحقّ فقال: أخطأت، ثمّ قال له الرّجل: إن كانت القصارة قبل الجحود، استحقّ، وإلّا لا.


الثّانية: هل الدّخول في الصّلاة بالفرض أم بالسّنّة؟ فقال: بالفرض


فقال :أخطأت.


فقال :بالسّنّة.


فقال :أخطأت فتحيّر أبو يوسف رحمه اللّه.


فقال الرّجل: بهما لأنّ التّكبير فرض، ورفع اليدين سنّة.


الثّالثة: طير سقط في قدر على النّار، فيه لحم ومرق؛ هل يؤكل أم لا؟ فقال يؤكل فخطّأه.


فقال: لا يؤكل فخطّأه ثمّ قال: إن كان اللّحم مطبوخًا قبل سقوط الطّير يغسل ثلاثًا ويؤكل وترمى المرقة وإلّا يرمى الكلّ.


الرّابعة: مسلم له زوجة ذمّيّة ماتت وهي حامل منه؛ تدفن في أي المقابر؟ فقال أبو يوسف رحمه اللّه في مقابر المسلمين.


فخطّأه، فقال في مقابر أهل الذّمّة فخطّأه، فتحيّر أبو يوسف فقال: تدفن في مقابر اليهود، ولكن يحوّل وجهها عن القبلة حتّى يكون وجه الولد إلى القبلة لأنّ الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمّه.


الخامسة: أمّ ولد لرجل، تزوّجت بغير إذن مولاها فمات المولى، هل تجب العدّة من المولى؟  فقال: تجب، فخطّأه ثمّ قال: لا تجب فخطّأه ثمّ قال الرّجل: إن كان الزّوج دخل بها لا تجب وإلّا وجبت.


فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة رحمه اللّه فقال: تزبّبت قبل أن تحصرم كذا في إجارات الفيض. الأشباه والنظائر لابن نجيم: 364. 


(�)  التحقيق: إثبات المسألة بدليلها.و التدقيق: إثبات المسألة بدليل دق طريقه لناظريه.


(�)  محزونين .وقال ابن منظور:ويقال: لهف لهفاً، فهو لهفان، ولهف، فهو ملهوف أي حزين. لسان العرب .9/ 322.


(�)   [الفنّ]: الجنس من العلم ونحوه، وجمعه: فنون. ويقال: أخذ في أفانين الكلام: أي أجناسه.شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم:8/ 5058. اعتنيت به عناية فائقة بالنسبة للعلوم الأخرى’وهذا هو المراد بأول فنوني.


(�)  يقول زرنوجي :


 بقدر الكد تكتسب المعالى    .... ومن طلب العلى سهر الليالى


تروم العز ثم تنام ليلا   .... يغوص فى البحر من طلب اللآلى   


علو الكعب بالهمم العوالى .... وعز المرء فى سهر الليالى . 


تركت النوم ربى فى الليالى ... لأجل رضاك يامولى الموالى  .


ومن رام العلى من غير كد     .... أضاع العمر فى طلب المحال


فوفقنى إلى تحصيل علم ..   .... وبلغنى إلى أقصى المعالى ..


 قيل: اتخذ الليل جملا تدرك به أملا .تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي: 33.


(�)  قال الإمام الذهبي عنه: شيخ الحنفيّة، عالم ما وراء النّهر، أبو الحسن، عليّ بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم البزدويّ، صاحب الطّريقة في المذهب.قال السّمعانيّ: ما حدّثنا عنه سوى صاحبه أبي المعالي محمد بن نصر الخطيب.قال: وكان إمام الأصحاب بما وراء النّهر، وله التّصانيف الجليلة.  درّس بسمرقند. ومات بكسّ في رجب، سنة اثنتين وثمانين، وكان أحد من يضرب به المثل في حفظ المذهب، وولد في حدود سنة أربع مائة. سير أعلام النبلاء:14/ 89. وقال الزركلي عنه : فقيه أصولي، من أكابر الحنفية. من سكان سمرقند، نسبته إلى " بزدة " قلعة بقرب نسف. له تصانيف، منها " المبسوط - خ " كبير، و " كنز الوصول - ط " في أصول الفقه، يعرف بأصول البزدوي، و " تفسير القرآن " كبير جدا، و " غناء الفقهاء " في الفقه. الأعلام للزركلي:4/ 329.


(�) التنقيح والاسم الكامل :تنقيح الأصول .للفاضل، العلامة، صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود المحبوبي، البخاري، الحنفي.المتوفى: سنة 747، سبع وأربعين وسبعمائة.وهو: متن لطيف مشهور.أوله: .إليه يصعد الكلم الطيب .. الخ.


ذكر فيه: أنه لما كان فحول العلماء، مكبين على مباحث كتاب .فخر الإسلام البزدوي. ، ووجد بعضهم: طاعنين على ظواهر ألفاظه، أراد تنقيحه، وحاول تبيين مراده، وتقسيمه على قواعد المعقول، موردا فيه: زبدة .مباحث المحصول. و .أصول ابن الحاجب. ، مع تحقيقات بديعة، وتدقيقات غامضة منيعة، قلما توجد في الكتب، سالكا فيه مسلك الضبط، والإيجاز. 


(�) قال الحموي: والأشباه جمع شبه والشّبه والشّبيه المثل والنّظائر جمع نظير وهو المناظر والمثل والمراد بها المسائل الّتي تشبه بعضها بعضًا مع اختلافها في الحكم لأمور خفيّة أدركها الفقهاء بدقّة أنظارهم. غمز عيون البصائر: 1/ 38. 


(�)  . العمر بالفتح وبالضّمّ وبضمّتين: الحياة، يقال: قد طال عمره وعمره، لغتان فصيحتان. فإذا أقسموا فقالوا: لعمرك، فتحوا لا غير، كما سيأتي قريبا، ج أعمار، وفي البصائر للمصنّف: العمر والعمر واحد، لكن خصّ القسم بالمفتوحة.تاج العروس :13/ 123.العمر. بالضّمّ والفتح البقاء إلّا أنّ الفتح غلب في القسم حتّى لا يجوز فيه الضّمّ ويقال لعمرك ولعمر اللّه لأفعلنّ كذا وارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف .المغرب في ترتيب المعرب: 327. قال  ابن عابدين رحمه الله :ويمكن أن يكون المراد بقولهم لعمري وأمثاله ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط لأنه أقوى من سائر المؤكدات، وأسلم من التأكيد بالقسم بالله تعالى لوجوب البرّ به، وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته ، عز وجل مكروه كما صرح به النووي في شرح مسلم، بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر إن كان باعتقاده أنه حلف يجب البر به، وحرام إن كان بدونه كما صرح به بعض الفضلاء، وذكر صورة القسم على الوجه المذكور لا بأس به، ولهذا شاع بين العلماء، كيف وقد «قال - عليه الصلاة والسلام - قد أفلح وأبيه» وقال عز من قائل - {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون} [الحجر: 72]- فهذا جرى على رسم اللغة وكذا إطلاق القسم على أمثاله اهـ.رد المحتار:1/ 18.قلت: وهذا من أحسن ماقيل لأن العلماء ذكروا مثل هذه الكلمات فلا ينبغي أن يحملها على غيرهذا المحمل الجميل .وقد قال العيني رحمه الله : قوله: " أفلح وأبيه " الواو في " وأبيه " للقسم.فإن قلت: قد نهى رسول الله- عليه السلام- أن يحلف الرجل بأبيه،فكيف هذا؟ قلت  :ليس هذا حلفا؛ إنما هو كلمة جرت عادةالعرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف؛ والنهي إنماورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به، ومضاهاته بالله سبحانه  وتعالى. شرح أبي داود للعيني:2/ 236. وقال النووي: قوله صلّى اللّه عليه وسلّم :أفلح وأبيه إن صدق. هذا ممّا جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلّى اللّه عليه وسلّم من كان حالفًا فليحلف باللّه وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم إنّ اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وجوابه أنّ قوله صلّى اللّه عليه وسلّم أفلح وأبيه ليس هو حلفًا إنّما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف والنّهي إنّما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به اللّه سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النّهي عن الحلف بغير اللّه تعالى واللّه أعلم . شرح النووي على مسلم:1/ 168. 


(�)  قال ابن منظور:والعجاج: الغبار، وقيل: هو من الغبار ما ثوّرته الرّيح، واحدته عجاجة، وفعله التّعجيج. لسان العرب :2/ 319.


(�)  ظل يفعله ليلا، قال ابن منظور:بات يبيت ويبات بيتوتة. ابن سيده: بات يفعل كذا وكذا يبيت ويبات بيتاً وبياتاً ومبيتاً وبيتوتة أي ظلّ يفعله ليلًا. لسان العرب:2/ 16. 


(�) قال ابن منظور: الليث : القيلولة نومة نصف النهار وهي القائلة قال يقيل وقد قال القوم قيلاً و قائلةً و قيلولةً و مقالاً و مقيلاً الأخيرة عن سيبويه.والمقيل أيضاً:الموضع. لسان العرب :5/ 3796.


(�)  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين .530 - 593 هـ = 1135 - 1197 م. : من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان .من نواحي فرغانة. كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتهدين.ازبكستان حاليا.


من تصانيفه: " بداية المبتدي - ط " فقه، وشرحه " الهداية في شرح البداية - ط " مجلدان، و " منتقى الفروع " و " الفرائض " و " التجنيس والمزيد - خ " في الفتاوى، و " مناسك الحج " و " مختارات النوازل - خ " في الأزهر وجامعة الرياض. الأعلام للزركلي .4/ 266. وللحنابلة أيضا الهداية ،وذلك لأبي الخطاب. الجواهر المضية في طبقات الحنفية :2/ 441.


(�)  قال حاجي خليفة: وشرح.الهداية.:القاضي، بدر الدين: محمود بن حمد، المعروف: بالعيني.


المتوفى: سنة 855، خمس وخمسين وثمانمائة.الهداية.في: مجلدين.وسمّاه: .النهاية.وأتمه في: عشري المحرم، سنة 850، خمسين وثمانمائة، بالقاهرة.وهو في: سن التسعين.


ابتدأ في: صفر، سنة 817، .2/ 2036. سبع عشرة وثمانمائة، من كتاب .المضاربة. ، لما قرأ عليه رجل من الأعجام.ثم تمادى الحال إلى: سنة 837، سبع وثلاثين وثمانمائة.ثم شرع فيه، وشرح: كتابا، كتابا، في التواريخ المختلفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:2/ 2022. يبدو والله أعلم السّغناقي أيضا شرح الهداية بهذا الاسم وقال الزركلي: السّغناقي .000 - 711 هـ = 000 - 1311 م. الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السغناقي: فقيه حنفي. نسبته إلى سغناق .بلدة في تركستان. له .النهاية في شرح الهداية - خ. ثلاث مجلدات، و .شرح التمهيد في قواعد التوحيد -خ. و .الكافي - خ. شرح أصول الفقه للبزدوي، منه نسخة بخطه، في مجلد ضخم بالمكتبة العربية في دمشق، أخذت خطه عن الصفحة الأخيرة منها، و .النجاح. في الصرف.توفي في حلب.


(�) - أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابيّ الإتقاني العميدي، أبو حنفية، قوام الدين: فقيه حنفي. ولد في إتقان .بفاراب. وورد مصر وبغداد، وسكن دمشق ودرّس بها، ثم عاد إلى القاهرة فاستوطنها إلى أن مات. وكان كثير الإعجاب بنفسه، شديد التعصب لمذهبه من كتبه شرح على الهداية في فقه الحنفية سماه .غاية البيان - خ. ست مجلدات منه. الأعلام للزركلي :2/ 14. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أمير كاتب بن أمير عمر بن العميد أمير غازي أبو حنيفة الاتقاني الحنفيّ وسماه الحسيني في ذيله لطف الله ولد باتقان في شوّال سنة 685 واشتغل ببلاده ومهر وتقدم إلى أن شرح الأخسيكثى وذكر أنه فرغ منه بتستر سنة 716 وقدم دمشق في سنة 720 ودرس وناظر وظهرت فضائله - قاله ابن كثير ودخل مصر ثمّ رجع فدخل بغداد وولي قضاءها ثمّ قدم دمشق ثانيًا في شهر رجب سنة 747 وولي بها تدريس دار الحديث الظّاهريّة بعد وفاة الذّهبيّ وتدريس الكنحية ثمّ نزل عنهما وتكلم في رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع وادّعى بطلان الصّلاة من فعل ذلك وصنف فيه مصنفاً فرد عليه السّبكيّ وغيره حتّى أن بعض الحنفيّة .. وفارق دمشق ودخل الديار المصرية في صفر سنة 751 فأقبل عليه صرغتمش وعظمه وجعله شيخ المدرسة الّتي بناها ونظم في ذلك قصيدة مدحه بها وكان ذلك في جمادى الأولى سنة 757 وذكر أن ابتداء عمارتها في رمضان سنة 56 واختار لحضوره الدّرس طالعاً قال والقمر في السنبلة والزهرة في الأوج وكان تثليث المشتري والقمر فدرس ذلك اليوم وأقبل عليه صرغتمش إقبالاً عظيما وقدر أنه لم يعش بعد ذلك سوى سنة ونصف بل أقل من ذلك وكان لما قدم دمشق صلى مع النّائب وهو يلبغا فرأى إمامه يرفع يديه عند الرّكوع والرّفع منه فأعلم الاتقاني يلبغا أن صلاته باطلة على مذهب أبي حنيفة فبلغ ذلك القاضي تقيّ الدّين السّبكيّ فصنف رسالة في الرّد عليه فوقف عليها فجمع جزءا في تبيين ما قال وأسند ذلك عن مكحول النّسفيّ أنه حكاه عن أبي حنيفة وبالغ في ذلك إلى أن أصغى إليه النّائب فلم يزل السّبكيّ إلى أن بين بطلان كلامه ووهاه فرجع الأمير عنه ثمّ دخل القاهرة فاستمر في معاداة الشّافعيّة واختص بصرغتمش حتّى شرط في مدرسته قصرها على الحنفيّة دون غيرهم وكان كثير الباو شديد التعاظم متعصباً لنفسه جدا قال في شرحه للأخسيكثى لو كان الأسلاف في الحياة لقال أبو حنيفة اجتهدت ولقال أبو يوسف نار البيان أوقدت ولقال محمّد أحسنت ولقال زفر أتقنت ولقال الحسن أمعنت واستمرّ هكذا حتّى ذكر غالب أعيان الحنفيّة وقال الصّفدي في ترجمته كان متعصباً على الشّافعيّة متظاهرا بالغض منهم يتمنّى تلافهم واجتهد في ذلك بالشّام فما أفاد ودخل مصر وهو مصر على العناد وكان شديد الإعجاب - انتهى وشرح الهداية شرحاً حافلاً وحدث بالموطأ رواية محمّد بن الحسن بإسناد نازل جدا وذاكره عز الدّين ابن جماعة أن بينه وبين الزّمخشريّ اثنين فأنكر ذلك وقال أنا أسن منك وبيني وبينه أربعة أو خمسة وكان يكثر أكل الثوم الني والزنجبيل الأخضر - أخبرني بذلك الشّيخ محب الدّين ابن الوحدية وكان قد لازمه وأخذ عنه وقال الحسيني كان أحد الدهاة وقال ابن حبيب كان رأسا في مذهب أبي حنيفة بارعاً في اللّغة والعربية كثير الإعجاب بنفسه شديد التعصب على من خالفه وقرأت بخط القطب فقيه فاضل صاحب فنون من العلم وله معرفة بالأدب والمعقول درس بمشهد أبي حنيفة ببغداد وقدم دمشق في مضان سنة 721 ثمّ دخل إلى العراق سنة 722 وقرأت بخط غيره ثمّ قدم دمشق من العراق سنة 747 وكان إمامًا متفنناً علامة مناظراً وقدم مصر سنة ثمان وأربعين 748 ثمّ رجع إلى دمشق فأقام بها قلت ثمّ قدم مصر واستوطنها إلى أن مات في حادي عشرى شوّال سنة 758 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .1/ 496. 


(�)  العناية شرح الهداية لمحمد بن محمّد محمود أحمد الرّومي البابرتي الحنفيّ ومن تصانيفه شرح المشارق وشرح البزدويّ وشرح المنار وشرح ألفية ابن المعطي وشرح التّلخيص في المعاني والبيان وشرح مختصر ابن الحاجب وشرح السّراجيّة ومقدمة في الفرائض وشرح تلخيص الخلاطي للجامع الكبير قطعتين قال محب الدّين بن الشّحنة في شرح الهداية ولم يكمل وحاشية على الكشّاف إلى تمام الزهراوين وله شرح على وصيّة الإمام توفّي سنة ستّ وثمانين وسبعمئة . اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون: 210. 


(�)  معراج الدراية وهو للشيخ، الإمام، قوام الدين: محمد بن محمد البخاري، الكاكي.المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة.سماه: .معراج الدراية، إلى شرح الهداية.فرغ من تأليفه: في 21، إحدى وعشرين محرم، سنة 745، خمس وأربعين وسبعمائة.أوّله: .الحمد لله خالق الظلام، والضياء .. الخ.ذكر فيه: أنه أراد بعد فقدان كتبه، أن يجمع الفرائد، من فوائد المشايخ والشارحين، ليكون ذلك المجموع كالشرح.وبين فيه: أقوال الأئمة الأربعة من الصحيح والأصح، والمختار، والجديد، والقديم، ووجه تمسكهم.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :2/ 2022. وقال خير الدين : الكاكي .000 - 749 هـ = 000 - 1348 م. محمد بن محمد بن أحمد الخجنديّ السنجاري، قوام الدين الكاكي: فقيه حنفي سكن القاهرة وتوفي فيها. من كتبه .معراج الدراية - خ. في شرح الهداية، فقه، و .جامع الأسرار - خ. في شرح المنار، و .عيون المذاهب الكاملي - خ. مختصر جمع فيه أقوال الأئمة الأربعة، وأهداه إلى السلطان شعبان بن محمد .الملك الكامل. الأعلام للزركلي:7/ 36. 


(�)    محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي، .762 - 855 هـ = 1361 - 1451 م. : مؤرخ، علامة، من كبار المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب .وإليها نسبته. أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرّب من الملك المؤيد حتى عدّ من أخصائه. ولما ولي الأشرف سامره ولزمه، وكان يكرمه ويقدمه. ثم صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة. من كتبه .عمدة القاري في شرح البخاري - ط. أحد عشر مجلدا، و .مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار - خ. مجلدان، في مصطلح الحديث ورجاله، و .العلم الهيب في شرح الكلم الطيب - خ. لابن تيمية، و .عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان - خ. كبير، انتهى فيه إلى سنة 850 هـ و .تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر. كبير، منه جزء مخطوط، و .مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - خ. حديث، و .نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار - خ. ثماني مجلدات، و .البناية في شرح الهداية - ط. ست مجلدات، في فقه الحنفية .الأعلام للزركلي:7/ 163.


(�)  قال رياض زاده: الغاية شرح الهداية .للسروجي وصل فيه إلى آخر القاف على قول ابن الشّحنة شارح الهداية.وقال الفاضل طشكبري زاده انتهى فيه إلى كتاب الإيمان وهو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنيّ السروجي ولد في سنة سبع وثلاثين وستمئة وتوفّي سنة عشر وسبعمئة.اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون: 216. 


(�)  قال حاجي خليفة عن فتح القديرمبينا : وهوللشيخ، الإمام، كمال الدين: محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف: بابن همام الحنفي.المتوفى: سنة 861، إحدى وستين وثمانمائة.


إلى كتاب: الوكالة.في: مجلدين.وسمّاه: .فتح القدير، للعاجز الفقير.أوّله: .الحمد لله رب العالمين على ما ألهم .. .ابتدأ: سنة 829، تسع وعشرين وثمانمائة، عند الشروع في إقرائه، بعد قراءته: تسع عشر سنة، على وجه الإتقان، والتحقيق، على الشيخ، الإمام، سراج الدين: عمر بن علي الكتاني، المعروف: بقارئ الهداية.المتوفى: سنة 773.صاحب تعليقة: على .الهداية.ثم أكمله:المولى، شمس الدين: أحمد بن قورد، المعروف: بقاضي زاده، المفتي.


المتوفى: سنة 988، ثمان وثمانين وتسعمائة.إلى آخر الكتاب.وسمّاه: .نتائج الأفكار، في كشف الرموز والأسرار. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :2/ 2022. وقال خير الدين: ابن الهمام .790 - 861 هـ = 1388 - 1457 م. محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام: إمام، من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة.وجاور بالحرمين. ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة. من كتبه .فتح القدير - ط. في شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه الحنفية، و .التحرير - ط. في أصول الفقه و .المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة - ط. و .زاد الفقير - ط. مختصر في فروع الحنفية.الأعلام للزركلي:6/ 255. 


(�)   الكنز أي كنز الدقائق : النّسفي .000 - 710 هـ = 000 - 1310 م. عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين:فقيه حنفي،مفسر،من أهل إيذج.من كور أصبهان. ووفاته فيها. نسبته إلى " نسف " ببلاد السند، بين جيحون وسمرقند.له مصنفات جليلة، منها " مدارك التنزيل - ط " ثلاثة مجلدات، في تفسير القرآن، و " كنز الدقائق - ط " في الفقه، و " المنار - ط " في أصول الفقه و " كشف الأسرار - ط " شرح المنار، و " الوافي - خ " في الفروع، و " الكافي - خ " في شرح الوافي، و " المصفى - خ " في شرح منظومة أبي حفص النسفي، في الخلاف، و " عمدة العقائد - خ ". الأعلام للزركلي :4/ 68. 


(�)  الزّيلعي .000 - 743 هـ = 000 - 1343 م. عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي: فقيه حنفي. قدم القاهرة سنة 705 هـ فأفتى ودرّس، وتوفي فيها. له " تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق - ط " ست مجلدات، فقه، و " تركة الكلام على أحاديث الأحكام " و " شرح الجامع الكبير " فقه . الأعلام للزركلي:4/ 210.


(�)  اسمه .رمزالحقائق شرح كمز الدقائق. للعلامة بدر الدين العيني.


(�)  ملّا مسكين .000 - بعد 811 هـ = 000 - بعد 1408 م. محمد بن عبد الله الهروي، معين الدين المعروف بملّا مسكين: فقيه من علماء الحنفية. من أهل هراة. سكن سمرقند، وبهذه صنف كتابه .شرح كنز الدقائق - ط. في الفقه، وفرغ من تأليفه سنة 811 وله .بحر الدرر. في التفسير، و .روضة الجنة. في تاريخ هراة . كتب خير الدين : .الأعلام للزركلي :6/ 237. 


قال ابن عابدين :وفي شرح الأشباه لشيخنا المحقق هبة الله البعلي، قال شيخنا العلامة صالح الجنيني: إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة كالنهر وشرح الكنز للعيني والدر المحتار شرح تنوير الأبصار، أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكنز لمنلا مسكين وشرح النقاية للقهستاني، أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي، فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه، هكذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة عليه. اهـ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين .رد المحتار:1/ 70.


قال شيخنا المفتي سعيد أحمد البالنفوري شارح البخاري والترمذي باللغة الاردية- بارك الله في حياته-: إن العلماء ينصون بأنه لا يجوز الإفتاء بكتاب كذا وكذا ثم هم ينقلون عنها.والذي يدل أنه من الجائز النقل والبيان من تلك الكتب للعارف .هذا إن ملّا مسكين ومنلا مسكين كلاهما واحد.يدغمون النون في اللام معناه العلامة في التركية.ملحوظة:في النسخ المطبوعةالهندية ((المسكين)) وفي المخطوطة((مسكين)) وهو الصحيح.


(�)  مختصر القدوري.في فروع الحنفية.للإمام، أبي الحسين: أحمد بن محمد القدوري، البغدادي، الحنفي.المتوفى: سنة 428، ثمان وعشرين وأربعمائة.أوله: .الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين .. الخ.وهو: الذي يطلق عليه لفظ: .الكتاب. في المذهب.وهو: متن متين، معتبر، متداول بين الأئمة الأعيان، وشهرته: تغني عن البيان.قال صاحب .مصباح أنوار الأدعية. : إن الحنفية يتبركون بقراءته في أيام الوباء، وهو كتاب مبارك، من حفظه يكون أمينا من الفقر، حتى قيل: إن من قرأه على أستاذ صالح، ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة، فإنه يكون مالكا لدراهم على عدد مسائله.


وفي بعض شروح .المجمع. : إنه مشتمل على: اثني عشر ألف مسألة. انتهى. كشف الظنون :2/ 1631.


(�)  قال خير الدين : أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزّبيدي.000 - 800 هـ = 000 - 1397 م. : فقيه حنفي يماني. من أهل العبادية، من قرى .حازة وادي زبيد. في تهامة. والحازة اسم لما قارب الجبل. استقر في زبيد وتوفي بها. قال الضمدي: .له في مذهب أبي حنفية مصنفات جليلة لم يصنف أحد من العلماء الحنفية باليمن مثلها، كثرة وإفادة. تبلغ كتبه نحو 20 مجلدا، منها .السراج الوهاج - خ. ثماني مجلدات، في شرح مختصر القدوري، فقه، و .الجوهرة النيرة - ط. مجلدان، في شرح مختصر القدوري أيضا، و .سراج الظلام - خ. في شرح منظومة الهاملي، فقه، وكتاب .التفسير. قال الشوكاني: تفسير حسن مشهور الآن عند الناس يسمونه تفسير الحداد  .الأعلام للزركلي :2/ 67. 


(�)  وهو أيضا لصاحب السراج الوهاج.


(�)  يقول قاسم قطلو بغا: مختار بن محمود بن محمد، الزاهدي، الغزميني، نجم الدين، أبو الرجاء.شرح "مختصر القدوري" وله كتاب "القنية" وله رسالة سماها "الناصرية" صنفها لبركة خان.توفي سنة ثمان وخمسين وستمائة.


قلت: الغزميني -بالمعجمتين- نسبة إلى قصبة من قصبات خوارزم.تفقه المذكور على سديد الخياطي، وبرهان الأئمة، وغيرهما. تاج التراجم لابن قطلوبغا: 295. 


.كتب خير الدين: الزّاهدي الغزميني .000 - 658 هـ = 000 - 1260 م. مختار بن محمود بن محمد، أبو الرجا، نجم الدين، الزاهدي الغزميني: فقيه، من أكابر الحنفية.من أهل غزمين .بخوارزم. رحل إلى بغداد والروم. من كتبه .الحاوي في الفتاوي - خ. و .المجتبى - خ. شرح به مختصر القدوري في الفقه، و .الناصرية. رسالة صنفها لبركة خان في النبوة والمعجزات، و .زاد الأئمة. و .قنية المنية لتتميم الغنية - ط. الأعلام للزركلي .7/ 193.


(�)  الأقطع .000 - 474 هـ = 000 - 1081 م. أحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع: فقيه حنفي، من تلاميذ القدوري. برع في الفقه والحساب. قيل: اتهم بالمشاركة في سرقة، فقطعت يده اليسرى، وعرف بالأقطع. ونفى الصفدي في الوفيات ذلك، وقال: إن يده قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار. وخرج من بلده .بغداد. سنة 430 فأقام برامهرمز، في الأهواز، مدرسا إلى أن توفي. له .شرح مختصر القدوري - خ. الجزء الأول منه، في الفقه، منه نسخ في الأزهرية واستامبول ودار الكتب .737. الأعلام للزركلي:1/ 213.


(�)  أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء، مظفر الدين، ابن الساعاتي، البغدادي الأصل البعلبكي.سكن بغداد ونشأ بها.وبرع في الفقه.وكتب الخط المنسوب.وصنف كتاب "مجمع البحرين" جمع فيه بين "مختصر" القدوري و"المنظومة" مع زوائد أحسن. وأبدع في اختصاره، وشرحه في مجلدين. وله كتاب "البديع" في الأصول جمع فيه بين أصول فخر الإسلام علي البزدوي والأحكام للآمدي.


قلت: وله "الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود" يعني ابن كمونة. وكان رحمه الله موجودا سنة تسعين وستمائة. تاج التراجم لابن قطلوبغا: 95. 


(�)  إن ابن الساعاتي  المذكور آنفا رحمه الله شرح كتابه مجمع البحرين بنفسه.


(�)  ابن ملك .000 - 801 هـ = 000 - 1398 م. عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني، المعروف بابن ملك: فقيه حنفي، من المبرزين. له " مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار - ط " في الحديث، و " شرح تحفة الملكوك - خ " لمحمد ابن أبي بكر الرازي، فقه، و " شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي - خ " فقه، و " شرح المنار - ط " في الأصول، و " بدر الواعظين وذخر العابدين - خ " وغير ذلك. الأعلام للزركلي .4/ 59. قلت: إن كلمة .فرشتا. كلمة فارسيىة معناها:الملك. بفتح الميم.


(�)  لم أجد إلى الآن اسم ذلك الكتاب الذي ألفه بدر الدين العيني.


(�) 	منية المصلي، وغنية المبتدي للشيخ، الإمام، سديد الدين، الكاشغري.هو: محمد بن محمد.


المتوفى: سنة 705.أوّله: .الحمد له رب العالمين .. الخ.وهو: كتاب معروف، متداول بين الحنفية.وقد شرحه:ابن أمير الحاج.شرحا بسيطا.في مجلدين.قال: التقطت ما كثر وقوعه من مصنفات المتقدمين. كشف الظنون:2/ 1886.


(�)  لعله الكافي شرح الوافي ،قال حاجي خليفة: الوافي، في الفروع.للإمام، أبي البركات: عبد الله بن أحمد، حافظ الدين، النسفي، الحنفي.المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة.وهو: كتاب مقبول، معتبر.أوّله: .الحمد لمن منّ على عباده بإرسال رسله .. الخ.قال: كان يخطر ببالي إبان فراغي، أن أؤلف كتابا جامعا لمسائل: .الجامعين. ، و .الزيادات.حاويا لما في: .المختصر. ، و .نظم الخلافيات.مشتملا على: بعض مسائل الفتاوى، والواقعات.فألفته، وأتممته: في أسرع وقت.وسميته: .بالوافي.ولو وفقت لشرحه، لأرسمه .بالكافي.


واكتفيت فيه بالعلامات:.فالحاء. : لأبي حنيفة.والسين. : لأبي يوسف.والميم. : لمحمد.والزاي. : لزفر.والفاء. : للشافعي.والكاف. : لمالك.والواو. : رواية أصحابنا.ثم شرحه.وسمّاه: .الكافي. .كشف الظنون :2/ 1997. 


(�)  	صدر الشريعة الأصغر .000 - 747 هـ = 000 - 1346 م.عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري بالحنفي، صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الاكبر: من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين. له كتاب " تعديل العلوم - خ " و " التنقيخ - ط " في أصول الفقه، وشرحه " التوضيح - ط " و " شرح الوقاية - ط " لجده محمود، في فقه الحنفية، و " النقاية، مختصر الوقاية - ط " مع شرح القهستاني، و " الوشاح " في علم المعاني.توفي في بخارى .الأعلام للزركلي:4/ 198. 


(�)  وهو أيضا لصدر الشريعة الأصغر،كما مر.وهو بضم النون، وهناك كتاب ثان بكسرالنون. ذكره حاجي خليفة.


(�) 	ابن كمال باشا .000 - 940 هـ = 000 - 1534 م.أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين: قاض من العلماء بالحديث ورجاله.تركي الأصل، مستعرب. قال التاجي: قلما يوجد فن من الفنون وليس لابن كمال باشا مصنف فيه. تعلم في أدرنه، وولي قضاءها ثم الإفتاء بالآستانة إلى أن مات. له تصانيف كثيرة، منها .طبقات الفقهاء - خ. و .طبقات المجتهدين - خ. و .مجموعة رسائل - ط. تشتمل على 36 رسالة، ورسالة في .الكلمات العربية - ط. نشرت في المجلد السابع من مجلة المقتبس، و .رسالة في الجبر والقدر - خ. و .إيضاح الإصلاح - خ. في فقه الحنفية، و .رجوع الشيخ إلى صباه - ط. مجون، سيأتي ذكره في ترجمة التيفاشي، و .تاريخ آل عثمان. و .تغيير التنقيح - ط. في أصول الفقه.الأعلام للزركلي :1/ 133. 


(�)  ابن بلبان .675 - 739 هـ = 1276 - 1339 م. علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسيّ، المنعوت بالأمير: فقيه حنفي، سكن القاهرة وتوفي بها. من كتبه " المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية - خ " و " الأحاديث العوالي - خ " و " شرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي - خ " جزء منه، و " السيرة النبويّة " مختصر، و " المناسك " و " الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - خ " تسع مجلدات، و " تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق - خ ". الأعلام للزركلي .4/ 268. 


(�)  	وهو ابن مازة.قد ذركرناه.


(�) 	الإمام: أبو بكر بن مسعود الكاشاني، الحنفي.المتوفى: سنة سبع وثمانين وخمسمائة.


شرحا عظيما.في: ثلاث مجلدات.وسماه: .بدائع الصنائع، في ترتيب الشرائع.ولما أتمه: عرض على المصنف، فاستحسنه، وزوجه ابنته: فاطمة الفقيهة.فقيل: شرح .تحفته. ، وتزوج ابنته.


وهذا الشرح: تأليف يطابق اسمه معناه.أوله: .الحمد لله العلي القادر .. الخ.ذكر فيه: أن المشايخ لم يصرفوا هممهم إلى الترتيب سوى أستاذه.والغرض الأصلي من التصنيف في كل فن: هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب، ولا يلتئم هذا المرام، إلا بترتيب تقتضيه الصناعة، وهو: التصفح عن أقسام المسائل وفصولها، وتخريجها على قواعد أصولها، ليكون أسرع فهما.وإنه رتب المسائل في هذا الشرح: بالترتيب الصناعي، الذي يرتضيه أرباب الصنعة. انتهى. كشف الظنون :1/ 371. ويقال :الكاساني. بالمهملة. 


الكاساني بفتح أوله وسكون الألفين بينهما سين مهملة مفتوحة وفي آخرها نون هذه النّسبة إلى كاسان وهي بلدة وراء الشاش.اللباب في تهذيب الأنساب :3/ 75.


(�)  وهو للحافظ بدر الدين العيني المتوفي 855  منحة السلوك شرح تحفة الملوك ، ذكره مولانا عبد الحي اللكنوي في السعاية .


(�)  شرح الكافي كثير من أهل العلم ومنهم: محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة .000 - 483 هـ = 000 - 1090 م. : قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس .في خراسان. أشهر كتبه " المبسوط - ط " في الفقه والتشريع، ثلاثون جزءا، أملاه وهو سجين بالجب في أوزجند .بفرغانة. وله " شرح الجامع الكبير للإمام محمد " منه مجلد مخطوط، " شرح السير الكبير للإمام محمد - ط " وهو شرح لزيادات الزيادات للشيباني، و " الأصول - خ " في أصول الفقه، و " شرح مختصر الطحاوي - خ ". وكان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي. الأعلام للزركلي :5/ 315.


(�)  قال حاجي خليفة: الكافي في: فروع الحنفية.للحاكم، الشهيد: محمد بن محمد الحنفي.المتوفى: سنة 334، أربع وثلاثين وثلاثمائة.جمع فيه: كتب محمد بن الحسن .المبسوط. ، وما في جوامعه.وهو: كتاب معتمد في نقل المذهب. قال سبب قتله: وقيل كان سبب ذلك: أنه لما رأى في كتب محمد مكررات وتطويلات، جنسها، وحذف مكررها، فرأى محمدا في منامه، وقال لم فعلت هذا بكتبي، فقال: لأن الفقهاء كسالى، فحذفت المكرر، وذكرت المقرر تشهيرا.


فغضب محمد، وقال: قطعك الله -تعالى - كما قطعت كتبي، فابتلي بالأتراك، حتى جعلوه على رأس شجرتين، فقطع نصفين.كشف الظنون :2/ 1851. قال الحموي: أما الكافي فقد شرحه المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور بالمبسوط .انتهى. وهو يوافق ما ذكره المصنف لكن قال في المبسوط فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر وهو كما ترى يدل على أنه شرح المختصر لا شرح الكافي كذا قيل. أقول لا مانع من كون السرخسي أطلق على الكافي مختصرا وإن لم يسمه الحاكم الشهيد بالمختصر باعتبار أن الحاكم الشهيد جمع كتب ظاهر الرواية التي صنفها محمد بن الحسن في كتابه المسمى بالكافي على وجه الاختصار بحذف المكرر وذكر المقرر فأطلق عليه السرخسي مختصرا بهذا الاعتبار.غمزعيون البصائر:1/ 48. وفي بعض النسخ ((كافي)) والصحيح ((الكافي)) 


وكتب خير الدين:محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد .000 - 334 هـ = 000 - 945 م. : قاض وزير. كان عالم .مرو. وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء بخارى. ثم ولاه الأمير الحميد .صاحب خراسان. وزارته. وقتل شهيدا في الريّ. من كتبه .الكافي- خ. و .المنتقى. كلاهما في فروع الحنفية.الأعلام للزركلي :7/ 20. 


(�)  ملّا خسرو .000 - 885 هـ = 000 - 1480 م. محمد بن فرامرز بن علي، المعروف بملا - أو منلا أو المولى - خسرو: عالم بفقه الحنفية والأصول. رومي الأصل. أسلم أبوه. ونشأ هو مسلما، فتبحر في علوم المعقول والمنقول، وتولى التدريس في زمان السلطان محمد بن مراد، بمدينة بروسة. وولي قضاء القسطنطينية، وتوفي بها، ونقل إلى بروسة. قال ابن العماد: صار مفتيا بالتخت السلطاني، وعظم أمره، وعمر عدة مساجد بقسطنطينية. من كتبه .درر الحكام في شرح غرر الأحكام - ط. فقه، كلاهما له، مجلدان، و .مرقاة الوصول في علم الأصول - ط. رسالة، وشرحها .مرآة الأصول - ط. و .حاشية على المطول - خ. في البلاغة، و .حاشية على التلويح - ط. في الأصول، و .حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل - خ. كتبت سنة 947.الأعلام للزركلي:6/ 328.


(�)  يقول الإمام الذهبي عنه: المرغيناني .العلاّمة، عالم ما وراء النّهر، برهان الدّين، أبو الحسن عليّ بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينانيّ الحنفيّ، صاحب كتابي "الهداية" و"البداية" في المذهب.كان في هذا الحين، لم تبلغنا أخباره، وكان من أوعية العلم رحمه الله. سير أعلام النبلاء:15/ 386. ويقول ابن قطلوبغا:علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، برهان الدين  المرغيناني، الرشداني.صاحب "الهداية" وكتاب "البداية" و"كفاية المنتهي" في نحو ثمانين مجلدا، وكتاب "التجنيس والمزيد" و"مناسك الحج".مات سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة.قلت: وله كتاب "مختار مجموع النوازل" وكتاب في "الفرائض".تاج التراجم لابن قطلوبغا: 207. 


(�)  الجامع الصغير للإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني وشرحه كثير من العلماء ومنهم : 


أبو المحاسن الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني المشهور بقاضيخان .ومن تصانيفه الفتاوي المشهورة وشرح الزّيادات وشرح أدب القاضي للخصاف وغير ذلك توفّي سنة اثنتين وتسعين وخمسمئة.اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون:120.


(�)  علي الإسبيجابي .454 - 535 هـ = 1062 - 1141 م. علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين الأسبيجاني السمرقندي: فقيه حنفي، ينعت بشيخ الإسلام.من أهل سمرقند. وبها وفاته. له كتب، منها " الفتاوى " و " شرح مختصر الطحاوي ". الأعلام للزركلي .4/ 329.


(�)  أبو الفضل الموصلي .599 - 683 هـ = 1203 - 1284 م. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجدالدين أبو الفضل: فقيه حنفي، من كبارهم.ولد بالموصل، ورحل إلى دمشق، وولي قضاء الكوفة مدة. ثم استقر ببغداد مدرسا، وتوفي فيها. له كتب، منها " الاختيار لتعاليل المختار - ط " فقه، شرح به كتابه " المختار - خ " في فروغ الحنفية . الأعلام للزركلي .4/ 135.


(�)  الخانية وهو فتاوى قاضي خان.قد ذكرناه.


(�)  خلاصة الفتاوي.للشيخ، الإمام: طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد، البخاري.المتوفى: سنة 542، اثنتين وأربعين وخمسمائة.وهو كتاب، مشهور، معتمد.في مجلد.ذكر في أوله: أنه كتب في هذا الفن خزانة الواقعات، وكتاب النصاب، فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة، يمكن ضبطها.فكتب الخلاصة جامعة للرواية، خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل، وكتب فهرست الفصول، والأجناس على رأس كل كتاب؛ ليكون عوناً لمن ابتلي بالفتوى.


وللزيلعي المحدث تخريج أحاديثه. كشف الظنون :1/ 718. 


(�)  البزازية، في الفتاوى .للشيخ، الإمام، حافظ الدين: محمد بن محمد بن شهاب، المعروف: بابن البزاز الكردري، الحنفي.المتوفى: سنة سبع وعشرين وثمانمائة.وهو: كتاب جامع.


لخص فيه: زبدة مسائل الفتاوى، والواقعات، من الكتب المختلفة، ورجح ما ساعده الدليل.


وذكر الأئمة: أن عليه التعويل.وسماه: .الجامع الوجيز.فرغ من جمعه وتأليفه: كما ذكره في أواسط كتابه: عام اثنتي عشرة وثمانمائة.أوله: .حمدا لمن دعا إلى دار السلام .. الخ.


قيل لأبي السعود المفتي: لم، لم تجمع المسائل المهمة، ولم تؤلف فيها كتابا؟ قال: أنا أستحيي من صاحب .البزازية. مع وجود كتابه، لأنه مجموعة شريفة، جامعة للمهمات، على ما ينبغي. انتهى. كشف الظنون :1/ 242. 


(�)  الفتاوى الظهيرية.لظهير الدين، أبي بكر: محمد بن أحمد القاضي، المحتسب ببخارا، البخاري، الحنفي.المتوفى: سنة 619، تسع عشرة وستمائة. أولها: .الحمد لله المتفرد بالعلاء، المتوحد بالبقاء .. الخ.ذكر فيها: أنه جمع كتابا من الواقعات والنوازل، مما يشتد الافتقار إليه، وفوائد غير هذه. كشف الظنون:2/ 1226. 


(�)  عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق، أبو الفتح، ظهير الدين، الولوالجي: .467 - بعد 540 هـ = 1074 - بعد 1145 م.  فقيه حنفي.ولد ومات في ولوالج .ببدخشان. وتفقه ببلخ.افغانستان. له .الفتاوى الولوالجية - خ. مجلدان. الأعلام للزركلي :3/ 353.


(�)  عمدة الفتاوى لابن مازة .مرذكره.


(�)  العدة .لعلاء الدين، هو: محمود بن عبد الله المروزي.المتوفى: سنة 606. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :2/ 1130. 


(�)  وهو لابن مازة .ذكرناه.


(�)  الفتاوي: وتسمّى الواقعات، وهي مسائل استنبطها المتأخّرون من أصحاب محمّد، وأصحاب أصحاب محمّد فمن بعدهم في الواقعات التي لم توجد فيها رواية عن الأئمّة الثلاثة.عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية:1/ 37.


(�)  القنية :للزاهدي وهو مختار بن محمود بن محمّد الزّاهديّ وهو من علماء دولة بركة خان هذا اول من اسلم من اولاد جنكيز خان ومن تصانيفه شرح القدوريّ والرسالة المشهورة بالناصرية الفها لبركة خان في ذكر بعض المعجزة النّبويّة عليه افضل التّحيّة والتّسليم وزاد الائمة والمجتبى في الاصول وقيل ادب الائمة والجامع في الفرائض قال الفاضل طاشكبرى زاده في مفتاح السّعادة وكان على مذهب الاعتزال ولهذا لا يعتمد على فتواه توفّي سنة ثمان وخمسين وستمئة .اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون: 234. وقال الزركلي: الزّاهدي الغزميني .000 - 658 هـ = 000 - 1260 م. مختار بن محمود بن محمد، أبو الرجا، نجم الدين، الزاهدي الغزميني: فقيه، من أكابر الحنفية.من أهل غزمين .بخوارزم. رحل إلى  بغداد والروم. من كتبه .الحاوي في الفتاوي - خ. و .المجتبى - خ. شرح به مختصر القدوري في الفقه، و .الناصرية. رسالة صنفها لبركة خان في النبوة والمعجزات، و .زاد الأئمة. و .قنية المنية لتتميم الغنية - ط. الأعلام للزركلي :7/ 193. 


(�) 	المنية أي منية المفتي .


(�)  	الغنية أي غنية المفتي.أو غنية الفقهاء . المنية والغنية كلاهما ل يوسف بن أحمد .أو ابن أبي سعيد ابن أحمد. السجستاني .000 - بعد 638 هـ = 000 - بعد 1240 م. : فقيه حنفي. سكن سيواس .بتركيا. واشتهر بكتابه " منية المفتي - خ " رأيته في مغنيسا .الرقم 811. ومنه نسخ كثيرة في دار الكتب وتونس وطوبقبو وغيرها. فرغ من تأليفه سنة 638 وله " غنية المفتي - خ " في دار الكتب .1321 فقه حنفي. سماه كشف الظنون " غنية الفقهاء " .الأعلام للزركلي:8/ 214. 


(�)  الاسم الثاني المعروف الملتقط في الفتاوى الحنفية.وذلك للسّمرقندي محمد بن يوسف بن محمد بن علي ابن محمد العلويّ الحسني أبو القاسم، ناصر الدين، المدني السمرقندي .000 - 556 هـ = 000 - 1161 م. : فقيه حنفي، عالم بالتفسير والحديث والوعظ من أهل سمرقند. حج سنة 542 وأقام في عودته مدة ببغداد. ومات بسمرقند. وقيل: قتل بها صبرا. وكان شديد النقد للعلماء والأئمة.له تصانيف، منها .الفقه النافع - خ. و .جامع الفتاوى. و .بلوغ الأرب من تحقيق استعارات العرب. و .رياضة الأخلاق. و .مصابيح السبل. مجلدان، في فروع الحنفية، و .الملتقط في الفتاوى الحنفية - خ. ويسمى .مآل الفتاوى. أتمه في شعبان سنة 549 .الأعلام للزركلي :7/ 149. 


(�)  التلقيح الاسم الكامل :تلقيح العقول، في فروق المنقول للشيخ، الإمام، صدر الشريعة الأول: أحمد بن عبيد الله المحبوبي، الحنفي. كشف الظنون:1/ 481. 


(�)  تهذيب الواقعات في فروع الحنفية للشيخ: أحمد القلانسي. كشف الظنون :1/ 517.


(�)  فتاوى قارئ الهداية.سراج الدين: عمر بن إسحاق الغزنوي، الهندي، الحنفي.المتوفى: سنة 773، ثلاث وسبعين وسبعمائة. كشف الظنون :2/ 1227. 


(�)  الفتاوى القاسمية.وهي: للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي، تلميذ: ابن الهمام. المتوفى: سنة  تسع وسبعين وثمانمائة. كشف الظنون :2/ 1227. وقال الزركلي:ابن قطلوبغا


.802 - 879 هـ = 1399 - 1474 م. قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل السودوني .نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني. الجمالي: عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث. مولده ووفاته بالقاهرة. قال السخاوي في وصفه: " إمام علامة، طلق اللسان، قادر على المناظرة، مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه، مع شائبة دعوى ومساجحة! " له " تاج التراجم - ط " في علماء الأحناف. الأعلام للزركلي :5/ 180. 


(�)  المرغيناني " عبد الرحيم " عبد الرحيم بن أبي بكر أبو الفتح المرغيناني فتاوى فصول الاحكام في أصول الاحكام - المعروف بفصول عمادي .فقه حنفي. - كلكته 1827. معجم المطبوعات العربية والمعربة :2/ 1740. انتهى.المرغيناني .000 - نحو 670 هـ = 000 - نحو 1272 م.عبد الرحيم بن أبي بكر بن علي، أبو الفتح زين الدين الفرغاني السمرقندي المرغيناني: فقيه حنفي، من أعيان المفتين. له .فصول الإحكام في أصول الأحكام - ط. الأعلام للزركلي .3/ 344. 


(�)   محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المرغيناني، برهان الدين .551 - 616 هـ = 1156 - 1219 م.: من أكابر فقهاء الحنفية. عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل. وهو من بيت علم عظيم في بلاده.


ولد بمرغينان .من بلاد ما وراء النهر. وتوفي ببخارى. من كتبه .ذخيرة الفتاوى - خ. خمسة أجزاء، و .المحيط البرهاني - خ. أربع مجلدات، في الفقه، و .تتمة الفتاوي - خ. و .الواقعات. و .الطريقة البرهانية. الأعلام للزركلي .7/ 161. 


(�)  أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف .113 - 182 هـ = 731 - 798 م. : صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة. وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه " الرأي " وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من دعي " قاضي القضاة " ويقال له: قاضي قضاة الدنيا!، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة.


وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من كتبه " الخراج - ط " و " الآثار - ط " وهو مسند أبي حنيفة، و " النوادر " و " اختلاف الأمصار " و " أدب القاضي " و " الأمالي في الفقه " و " الرد على مالك ابن أنس " و " الفرائض " و " الوصايا " و " الوكالة " و " البيوع " و " الصيد والذبائح " و " الغصب والاستبراء " و " الجوامع " في أربعين فصلا، ألفه ليحيى بن خالد البرمكي، ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به. قلت: وللمعاصر محمد زاهد الكوثري " حسن التقاضي، في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي - ط ". الأعلام للزركلي .8/ 193. 


(�) الخصّاف.000 - 261 هـ = 000 - 875 م. أحمد بن عمر بن مهير الشّيباني، أبو بكر المعروف بالخصاف: فرضيّ حاسب فقيه. كان مقدما عند الخليفة المهتدي باللّه، فلما قتل المهتدي نهب فذهب بعض كتبه. وكان ورعا يأكل من كسب يده. توفي ببغداد. له تصانيف منها .أحكام الأوقاف - ط. و .الحيل - ط. و .الوصايا. و .الشروط. و .الرضاع. و .المحاضر والسجلات. و .أدب القاضي - خ. كما في تذكرة النوادر، و .النفقات على الأقارب. و .درع الكعبة. و .الخراج. الأعلام للزركلي:1/ 185. 


(�)  إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، برهان الدين.853 - 922 هـ = 1449 - 1516 م. : فقيه حنفي. ولد في طرابلس الشام، وأخذ بدمشق عن جماعة، وانتقل إلى القاهرة وتوفي بها. من كتبة .الإسعاف لأحكام الأوقاف - ط. الأعلام للزركلي .1/ 76.


(�) الحاوي القدسي في الفروع .للقاضي، جمال الدين: أحمد بن محمد بن نوح القابسي، الغزنوي، الحنفي.المتوفى في حدود: سنة 600، ستمائة، .593.


ذكره ابن الشحنة في هوامش الجواهر المضية، قال: وإنما قيل فيه القدسي؛ لأنه صنفه في القدس، نقلته من خط تلميذه حسن بن علي النحوي. انتهى.ثم رأيت في ظهر نسخة منه أن مصنفه الشيخ، الإمام: محمد الغزنوي، والله سبحانه وتعالى أعلم.أوله: .الحمد لله، الذي هدانا لدين الإسلام 000 الخ.وجعله على ثلاثة أقسام:


قسم في أصول الدين، وقسم في أصول الفقه، وقسم في الفروع، وأكثر فيها من ذكر الفروع المهمة في كراريس يسيرة. كشف الظنون :1/ 627. قال الحموي في شرح الأشباه: والحاوي القدسي: قيل والحاوي لأصحابنا اثنان الحاوي القدسي وأظنه لرجل متأخر كان يسمى قاضي القدس ولا أعرف تفصيل ترجمته والحاوي الحصيري وهو للشيخ محمد بن أنوش الحصيري كان من تلامذة شمس الأئمة السرخسي وترجمته بذيل تاريخ بغداد للسمعاني ولم يذكره عبد القادر في طبقاته ولا الشيخ قاسم بن قطلوبغا .انتهى.


أقول بقي حاو ثالث وهو حاوي الزاهدي مؤلفه صاحب القنية وهو عزيز الوجود ورأيت عند بعض شيوخنا منه نسخة. غمزعيون البصائر .1/ 50. قال الشيخ أنورشاه: ثم اعلم أن - «الحاوي» - ثلاثة: «الحاوي» للحصيري، والزاهدي، والقدسي، وما ذكرناه، فهو في «الحاوي» للقدسي. فيض الباري :4/ 485.


(�)  التّرجماني عبد الرحيم بن عمر بن عبد الله، علاء الدين الترجمتاني.000 - 654 هـ = 000 - 1247 م. : فقيه حنفي. له .يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر - خ. في مكتبة الأزهر. الأعلام للزركلي .3/ 347. 


(�) 	محمد بن محمد، رضيّ الدين السرخسي .000 - 571 هـ = 000 - 1175 م. :  فقيه


من أكابر الحنفية. أقام مدة في حلب، وتعصب عليه بعض أهلها فسار إلى دمشق، وتوفي فيها. له .المحيط الرضوي - خ. أجزاء منه، في الفقه، وهو كبير في زهاء اربعين مجلدة، وثلاثة كتب أخرى باسم .المحيط. أحدها في عشر مجلدات، والثاني في أربع، والثالث في جزءين، و .الطريقة الرضوية - خ. فقه، و .الوسيط - خ. و .الوجيز - خ. في إسطنبول. الأعلام للزركلي .7/ 25.


(�)  كتب حاجي خليفة : ذخيرة الفتاوى المشهورة: بـ .الذخيرة البرهانية.للإمام، برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري.المتوفى: سنة 616.اختصرها من كتابه المشهور بـ .المحيط البرهاني. كلاهما مقبولان عند العلماء.أوله: .الحمد مستحق الحمد والثناء .. الخ.قال الإمام برهان الدين: أن سيدنا الإمام الصدر، والشهيد حسام الدين، وهو عم المص، جمع مسائل قد استفتى عنها.وأحال جواب كل مسألة إلى كتاب موثوق به، أو إلى الإمام يعتمد عليه.وهي وإن صغر حجمها، فقد حوت كثيرا من الأحكام.


وقد جمعت أنا في حداثة سني، وعنفوان عمري، في إفتاء ما رفع إلي من مسائل الواقعات أيضا، وضممت إليها أجناسها من الحادثات. وجمعت أيضا جمعا آخر استفتي مني مدة مقامي بسمرقند، وذكرت فيها جواب .ظاهر الرواية. ، وأضفت إليها من واقعات النوادر، وما فيها من أقاويل المشايخ.وكان يقع في قلبي أن أجمع بين هذه الأصول الثلاثة، وأمهد لها أساسا وأجعلها أصنافا وأجناسا.وقد انضم إلى ما وقع في قلبي التماس بعض الأحباب فشرعت في هذا الجمع، وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل وسميت المجموع بـ .الذخيرة. وشحنته بالفوائد الكثيرة. كشف الظنون .1/ 823.


(�)  	وهو صاحب كنز الدقائق قد ذكرناه.


(�)  منظومة: ابن وهبان .في: فروع الحنفية.وهو: الشيخ: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي.المتوفى: سنة 768، ثمان وستين وسبعمائة.وهي: قصيدة رائية.من: بحر الطويل.


أولها:بداءتنا بالحمد أجدر .. الخضمنها: غرائب المسائل.وهي: نظم جيد متمكن.في: أربعمائة بيت.سماها: .قيد الشرائد، ونظم الفرائد.أخذها من: ستة وثلاثين كتابا.ورتبها على ترتيب: .الهداية.ثم شرحها:في مجلدين.وسمّاه: .عقد القلائد، في حل قيد الشرائد. كشف الظنون .2/ 1865. إنّ ابن وهبان نظم قصيدة ،ثم شرح تلك القصيدة بنفسه .وبعده شرح تلك القيصيدة ابن الشحنة الآتي ذكره.


(�) 	عبد البر بن محمد بن محمد، أبو البركات، سريّ الدين، المعروف بابن الشحنة: .851 - 921 هـ = 1448 - 1515 م. قاض فقيه حنفي. له نظم ونثر. ولد بحلب، وانتقل إلى القاهرة. وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة، وصار جليس السلطان الغوري وسميره. وصنف كتبا، منها .غريب القرآن - خ. و .تفصيل عقد الفرائد - خ. شرح به منظومة ابن وهبان في فقه الحنفية، و .الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية - ط. و .زهر الرياض - خ. رسالة في الفقه. وتوفي بالقاهرة .الأعلام للزركلي:3/ 273. والشحنة حافظ البلد :حاشية الطحطاوي: 510.


(�)  الفتاوى الصيرفية.للإمام، مجد الدين: أسعد بن يوسف بن علي البخاري، الصيرفي، المعروف: بآهو.أولها: .الحمد لله الواحد  القهار، الملك الجبار .. الخ.قال بعض تلاميذته: إنه لما كتب أجوبة الأئمة، الذين يعتمد على أجوبتهم القاضي وقت القضاء، فبعضها منصوص في كتب الأئمة، وبعضها مقيس على أجوبتهم، وانتخب من كتب المتقدمين والمتأخرين مسائل عجيبة، ولم يرتبها، ولم يجانسها.


فرتبها وجنسها:بعض طلبته.وزاد: في بعضها بإجازته، ما يجانسه من مسموعاته، بلفظ: قلت، ووضع علامات.كشف الظنون .2/ 1225.


(�)  وقد ألف أكثر من واحد الفتاوى باسم .خزانة الفتاوى. ومنهم: الشيخ، الإمام: طاهر بن أحمد البخاري، الحنفي، السرخسي.المتوفى: سنة 542، اثنتين وأربعين وخمسمائة. صاحب .الخلاصة.وهو كتاب، معتبر.قليل الوجود.ومنهم:أحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي.


صاحب: .مجمع الفتاوي.وهو مجلد.أوله: .أحمد الله حمداً، بعدد ما أظهر من معدن الإنسان .. الخ.ذكر فيه أنه جمعه من الفتاوي، وأورد فيها غرائب المسائل.كشف الظنون:1/ 702.


(�) 	خزانة الأكمل في الفروع .ست مجلدات.لأبي يعقوب: يوسف بن علي بن محمد الجرجاني، الحنفي.ذكر فيه أن هذا الكتاب محيط بجل مصنفات الأصحاب، بدأ بكافي الحاكم، ثم بالجامعين، ثم بالزيادات، ثم بمجرد ابن زياد، والمنتقى، والكرخي.وشرح الطحاوي، وعيون المسائل، وغير ذلك.واتفق بدايته يوم الأضحى .يوم عيد الأضحى. سنة 522، اثنتين وعشرين وخمسمائة.كشف الظنون :1/ 702. 


(�)  الأوشي علي بن عثمان بن محمد بن سليمان، أبو محمد، سراج الدين التيمي الأوشي الفرغاني الحنفي .000 - بعد 569 هـ = 000 - بعد 1173 م. : ناظم قصيدة " بدء الأمالي - ط " في العقائد، ومصنف " نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار - خ " اختصر به كتابه " غرر الأخبار ودرر الأشعار " في ألفاظ الحديث النبوي، في التيمورية والقادرية، و " الفتاوى السراجية - خ " في البصرة 526 صفحة، فرغ من تأليفه سنة 569. الأعلام للزركلي .4/ 310. وينسب الفتاوى السراجية إلى الغزنوي عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص .704 - 773 هـ = 1304 - 1372 م. : فقيه، من كبار الأحناف. الأعلام للزركلي .5/ 42. ولكن الزر كلي يشك فيه.


(�)  زاد المسافر، في الفروع.وهو المعروف: .بالفتاوى التاتارخانية.لعالم بن علاء الحنفي.


المتوفى: سنة 786، ست وثمانين وسبع مئة. كشف الظنون :2/ 947.قام بجمعه وترتيبه وترقيمه وتعليقه بنحو عشرة آلاف من الأحاديث والآثار صديقنا وحبينا مولانا شبير أحمد القاسمي حفظه الله ورعاه المفتي والمحدّث بمدرسة شاهي مراد آباد الهند.ولقدشاركه فضل الله وعنايته حيث أتم هذا العمل العظيم في مدة قصيرة.


(�)  التجنيس والمزيد، وهو لأهل الفتوى غيرعتيد.في: الفتاوى.لصاحب الهداية،وقد ذكرناه.أوله: .الحمد لله القديم الحليم.. الخ.ذكر فيه: أن الصدر الأجل: حسام الدين، أورد المسائل مهذبة في تصنيف، وذكر لها الدلائل، ورتب الكتب دون المسائل، ولم يتيسر له الختام، فشرع في إتمامه، وتحسين نظامه، وأنزل ذكر ما ذكره من الأبواب، من الأسما إلى حروف مجردة عن الألقاب.فأشار بالنون: إلى .نوازل أبي الليث.وبالعين: إلى .عيون المسائل.وبالواو: إلى .واقعات الناطفي.وبالتاء: إلى .فتاوى: أبي بكر بن الفضل.وبالسين: إلى .فتاوى: أئمة سمرقند.وبالزاي: إلى .الزوائد.وبالجيم: إلى .أجناس الناطفي.وبـ غر: إلى .غريب الرواية. ، لأبي شجاع.وبـ نس: إلى .فتاوى: النجم: عمر النسفي.وبـ شر: إلى شرح الكتب المبسوطة.وبـ فت: إلى الفتاوى الصغرى.للصدر، الشهيد.وبالميم: إلى المتفرقات.


قال: وهذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون، ولم ينص عليه المتقدمون، إلا ما شذ عنهم في الرواية. انتهى. كشف الظنون :1/ 352.


(�)  خزانة الفقه .للإمام، أبي الليث: نصر بن محمد الفقيه، السمرقندي، الحنفي.المتوفى: سنة 383، ثلاث وثمانين وثلاثمائة. كشف الظنون :1/ 703.


(�)  الكردري. عبد الغفور بن لقمان بن محمد، شرف القضاة، تاج الدين، أبو المفاخر الكردري .000 - 562 هـ = 000 - 1167 م.: من أئمة الحنفية. أصله من كردر .قرية بخوارزم. تولى قضاء حلب، وتوفي فيها. له كتاب في " أصول الفقه " و " شرح التجريد " و " شرح الجامع الصغير " و " شرح الجامع الكبير " و " حيرة الفقهاء " جمع فيه ما يحار في حله العلماء. الأعلام للزركلي .4/ 32. حيرة الفقهاء:قال والدي رحمة الله عليه وهو منهم وفي الحيرة وحيرة الفقهاء بكسر الحاء.اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون : 138.


(�)  محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيني الخوارزمي الشهير بالبزازي .000 - 827 هـ = 000 - 1424 م.: فقيه حنفي. أصله من .كردر. بجهات خوارزم. تنقل في بلاد القرم والبلغار وحج، واشتهر. وكان يفتي بكفر .تيمورلنك. من كتبه .الجامع الوجيز - ط. مجلدان، فتاوى في فقه الحنفية، و .المناقب الكردرية - ط. في سيرة الإمام أبي حنيفة، و.مختصر في بيان تعريفات الأحكام - خ. و.آداب القضاء - خ.الأعلام للزركلي .7/ 45.


(�) "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية"وهولعبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم، محيي الدين، أبو محمد، ابن أبي الوفاء القرشي. مولده سنة ست وتسعين وستمائة.


سمع وحدّث وأفتى ودرّس.وصنف كتاب "العناية في تخريج أحاديث الهداية" وكتاب "الوسائل في تخريج أحاديث الدلائل" ويسميه أيضا "المجموع" وشرح معاني الآئار للطحاوي، وكتاب "الدرر المنيفة في الرد على ابن أبي شيبة عن الإمام أبي حنيفة" وكتاب "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية" وكتاب "ترتيب تهذيب الأسماء واللغات" وكتاب "البستان في فضائل النعمان"و"مختصر" في علوم الحديث و"مسائل مجموعة" في الفقه، وقطعة منشرح "الخلاصة" في مجلدين، و"تفسير آيات" و"فوائد".توفي تاسع ربيع الأول سنة خمس وسبعين وسبعمائة. تاج التراجم لابن قطلوبغا .: 197.


(�)	أدلة القاعدة اعلم !إن النية والقصد،والإرادة سواء في اللغة.قال الله جل جلاله : { ومن يهاجر في سبيل اللّه يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعةً ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى اللّه ورسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه وكان اللّه غفورًا رحيمًا }  مهاجرا أي :مريدا للهجرة ،على إرادته يترتب الأجر . 


وقال تعالى: {من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اللّه ثواب الدّنيا والآخرة وكان اللّه سميعًا بصيرًا .134.} قال ابن كثير : يا من ليس له همّه إلّا الدّنيا.


وقال تعالى: { ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا } وقال تعالى: {ومن يرد ثواب الدّنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشّاكرين } 


وقال تعالى:{ إنّ الّذين كفروا ويصدّون عن سبيل اللّه والمسجد الحرام الّذي جعلناه للنّاس سواءً العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}


وقال تعالى: {وما آتيتم من ربًا ليربو في أموال النّاس فلا يربو عند اللّه وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اللّه فأولئك هم المضعفون} 


وقال تعالى:{من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدّنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب} 


وقال تعالى:{ ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللّه واللّه رءوف بالعباد}


وقال تعالى: {ومثل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اللّه وتثبيتًا من أنفسهم كمثل جنّة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلّ واللّه بما تعملون بصير }  أراد بفعله رضوان الله ، فالأجر والمثوبة بالنية . 


وقال تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللّه غفور حليم}  كسب القلب هو النية ، والإرادة.


وقال تعالى: { من كفر باللّه من بعد إيمانه إلّا من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظيم}  هذه الآيات:تدل على أن العمل له علاقة بالقلب والإرادة، وأن الإرادة مؤثرة فيه وجوداوعدما. 


الأحاديث النبوية:[ 1 ]– عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» صحيح البخاري :1/ 6.


2 -	عن أنس بن مالك : أن رجلا من الأنصار من بنى عمرو بن عوف قال : يا رسول الله إنك رغبتنا فى السواك ، فهل دون ذلك من شىء؟ قال :« إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك ، إنه لا عمل لمن لا نية له ، ولا أجر لمن لا حسبة له ». السنن الكبرى للبيهقي :1/ 41.


3  - عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكل يعمل على نيته، فإذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه نور» المعجم الكبير للطبراني .6/ 185.


4 - عن سعد بن أبي وقاص، أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك» صحيح البخاري .1/ 20.


5 – عن أبي الدرداء؛ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه". صحيح ابن خزيمة  :1/ 579. اكتفيت على هذا القدر وإلا هناك أدلة كثيرة بمكن إيرادها. 


(�)  قال الإمام مولانا عبد الحي اللكنوي: المراد: بالمشايخ؛ في قولهم: هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام. كذا في .وقف.النهر.عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية .1/ 71.


(�)  هنا أمران : الأول ما معنى إنه من باب المقتضى ، الثاني:وما معنى إنه من باب المضمر : فالجواب:إذا كان صحة الكلام موقوفالأجل حكم من الأحكام الشريعة يقال : إنه من باب المقتضى ،’’اسم مفعول’’أي الكلمة المقدرة.والنص الذي يطلب أي يقتضي وهو ،،اسم فاعل’’وإذاكانت اللغة هي التي  تقتضي التقديرلصحة النص فيقال: إنه من باب المضمر.إن قول النبي صلى الله عليه وسلم .إنّما الأعمال بالنيات. أي صحة العمل موقوف على النية  ،هل هذا التقدير الذي قدرنا لأجل الشرع أم لأجل اللغة .فاختلف العلماء الحنفية بأنفسهم فيه ،فقال البعض :إن دلالة النص من باب المقتضى ، وقال الآخرون إن دلالته من باب المضمر.والمصنف يميل إلى الأول.واليك ماذكرصاحب دستور العلماء: اقتضاء النص: في أصول الفقه دلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة عليه. وأيضا اقتضاء النص جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، وتفصيله أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه. فالحاصل أعني صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر والمزيد هو المقتضي بالفتح. دستور العلماء: 1/ 102.  


(�)  الثواب: هو عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم وقيل: الجزاء كيف ما كان من الخير. والشر، إلا أن استعماله في الخير أكثر، وفي الشر على طريقة {فبشرهم بعذاب أليم} [والثواب يتعلق بصحة العزيمة والجزاء يتعلق بالركن والشرط]


والثواب الذي يعطى أجرا لا يتصور بدون العمل، بخلاف مطلق الثواب، والإثابة: إعطاؤه والثواب والعقاب على استعمال الفعل المخلوق، لا على أصل الخلق، ويعاقب عليه بصرف الاستطاعة التي تصلح للطاعة إلى المعصية، لا على إحداث الطاعة .الكليات: 328.


 وقال التهانوي: ما يستحق به الرحمة والمغفرة من الله تعالى والشفاعة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل الثواب هو إعطاء ما يلائم الطبع. كشاف اصطلاحات الفنون:1/ 543.


(�)  العقاب: هوجزاء الشر والنكال أخص منه.الكليات: 653.


(�)  الصّحّة مصدر. وهي عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء في العبادات أو سببا لترتب ثمراته المطلوبة منه شرعا في المعاملات وبإزائه البطلان.قواعد الفقه: 347.


(�)  الفساد: عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه وهو مرادف للبطلان عند الشافعي رحمه الله تعالى وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عندنا.قواعد الفقه: 411. يقول محمد التها نوي: عند الفقهاء من الشافعية هو البطلان وعند الحنفية من الفقهاء كون الفعل مشروعا بأصله لا بوصفه، والبطلان كونه غير مشروع بواحد منهما. فعلى هذا الفاسد والباطل متباينان وهو مقتضى كلام الفقه والأصول، فإنّهم قالوا إنّ حكم الفاسد إفادة الملك بطريقه، والباطل لا يفيده أصلا، فقابلوه به وأعطوه حكما يباين حكمه وهو دليل تباينهما. وأيضا فإنّه مأخوذ في مفهومه أنّه مشروع بأصله لا بوصفه، وفي الباطل أنّه غير مشروع بأصله فبينهما تباين، فإنّ المشروع بأصله وغير المشروع بأصله متباينان، فكيف يتصادقان. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:2/ 1271.


وقد يطلق في المعنى الأعمّ من الفاسد والباطل فيكون لفظ الفاسد مشتركا بين الأعمّ والأخصّ المشروع بأصله لا بوصفه في العرف، أو مجازا عرفيا في الأعمّ وهو أولى لأنّه خير من الاشتراك. فالفاسد بالمعنى الأعمّ ما لا يكون مشروعا بوصفه أعمّ من أن يكون مشروعا بأصله أوّلا.


(�)  الإجماع: في اللغة العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني.التعريفات: 10. إن الوضوء الغير المنوي مثاب عليه عند المتقدمين، وغير مثاب عند المتأخرين ، ذكره الحموي عن خزانة المفتيين.


(�)  المشترك ما وضع لمعنى كثير كالعين ومعنى الكثير ههنا ما يقابل الوحدة. عموم المشترك هو أن يراد المعنيان معا.قواعد الفقه:391- و: 488.وفي بعض النسخ((وإمّا لأنه مشترك))


(�)  الشافعية.


(�)  وقد سألني طالب ،مامعنى العبادة المقصودة ؟ وغير المقصودة؟ فرأيت أن الامام أبا الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد .المتوفى: 595هـ. قد ذكر هذا المعنى فقال في بحث النية : وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني: غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به.بداية المجتهد ونهاية المقتصد :1/ 15.


(�)  ومنهم ابن مازة في المحيط البرهاني.وقال ابن الهمام : سلمنا أن كل عبادة بنية، والوضوء لا يقع عبادة بدونها وبذلك قضينا عهدة الحديث، وليس الكلام في هذا بل في أنه إذا لم ينو حتى لم تقع عبادة سببا للثواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصح به أو لا؟ ليس في الحديث دلالة على نفيه ولا إثباته، فقلنا نعم لأن الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاته فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة لا يفتقر اعتبارها إلى أن تنوى،فمن ادعى أن الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان. فتح القدير:1/ 33. فقال: صورة الخلاف إنما تتحقق بيننا وبين الشافعي في نحو من دخل الماء مدفوعا أو مختارا لقصد التبرد أو مجرد قصد إزالة الوسخ. فتح القدير :1/ 32. 


(�)  النّجس: النجس: بفتح الثاني يعم النجاسة الحكمية التي هي الحدث. والنجاسة الحقيقية التي هي الخبث أي عين النجاسة. والنجس بكسره ما كان ملوثا بالنجاسة كالثوب والبدن إذا كان ملوثا بالنجاسة - والنجس بالفتح على نوعين مرئي وهو ما يرى أثره بعد اليبس كالدم والقذر وغير ذلك. وغير مرئي وهو ما لا يرى أثره بعد اليبس كالبول والماء النجس - وأيضا قالوا النجاسة نوعان غليظة وخفيفة الغليظة ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه نص آخر اختلف الناس فيه أم اتفقوا وإن عارضه نص آخر فهو خفيفة اتفقوا أم اختلفوا.دستور العلماء:3/ 273.


(�)  لتكون العبادة صحيحة.


(�)  قال القاضي عياض المالكي رحمه الله جل جلاله عند ذكره حديث الطهور شطر الإيمان: 


وفى هذا الحديث أيضاً حجة على من يرى [أن] الوضوء لا يفتقر إلى نيّة. وهذه المسألة مما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالات، فقال الأوزاعى وغيره: الوضوء والتيمم جميعاً لا يفتقر إلى نية، وقال مالك فى المشهور عنه: إنهما يفتقران إلى نيّة. وروى عن مالك قوله تارة  أن الوضوء يجزئ بغير نيّة ، وقال أبو حنيفة: أما التيمّم فلا بد فيه من نية، وأما الوضوء فلا. فأما الأوزاعى ومن وافقه فيحتج بالأوامر التى وقعت بالوضوء ولم تذكر فيها النية، ويحتج أيضاً بأن الوضوء ليس من العبادات كالصلاة وشبهها، وإنما وجب لغيره، وكان شرطاً  فى صحته، فحلّ محل غسل النجاسة وستر العورة، وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية، ويحتج مالك عليه بحديث: " الأعمال بالنيات "  وبهذا الحديث المتقدم، وأنه لو لم يكن من أكبر العبادات لم يجعله شطر الإيمان، فإذا أوجب ذلك كونه عبادةً افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا، وعليه من الحجاج كثير، وأما تفرقة أبى حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة؛ لأن البدل إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر المبدل منه ، وأشبه ما وجه له به قول الله تعالى: {فتيمّموا صعيدًا طيّبًا}،والتيمم القصد، والمقصود منوى. إكمال المعلم بفوائد مسلم:2/ 7. وقد ذكرت قول القاضي عياض لأن البعض يرى بأن الحنفية كثّر الله جماعتهم هم منفردون بأن النية لا تحتاج في الوضوء،بل الإمام الأوزاعي ،وفي قول الإمام مالك مع الحنفية في النية .


(�)  لفظ: قالوا؛ يستعمل فيما فيه اختلاف المشائخ. كذا في .النّهاية.. عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية :1/ 68.


(�)  الشرط لغة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة وأصطلاحا هو تعليق شئ بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني . وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ما هيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه وأيضا يطلق على القبالة سواء تضمن ذكر شرط أولا ومنه يقال للطحاوى رحمه الله شرطيا أي كاتب القبالة.قواعد الفقه: 336. هل النية واجبة لغسل الميت فاختلف فيه العلماء ،والصجيح المعتد إن سال الماء على جسد الميت يرتفع الإثم عن المكلفين، قال الكاساني رحمه الله : ولو لم يكن فيهن امرأته ولكن معهن رجل كافر علمنه غسل الميت ويخلين بينهما حتى يغسله ويكفنه، ثم يصلين عليه ويدفنه؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يكن بينهما موافقة في الدين. بدائع الصنائع:1/ 305. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ماغسّل حنظله وكان التغسيل واجبا عليه لأنه كان جنبا،وليس هو في حكم الشهيد الدنيوي عند الإمام، كما في البدائع.فهل أثم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ فالجواب :لا ،لأن التغسيل قد تحقق من الملائكة،ولأن الشروط يراعى حصولها لاتحصيلها.


(�)  غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة واجماع الأمة، كذا في النهاية، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كذا في الكافي، والواجب هو الغسل مرة واحدة والتكرار سنة . الفتاوى الهندية :1/ 158


(�)  فرع ضد الأصل وفي العرف ما يبتنى على غيره والمراد بها الأشياء الثابتة أحكامها بالأصول  المتقدمة من الفرض والواجب والمسنون والمندوب والحلال والحرام والمكروه كراهة تحريمية وتنزيهية.الغمز:1/ 24.وفي نسخة:((وتفرّع عليه))


(�)   يعني قياسا على الغسلات الثلاث المزيلة للمحدث على وجه الكمال. ووجه غسله مرتين قياسا على الثوب النجس بالنجاسة غير المرئية. إذا غسل مرة ثم أضيف إليه ثوب آخر طاهر، فإنه يغسل ما بقي.ووجه غسله مرة قياسا على إزالة الحدث بمرة.كذا قيل.


وقيل يغسل ثلاثا ليكون مؤدى على وجه الكمال فرضا وسنة فالأولى فرض والثانية والثالثة سنة، أو الثانية سنة والثالثة تكميل لها، أو الثالثة تقع فرضا على ما نصوا عليه في الوضوء والغسل من الاختلاف فليتأمل.الغمز:1/ 60.


(�)  قال ابن الهمام: وهل يشترط للغسل النية ،الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه عن أبي يوسف في الميت إذا أصابه المطر أو جرى عليه الماء لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل انتهى ولأنا لم نقض حقه بعد. 


 وقالوا في الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف وعن محمد في رواية إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين وإن لم ينو فثلاثا  جعل حركة الإخراج بالنية غسله وعنه يغسل مرة واحدة كأن هذه ذكر فيها القدر الواجب. شرح فتح القدير .2/ 106. 


قال الحموي: قيل يشكل على هذا ما ذكره قاضي خان في فتاواه حيث قال: ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك .انتهى.فإنه صريح في أنه لا يشترط في كونه مجزيا عنهم النية.وفي التتارخانية: والنية في غسله أي الميت ليست بشرط .انتهى.


أقول لا صراحة فيما نقله عن قاضي خان وعن التتارخانية لاحتمال أن يكون معنى قول قاضي خان أجزأهم ذلك في حق طهارته، بمعنى أن الطهارة وقعت صحيحة حتى تصح في أن يصلى عليه.


ومعنى قول التتارخانية ليست بشرط أي في صحة الغسل وهذا لا ينافي بقاء الفرض في ذمتهم من حيث عدم النية؛ ومن ثم قال المحقق في الفتح الظاهر اشتراط النية فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته؛ وهي شرط صحة الصلاة عليه .انتهى. .الغمز:1/ 60. 


قيل وهل يتعين كونه من مباشرة الغسل بخصوصه أو يكفي صدورها من أحد المكلفين؟ الظاهر الثاني.


(�)  منهم الزيلعي وقال: قال قاضيخان في فتاويه فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ما نصه، وكذا إسلام المكره إسلام عندنا إن كان حربيا وإن كان ذميا لا يكون إسلاما اهـ. فليحفظ هذا فإنه مقيد لما أطلقوه من قولهم إسلام المكره صحيح، والله الموفق. تبيين الحقائق:2/ 195. 


((� 	لأن الشهادة وهي التلفظ بالسان شرط الإسلام إلا عند العجز، سواء عجز حقيقي ،أو حكمي وهو الإكراه.


(�)  وفي بعض النسخ((تشترط)) بالتاء.


(�)  ذكر الكاساني: قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «الإسلام يعلو ولا يعلى» فوجب اعتبار المحتمل دون الغالب إعلاء لدين الحق، وذلك في الحكم بإيمان المكره على الإيمان والحكم بعدم كفر المكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.


ولو أكره على الإسلام فأسلم ثم رجع يجبر على الإسلام، ولا يقتل بل يحبس ولكن لا يقتل، والقياس أن يقتل لوجود الردة منه وهي الرجوع عن الإسلام. بدائع :7/ 178.  


(� ) قال المطرزي: .الكفر. في الأصل السّتر يقال كفره وكفّره إذا ستره .المغرب: 411.


قال ابن منظور:وكفّر الرجل: نسبه إلى الكفر.وكلّ من ستر شيئًا، فقد كَفَرَه وكَفّرَه. لسان العرب :5/ 146.


((�  الهزل :هو أن لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد .قواعد الفقه: 552.وقال أصحاب الموسوعة:  الهزل: ضد الجد، أو هو اللعب، وهو في اللغة: مأخوذ من هزل في كلامه هزلا: إذا مزح.


وفي الاصطلاح: ألا يراد باللفظ المعنى الحقيقي ولا المجازي، بل يراد به غيرهما  .والهزل لا ينافي الأهلية، إلا أنه يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للهازل..الموسوعة الفقهية:7/ 165. قال الجصاص : قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب- إلى قوله- إن نعف فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم قالوا ما قالوا لعبا فأخبر الله عن كفرهم باللعب بذلك وروي عن الحسن وقتادة أنهم قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات فأطلع الله نبيه على ذلك فأخبر أن هذا القول كفر منهم على أي وجه قالوه من جد أو هزل فدل على استواء حكم الجاد والهازل في إظهار كلمة الكفر ودل أيضا على أن الاستهزاء بآيات الله وبشيء من شرائع دينه كفر فاعله. أحكام القرآن :4/ 349. 


(�)  الجنازة، بالكسر: الميت، ويفتح، قال ابن دريد: زعم قوم أن اشتقاقه من الجنز بمعنى الستر، قال ابن سيده: ولا أدري ما صحته وقد قيل: هو نبطي. أو الجنازة، بالكسر: الإنسان الميت، وبالفتح: السرير أو عكسه، أي بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت، أو بالكسر: السرير مع الميت أو الميت بسريره. وقال الفارسي: لا يسمى جنازة حتى يكون عليه ميت، وإلا فهو سرير أو نعش. تاج العروس :15/ 73.


(�)  بشيء يخالف أصل الصلاة كالكلام’والإنحراف عن القبلة’ والحدث’ والتسليم.


(�)  الصلاة الثانية.


(�)  تعريف الإمامة: ربط صلاة المؤتم بالامام بشروط.وشروطها:كما ذكره الشرنبلالي: وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء:


1 - الإسلام 2 - والبلوغ. 3 – والعقل 4 - والذكورة 5 – والقرءاة 6 - والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة وستر عورة .


 (وفيه فأفأة) أي حبسة في اللسان وغلبة الفاء على الكلام، وقال الليث: الفأفأة في الكلام كأن الفاء تغلب على اللسان. تاج العروس :1/ 341. وقال الليث: {التمتمة في الكلام أن لا يبين اللسان، يخطيء موضع الحرف فيرجع إلى لفظ كأنه التاء والميم، وإن لم يكن بينا. وقال المبرد: التمتمة: الترديد في التاء. تاج العروس :31/ 338


اللثغ، محركة،واللثغة، بالضم: تحول اللسان من السين إلى الثاء، أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء، أو من حرف إلى حرف، أو أن لا يتم رفع لسانه وفيه ثقل، لثغ، كفرح، فهو ألثغ. وكنصره: جعله ألثغ. القاموس المحيط: 787  


ج -[شروط صحة الاقتداء]


وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا:


1 - نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.


2 - ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.


3 - وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم.


4 - وألا يكون أدنى حالا من المأموم.


5 - وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه.


6 - وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.


7 - ولا مسبوقا.


8 - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.


9 - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.


10 - ولا طريق تمر فيه العجلة.


11 - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء  في الصحيح.


12 - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.


13 - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.


14- وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.نورالإيضاح ونجاة الأرواح : 63. 


 يقول الإمام الذهبي عنه : [في اوزبكستان نهر جيحون  من أنهار الجنة سمي بذلك  تلك المنطقة ب بلاد ماوراء النهر]. الفقيه العلامة شيخ ما رواء النهر أبو حفص البخاري الحنفي فقيه المشرق، ووالد العلامة شيخ الحنفية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفص الفقيه.


ارتحل وصحب محمد بن الحسن مدة، وبرع في الرأي وسمع من: وكيع بن الجراح، وأبي أسامة وهذه الطبقة.


قال الشيخ محمد بن أبي رجاء البخاري: سمعت أحمد بن حفص يقول: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم عليه قميص، وامرأة إلى جنبه تبكي فقال لها: لا تبكي فإذا مت فابكي فلم أجد من يعبرها لي حتى قال لي إسماعيل والد البخاري: إن السنة قائمة بعد.


قال عبد الله بن محمد بن عمر الأديب: سمعت الليث بن نصر الشاعر يقول: تذاكرنا الحديث: "إن على رأس كل مائة سنة من يصلح أن يكون علم الزمان" ، فبدأت بأبي حفص أحمد بن حفص فقلت: هو في فقهه وورعه وعمله يصلح أن يكون علم الزمان. ثم ثنيت بمحمد بن إسماعيل البخاري، فقلت: هو في معرفة الحديث، وطرقه يصلح أن يكون علما ثم ثلثت بأحمد بن إسحاق السرماري فقلت: رجل يقرأ على منبر الخليفة ههنا يقول: شهدت مرة أن رجلا وحده كسر جند العدو عنى نفسه فإنه يصلح أن يكون علم الزمان. قالوا نعم. 


مولد أبي حفص الفقيه: سنة خمسين ومائة. وسمع أيضا من: هشيم بن بشير وجرير بن عبد الحميد والرواية عنه تعز.


أخبرنا الحسن بن علي أخبرنا جعفر بن منير أخبرنا أبو طاهر السلفي أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا هناد بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل بن حمدويه، حدثنا أحمد بن عمر بن داود حدثنا أبو حفص أحمد بن حفص، عن جرير عن منصور، عن ربعي عن علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: بالله وحده لا شريك له وأن الله بعثني بالحق، وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره".


مات أبو حفص ببخارى في المحرم سنة سبع عشرة ومائتين. سير أعلام النبلاء:8/ 314. الوالد  يسمى بأبي حفص الكبير و ابنه بأبي حفص الصغير.


(�)  وينبغي أن تكون نية إمامة اانساء في بداية صلاة الإمام.


(�)  قال الكاساني:وأما نية إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر ليس بشرط، حتى لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا، خلافا لزفر، قاس إمامة النساء بإمامة الرجال، وهناك النية ليست بشرط كذا هذا، وهذا القياس غير سديد . بدائع الصنائع :1/ 128. قال الشامي: ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الإمام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضا، فالنية شرط فيهما أيضا. قال في النهر: وبه قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما، وهو الأصح كما في الخلاصة، وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة اهـ. وظاهر عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية أي لإمام أو لمقتد أنها لو اقتدت غير محاذية لأحد اقتداؤها وإن لم ينوها إلا إذا نفى إمامة النساء كما في القهستاني، وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط، وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافا، وقدمنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا من إمام أو مأموم، فإن تقدمت وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها. اهـ. وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي حنيفة الأول.وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على المتأخر كما لا يخفى.(�) 


(�)  وقد فصل امر الديانة والقضاء إمام العصرالشيخ مولانا أنور شاه الكشميري رحمه الله .المتوفى : 1353هـ.  فقال:الفرق في معنى الدّيانة والقضاء :واعلم أنهم فسروا الدّيانة بما بينّه وبين الله، والقضاء بما بينه وبين الناس، وفهم منه بعضهم أن الدّيانة تقتصر على معاملة الرجل نفسه، فإذا شاع وبلغ إلى ثالث خرج عن معنى الدّيانة إلى القضاء، وهذا غلط فاحش، فإن مدار الديانة والقضاء ليس على الاشتهار وعدمه، بل يبقى الأمر تحت الديانة ما لم يرفع إلى القاضي، وإن كان اشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، فإذا رفع إليه فقد خرج عن الدّيانة ودخل تحت القضاء، ولو لم يسمعه قرينك.


 ثم إن القاضي من تولى من جهة الأمير لتنفيذ الأحكام وإجرائها، بخلاف المفتي فإنه يعلم مسائل الشريعة عند الاستفتاء ولا يحتاج إلى نصب الأمير، ولا له إجراء الأحكام. وقد علمت مرةً فيما سبق أن المفتي يحتاج إلى علم المسألة فقط، ويجيب على الاحتمالات والتقديرات أيضاً. مثلاً لو كان الأمر كذلك كان الجواب ذلك بخلاف القاضي فإنه يحتاج إلى علم الواقعة، ولا تعلّق له بالتقديرات، فإنه نصب لإجراء المسائل، ولا يكون إلا بعد التحقيق عما في الواقع. إذا علمت هذا فاعلم أن مسائل الدّيانات كلها يفتي بها المفتي ولا يحكم بها القاضي، وهكذا مسائل القضاء، يحكم بها القاضي ولا علاقة بها للمفتي، فإن الدّيانة والقضاء قد يتناقضان حكماً، أي يكون حكم الدّيانة نقيض ما في القضاء. وقد صرحوا أنه لا يجوز لأحدهما أن يحكم بحكم الآخر، والمفتون اليوم غافلون عنه، فإن أكثرهم يفتون بأحكام القضاء.


ووجه الابتلاء فيه: أن المذكور في كتب الفقه عامةً هو مسائل القضاء، وقلّما تذكر فيها مسائل الدّيانة. نعم، تذكر تلك في المبسوطات، ولا تنال إلا بعد تدرّب تام، ولعل وجهته أن القاضي في السلطنة العثمانية لم يكن ينصب إلا حنفياً، بخلاف المفتيين فإنهم كانوا من المذاهب الأربعة، وكان القاضي الحنفي ينفّذ ما أفتوا به، فشرع المفتون تحرير حكم القضاء لينفّذ القاضي، فاشتهرت مسائل القضاء في الكتب، وخملت مسائل الديانة، ثم لا يجب أن تتفق الديانة والقضاء في الحكم بل قد يختلفان.


ففي «الكنز»: إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فثنتين، فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدةً قضاءً. وثنتين تنزهاً، أي ديانة. فههنا أخذ القاضي بالجانب المتيقن والمفتي بالأحوط. ولو قال في هذه المسألة بعينها: إن ولدت أنثى فثلاثة، فولدتهما، فهي ثلاثة ديانةً وواحدة قضاءً، فاختلف الحكمان حلاً وحرمةً. ثم الأحوط ههنا واجب كما صرحوا به، لا أنه مستحب، وهكذا الإقالة في الغرر الفعلي واجبة عندنا ديانة وليست بمستحبة. فظهر أن الدّيانة لا تكون مستحبةً كما زعم أن العمل بالقضاء يكون واجباً، وبالديانة يكون مستحباً، فليس الفرق بينهما من هذه الوجوه. ثم لي تردد ههنا وهو أنك قد علمت أن الديانة والقضاء قد يتخالفان حلاً وحرمةً، فإن عمل الرجل المبتلى به بالديانة وكانت الديانة فيه مثلاً أنه حرام، ثم رفعه إلى القاضي فحكم بالحل، فهل يرتفع من قضائه تلك الديانة أم لا؟ وهل يصير هذا الأمر حلالاً له بقضاء القاضي بعد ما كان حراماً له؟ فلا نقل فيه عندي غير جزئية واحدة تروى عن صاحبيه وهي: أن الزوج الشافعي إن طلق امرأته الحنفية طلاقاً كنائياً، ثم أراد الرجوع لأن الكنايات رواجع في مذهبه، وأبت أن ترجع إليه لأنها بوائن عندها، فإن حكم القاضي الشافعي بالرجوع نفذ ظاهراً وباطناً، ويصح رجوعه. وليست عندي ضابطة كلية يستفاد منها أنه متى ترتفع الديانة من القضاء ومتى لا ترتفع.


ولذا أتردد في ارتفاع الكراهة ديانةً فيما حكم القاضي بالرجوع في الهبة عند ارتفاع الموانع السبعة، لأن القضاء بالرجوع مع بقاء الكراهة ديانةً أيضاً ممكن، ولكني متردد فيه. والذي يظهر أنه يرتفع تارةً، وتارةً لا يرتفع.


وأول ما تنهبت على الفرق بين القضاء والديانة من كلام التّفتازاني في «التلويح» لما ذكر صاحب  «التوضيح» مسألة الاستعارة بين السبب والحكم في باب الحقيقة والمجاز، وقال: لو نوى بالشراء الملك وبالعكس يصدّق فيما عليه ولا يصدق فيما له. قال التفتازاني: وفيما له أيضاً ديانة يفتي به المفتي ولا يحكم به القاضي. ففهمت منه أن القضاء أمر غير الفتوى. ثم لم أزل أفتش عن هذا الفرق في عبارات الفقهاء حتى وجدت في أصول العمادي لابن أبي صاحب «الهداية» مقدمةً ممهدةً لذلك وقد بسطه الطحاوي في «مشكل الآثار» أيضاً وهذا الفرق معتبر في المذاهب الأربعة. ففي قصة امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك». وبحث عليه النووي هل كان هذا قضاءً أو فتوى؟ فإن كان الثاني فإنه يصح أن يفتى به كل عالم، وإن كان الأول فإنه لا يجوز إلا للقاضي. وعند الطحاوي ما يدل على أن هذا الفرق كان دائراً في السلف أيضاً: حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن عطاء عن السائب قال: سألت شريحاً. فقال: إنما أقضي ولست أفتي. وهذا صريح في أن القضاء غير الإفتاء. وأن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالدّيانة ما دام قاضياً وجالساً في مجلس القضاء، فإذا تحوّل عنه والتحق بسائر الناس، فإنه مفتى كسائرهم ويسوّغ له ما يسوغ لهم.


فالحاصل: أن الزوج إن استقين بخبر المرضعة جاز له أن يقبل شهادتها، ويعمل بالديانة ويفارقها، فإن بلغ الأمر إلى القضاء لا يجوز له أن يحكم بتلك الشهادة. ومن ههنا تبيّن أن مراد ابن الهمام رحمه الله تعالى من التنزه والتورع: الكراهة تنزيهاً دون الاحتياط فقط. فيض الباري شرح البخاري:1/ 272. 


(�)   الجنازة بالكسر والفتح: الميّت بسريره، وقيل: بالكسر: السرير، وبالفتح: الميّت. شرح أبي داود للعيني:3/ 88.


(�)  الصحيح ان اقتدى به إنسان لايحنث قضاء ان لم يشهد،قال الشامي: مطلب حلف لا يؤم أحدا. لقوله لأنه أمهم. أي في الظاهر قال في الظهيرية وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله تعالى ثم قال وذكر الناطفي أنه إذا نوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما، ولا يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد. اهـ. وظاهره أنه لا يحنث قضاء أيضا ففي المسألة قولان، ويظهر لي الثاني لأن شروعه وحده أولا ظاهر في أنه لم يرد الإمامة، وصحة اقتدائهم به لا يلزم منها نيته ولذا لو أشهد لم يحنث مع صحة اقتدائهم لأن نية الإمام الإمامة شرط لحصول الثواب له لا لصحة الاقتداء .قوله ولو في الجمعة. لأن الشرط فيها الجماعة وقد وجد فتح. وعبارة البحر عن الظهيرية: وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة، فهو على ما ذكرنا اهـ ومقتضاه أنه إن أشهد لا يحنث أصلا وإلا حنث قضاء لا ديانة إن نوى لكن في البزازية ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم يحنث ديانة ولا قضاء اهـ ومفهومه أنه في الجمعة يحنث قضاء وإن أشهد، ولعل وجهه أن الجماعة شرط فيها فإقدامه عليها ظاهر في أنه أم فيها تأمل .قوله لعدم كمالها. قال في الظهيرية: لأن يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقة اهـ أي والمطلقة هي الكاملة ذات الركوع والسجود وما بحثه في الفتح من أنه ينبغي إذا أم في الجنازة إن أشهد صدق فيهما، وإلا ففي الديانة خلاف المنقول كما في النهر.


قلت: وبحث الفتح وجيه إلا إذا حلف أن لا يؤم أحدا في الصلاة فتنصرف الصلاة إلى الكاملة أما بدون ذكر الصلاة فالإمامة موجودة في الجنازة تأمل.رد المحتار:3/ 830. 


(�)  لإمامة هذا الرجل المحلوف عليه.


(�)  قال البغوي رحمه الله:  باب سجود الشّكر .


عن أبي موسى مالك بن عبد الله، أو عبد الله بن مالك، قال: «شهدت عليا حين أتي بالمخدج، فلما رآه سجد سجدة الشكر»


قال الشيخ الإمام: سجود الشكر سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها، أو اندفاع بلية ينتظر انكشافها، أو رؤية مبتلى بعلة أو معصية، ويخفي سجوده عن المعلول، حتى لا يحمله ذلك على الكفران، ويظهر للعاصي لعله يتوب.


روي عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان «إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى».وروي أنه صلى الله عليه وسلم «رأى نغاشا فسجد شكرا لله».وسجد أبو بكر حين بلغه فتح اليمامة شكرا.وسجد علي حين أتي بالمخدج شكرا، وهذا قول أكثر أهل العلم.. شرح السنة للبغوي :3/ 316.


 قال ابن منظور: في الحديث أنه رأى نغاشيا فسجد شكرا لله تعالى والنغاش القصير وورد في الحديث أنه مر برجل نغاش فخر ساجدا ثم قال أسأل الله العافية وفي رواية أخرى مر برجل نغاشي النغاش والنغاشي القصير أقصر ما يكون الضعيف الحركة الناقص الخلق ونغش الماء إذا ركبه البعير في غدير ونحوه والله عز وجل أعلم.لسان العرب :6/ 488.


وفي الموسوعة الفقهية : اختلف الفقهاء في مشروعية السجود للشكر، فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وعليه الفتوى، وهو قول ابن حبيب من المالكية وعزاه ابن القصار إلى مالك وصححه البناني إلى أنه مشروع. لما ورد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور - أو: بشر به - خر ساجدا شاكرا لله. وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين فتح اليمامة حين جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب.


وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية بين قتلى الخوارج، وروي السجود للشكر عن جماعة من الصحابة.


وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. وذكر الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم سجد لرؤية زمن، وأخرى لرؤية قرد، وأخرى لرؤية نغاشي. قال الحجاوي: النغاشي قيل: هو ناقص الخلقة، وقيل: هو المبتلى، وقيل: مختلط العقل. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدة .ص. : سجدها داود توبة، وأسجدها شكرا، وبحديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند البخاري أنه " لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا.


وذهب أبو حنيفة ومالك على المشهور عنه، والنخعي على ما حكاه عنه ابن المنذر إلى أن السجود للشكر غير مشروع.


قال البناني: وجه المشهور عن مالك عمل أهل المدينة، وذلك لما في العتبية أنه قيل لمالك: إن أبا بكر الصديق سجد في فتح اليمامة شكرا، قال: ما سمعت ذلك، وأرى أنهم كذبوا على أبي بكر، وقد فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فما سمعت أن أحدا منهم سجد. الموسوعة الفقهية الكويتية :24/ 247. وقد طولت الكلام على هذه المسئلة لأن بعض الطلبة يظنون بأن الإمام أبا حنيفة هوالذي لا يرى سجدة الشكر بل معه جماعة من العلماء كما سبق. وقال ابن الهمام: 


وكون سجدة الشكر قربة وهو كما هو قول محمد أوجه لأنه مقتضى الأدلة السمعية المتكثرة،. فتح القدير :1/ 524. وقال بعده : روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جاءه أمر سر به خر ساجدا لله تعالى» ، وروى عبد الرحمن بن عوف قال «خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بقيع الغرقد فسجد فأطال، فقال: إن جبريل - عليه السلام - أتاني فبشرني أن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، فسجدت شكرا لله» رواه العقيلي في تاريخه وأحمد والحاكم بنحوه وقال على شرط الشيخين.


وفي أبي داود بإسناد حسن «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فخررت ساجدا فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا شكرا لربي» ، وروى البيهقي بإسناد صحيح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خر ساجدا لما جاء كتاب علي من اليمن بإسلام همدان» ، وروى الشيخان عن كعب بن مالك أنه لما جاءته البشارة بتوبته خر ساجدا.


وروى الحاكم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد مرة لرؤية زمن، ومر به أبو بكر فنزل وسجد شكرا لله، ومر عمر فنزل وسجد شكرا لله» انتهى. وسجد أبو بكر - رضي الله عنه - عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة، وعمر - رضي الله عنه - عند فتح اليرموك، وعلي عند رؤية ذي الثدية مقتولا بالنهروان، والحمد لله ولي كل نعمة. فتح القدير:1/ 524.


 	وختاما أنقل لكم كيفية أداء سجدة الشكر: "وهيئتها" أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح ثم يرفع رأسه مكبرا "مثل سجدة التلاوة" بشرائطها.حاشية الطحطاوي :500. 


(�)  لا بد له من النية.


(�)  لو سلم ولم يخطر في بباله أن عليه سجدة السهو،ثم تذكر بعد السلام بأن عليه سجدة السهو ، فيسجد وتصح صلاته.


(�)  في نسخة .في الخطبة للجمعة.


(�)  لأن النية شرعت لتميز العبادة بعضها عن بعض فالخطبة متنوعة فلذا تجب فيها النية.وفي بعض السخ((فشرط صحتها))


(�)  وأما قول صاحب الهداية بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال  :الحمد الله فأرتج عليه فنزل وصلّى.


يقول ابن الهمام عنه :بأن هذه القصة لم ينقل في كتب الحديث وهي في كتب الفقه : وهي أنه لما خطب في أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال: الحمد لله، فأرتج عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله لي ولكم، ونزل وصلى بهم لم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعا منهم، إما على عدم اشتراطها.


وإما على كون نحو الحمد لله ونحوها تسمى خطبة لغة وإن لم تسم به عرفا، ولهذا «قال - صلى الله عليه وسلم - للذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى بئس الخطيب أنت» فسماه خطيبا بهذا القدر من الكلام، والخطاب القرآني إنما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي؛ لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة بلغتهم يقتضي ذلك؛ ولأن هذا العرف إنما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدلالة على غرضهم، فأما في أمر بين العبد وربه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة، ثم يشترط عنده في التسبيحة والتحميدة أن تقال على قصد الخطبة، فلو حمد لعطاس لا يجزئ عن الواجب، ومقتضى هذا الكلام أنه لو خطب وحده من غير أن يحضره أحد أنه يجوز، وهذا الكلام هو المعتمد لأبي حنيفة فوجب اعتبار ما يتفرغ عنه، وفي الأصل قال فيه روايتان، فليكن المعتبر إحداهما المتفرعة على الأخرى لا بد من حضور واحد كما قدمنا، ولا تجزئ بحضرة النساء وحدهن وتجزئ بحضرة الرجال صم أو نيام أو لا يسمعون لبعدهم ولو عبيدا أو مسافرين.فتح القدير :2/ 60.  وقال حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي "وصح الاقتصار في الخطبة على" ذكر خالص لله تعالى "نحو تسبيحة أو تحميدة" أو تهليلة أو تكبيرة لكن "مع الكراهة" لترك السنة عند الإمام وقالا لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله حمد وصلاة ودعاء للمسلمين والتسبيحة ونحوها لا تسمى خطبة وله قوله تعالى: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو لا. مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: 196 


(�)  والصحيح أنه لا يشترط النية للثواب كما نقل المصنف عن العيني رحمه الله وسيأتي بأذن الله قريبا.


(�)  قبلة اليهود إلى التابوت الذي معهم إذا خرجوا.من بيت المقدس. وإذا قدموا بيت المقدس نصبوه إلى الصخرة وصلوا إليه فلما رفع اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى الصلاة إلى موضعه وهو الصخرة وليس في التوراة الأمر بذلك.أما النصارى فاجتهدوا وجعلوا الشرق قبلة وكان عيسى قبل الرفع يصلي إلى الصخرة. انظر:روح المعاني:1/ 410.


(�)  هو:محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني الفقيه أحد الأعلام ذكره صاحب الهداية فى باب صفة الصلاة تفقه على أبي بكر الرازي وتفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع وحصل له الفالج فى آخر عمره مات سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة فى يوم الأربعاء لعشر بقين من رجب ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة وجرجان فتحها يزيد بن المهلب فى أيام سليمان بن عبد الملك قال ابن النجار وحدث عن عبد الله بن إسحاق بن يعقوب البصري وأبي أحمد الغطريفي روى عنه أبو سعد إسمعيل بن علي السمان الرازي فى معجم شيوخه وأبو نصر الشيرازي فى فوايده وذكرا أنهما كتبا عنه ببغداد وذكره الخطيب فى التاريخ ولم يذكر له رواية فأعدناه كذلك. الجواهر المضية في طبقات الحنفية :2/ 143


(�)  شرط الجرجاني لصحة الاستقبال نية عين القبلة،قال ابن الهمام:.قول صاحب الهداية. احتراز عن قول الجرجاني إن العين فرض الغائب أيضا لأنه المأمور به ولا فصل في النص، وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عينها، فعنده يشترط وعند غيره لا.فتح القدير:1/ 270. وقال كذلك قبله بصفحتين:ولا يشترط نية استقبال القبلة وإن نوى مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فالصحيح أنه لا يجزئه إلا أن ينوي به جهة الكعبة، فإن نوى المحراب لا تجوز ثم من يشترط نية الكعبة ينوي العرصة ولا بد .


(�)  بأن نية عين القبلة ليس بشرط كما في المبسوط،وغير خاف عليك بأن الجرجاني متأخر.


(�)  قال إمام العصر مولانا انور شاه :  يطلق لفظ المبسوط على مبسوط محمد وشروحه لعلها تبلغ عدة شروح، والتمييز بالإضافة إلى مصنفه، مثل أن يقال: مبسوط محمد ومبسوط السرخسي، وكذلك حال الجامع الصغير، وله شروح تبلغ خمسين شرحاً. العرف الشذي شرح سنن الترمذي :1/ 170.


(�)  قال العيني :وبعض المشايخ قالوا: إن كان يصلي في المحراب فكما قال الحامدي، وإن كان يصلي في الصحراء فكما قال الفضلي، كذا في  شرح الطحاوي.البناية شرح الهداية:2/ 141.


(�)  لوأن رجلا صلى وحسب زعمه أنه صلى بجميع شرائط الصلاة فإنه يثاب ، وإن كانت الشرائط تركت جهلا منه.قال ابن عابدين: قال في مختارات النوازل: وأما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص، فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم لفقد شرطه، ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره اهـ.


فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحة فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما ذكر، وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيح، ولا ثواب فيه، وكذا لو صلى مرائيا لكن الرياء تارة يكون في أصل العبادة، وتارة يكون في وصفها والأول هو الرياء الكامل المحيط للثواب من أصله كما إذا صلى لأجل الناس، ولولا هم ما صلى، وأما لو عرض له ذلك في أثنائها فهو لغو، لأنه لم يصل لأجلهم بل صلاته كانت خالصة لله تعالى، والجزء الذي عرض له فيه الرياء بعض تلك الصلاة الخالصة. نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك رجع إلى القسم الثاني، فيسقط ثواب التحسين. رد المحتار:6/ 425


(�)  وإن كانت العبادة فاسدة.


(�)  لم يذكر التحقيق رحمه الله.


(�)  الأسبيجابي: أسفيجاب بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، وكسر الفاء، وسكون التحتية، ثم جيم، فألف موحدة، مدينة مما وراء النهر في حدود تركستان، وهي ثغر ، غير أن العجم كثيراً ما يبدلون الفاء باءً.ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب : 63. في الفقه الحنفي إذا ذكر الاسبيجابي فالمراد به: أحمد بن منصور أبو نصر الأسبيجابي القاضي أحمد شراح مختصر الطحاوي متبحر فى الفقه ببلاده ذكره أبو حفص عمر بن محمد النسفي فى القند فى تاريخ سمرقند فقال دخل سمرقند وأجلسوه للفتوى وصار الرجوع إليه فى الوقايع فانتظمت له الأمور الدينية وظهرت له الآثار الجميلة ووجد بعد وفاته صندوق له فيه فتاوي كثيرة كان فقهاء عصره أخطأوه فيها فوقعت عنده فأخفاها فى بيته لئلا يظهر نقصانهم وما تركها فى أيدي المستفتين لئلا يعملوا بغير الصواب وكتب سوالاتهم ثانيا وأجاب على الصواب ولم يذكر السمعاني هذه النسبة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية .1/ 127.وقد أشار إليه صاحب الجواهر المضيئة.


(�)   ومن امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم} [التوبة: 103] وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «خذها من أغنيائهم» وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان - رضي الله عنه - بهذه النصوص، ففوضها في الأموال الباطنة إلى أربابها مخافة تفتيش الظلمة إلى أموال الناس، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام، فإذا علم أنهم لا يؤدون طالبهم بها ; وما أخذه الخوارج والبغاة من الزكاة لا يثنى عليهم لأنه عجز عن حمايتهم، والجباية بالحماية، ويفتى أهلها بالإعادة فيما بينهم وبين الله تعالى لعلمنا أنهم لم يأخذوها بطريق الصدقة ولا يصرفونها مصارفها.


واختلف المتأخرون فيما يأخذه الظلمة من السلاطين في زماننا. قال مشايخ بلخ: يفتون بالإعادة كالمسألة الأولى. وقال أبو بكر الأعمش: يفتون بإعادة الصدقة لأنها حق الفقراء ولا يصرفونها إليهم، ولا يفتون في الخراج لأنه حق المقاتلة وهم منهم حتى لو ظهر على الإسلام عدو قاتلوه.


قال شمس الأئمة السرخسي: الأصح أن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم سقط عنهم جميع ذلك، وكذا جميع ما يؤخذ من الرجل من الجبايات والمصادرات؛ لأن ما بأيديهم أموال الناس، وما عليهم من التبعات فوق مالهم، فهم بمنزلة الغارمين والفقراء، حتى قال محمد بن سلمة: يجوز أخذ الصدقة لعلي بن عيسى بن ماهان والي خراسان. ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر لم يؤخذ من تركته، وإن تبرع به الورثة جاز، وإن أوصى به يعتبر من ثلثه لأنها عبادة، فلا تتأدى إلا به أو بنائبه تحقيقا لمعنى العبادة؛ لأن العبادة شرعت للابتلاء ليتبين الطائع من العاصي، وذلك لا يتحقق بغير رضاه وقصده، ولأنه مأمور بالإيتاء، ولا يتحقق من غيره إلا أن يكون نائبا عنه لقيامه مقامه، بخلاف الوارث لأنه يخلفه جبرا، وقضية هذا أنه لا يجوز أداء وارثه عنه إلا أنا جوزناه استحسانا، وقلنا بسقوطه عنه بأداء الوارث، لحديث الخثعمية حيث قال - عليه الصلاة والسلام -: «فدين الله أولى» . الاختيار لتعليل المختار :1/ 104. 


(1) في اللغة يجوز.كرها. بفتح الكاف، وضمها، وأحسن من فصّله من المتقدمين محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور .المتوفى: 370هـ. فقال: كره: ذكر الله تبارك وتعالى الكره والكره في غير موضع من كتابه، واختلف القراء في فتح الكاف وضمها، فأخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه قال: قرأ نافع وأهل المدينة في سورة البقرة: {وهو كره لكم} بالضم في هذا الحرف خاصة، وسائر القرآن بالفتح، وكان عاصم يضم هذا الحرف أيضا، والذي في الأحقاف {إحسانا حملته أمه كرها ووضعته} ، ويقرأ سائرهن بالفتح، وكان الأعمش وحمزة والكسائي يضمون هذه الأحرف الثلاثة، والذي في النساء: {لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها}  ثم قرءوا كل شيء سواها بالفتح، قال وقال بعض أصحابنا: نختار ما عليه أهل الحجاز أن جميع ما في القرآن بالفتح إلا الذي في البقرة خاصة، فإن القراء قرءوه بالضم، قال أحمد بن يحيى: ولا أعلم ما بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ولا في سنة تتبع، ولا أرى الناس اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة، إلا أنه اسم وبقية القرآن مصادر، وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان فبأي لغة قرىء فجائز إلا الفراء فإنه زعم أن الكره ما أكرهت نفسك عليه، والكره ماأكرهك غيرك عليه، جئتك كرها وأدخلتني كرها، وقال الزجاج في قوله: {وهو كره لكم} يقال كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية.وقال: وكل ما في كتاب الله من الكره بالفتح .فالضم. فيه جائز إلا هذا الحرف الذي في هذه الآية. تهذيب اللغة :6/ 11. 


(�)   الْكُرْهُ بِالضَّمِّ الْمَشَقَّةُ وَبِالْفَتْحِ  الْإِكْرَاهُ .مختار الصحاح : 269


(�)  قال الحموي: قال في الظهيرية: ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجاع عن أصحابنا، وعن محمد - رحمه الله - على الفور، وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم ولم تقبل شهادته.وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه .انتهى.وظاهره أن هذا أعني التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة، إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها فلا مطالبة للإمام فيها. الغمز:1/ 69. قال الشيخ مفتي عميم الإحسان: 


الأموال الباطنة: هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر.


الأموال الظاهرة: هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر أو عروض التجارة إذا مر بها على العاشر. التعريفات الفقهية : 36


((�	قال الكاساني : وكذا لو وهب النصاب من الفقير ولم تحضره النية أصلا سقطت عنه الزكاة. بدائع الصنائع :2/ 22.


(�) 	يسقط بقدره عند الطرفين وعند أبي يوسف لايسقط.كذا في الهداية.وقال الزيلعي: لا تجب الزكاة في مال هلك بعدما وجبت الزكاة فيه، ولو هلك بعضه سقطت عنه بحسابه،. تبيين الحقائق:1/ 270. وقال الشلبي .ت:1021هـ. في حاشية التبيين: سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وكذا تسقط بالردة عندنا خلافا للشافعي وكذا تسقط بموت من عليه من غير وصية فلا تؤخذ من تركته، ولا يؤمر الوصي والوارث بأدائها.


(�)  العرض، بالتحريك: متاع الدنيا وحطامها، وأما العرض بسكون الراء فما خالف الثمنين الدراهم والدنانير من متاع الدنيا وأثاثها، وجمعه عروض، فكل عرض داخل في العرض وليس كل عرض عرضا. والعرض: خلاف النقد من المال؛ قال الجوهري: العرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين. قال أبو عبيد: العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا، تقول: اشتريت المتاع بعرض أي بمتاع مثله، وعارضته بمتاع أو دابة أو شيء معارضة إذا بادلته به. لسان العرب :7/ 170


(�)  أي عند الشراء.


(�)  الأرض العشرية ما فيها عشر أو نصف عشر وليس فيها الخراج وهي ما أسلم أهله طوعا أو فتح عنوة وقسمت على جيش المسلمين وإن تركت عند أهلها من الكفرة فهي خراجية .قواعد الفقه: 168.واختلف علماءالهند هل العشر واجب في الأراضي الهندية أم لا؟ فقال شيخنا مفتي محمود حسن كنكوهي لايجب العشر فيها،لأن الحكومة الهندية الكافرة سيطرت على هذه الأراضي ،ثم وهبتها للمسلمين وفي مثلها لايجب العشر.والشيخ مفتي محمد شفيع ، و الشيخ أشرف علي التها نوي ومفتي عزيز الرحمن الديوبندي ، ومجمع الفقه الإسلامي الهندي يرون فيها العشر.


(�)   الأرض الخراجية وهي التي يؤخذ منها الخراج. قواعد الفقه: 168.


((�   العاريّة: هي بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل، فالتمليكات أربعة أنواع: فتمليك العين بالعوض بيع، وبلا عوض هبة، وتمليك المنفعة بعوض إجارة، وبلا عوض عارية. التعريفات: 146. وهي طلب العارية.


(�)  بفتح الدال.


(�)  قال الجرجاني: الخلع: إزالة ملك النكاح بأخذ المال.التعريفات: 101. الخلع بالفتح مصدر وبالضم اسم لغة الإزالة واستعمل في إزالة الزوجية بالضم وفي غيرها بالفتح وشرعا إزالة ملك النكاح المتوقفة قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمباراة . قواعد الفقه: 281. الخلع: بضم الخاء المعجمة وسكون اللام. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :2/ 46


(�)  قال الزبيدي : {والسوام} والسائمة: الإبل الراعية. ، وقيل: كل ما رعى من المال في الفلوات إذا خلي {وسومه يرعى حيث شاء.} والسائم: الذاهب على وجهه حيث شاء. يقال: سامت السائمة وأسامهاهو أي: أرعاها أو أخرجها إلى الرعي. ومنه قوله تعالى: {فيه تسيمون} وقال ثعلب: سمت الإبل: إذا خليتها ترعى. وقال الأصمعي: السوام والسائمة: كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل. وفي الحديث: " في سائمة الغنم زكاة " وفي حديث آخر: " السائمة جبار "، يعني أن الدابة المرسلة في مرعاها إذا أصابت إنسانا كانت جنايتها هدرا.تاج العروس:32/ 431. وقال محمد التهانوي : تطلق على الراعية عادة من الإبل والبقر والغنم والخيل. يقال سامت الماشية أي رعت فهي سائمة، فلا يجب في الحمير والبغل لأنهما غير سائمتين عادة. وفي الشرع اعتبر الرّعي في أكثر السّنة. ولذا فسّرت بالمكتفية بالرعي في أكثر الحول، كذا في جامع الرموز والبرجندي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :1/ 921.الدّرّ: اللّبن .


(�)  ولوعلق النية أي لو قال :أصوم غدًا إن شاء الله تصح النية والصوم.


(�)  من الأقوال.وينوي في الفرض والسنة والنفل.


(�)  قال ابن الهمام:وأقسامه.الصوم: فرض، وواجب، ومسنون، ومندوب، ونفل، ومكروه تنزيها وتحريما. فالأول رمضان، وقضاؤه، والكفارات للظهار والقتل واليمين، وجزاء الصيد، وفدية الأذى في الإحرام لثبوت هذه بالقاطع سندا ومتنا والإجماع عليها. والواجب: المنذور. والمسنون :عاشوراء مع التاسع، والمندوب: صوم ثلاثة من كل شهر ويندب فيها كونها الأيام البيض، وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود - عليه الصلاة والسلام - ونحوه.


والنفل: ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهته. والمكروه تنزيها: عاشوراء مفردا عن التاسع ونحو يوم المهرجان.وتحريما: أيام التشريق والعيدين.فتح القدير:2/ 303.


(�)   عن جابر .أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال :لا،وأن يعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو قول بعض أهل العلم قالوا : العمرة ليست بواجبة. سنن الترمذي:2/ 262. والكاساني يرى وجوب العمرة، فقال:فقد اختلف فيها [أي العمرة]قال أصحابنا إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا الإطلاق لا ينافي الواجب وقال الشافعي إنها فريضة وقال بعضهم هي تطوع .. وبه نقول أن العمرة واجبة ولكنها ليست بفريضة وتسميتها حجة صغرى في الحديث يحتمل أن يكون في حكم الثواب لأنها ليست بحجة حقيقة.وأما. شرائط وجوبها فهي شرائط وجوب الحج؛ لأن الواجب ملحق بالفرض في حق الأحكام. بدائع :2/ 227. ووروى ابن الهمام: عن محمد بن الفضل من مشايخ بخارى:انها فرض كفاية .انظر: فتح القدير :3/ 139.


       قلت:والمشهوروالعمل في المذهب أنها سنة.وفي الهندية : الباب السادس في العمرة: وهي في الشرع زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة وهي أن تكون مع الإحرام، هكذا في محيط السرخسي العمرة عندنا سنة وليست بواجبة ويجوز تكرارها في السنة الواحدة. الفتاوى الهندية :1/ 237


 ليس للعمرة إلا ركن واحد وهو الطواف. وأما السعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير من واجباتها.


(�)   النذر: بفتح فسكون ج نذور مص نذر ونذر وأنذر، إيجاب الفعل المشروع على النفس بالقول تعظيما لله تعالى. معجم لغة الفقهاء: 477.نذر الشَّيْء نذرا ونذورا أوجبه على نَفسه.


 النذر: إيجاب ما وجب من جنسه لله تعالى بعينه حتى لا يجب اتباع الجنازة بالنذر لأنه ليس بواجب من جنسه. ولا الوضوء لأنه ليس بواجب بعينه بل واجب للصلاة . دستور العلماء : 3/ 274 


(�)  قال الشامي: لو نذر أن يضحي شاة، وذلك في أيام النحر، وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة للنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه، فلا يلزمه إلا واحدة، ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان، بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت، وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان. اهـ.والحاصل أن نذر الأضحية صحيح لكنه ينصرف إلى شاة أخرى غير الواجبة عليه ابتداء بإيجاب الشرع إلا إذا قصد الإخبار عن الواجب عليه، وكان في أيامها ومثله ما لو نذر الحج لأن الأضحية والحج قد يكونان غير واجبين، بخلاف حجة الإسلام فإنها نفس الواجب عليه لأنها اسم لفريضة العمر كصوم رمضان وصلاة الظهر فلا يصح النذر بها بخلاف ما قد يكون تطوعا واجبا كالصلاة والصوم. رد المحتار:3/ 737. 


(�)  الاعتكاف: هو لغة: اللبث، وشرعا: لبث ذكر في مسجد جماعة، أو امرأة في مسجد بيتها بنية. التعريفات الفقهية: 31.قال القاضي عبد النبي: الاعتكاف: من العكوف وهو الحبس والإقامة. وشرعا هو لبث في مسجد مع الصوم والنية. والمعنى اللغوي موجود فيه مع زيادة. وفي كنز الدقائق سن لبث في مسجد جماعة بصوم ونية. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصح إلا في مسجد يصلي فيه الخمس. وعنه أن الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل فيه يجوز فيه. وعنه أن كل مسجد به إمام ومؤذن معلوم ويصلي فيه الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. وأفضل ما يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم  - ثم في بيت المقدس ثم في الجامع ثم في كل مسجد أهله أكثر. قال الشيخ هو سنة. وقال القدوري مستحب. وقال صاحب الهداية والصحيح أنه سنة مؤكدة. والصحيح التفصيل فإن كان منذورا تعليقا أو تنحيزا فواجب. وفي العشرة الأواخر من رمضان سنة، وفي غيره من الأزمنة مستحب وأقل الاعتكاف النفل ساعة فهو على ثلاثة أقسام.


وأما شروطه فالنية فلا يجوز بلا نية - ومسجد جماعة - والصوم وهو شرط في الاعتكاف الواجب وليس بشرط في التطوع - والإسلام - والعقل - والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس - ولا يشترط البلوغ - والذكورة - والحرية - وإنما قلنا إن أقل الاعتكاف النفل ساعة لما في التبيين وليس لأقل الاعتكاف التطوع تقدير على الظاهر حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج منه صح. دستور العلماء : 1/ 95 


(�)   واجبا كالنذر،والسنة كما في العشر الأخير من رمضان،هل هو سنة في كل مسجد أو في كل مدينة علماء الهند يرون بأنه يكفي في مسجد واحد لرفع الإثم عن الجميع،وعلماء   باكستان يرون بأن السنة لا تكتمل إلا بالاعتكاف في جميع مساجد القرية والمدينة. ومثال النفل كالاعتكاف لساعة.


(�)  قال الشيخ مفتي عميم الإحسان: الكفارة: ما يكفر أي يغطى به الإثم، وشرعا: ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهما سمى به، لأنه يكفر الذنب ويستره ككفارة اليمين. التعريفات الفقهية : 182.


قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر «الكفارة» في الحديث اسما وفعلا مفردا وجمعا. وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها وتمحوها. وهي فعالة للمبالغة، كقتالة وضرابة. النهاية في غريب الحديث والأثر :4/ 189 


(�)  قال النسفي رحمه الله: الأضاحي جمع الأضحية على وزن الأفعولة والأضحى على الأفعل كذلك ويكون الأضحى جمع أضحاة أيضا وهي الشاة التي يضحى بها وبها سمي يوم الأضحى ولذلك يجوز تأنيثه فيقال دنت الأضحى والضحية كذلك وجمعها الضحايا وقد ضحى بها تضحية إذا ذبحها في هذا اليوم. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية :105.


(�)  معناه لو نوى عند الشراء ولم ينو عند الذ بح تجزئه ،ولو اشترى ولم ينو الأضحية ثم نوى تصح الأضحية .


(�)  الفرق بين الإذن والإجازة، فالإذن لما سيقع، والإجازة لما وقع: ويظهر منه أيضا أن الإذن يكون بمعنى الإجازة إذا كان لأمر وقع وعلم به الآذن.رد المحتار.3/ 167.


(�)  لو اشتراها في أيام الأضحية،ولو نوى بعد الشراء لايجب على الفقير، ويتعين بالشراء في أيام الأضحية ولولم يتلفظ باللسان .ولوملكها بدون الشراءونواها لايلزم.


(�)  إذا لم يذبحها يتصد قها، وإن أراد بيعها في أيامها فللغني ذلك باتفاق الروايات، كذا ذكره الحموي.


(�)  الهدي: بالفتح السيرة السويّة وأيضاً اسم لما أهدي إلى الحرم من النّعم أو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم، والهدي: من ثلثة من الإبل والبقر والغنم. التعريفات الفقهية : 242.الشيخ مفتي عميم الإحسان.


(�)  العتق: في اللغة القوة، وفي الشرع: هي قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية. التعريفات: 147قال القاضي:الإعتاق: في اللغة إعطاء القوة من العتق الذي هو القوة يقال عتق الطائر إذا قوي وطار عن وكره. وفي الشرع هو إثبات قوة شرعية تثبت في المحل عند زوال الرق والملك. والرق عجز حكمي لا يقدر به على التصرفات والولايات فإن الشارع حكم بعجز الرقيق عن تلك التصرفات فإذا زال عنه ذلك العجز يقدر الإنسان على تلك التصرفات الشرعية. دستور العلماء: 1/ 97.وفي عام 1948م أصدرت هيئة الأمم المتحدة إعلانًا عالميًا تضمن حظر الرِّق وتجارة الرقيق، وقد التزمت بهذا الإعلان أكثر دول العالم. الموسوعة العربية العالمية (/ 4) 


(�)  العتق فيه معنى القربة،لا أنه قربة محضة،فروعي جهة غيره لتشوق الشارع إلى الإعتاق، فجرى بذلك مجرا صلاتهم وصيامهم.عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر. مخطوطة.


(�)  قال الجرجاني:الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهرًا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز، فيكون تردد فيما أريد به، فلا بد من النية، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال، كحال مذاكرة الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد منه. التعريفات : 187


(�)  قال ابن منظور: صنم: الصنم معروف واحد الأصنام يقال إنه معرب شمن وهو الوثن قال ابن سيده وهو ينحت من خشب ويصاغ من فضة ونحاس والجمع أصنام وقد تكرر في الحديث ذكر الصنم والأصنام وهو ما اتخذ إلها من دون الله وقيل هو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي الصنمة والنصمة الصورة التي تعبد وفي التنزيل العزيز واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال ابن عرفة ما تخذوه من آلهة فكان غير صورة فهو وثن فإذا كان له صورة فهو صنم وقيل الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ينحت ويعبد والصنم الصورة بلا جثة ومن العرب من جعل الوثن المنصوب صنما وروي عن الحسن أنه قال لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولها صنم يعبدونها . لسان العرب :12/ 349.


(�)  وفي النهر:و يصح العتق أيضا بتحرير لوجه الله أي: لذاته لا لغرض من الأغراض، و كذا للشيطان وهو واحد شياطين الإنس والجن، أي: مردتهم والنون فيه أصلية إن كا نت من شطن بعد عن الخير،وزائدة إن كانت من شاط بمعنى هلك،.وللصنم. وهو صورة إنسان من خشب وذهب أو فضة فإن كان من حجر فهو وثن بأن يقول: أنت حر لوجه الشيطان أو الصنم لأن الإعتاق هو الركن المؤثر في إزالة الرق،وصفة القربة لا تأثير لها في ذلك وينبغي أن المسلم إذا أعتق للصنم أن يكفر. النهر الفائق :3/ 11. وفي الدر المختار: .و يصح أيضا بتحرير لوجه الله والشيطان والصنم وإن أثم و كفر به أي بالإعتاق للصنم المسلم عند قصد التعظيم ؛ لأن تعظيم الصنم كفر. وعبارة الجوهرة: لو قال للشيطان أو للصنم كفر. الدر المختار وحاشية ابن عابدين :3/ 650. قال العيني : روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله، ومعنى: لا عتاقة إلا لوجه الله، أي: لذات الله أو لجهة رضاء الله، قيل: أراد البخاري بإيراد هذا الرد على الحنفية في قولهم: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر للشيطان أو للصنم، فإنه يعتق لصدوره من أهله مضافا إلى محله عن ولاية فنفذ، ولغت تسمية الجهة وكان عاصيا بها. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: تصحيح الحديث المذكور، والآخر: بعد التسليم أن المراد به أن يكون نية المعتق الإخلاص فيها، لأن الأعمال بالنيات، فإذا لم يكن خالصا في نيته يكون عاصيا بذكر غير الله، كما ذكرنا، وترك هذا لا يمنع وقوع العتق لقضية: أنت حر، والباقي لغو.عمدة القاري: 13/ 87


((�  كلمة {ينبغي} يستعمل للوجوب أيضا، وهنا للوجوب.


(�)  لأنه لا يعبد،ويحتمل أن يكون الإعتاق لمحبة الخلق .


((�  وقال الشيخ محمد التهانوي: والتدبير عند أهل الشرع إعتاق المملوك بعد الموت بلا فصل. وقيل عتقه بعد الموت وتعليق العتق بالموت فالمملوك مدبّر بالفتح والمالك مدبّر بالكسر. والمدبّر بالفتح نوعان: مطلق وهو من علّق عتقه بمطلق موت المولى، ومقيّد وهو من علّق عتقه إلى مدة غلب موته قبلها، كما تقول أنت حرّ إن مت إلى مائتي سنة كذا في جامع الرموز. وفي فتاوى عالمكير نقلا عن البدائع: المقيّد هو أن يعلّق عتق عبده بموته موصوفا بصفة أو مشروطا بشرط نحو أن يقول إن متّ من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حرّ، ونحو ذلك مما يحتمل أن يكون موته على تلك الصفة ويحتمل أن لا يكون كذلك، وكذا إذا ذكر مع موته شرطا آخر يحتمل الوجود والعدم فهو مدبّر مقيد.كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :1/ 402.   


(�) وقال الشيخ محمد التهانوي:هي عند الفقهاء عقد بين المولى ومملوكه على أن يؤدّي ذلك المملوك مالا معلوما بمقابلة عتق يحصل له عند أدائه، فخرج العتق على ماله لأنّه ليس بعتق بل هو في معنى اليمين، سمّي هذا العقد بها لأنّ الغالب أنّ العبد يكتب لمولاه وثيقة في ذلك والمولى يكتب لعبده وثيقة، فالكتابة إعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مآلا، ويسمّى ذلك المملوك مكاتبا كذا في البرجندي.كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :2/ 1359.


(�)  قال الجرجاني: الجهاد: هو الدعاء إلى الدين الحق. التعريفات : 80 . الجِهَاد: بكسر الجيم- أصله: المشقة، يقال: «جهدت جهادا» :بلغت المشقة.


وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق على مجاهدة النفس بتعليم أمور الدين، ثمَّ العمل بها، ثمَّ على تعليمها، وعلى مجاهدة الشيطان بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وعلى مجاهدة الفسّاق باليد، ثمَّ اللّسان، ثمَّ القلب، وأما مجاهدة الكفار فباليد، والمال، واللسان، والقلب: الدّعاء إلى الدّين الحق، والمحاربة عن أدائه عند إنكارهم عنه وعن قبول الذمة.


فائدة:


الجهاد شرع بعد الهجرة اتفاقا، وللعلماء قولان مشهوران: هل كان فرض عين أو كفاية؟ وقال الماوردي: كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح على كل من أسلم إلى المدينة والإسلام، وقال السهيلي: كان عينا على الأنصار دون غيرهم ويؤيده مبايعتهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ليلة العقبة على أن يؤووه وينصروه فيتخرج من قولهما أنه كان عينا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء ويؤيد هذا ما وقع في غزوة (بدر) ، وقد كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعلى من عينه ولو لم يخرج، وأما بعده ففرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، ويتعين الإمام، وتتأدى الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور، لأن الجزية بدل عنه، وإنما يجب في السنة مرة اتفاقا فبدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن، وهو قوى. قال بعضهم: والتحقيق أن جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :1/ 543


�  قال الشيخ عميم الإحسان: الوصيّة تمليك مضاف إلى بعد الموت.قواعد الفقه: 544. وقال المطرزي : .أوصى. فلان إلى زيد لعمرو بكذا .إيصاءً وقد وصّى. به توصيةً والوصيّة والوصاة اسمان في معنى المصدر ومنه قوله تعالى حين الوصيّة اثنان ثمّ سمّي الموصى به وصيّةً ومنه {من بعد وصيّة توصون بها}  والوصاية: بالكسر مصدر الوصيّ وقيل الإيصاء طلب شيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته.المغرب في ترتيب المعرب : 487.


� - الوقف لغة: الحبس. وشرعا: حبس العين على ملك الواقف والتّصدّق بالمنفعة وعندهما حبس العين على ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد. قواعد الفقه: 546. قال شيخنا المفتي محمود حسن كنكوهي رحمه الله :إن الكفار لوقدموا تبرعات للمسجد فيجوزأخذها لأنهم يعتبرونها قربة.هذاولا يغيبّنّ عن البال بأن العتق يصح ولو كان لغيرالقربة،فأمّا الوقف فلا بدّ أن يكون قربة ولو كان عند الكفار.


قال الأكمل: الحبس قربة،وهو لا يصح من الكافرين،ونص الخصاف على صحته من الكافرين، فيحمل على اختلاف الراويات أو المحل، وهو الظاهر’’.عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر. مخطوطة.ص:12.


(� )	 للمسلم،وإلاّ فأي ثواب للكافر.


(� ) النكاح: في اللغة الجمع والضم - وفي الشرع عقد يرد على ملك المتعة قصدا. وهو سنة في حال اعتدال الشهوة - وواجب عند غلبتها وتوقانها. ومكروه إذا خاف الجور - والأقرب أن يقال إن له حالة رابعة وهي أنه حرام - وممنوع - إذ لم يقدر على الجماع. وقد يطلق النكاح على الوطئ من قبيل إطلاق الشيء على غايته وغرضه كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم  -: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". أي اصنعوا قبلة ولمسا من أزواجكم حالة الحيض إلا القربان من ما تحت الأزار. دستور العلماء:3/ 289


((�  قيل :ما خلق مباح أحب من النكاح،وأبغض من الطلاق.


((�	قال ابن نجيم في البحر: وصفته فرض وواجب وسنة وحرام، ومكروه.


 ومباح أما الأول فبأن يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به؛ لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا.


وأما الثاني فبأن يخافه لا بالحيثية المذكورة إذ ليس الخوف مطلقا مستلزما بلوغه إلى عدم التمكن وبه يحصل التوفيق بين قول من عبر بالافتراض وبين من عبر بالوجوب وكل من هذين القسمين مشروط بشرطين:


 	الأول: ملك المهر والنفقة فليس من خافه إذا كان عاجزا عنهما آثما بتركه كما في البدائع.


 	الثاني: عدم خوف الجور فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثاني فلا افتراض بل مكروه كما أفاده في فتح القدير، ولعله؛ لأن الجور معصية متعلقة بالعباد والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى تعالى، وأما الثالث فعند الاعتدال وسيأتي بيانه، وأما الرابع فبأن يخاف الجور بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه؛ لأنه إنما شرع لمصلحة من تحصين النفس وتحصيل الثواب وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد، وأما الخامس فبأن يخافه لا بالحيثية المذكورة، وهي كراهة تحريم، ومن أطلق الكراهة عند خوف الجور فمراده القسم الثاني من القسمين.


وأما السادس : فبأن يخاف العجز عن الإيفاء بمواجبه كذا في المجتبى يعني في المستقبل. البحر الرائق :3/ 85. وقد ذكر المؤلف بيان الاعتدال بعد صفحتين بقوله: أن محل الأول حالة الاعتدال كما في المجمع والمراد بها حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة فليس معتدلا فلا يكون سنة في حقه كما أفاده في البدائع. البحر الرائق:3/ 86. وهناك بحث لطيف ذكره ملك العلماء الكاساني أنقله لك لكي تتمتع بعلمه.فقال رحمه الله: 


واختلف أصحابنا فيه، قال بعضهم: إنه مندوب ومستحب.وإليه ذهب من أصحابنا الكرخي.


وقال بعضهم: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بمنزلة الجهاد وصلاة الجنازة.


وقال بعضهم: إنه واجب ثم القائلون بالوجوب اختلفوا في كيفية الوجوب، قال بعضهم: إنه واجب على سبيل الكفاية، كرد السلام.


وقال بعضهم: إنه واجب عينا، لكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين، كصدقة الفطر والأضحية، والوتر.بدائع الصنائع :2/ 228.  


((�  قال الحموي: أقول: فيه إيذان بأن فهم الشاهدين ليس بشرط وصححه في الخلاصة.


وفي الجوهرة: يشترط السماع والفهم وهو الصحيح .انتهى.فقد اختلف التصحيح في ذلك. غمز عيون البصائر:1/ 77. لو علم الشاهدان بأن عملية النكاح يجري الآن فذلك يكفي ،فهم الشهود معاني الكلمات التي يتلفظ بها العاقدان أولا؟ . 


(�)  قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاء اعلم: بأن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى وهو من أشرف العبادات لأجله أثبت الله تعالى لآدم عليه السلام اسم الخلافة فقال جل جلاله: {إنّي جاعل في الأرض خليفةً}  وأثبت ذلك لداود عليه السلام فقال عز وجل: {يا داود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض} وبه أمر كل نبي مرسل حتى خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: {إنّا أنزلنا التّوراة فيها هدىً ونور يحكم بها النّبيّون}  وقال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتّبع أهواءهم}  وهذا لأن في القضاء بالحق إظهار العدل وبالعدل قامت السماوات والأرض ورفع الظلم وهو ما يدعو إليه عقل كل عاقل وإنصاف المظلوم من الظالم واتصال الحق إلى المستحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولأجله بعث الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وبه اشتغل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم.المبسوط للسرخسي:16/ 114.


إنني قاض لحكومة تامل نادو لمدينة .سيلم. فيحلولي بأن أنقل هنا الأصول التي كتبه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي موسى الأشعري سيد القراء في عصر الرسالة : عن أبي المليح الهذلي ، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك بحجة ، وأنفذ الحق إذا وضح ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك ، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة ، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر ، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة ، إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر ، فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله ، فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته ، والسلام عليك» .سنن الدارقطني :5/ 368. فمن هو القاضي:القاضي: هو الذي تعين ونصب من جهة من له الأمر لأجل القضاء، أي فصل الخصومات وحسم الدعاوى والمنازعات وغير ذلك، قال النسفي: "القاضي الحاكم المحكم أي المنفذ المتقن" قال في "البحر": "شرائط القاضي ثمانية وفصّلها بقوله: وفي الحاكم العقل والبلوغ والإسلام والحرّية والسمع والبصر والنطق، والسلامة عن حد القذف، ويكون مولى للحكم دون سماع الدعوى فقط".


وفي "الكنز": "أهله أهل الشهادة، والفاسق أهل للقضاء إلا أنه لا ينبغي أن يقلد، ولو كان عدلاً ففسق لا ينعزل"وفي "رد المحتار": "ثم القاضي تتقيّد ولايته بالزمان والمكان والحوادث" . قاضي القضاة: هو رئيس القضاة أي المتصرف في القضاء. التعريفات الفقهية: 169.


(�)  في بعض النسخ ((إنه من العبادات))


(�)  الحدود: جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى. التعريفات: 83. 


(�)  التعزير: في الأصل: الرد والردع وهو المنع، وفي الشرع: هو التأديب دون الحد.


وفي الكشاف: العزر: المنع، ومنه التعزير لأنه منع من معاودة القبيح.


والتعزير يكون بالحبس وقد يكون بالصفع أو تعريك الأذن أو الكلام العنيف أو نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب.


والتعزير على أربع مراتب: فتعزير الأشراف كالدهاقنة والقواد وغيرهم: الإعلام والجر إلى باب القاضي، وتعزير أشراف’ الأشراف كالفقهاء والعلوية: الإعلام فقط بأن يقول بلغني أنك فعلت كذا فلا تفعل، وتعزير الأوساط كالسوقية: الإعلام والجر والحبس، وتعزير الأخساء: الإعلام والجر والضرب والحبس.


وفي التاتارخانية: التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز، وفي جملة ذلك: الرجل الذي لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. كذا في التقرير. انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: 62. 


(�)  يتناوله،يفعله


(�)  قد ذكر الفقهاء الفرق بين الحاكم والقاضي،فقالوا: الحاكم: منفذ الحكم، والقاضي الذي تعين ونصب من جهة السلطان لأجل فصل وحسم الدعاوى والمخاصمات توقيفاً لأحكامها المشروعة. التعريفات الفقهية: 75. 


(�)  الولاية: بالفتح ويكسر هي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو لا، ومن له الولاية وَلِيٌ أيضاً يطلق على البلاد التي يتسلط عليها الوالي، وبالكسر الخطة والإمارة، وأيضاً الولاية قرابة حكميّة حاصلة من العتق أو من الموالاة، وعند الصوفية، الولاية عبارة عن فناء العبد في الحق وبقائه به، فالولي: عندهم هو الفاني به والباقي به والفناء عندهم نسيان ما سوى الحق سبحانه حيث لا يشتغل قلبه إلى غير الحق سبحانه وتعالى. التعريفات الفقهية: 239.


(�)  أن يكون الرجل شاهدًا لأمر.أمّا أدائها: يعني الشهادة لذلك الأمرعند الاحتياج بها.


(�)  المباح: هو ما استوى طرفاه يعني ما ليس بفعله ثواب ولا لتركه عقاب. التعريفات الفقهية: 192. جمعه:مباحات. الإباحة هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل قاله السيد وفي كشاف المصطلحات هي في اللغة الإظهار والإعلان وقد يرد بمعنى الإذن والإطلاق وفي الشرع حكم لا يكون طلبا ويكون تخييرا بين الفعل وتركه والفعل الذي هو غير مطلوب وخير بين إتيانه وتركه يسمى مباحا وجائزا والحلال أعم من المباح على ما في جامع الرموز في كتاب الكراهية حيث قال كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النداء حلال غير مباح لأنه مكروه


الإباحة في الأكل أو الهبة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن بأن يأكل ويتناول بلا عوض.قواعد الفقه: 155. وقال الحموي : وأما المباحات إلخ أقول: حق العبارة أن يقول: وأما المباحات فلا تفتقر إلى النية إلا إذا أريد الثواب عليها فتفتقر إليها وأما المسنونات والمندوبات فتفتقر إليها في إيقاعها طاعة ليثاب عليها، وأما الواجبات فما كان منها عبادة يفتقر إليها وما لم يكن عبادة لا يفتقر إليها، كقضاء الديون ورد المغصوب لأن المقصود منها ومن سائر المعاملات إيصال النفع إلى الآدمي .الغمز:1/ 78. 


(�)  تعريف النوم: هو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه، فيعجز العبد عن أداء الحقوق . بحر. رد المحتار:1/ 141. 


(�)  المعاملة: عند العامة يراد بها التصرف من البيع ونحوه، وفي كلام الفقهاء أهل العراق المساقاة في لغة الحجازين، وعند الصوفية ما يقرب إليه تعالى وما يبعد منه من الأعمال.


المعاملات: تطلق على مجموع الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع والشراء والإجارة وغيرها. التعريفات الفقهية: 209. 


(�)  الإيجاب: هو ماصدر أولاً من أحد المتعاقدين.القبول: هو ماصدر ثانياً من أحدالمتعاقدين .تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة: 38. 


(�)  الخالص من محض . ولم أجد تمحض في القواميس.


(�)  قال المصنف في الشرح: لأن التحقيق أنه لا يتقيد بذلك لانعقاده بكل لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين أو حالين كما في الخانية لكن ينعقد بالماضي بلا نية وبالمضارع بها على الأصح، كذا في البدائع، وإنما احتيج إليها مع كونه حقيقة للحال عندنا على الأصح لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقة أو مجازا، كذا في البدائع وهو المراد بقول بعضهم أنه ينعقد في المستقبل بالنية وفي القنية إنما يحتاج إلى النية إذا لم يكن أهل البلد يستعملون المضارع للحال لا للوعد والاستقبال، فإن كان كذلك كأهل خوارزم لا يحتاج إليها.


وإنما قيده به في الهداية لإخراج المستقبل فقط أمرا أو مضارعا مبدوءا بالسين أو سوف كما في الخانية ما لم يؤد معناهما فيقال إن دل الأمر على المعنى المذكور انعقد به كخذه بكذا، فقال أخذته، فإنه كالماضي يستدعي سابقة البيع إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع يحسب الوضع واستدعاء خذه بطريق الاقتضاء كما لو قال بعتك فخذ عبدي هذا بألف، فقال فهو حر عتق ويثبت اشتريت اقتضاء ويصير قابضا بخلاف ما لو قال وهو حر فلا يعتق كقوله هو حر.


وفي الخانية لو قال بعد الإيجاب أنا آخذه لا يكون بيعا، ولو قال أخذته جاز، ولو قال لقصاب زن من هذا اللحم كذا بدرهم ففعل لا يكون بيعا وكان للآمر الامتناع من أخذه، ولو قال زن لي من موضع كذا من هذا اللحم بكذا درهما فوزنه من ذلك الموضع كان بيعا وليس له الامتناع اهـ.


وبهذا علم أن ما في الحاوي القدسي من أن المضي منهما شرط في كل عقد إلا النكاح تساهل.


والحاصل كما في الهداية أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى ألا ترى إلى ما قالوا لو قال وهبتك أو وهبت لك هذه الدار بألف درهم أو قال هذا العبد بثوبك هذا فرضي كان بيعا إجماعا، ولو قال أتبيعني عبدك هذا بألف، فقال نعم، فقال أخذته فهو بيع لازم فوقعت كلمة نعم إيجابا، وكذا تقع قبولا فيما لو قال اشتريت منك هذا بألف. البحر الرائق :5/ 286. 


(�) 	لايصح البيع مع الهزل. الفرق بين الهزل والمزاح: أن الهزل يقتضي تواضع الهازل لمن يهزل بين يديه والمزاح لا يقتضي ذلك، ألا ترى أن الملك يمازح خدمه وإن لم يتواضع لهم تواضع الهازل لمن يهزل بين يديه والنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يمازح ولا يجوز أن يقال يهزل، ويقال لمن يسخر يهزل ولا يقال يمزح. معجم الفروق اللغوية: 557. وقال ابن عابدين : ففي التحرير وشرحه: الهزل لغة اللعب. واصطلاحا: أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهما، وهو ما لا تصح إرادته منه. وضده الجد، وهو أن يراد باللفظ أحدهما.رد المحتار:3/ 239. قال الله عزوجل: {ياأيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيمًا}  لعدم الرضي بحكم البيع مع ذلك الهازل.


(�)  الهبة في اللغة التبرع بما ينتفع به الموهوب وفي الشرع:تمليك العين بلا عوض. ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله الموهوب له. قواعد الفقه: 550.


(�)  قالوا لو وهب مازحا لصحت.كما في البزازية.قيل ليس ما في البزازية يفهم منه ما ذكر، لأن المذكور فيها وفي الولوالجية: لو قال هب لي على وجه المزاح، فوهب.


وقيل: وسلم جاز إذ المزاح إنما وقع في طلب الهبة ثم وقعت هي بلا مزاح ظاهر، أو مستجمعة لشرائطها؛ والظاهر يكفي في مثل ذلك فلا يقال إن الهبة تصح بلا نية بل لو صدق الموهوب له على ذلك لا تصح.فتأمل.


ثم إن المؤلف ذكر في البحر كما هنا أيضا حيث قال فيه: أطلقها، أي الهبة، فشمل ما إذا كان على وجه المزاح فإن الهبة صحيحة كذا في الخلاصة، واعترض العلامة المقدسي في كتابه الرمز شرح نظم الكنز، فقال: ليس في الخلاصة ما يفيد دعواه إلخ.إنما يفيد أنه إن طلب الهبة مزحا لا جدا فوهبه جدا وسلمه صحت الهبة.لأن الواهب غير مازح، وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا.وقد وقع للمؤلف مثل هذا في كتاب الأشباه.وأزلنا هذا الاشتباه في حاشيته.لكن في الخانية ما يؤيد ما فهمه المؤلف فإنه ذكر حكاية الشيخ ابن المبارك، لما مر بقوم يضربون الطنبور، فوقف عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف أضرب فدفعوه إليه فضربه على الأرض وكسره وقال: أرأيتم كيف أضرب؟ قالوا: أيها الشيخ خدعتنا.


وإنما قال ذلك احترازا عن قول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في كسر الملاهي، أنه يوجب الضمان وهذا دليل ما مر أن هبة المازح جائزة .انتهى.


قيل وفيه بحث إذ لا دليل على أنهم مزحوا بالهبة بل ظاهر طلبه الهبة الجدية فأجابوه بها.


غايته أنه وعدهم أن يضرب وأراد الكسر وأفهمهم أنه أراد مثل ضربهم فلما وهبوه وملك تصرف بما أراد من ضربها على الأرض وهو إمام جليل القدر في الزهد والعلم، له في ذلك مؤلفات ما يظن به الاكتفاء بالمزاح والله تعالى أعلم.


ويدل على ما قلنا من أن الهبة جدية قول صاحب الخزانة فيها: جازت الهبة لاستجماع الشرائط.


وقيل يحتمل أن دليل الهبة المقام هي هبة الملاهي للمشهور بالعلم والزهد كما ذكرت غير مناسبة فالظاهر أنه كان مزحا ونقله عن الخزانة لا يدل على المدعي إذ المراد بالشرائط التكليف.غمز :1/ 81.


(�)    قال ابن الهمام:والذي يظهر من الشرع أن لا يقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله تعالى.        شرح فتح القدير :4/ 5.قال الحموي: قال الفقيه أبو الليث: لا تقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا تقع أصلا صيانة لأملاك الناس عن الإبطال بالتلبيس. الغمز :1/ 81 


(�)  عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول كنت لاعبا ويعتق مملوكه ويقول كنت لاعبا ويزوج ابنته ويقول كنت لاعبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح فأنزل الله عز وجل في ذلك {ولا تتخذوا ءايات الله هزوا} المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية :8/ 431. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث ليس فيهن لعب، ومن تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح".


       أخرجه ابن عدي في كامله (6/ 2033)، من طريق غالب بن عبيد الله الجزري، عن الحسن، عن أبي هريرة.قال ابن عدي: ولغالب أحاديث منكرة المتن. اهـ. المطالب العالية محققا :8/ 433


(�)  قال المرغيناني رحمه الله:الطلاق في الشرع عبارة عن رفع العقد الحكمي،وإزالة الملك عن محله،وإسقاط الحق وإزالته عن المحل، تختلف أسماؤه باختلاف أنواعه،فإزالة حق البضع يسمى طلاقا،وإزالة الرق عن العبد يسمى إعتاقا،وإسقاط حق القصاص يسمى عفوا،وإسقاط الدين عن ذمة المديون يسمى براءة،وهو تصرف مشروع إذا صدر من أهله مضافا إلى محله، فركنه قوله: أنت طالق أوطلقتك. والأهلية فيه كون المطلق عاقلا وبالغا ، والمحلية فيه كون المرأة منكوحة.وحكمه زوال الملك عن المحل أوانتقاص الحل.وقيل الطلاق مصدر من طلق يطلق من باب نصر ينصر، وقيل هو مصدر من باب التفعيل كالتسليم والسلام. والأصل فيه الحظر عندنا.مختارات النوازل:1/96. عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامراته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه. سنن الدارقطني :4/ 35. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " " هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . المستدرك على الصحيحين :2/ 214. 


(�)  إلى النية . يقول الإمام ابن الهمام: ثم قولنا لا يتوقف على النية معناه إذا لم ينو شيئا أصلا يقع لا أنه يقع وإن نوى شيئا آخر، لما ذكر أنه إذا نوى الطلاق عن وثاق صدق ديانة لا قضاء، وكذا عن العمل في رواية كما سيذكر، ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه أو بالنسبة إلى الغائبة كما يفيده فروع: هو أنه لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول: أنت طالق ولا ينوي طلاقا لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال: ثم وقف وكتب امرأتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه.


ولو قال لقوم تعلمت ذكرا بالفارسية فقولوه معي فقال: زن من بسه طلاق فقالوه لم يحكم عليهم بالحرمة، وكذا لو لم يعتقدوه ذكرا واعتقدوه شيئا آخر، كذا نقل من فتاوى المنصوري. فتح القدير :4/ 4. 


(�)  السّهو: الغفلة عن المعلوم.  


(�)  وأما المصحف فهو خمسة ألفاظ تلاق و تلاغ و طلاغ وطلاك وتلاك ويقع به في القضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا ويصدق ديانة .فتح القدير:4/ 8. 


جاء رجل إلى مولانا محمد قاسم النانوتوي رحمه الله مؤسس دارالعلوم ديوبند،(المتوفي :4/جمادي الأولى 1297 هـ الموافق:1880 م)  وقال:إنني طلقت زوجتي ثلاثا فهل لي من سبيل إليها بغيرالحلالة؟ فقال الشيخ ليس لك عليها سبيل. فألحّ الرجل ، وقال : خذ مني مالاً، فقال : طلقتها ثلاثا فانتهى الأمر. فذهب الرجل إلى من يسمي نفسه عالما شرعيا، فأباح الزوجة ، وقال: لم يقع الطلاق على زوجتك ،لأنك قلتها: أنت تالخ .وإن الطلاق يقع بكلمة :أنت طالق. فجاء الرجل فرحا ومسرورا ، إلى الشيخ ،وقال :يا شيخ ! لم يقع الطلاق. فقال الشيخ : كيف ؟ فقال الرجل : إنني قلتها: أنت تالخ، فماقلتها: أنت طالق. فردعليه الشيخ قائلا: إن زواجك أيضا لم ينعقد،لأنك قلت عند النكاح : خبلت،ولم تقل: قبلت. فبه لاينعقد النكاح.حسب قول المفتي الماجن.  


(�)  قال قاضي خان : بأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة.وما كانت حاجة هنا للزوج ،فلا يقع.وفي بعض النسخ بدل((لعدم قصدها)) ((لعدم قصده))


(�)  يعني أن الحكم الشرعي يتعلق بنفس الكلام أراده أو لم يرده حتى لو أراد أن يقول: سبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق، أو أنت حر يقع الطلاق أو العتاق نعم لو أراد في أنت طالق رفع حقيقة القيد يصدق ديانة لا قضاء، والكناية تحتاج إلى النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول ما فيها من استتار المراد.شرح التلويح على التوضيح :1/ 234.قال ابن الهمام: ثم قولنا لا يتوقف على النية معناه إذا لم ينو شيئا أصلا يقع لا أنه يقع وإن نوى شيئا آخر، لما ذكر أنه إذا نوى الطلاق عن وثاق صدق ديانة لا قضاء، وكذا عن العمل في رواية كما سيذكر، ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه أو بالنسبة إلى الغائبة كما يفيده فروع: هو أنه لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول: أنت طالق ولا ينوي طلاقا لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال: ثم وقف وكتب امرأتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه.


ولو قال لقوم تعلمت ذكرا بالفارسية فقولوه معي فقال: رن من بسه طلاق فقالوه لم يحكم عليهم بالحرمة، وكذا لو لم يعتقدوه ذكرا واعتقدوه شيئا آخر، كذا نقل من فتاوى المنصوري. فتح القدير للكمال ابن الهمام :4/ 4.


(�)  قال ابن عابدين ردا على ابن نجيم: أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته، وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط. وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط، وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه قضاء فقط أيضا. وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده كما مر، وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر والأشباه من أن قولهم إن الصريح لا يحتاج إلى النية إنما هو القضاء. أما في الديانة فمحتاج إليها أخذا من قولهم: ولو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق يقع قضاء فقط أي لا ديانة لأنه لم ينوه. وفيه نظر لأن عدم وقوعه ديانة في الأول لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتمله، وفي الثاني لعدم قصد اللفظ، واللازم من هذا أنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل الصحيح. أما اشتراط نية الطلاق فلا بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق ويقع ديانة أيضا كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق وكذا لو طلق هازلا. رد المحتار:3/ 251. 


(�)  ذكر ابن الهمام سببه فقال: لأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ. فتح القدير:4/ 5. 


(�)  معناه أنك مطلّقة والسوال ما طلقه زوجه كيف صارت مطلقة؟ فالجواب إنه من باب المقتضى، ولاعموم للمقتضى فيقدر ما هو الواجب وترتفع الضرورة بتقدير الواحد، فلا تصح نية الثلاث.


(�)  وفي بعض النسخ((اثنتين))


(�)  التفويض بلفظ التخيير وبلفظ الأمر باليد وبلفظ المشيئة.


(�)  قال ابن الهمام رحمه الله : والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهر فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض، فيقال ظاهرت: أي قابلت ظهرك بظهره حقيقة، وإذا غايظته أيضا وإن لم تدابره حقيقة باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة، وظاهرته إذا نصرته باعتبار أنه يقال قوى ظهره إذا نصره، وظاهر من امرأته وأظهر وتظاهر واظاهر وظهر وتظهر إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهرا للثوب، وغاية ما يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازا، وكونه مجازا لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازا أيضا، وإنما عدي بمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التبعيد لأنه كان طلاقا وهو مبعد ثم قيل: الظهر هنا مجاز عن البطن لأنه إنما يركب البطن فكظهر أمي: أي كبطنها بعلاقة المجاورة ولأنه عموده، لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات. وقيل خص الظهر لأن إتيان المرأة من ظهرها كان حراما، فإتيان أمه من ظهرها أحرم فكثر التغليظ. وفي الشرع: هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية، وزاد في النهاية قيد الاتفاق احترازا عما لو قال أنت علي كظهر فلانة، وفلانة أم من زنى بها أو بنتها لم يكن مظاهرا، وسنذكر ما هو التحقيق إن شاء الله تعالى.


ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر أو غيره مما لا يحل النظر إليه، وإنما خص باسم الظهار تغليبا للظهر لأنه كان الأصل في استعمالهم وشرطه في المرأة كونها زوجة، وفي الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون، وركنه للفظ المشتمل على ذلك التشبيه، وحكمه حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة. واختلف في سبب وجوبها فقال في المنافع: تجب بالظهار والعود لأن الظهار كبيرة فلا يصح سببا للكفارة لأنها عبادة أو المغلب فيها معنى العبادة، ولا يكون المحظور سببا للعبادة فعلق وجوبها بهما ليخف معنى الحرمة باعتبار العود الذي هو إمساك فيكون دائرا بين الحظر والإباحة فيصح سببا للكفارة الدائرة بين العبادة والعقوبة. وقيل سبب وجوبها العود، والظهار شرط، ولفظ الآية يحتملهما وهي قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] إلى آخره، فيمكن حمل ترتيبها عليهما أو على الأخير، لكن إذا أمكن البساطة صير إليها لأنها الأصل بالنسبة إلى التركيب، فلذا قال في المحيط سبب وجوبها العزم على الوطء، والظهار شرط وهو بناء على أن المراد من لفظ العود في الآية العزم على الوطء.


واعترض بأن الحكم يتكرر بتكرر سببه لا شرطه، والكفارة تتكرر بتكرر الظهار لا العزم وكثير من مشايخنا على أنه العزم على إباحة الوطء بناء على إرادة المضاف في الآية: أي يعودون لضد ما قالوا أو لتداركه نزل القول منزلة المقول. ويرد عليه ما يرد على ما قبله، وهذا بناء على عدم صحة إرادة ظاهرها وهو تكرار نفس الظهار كما قال داود للحديثين اللذين يروونهما فإن ظاهرهما عدم تعلقهما بتكرره ويرد أن بمجرد العزم لا تتقرر الكفارة عندنا كما نص عليه في المبسوط، حتى لو أبانها أو ماتت بعد العزم لا كفارة عليه قال: فهذا دليل على أنها غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود، إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريم، فإذا أراد رفعه وجب عليه في رفعه الكفارة عندنا كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة يجب عليك إن صليتها أن تقدم الوضوء. وعند الشافعي - رحمه الله - هو سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاقها.


ورد بأن شرعية الكفارة لرفع الحرمة والجناية، والظهار لم يوجب تحريم العقد ليكون الإمساك عن طلاقها جناية، وأيضا فقد يكون الإمساك عن طلاقها ليسعى في أمر الكفارة وتحصيلها أو للتروي في طلاقها أو التكفير فلا يكون مجرده بعد الظهار جناية فلا ينتهض سببا للكفارة.


واعلم أن هذه الحرمة لا ترفع إلا بكفارة لا بملك ولا بزوج ثان، حتى لو طلقها بعد الظهار ثلاثا فعادت إليه بعد زوج آخر أو كانت أمة وملكها بعد ما ظاهر منها لا يحل قربانها حتى يكفر فيهما، وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر، وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعا للضرر عنها بحبس، فإن أبى ضربه ولا يضرب في الديني، ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب وألفاظه صريح وكناية وستأتي. فتح القدير : 4/ 246.


(�)	تعريف الرجعة:الرجعة في الطلاق هي استدامة الملك القائم في المدة وهو ملك النكاح. الرّجعة ردّ وإعادة إلى الحالة الأولى.ولها شروط كما قال البابرتي: إحداها تقديم صريح لفظ الطلاق أو بعض ألفاظ الكناية كما تقدم. والثانية أن لا يكون بمقابلته مال. والثالثة أن لا يستوفى الثلاثة من الطلاق. والرابعة أن تكون المرأة مدخولا بها. والخامسة أن تكون العدة قائمة ولا خلاف في مشروعيتها لأحد لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع. العناية شرح الهداية :/ 158. 


(�)  بقاءه.


(�)  يقول الكاساني رحمه الله: الكناية فنوعان: نوع هو كناية بنفسه وضعا، ونوع هو ملحق بها شرعا في حق النية، أما النوع الأول: فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستعمل في غيره نحو قوله: أنت بائن، أنت علي حرام، خلية، برئية بتة ،أمرك بيدك ،اختاري، اعتدي ، استبرئي رحمك، أنت واحدة، خليت سبيلك، سرحتك، حبلك على غاربك ،فارقتك، خالعتك - ولم يذكر العوض - لا سبيل لي عليك ،لا ملك لي عليك، لا نكاح لي عليك، أنت حرة، قومي، اخرجي ،اغربي، انطلقي، انتقلي، تقنعي، استتري، تزوجي ،ابتغي الأزواج ،الحقي بأهلك ونحو ذلك.


سمي هذا النوع من الألفاظ كناية؛ لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع، وهذه الألفاظ مستترة المراد عند السامع.بدائع الصنائع:3/ 105.


(�)  قال المطرزي: ي م ن : واليمين. خلاف اليسار وإنما سمي القسم يمينا لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة التحالف وقد يسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها .ومنها. الحديث «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها» وهي مؤنثة في جميع المعاني. المغرب في ترتيب المعرب : 515.


(�)  لوقال : والله لا أدخل الدار،فدخل عامدا أوساهيا أومخطأ أو مكرها يحنث. 


(�)  يقول عنه الإمام القدوة  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي .المتوفى: 748هـ. رحمه الله وكان والده رحمه الله يخلص الذهب من الغش فسمي بالذهبي قال شيخنا ومولانا محمد يونس شيخ الحديث بمظاهرعلوم سهارنفور الهند يوما:إن الذهبي يخاف من البخاري. انتهى كلام شيخنا وذلك يدل على علو مرتبة الذهبي: العلامة، شيخ الحنفية، أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، الفقيه، الحنفي، المحدث.حدث عن: وهب بن جرير، وأبي عامر العقدي، والواقدي، وأبي نعيم، وعمرو بن عاصم، وعارم، ومسلم بن إبراهيم، والقعنبي، وخلق كثير.ذكره ابن النجار في "تاريخه". وقال محمد بن إسحاق النديم: كان فاضلا، صالحا فارضا، حاسبا، عالما بالرأي، مقدما عند المهتدي بالله، حتى قال الناس: هو ذا يحيي دولة أحمد بن أبي دواد ويقدم الجهمية.


صنف للمهتدي كتاب: "الخراج" فلما قتل المهتدي، نهبت دار الخصاف، وذهبت بعض كتبه.صنف كتاب "الحيل" وكتاب "الشروط الكبير" ثم اختصره، و"الرضاع"، و"أدب القاضي"، و"العصير وأحكامه"، و"أحكام الوقوف"، و"ذرع الكعبة والمسجد والقبر".


ويذكر عنه زهد وورع وأنه كان يأكل من صنعته رحمه الله، وقل ما روى وكان قد قارب الثمانين.مات ببغداد سنة أحدى وستين ومائتين. سير أعلام النبلاء:10/ 285. قال ابن عابدين: الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به.رد المحتار.3/ 21.


(�)  وقد ذكر السرخسي .المتوفى: 483هـ.هذه القاعدة فقال: فإن الحالف إن كان ظالما فاليمين على نية من يستحلفه لا على نية الحالف ولا يعتبر بنيته على ما بينته في هذا النوع من الشبهة. المبسوط :30/ 380. مثاله :رجل سرق أو أخذ مال الآخر فالمأخوذ منه لا يستطيع بسبب من الأسباب أن يصارد منه ماله’ فأخذ ماله من السارق أو الآخذ دون علم منه ’ ثم هذا السارق استحلفه فله أن يحلف بأنه والله ما أخذ ماله وينوي مال نفسه. 


(�)  عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اليمين على نية المستحلف. صحيح مسلم :3/ 1274. قال الإمام البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف. صحيح البخاري :9/ 22. 


(�)  الإقرار: هو في الشرع إخبار بحقّ لآخر عليه. التعريفات: 33.


(�)  الوكالة . بالكسر : مصدر الوكيل والفتح لغة ومنه : وكّله . بالبيع فتوكّل به أي قبل الوكالة له . وقوله : " للمأذون له أن يتوكّل لغيره " أي يتولى الوكالة له وهو قياس على التكفّل من الكفالة  وقولهم : " الوكيل : الحافظ والوكالة : الحفظ " فذاك مسبّب عن الاعتماد والتفويض . ومنه : رجلٌ ( وَكَلٌ ) : ضعيفٌ جبان يكل أمره إلى غيره . وقوله تعالى : وما أنت عليهم بوكيل ( .المغرب :2/ 369. وقال ابن منظور: والاسم الوكالة والوكالة ووكيل الرجل الذي يقوم بأمره سمّي وكيلاً لأن موكّله قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر والوكيل على هذا القول فعيل بمعنى مفعول  أي إليك التبليغ والدعوة وأما القيام بأمورهم ومصالحهم فليس إليك . لسان العرب :6/ 4910. وقال الشيخ مفتي عميم الإحسان: الوكالة: بالفتح والكسر اسم من التوكيل وهي شرعاً: تفويض أحد أمره لآخر وإقامته مقامه، ويقال لذلك الشخص: موكل ولمن أقامه وكيل والأمر موكل به.التعريفات الفقهية: 239. 


� - الفرق بين الوديعة والامانة: الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا. واحترز بالقيد الأخير من الأمانة، وهي ما وقع في يده من غير قصد، كإلقاء الريح ثوبًا في حجر غيره، وكالعبد الآبق في يد آخذه، واللقطة في يد واجدها، وغير ذلك، والفرق بينهما بالعموم والخصوص، فالوديعة خاصة والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه، ويبرأفي الوديعة عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق، ولا يبرأ في الأمانة.التعريفات للجرجاني : 251. الإيداع: هو إحالة المالك محافظة ماله لآخر ويسمى المستحفظ: مودعاً بكسر الدال، والذي يقبل الوديعة: وديعاً ومستودعاً بكسر الدال.التعريفات الفقهية: 40. 


� - الخطأ في القتل. الخطأ: ضد الصواب. التصرف الذي لم يقصده الانسان. معجم لغة الفقهاء : 197 


(�)  فقال ابن نجيم في الشرح: ثم اعلم أنهم قالوا هنا وفي باب ما يفسد الصلاة إن القرآن يتغير بعزيمته فأورد الإمام الخاصي كما نقله عنه السراج الهندي في التوشيح بأن العزيمة لو كانت مغيرة للقراءة لكان ينبغي أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين بنية الدعاء لا تكون مجزئة، وقد نصوا على أنها مجزئة.


وأجاب بأنها إذا كانت في محلها لا تتغير بالعزيمة حتى لو لم يقرأ في الأوليين فقرأ في الأخريين بنية الدعاء لا يجزئه. اهـ.والمنقول في التجنيس أنه إذا قرأ في الصلاة فاتحة الكتاب على قصد الثناء جازت صلاته؛ لأنه وجدت القراءة في محلها فلا يتغير حكمها بقصد. اهـ.


ولم يقيد بالأوليين ولا شك أن الأخريين محل القراءة المفروضة فإن القراءة فرض في ركعتين غير عين، وإن كان تعيينها في الأوليين واجبا وذكر في القنية خلافا فيما إذا قرأ الفاتحة على قصد الدعاء فرقم لشرح شمس الأئمة الحلواني أنها لا تنوب عن القراءة اهـ.البحرالرائق :1/ 210. قوله في المتن: وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة. وهل وجوب الضم في الفرض فقط أم فيه وغيره فالذي كان يفيده شيخنا العلامة المحقق قاضي القضاة شمس الدين الغزي - رحمه الله تعالى - أنه لا فرق بين الفرض وغيره في وجوب الضم أخذا من إطلاقات المشايخ فإنهم لم يخصوا ذلك بالفرض وقد وقفت في القنية على ما يقتضي تخصيص ذلك بالفرض قال فيها في باب السنن ما نصه ولو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة ولو اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر عليها؛ لأن ترك السنة جائز لإدراك الجماعة فترك سنة السنة أولى وعن القاضي الزرنجري لو خاف أن يفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة ليكون جمعا بينهما، وكذا في سنة الظهر. اهـ.


وفي اليتيمة سئل عبد الرحيم عمن نسي قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من التطوع هل يلزمه سجود السهو فقال يلزمه قيل له فلو تركها عامدا قال يكره. اهـ. تتارخانية وكتب أيضا ما نصه أو ثلاث آيات كما سيأتي متنا وشرحا. اهـ. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :1/ 105.


وقال الحموي : في الولوالجية: من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، إن قرأها بنية الدعاء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز؛ لأن صلاة الجنازة محل الدعاء وليس بمحل القراءة .انتهى. الغمز :1/ 93. وفي «فتاوى أهل سمرقند» : من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، إن قرأ بنية الدعاء فلا بأس به، وإن قرأ بنية القراءة لا يجوز أن يقرأ؛ لأن صلاة الجنازة محل الدعاء، وليست محل القراءة. المحيط البرهاني :2/ 180. 


(�)  لأنه مأمور بالذكر في صلاة الجنازة،وإن القرآن من الذكرفلا تحرم،وأما المصلي وراء الإمام فمأموربالسكوت والإنصات عندنا.فائدة:اتفق اهل المذاهب الأربعة بأن تكبيرات الجنازة أربعة. وقال ابن عبد البر :  قال إبراهيم النخعي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون فمنهم من يقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ومنهم من يقول خمسا وآخر يقول سبعا فلما كان عمر جمع الصحابة فقال لهم انظروا أمرا تجتمعون عليه فأجمع أمرهم على أربع تكبيرات وقال سعيد بن المسيب كل ذلك قد كان خمس وأربع فأمر عمر الناس بأربع.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :6/ 339. 


(�)  الضمان:عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّاً أو قيمته إن كان قيميّاً. التعريفات الفقهية: 134. القيمي: أي غير المثلي وهوشرعاً، ما لا يوجد له مثل في السوق،أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. التعريفات الفقهية: 179.


(�)  وإن لم يؤدي الجزاء،فإن أدى الجزاء وكان من قصده أن يعود إليه فلا بدّ أن يؤدي الجزاء مرة ثانية.


(�)  وفي العالمكيرية: إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد يوما إلى الليل فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فصدقة كذا في المحيط سواء لبسه ناسيا أو عامدا عالما أو جاهلا مختارا أو مكرها هكذا في البحر الرائق. الفتاوى الهندية :1/ 242. قال الحموي: أقول هذا مقيد بما إذا لم يكفر للأول وقال في النهر: أو نزع الثوب ليلا وعاود لبسه نهارا أو عكسه، تجب شاة إلا أن يعزم على الترك عند الخلع، فإن عزم ثم لبس تعدد الجزاء إن كفر للأول اتفاقا .انتهى. وإلا فكذلك عندهما خلافا لمحمد .انتهى.


وفي البحر للمصنف - رحمه الله -: لو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد، ما لم يعزم على الترك عند النزع، فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أم لا وفي الثاني خلاف لمحمد .غمزعيون البصائر:1/ 94. 


(�)  وفي عمدة ذوي البصائر:هذا قول صاحب الظهيرية.


(�)  مسؤلية النهي.


(�)  قال العيني: التروك إذا كان المقصود فيها امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب فلا بد من النية فيها وإن كانت لإسقاط العذاب فلا يحتاج إليها فالتارك للمعاصي محتاج فيها لتحصيل الثواب إلى النية.عمدة القاري :1/ 32.


(�)  لعدم القدرة عليه،نعم يثاب على عدم المباشرة ومن مقدمات الوطي لو اجتنب بعد ما اشتهى قلبه وكف نفسه.


(�)  خلاصة ما قال الفقهاء في الزكاة.


(�)  وفي نسخة ((لو نوى في ما كان للتجارة))


(�)  السائمة: هي حيوانات مكتفية بالرعي في أكثر الحول. التعريفات: 116. قال ابن الهمام: 


 والسائمة التي ترعى ولا تعلف في الأهل. وفي الفقه: هي تلك مع قيد كون ذلك لقصد الدر والنسل حولا أو أكثره، وسيأتي تفسير السائمة في الهداية ونذكر هناك الخلاف. فلو أسيمت للحمل والركوب لم تكن السائمة المستلزمة شرعا لحكم وجوب الزكاة، بل لا زكاة فيها، ولو أسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة. فتح القدير :2/ 172.


(�)  لايكون المقيم مسافرا،ولاالصائم مفطرا،ولا الكافر مسلما،ولا المعلوفة سائمة ولا السائمة معلوفة بمجرد النية.


(�)  وقوله وما قدمناه يعني في المباحات وهو أن المباح يختلف صفة باعتبار ما قصد لأجله.


وقوله ومما سنذكره عن المشايخ من بيع العصير ومن الهجر فوق ثلاث. الغمز :1/ 97.


(�)   معنى القاعدة: أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. أمور:جمع أمر،معناه اللغوي الفعل والحال إذ يقال أمورفلان مستقيمة أي أحواله، وقد ورد في الآية الشريفة {وما أمر فرعون برشيد}  يقصد به حال فرعون.


الأمر: يجيء بمعنى طلب الفعل والقول ويجمع على أوامر، وهنا لا يقصد هذا المعنى بل يقصد بالأمر الفعل ويجمع على أمور، وبما أن الفعل هو عمل الجوارح فالقول أيضا يعد من جملة الأفعال؛ لأنه ينشأ من جارحة اللسان.


وهنا قد قرن الفعل بالقصد في قوله: الأمور بمقاصدها، فعليه النية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية. الأفعال بلا نية: أما الأفعال بلا نية فحكمها كما يأتي: أن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية ويكفي حصول الفعل لترتب الحكم عليها إذ أن الأفعال الصريحة تكون النية متمثلة بها. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :1/ 19


(�)   من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه وإلا فلا. الغمز :1/ 97


(�)  وهو الإمام الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني الإمام الكبير المعروف بقاضي خان الإمام فخر الدين تفقه على الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسمعيل بن أبي نصر الصفاري الأنصاري والإمام ظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني ونظام الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي المرغيناني تفقه عليه شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري وذكره أبو المحاسن محمود الحصيري شيخ الإسلام قال هو سيدنا القاضي الإمام والأستاذ فخر الملة ركن الإسلام نقيه السلف مفتي الشرق توفي ليلة الإثنين خامس عشر رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة ودفن عند القضاة السبعة وله الفتاوي أربعة أسفار كبار وشرح الجامع الصغير فى مجلدين كبيرين.الجواهر المضية في طبقات الحنفية :1/ 205. وقال الذهبي :العلامة شيخ الحنفية، أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي، الأوزجندي، صاحب التصانيف.


سمع الكثير من الإمام ظهير الدين الحسن بن علي بن عبد العزيز. ومن إبراهيم بن عثمان الصفاري وطائفة.وأملى مجالس كثيرة رأيتها. سير أعلام النبلاء :/ 386. 


(�)  قال السرخسي: وعن حصين بن عبد الرحمن قال كان لأبي عبيدة كرم بزبالة كان يبيعه عنبا وإذا أدرك العصير باعه عصيرا وفي هذا دليل على أنه لا بأس ببيع العصير والعنب مطلقا ما دام حلوا كما لا بأس ببيع العنب وأخذ أبو حنيفة رحمه الله بظاهره فقال لا بأس ببيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا وهو قول إبراهيم رحمه الله لأنه لا فساد في قصد البائع فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها في غير المأتي وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل. المبسوط :24/ 11. وقال أيضا:ألا ترى أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر وهذا قول أبي حنيفة وهو القياس، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا لأن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا أعانة على المعصية وتمكين منها وذلك حرام.المبسوط :24/ 49. 


(�)   ثنا محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري قال : سمعت ابن عمر يقول : نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزلت :  { يسألونك عن الخمر و الميسر }  الآية فقيل حرمت الخمر فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله عز و جل فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية :  { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى }  فقيل حرمت الخمر بعينها فقالوا يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت  { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه }  الآية قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حرمت الخمر .


 قال : وقدمت لرجل رواية من الشام أو روايا فقام النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر ولا أعلم عثمان إلا معهم فانتهوا إلى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خل عنا نشقها فقال : يا رسول الله أفلا نبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 


 إن الله لعن الخمر ولعن غارسها ولعن شاربها ولعن عاصرها ولعن موكلها ولعن مديرها ولعن ساقيها ولعن حاملها ولعن آكل ثمنها ولعن بائعها.شعب الإيمان للبيهقي:5/ 4.


(�)  حدثني أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. البخاري:8/ 19. قال ابن حجر : قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة فإن كان كذلك جاز ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. فتح الباري:10/ 496. 


(�)  قال ملك العلماء الكاساني : فالإحداد في اللغة عبارة عن الامتناع من الزينة، يقال: أحدت على زوجها وحدت أي امتنعت من الزينة وهو أن تجتنب الطيب ولبس المطيب والمعصفر والمزعفر، وتجتنب الدهن والكحل ولا تختضب ولا تمتشط ولا تلبس حليا ولا تتشوف.. بدائع الصنائع:3/ 208. عن أم عطية- قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نتطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى ، عن اتباع الجنائز. صحيح البخاري .1/ 69.


 	.ثوب عصب. نوع من الثياب اليمنة يعصب غزلها - أي يجمع - ويصبغ قبل أن ينسج أو المراد ثوب يشد على مكان خروج الدم حتى لا تتلوث به.نبذة. قطعة صغيرة.كست أظفار: نوع من العطر والطيب القطعة منه على شكل الظفر وقيل الصواب .كست أظفار. نسبة إلى مدينة على ساحل اليمن. 


(�)  كما لو قيل: ما مالك؟ فقال: الخيل والبغال والحمير،أو كان أمامه كتاب وخلفه رجل اسمه يحيى، فقال: ’’يايحي خذ الكتاب،، .إن أراد الجواب وإفادة المعنى له فسدت صلاته، وإن أراد القراءة .شرح فتح القدير .1/ 399. 


(�)  قاصدا الجواب وفي المحيط ما يوضحها: وإذا أخبر المصلي بخبر يسوؤه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأراد جوابه بأن قال له: مات أبوك أو قيل له ماتت أمك فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا يقطع الصلاة، وإن لم يرد جوابه لا تقطع الصلاة وذكر المسألة من غير ذلك وخلاف.


ولو أخبر بخبر يسوؤه بأن قيل له قدم أبوك، فقال: الحمد لله وأراد جوابه قطع الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تقطع، وعلى الاختلاف إذا أخبر بما يعجبه فقال: سبحان الله أو قال: لا إله إلا الله وأراد جوابه فمن مشايخنا من قال مسألة الاسترجاع على الخلاف أيضاً، وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق بين مسألة الاسترجاع وبين تباين المسألتين.


ومنهم من قال: مسألة الاسترجاع على الوفاق وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف، والفرق له أن الاسترجاع لإظهار المصيبة الصلاة لأجله، والتحميد لإظهار الشكر والصلاة شرعت لأجله، ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الجواب منتظم الكلام فيصير كأنه قال: الحمد لله على قدوم أبي وأشباه ذلك، ولو صرح بذلك أليس إنه تفسد صلاته كذا ههنا، أو يقول: الكلام ينبني على قصد المتكلم، فمتى قصد بما قال المتعجب يجعل متعجباً لا مسبّحاً كأنه قال: سبحان الله على قصد التعجب كان متعجباً لا مسبحاً.


ألا ترى أن من رأى رجلاً اسمه يحيى وبين يديه كتاب موضوع قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأراد خطابه لا يشكل على أحد أنه متكلم وليس بقارىء، وكذا إذا كان الرجل في سفينة؛ لأنه خارج السفينة قال يا بني إركب معنا وأراد خطابه يجعل متكلماً لا قارئاً وكذا إذا كان تحت المصلي رجل اسمه موسى وفي يديه عصا قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وأراد خطابه يجعل متكلماً لا قارئاً.


وكذلك لو قال رجل للمصلي بأي موضع مررت ؟فقال بئر معطلة وقصر مشيد وأراد جوابه يجعل متكلماً لا قارئاً.


وكذلك إذا أنشد شعراً فيه ذكر الله تعالى نحو قوله: تبارك ذو العلى والكبر .. يجعل متكلماً حتى تفسد صلاته في هذه الوجوه كذا في مسألتنا، وكذلك إذا قرع الباب على المصلي ونوى من الخارج فقال: ومن دخله كان آمناً وأراد به الجواب والإذن بالدخول تفسد صلاته، وإن أراد قراءة القرآن في هذه السور كلها لا تفسد صلاته، وفي القدوري يقول: وإذا عرض للمصلي شيء في صلاته فذكر الله تعالى يريد به خطاب الغير نحو أن يزجره عن فعل أو أمره به فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا تفسد صلاته.


وإن عرض للإمام فسبح له، فلا بأس به، وكذا إذا سبح يعلم غيره أنه في الصلاة لا تفسد صلاته، .المحيط البرهاني في الفقه النعماني .1/ 384.  


قال الإمام الذهبي عن الإمام دارقظني: قال رجاء بن محمد المعدل: كنا عند الدارقطني يوما والقارئ يقرأ عليه، وهو يتنفل، فمر حديث فيه نسير بن ذعلوق، فقال القارئ: بشير، فسبح الدارقطني فقال: بشير، فسبح، فقال: يسير. فتلا الدارقطني: {ن والقلم}.


وقال حمزة بن محمد بن طاهر: كنت عند الدارقطني وهو قائم يتنفل، فقرأ عليه أبو عبد الله بن الكاتب: عمرو بن شعيب، فقال: عمرو بن سعيد. فسبح الدارقطني، فأعاد، وقال: ابن سعيد، ووقف، فتلا الدارقطني: {يا شعيب أصلاتك تأمرك}. فقال ابن الكاتب: شعيب.سير أعلام النبلاء:12/ 417. قلت:لعل هذا مذهبه.


(�)  وسط كلام الناس.


(�)  قال ابن منظور: وكأس دهاق: مترعة ممتلئة. لسان العرب :10/ 106. 


(�)  التهاون به والاستهانة والاحتقار.


(�) 	قال الحموي: الفقاعي. نسبة إلى بيع الفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير سمي فقاعا لما يعلوه من الزبد. كذا في شمس العلوم. غمز عيون البصائر :1/ 99. 


(�)  حَرَسَه يَحْرُسُه ويَحْرِسُه حَرْسَاً وحِراسةً، بالكَسْر: حَفِظَه. تاج العروس :15/ 531


(�)  وفي نسخة :القاري.


(�)  أي عوضا بعد الحراسة ،وبيع المتاع.


(�)  البزّ بالفتح نوع من الثّياب وقيل الثّياب خاصّةً من أمتعة البيت وقيل أمتعة التّاجر من الثّياب ورجل بزّاز والحرفة البزازة بالكسر.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:1/ 47. 


(�)  سئلت هل يجوز الدعاء للصحة أو الشفاء عن الأمراض للكافر ؟ قلت :نعم يجوز ذلك، والدليل على ذلك اجتماع الكفار نخص النساء مع أطفالهن على أبواب المساجد في ولايتنا تامل نادو الهند لنقرأ عليهم شيئا من القرآن أو الداعاء حتى يرزقهم الله الشفاء لصغارهم وكبارهم .وعمل المسلمين بالتواتر حجة، وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم الذي قرأ الفاتحة على الملدوغ.انظر سنن ابي داواود وغيره من كتب الحديث.


(�)  فائدة مهمة: المصحف : المصحف .بضم الميم وكسرها. جامع الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم، مع ترتيب آياته وسوره.وعلل الأزهري هذه التسمية بقوله:إنما سمي المصحف مصحفا لأنه أصحف أي جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين. ويطلق المصحف ويراد به المصاحف العثمانية التي عني عثمان بجمعها والتي أجمع عليها الصحابة كلهم. أما ما جمعه أبو بكر فهي صحف وليست مصحفا، لأنها كانت متفرقة غير مجتمعة.


مصاحف الصحابة : هي مصاحف فردية كتبها بعض الصحابة لأنفسهم، لم يتوخوا فيها مطابقتها لما ثبت في العرضة الأخيرة.


ولذا خالفت هذه المصاحف الفردية المصحف الإمام الذي أجمعت عليه الأمة كلها. وخلاف هذه المصاحف الخاصة مع مصاحف عثمان بالزيادة أو بالنقص أو بالتقديم والتأخير. وأغلب الظن أن القراءات الشاذة غير المقروء بها مردها إلى هذه المصاحف الخاصة التي لم تقم جماعة المسلمين بضبطها وتحريرها.


ولقد اتحدت كلمة المسلمين على عدم القراءة بما تضمنتها هذه المصاحف، بل إن المسلمين لم يعنوا بها فتيلا، ولذا امحت آثارها ودرست ولم يبق منها شيء اللهم إلا بعض مرويات في كتب المصاحف وبعض كتب الحديث والتفسير.


وأبرز هذه المصاحف:


1 - مصحف عمر بن الخطاب.


2 - مصحف علي بن أبي طالب.


3 - مصحف عائشة.


4 - مصحف حفصة.


5 - مصحف أم سلمة.


6 - مصحف عبد الله بن الزبير.


7 - مصحف أبي بن كعب.


8 - مصحف عبد الله بن عباس.


9 - مصحف عبد الله بن مسعود.أنظر: معجم علوم القرآن: 271. 


الصحف : لغة: جمع صحيفة، وهي القطعة من الورق أو غيره يكتب فيها.


اصطلاحا: هي الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن الكريم في عهد الصديق رضي الله عنه.


وكانت هذه الصحف مرتبة الآيات بالنسبة لكل سورة، ولكنها كانت غير مقرونة السور بعضها ببعض. وقد كانت هذه الصحف يعنى بها الخلفاء الراشدون، بل إنها كانت بحوزتهم، كلما توفي واحد انتقلت إلى من بعده. معجم علوم القرآن: 174. قلت: والصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه طلب من أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها المصحف الذي جمعه أبوبكر الصديق رضي الله عنه ثم رده إليها بعد النسخ.


(�)  قال العسكري: الفرق بين البركة والزيادة: البركة: هي الزيادة والنماء من حيث لا يوجد بالحس ظاهرا، فإذا عهد من الشئ هذا المعنى خافيا عن الحس، قيل هذه بركة قيل: اشتقاقها من البروك، وهو اللزوم والثبوت، لثبوتها في الشئ.ويوصف بها كل شئ لزمه وثبت فيه خير إلهي.وليس لضدها اسم معروف، فلذلك يقال فيه: قليل البركة، ولا يسند فعل البركة إلا إلى الله، فلا يقال: بارك زيد في الشئ، وإنما يقال: بارك الله فيه.وإلى هذه الزيادة أشير بما روي أنه : لا ينقص مال من صدقة، لا إلى النقصان المحسوس. معجم الفروق اللغوية: 96.


(�)  أما كتب الوقف يحرم حبسها لغير القراءة .وأمّا كتب نفسه ومصحفه الشخصية يجوز ويثاب يإذن الله 


(�)  وفي نسخة:بالذكر.


(�)  إن قصد إعلام الناس يأن هناك فساق يفسقون.لأنه يصير من { إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدّنيا والآخرة واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون } [النور: 19]


(�)  الصلاة: أي العبادة.


(�)  قال بعض العلماء إن سجد لصاحب القبر يكفر،وقال مولانا شبيرأحمد عثماني رحمه الله: لايكفر المؤمن بسجوده للقبرأو لغير الله بل يبدع ويفسق وذلك لأن الشرك والكفر قبيح لعينه،ولايأمر الله عزوجل للقبيح لعينه لأحد،ولكننا نرى بأن الملائكة ،وكذلك إخوة يوسف سجدوا لغير الله،فثبت بذلك أنه  فسق وممنوع ليس بكفر.


(�)  في نسخة: فا لصبر أفضل.


(�) قال الحموي: قيل صورة السجود فيهما واحدة فينبغي أن يسجد وينوي السجود لله تعالى ولا يصبر على القتل. غمز عيون البصائر:1/ 101. 


(�)  عند ما يضره،ويفسد المعدة وإلا فليس بحرام.والدليل على ذلك مارواه الإمام البيهقي في حديث طويل: فقال: " بلى، إذ أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم بسم الله وبركة الله فإذا شبعتم فقولوا: الحمد للّه الّذي هو أشبعنا، وأروانا وأنعم علينا وأفضل فإنّ هذا كفاف هذا . شعب الإيمان :6/ 332. قال ابن ابي العز: الأكل فوق الشبع حرام، ثم المحرم منه هو المتخم وهو ما زاد على الشبع. التنبيه على مشكلات الهداية :5/ 840. قال الإمام محمد بن الحسن : ثم السرف في الطعام أنواع فمن ذلك الأكل فوق الشبع لقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من البطن فإن كان لا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه ولا يلام على كفاف ولأنه إنما يأكل لمنفعة لنفسه ولا منفعة في الأكل فوق الشبع بل فيه مضرة فيكون ذلك بمنزلة إلقاء الطعام في مزبلة أو شرا منه ولأن مايزيد على مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيره فإنه يسد به جوعته إذا أوصله إليه بعوض أو بغير عوض فهو في تناوله جان على حق الغير وذلك حرام ولأن الأكل فوق الشبع ربما يمرضه فيكون ذلك كجراحته نفسه والأصل فيه ما روي أن رجلا تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نح عنا جشأك أما علمت أن أطول الناس عذابا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا ولما مرض ابن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب مرضه فقيل أنه أتخم فقال ومم ذلك فقيل من كثرة الأكل فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه لو مات لم أشهد جنازته ولم أصل عليه


ولما قيل لعمر رضي الله عنه ألا نتخذ لك جوارشا قال وما يكون الجوارش قيل هاضوم يهضم الطعام فقال سبحان الله أو يأكل المسلم فوق الشبع إلا بعض المتأخرين رحمهم الله استثني من ذلك حاله وهو أنه إذا كان له غرض صحيح في الأكل فوق الشبع فحينئذ لا بأس بذلك بأن يأتيه ضيف بعد تناوله مقدار حاجته فيأكل مع ضيفه لئلا يخجل وكذا إذا أراد أن يصوم من الغد فلا بأس بأن يتناول بالليل فوق الشبع ليتقوى على الصوم بالنهار. الكسب: 81. 


(�)  في نسخة: لأكل الضيف.


(�)  [تترّس] بالترس: إذا اتقى به. -شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم .2/ 746.


(�)  قال ابن عابدين:أن أبا الليث ذكر في فتاويه أن الكفار لو تترسوا بنبي من الأنبياء هل يرمي فقال يسئل ذلك النبي ولا يتصور ذلك بعد رسولنا ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا اه. حاشية ابن عابدين :3/ 5. قال الحموي: قيل: عدم التصور ممنوع فقد يتصور ذلك عقلا بعد نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام –. غمز عيون البصائر .3/ 408. 


(�) وفي نسخة: أسّسناه


((�  قال القاضي عبد النبي: اللقطة: بضم الأول وسكون الثاني في اللغة الرفع من الأرض - وفي الشرع هي مال يوجد في الطريق أو غيره ولا يعرف له مالك بعينه. سمي بها لأنه يلقط غالبا. دستور العلماء:3/ 125


(�)  قال البدر العيني وهو من كبار فقهاء الحنفية: هل يجب على اللاقط التقاط اللقطة؟ فروي عن مالك الكراهة، وروي عنه أن أخذها أفضل فيما له بال، وللشافعي ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأخذ ولا يجب. والثاني: يجب. والثالث: إن خاف عليها وجب، وإن أمن عليها استحب. وعن أحمد: يندب تركها. وفي .شرح الطحاوي. : إذا وجد لقطة، فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسه، وإذا كان لم يأمن لا يرفعها، وفي .شرح الأقطع : يستحب أخذ اللقطة ولا يجب، وفي النوازل: قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام: ترك اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعه ورفع اللقيط أفضل من تركه، وفي خلاصة الفتاوى : إن خاف ضياعها يفترض الرفع، وإن لم يخف يباح رفعها، أجمع العلماء عليه، والأفضل الرفع في ظاهر المذهب، وفي فتاوي الولواجي : اختلف العلماء في رفعها، قال بعضهم رفعها أفضل من تركها، وقال بعضهم: يحل رفعها، وتركها أفضل. وفي شرح الطحاوي : ولو رفعها ووضعها في مكانه ذلك فلا ضمان عليه في ظاهر الرواية. وقال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يبرح من ذلك المكان حتى وضع هناك، فأما إذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضعها فيه فإنه يضمن. وقال بعضهم: يضمن مطلقا، وهذا خلاف ظاهر الرواية. عمدة القاري :2/ 111. 


(�)  الغصب: في اللغة أخذ الشيء ظلمًا، مالًا كان أو غيره، وفي الشرع: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه، بلا خفية، فالغضب لا يتحقق في الميتة؛ لأن ليست بمال، وكذا في الحر، ولا في خمر المسلم؛ لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي؛ لأنه ليس بمحترم. التعريفات : 162


(�)  وفي نسخة في الحظر،مكان من. وأما كلمة.التّتارخانيّة.بدون الألف.التّاتارخانيّة. ومع الألف مستعملة.


(�)  لأنه لم يترك التعظيم بل أراد الحفظ.وفي نسخة .يكره. مكان. كره..


(�)  يبدو والله اعلم بأن الغرس في المسجد لايكره. وقال: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي .ت 1005هـ. وقد يستأنس لذلك بما في .الحاوي. وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو وقف العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها،وإن غرس للمسجد لا يجوز وصرفها إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الموقوف وكذا إن لم يعلم غرض الغارس انتهى. النهر الفائق شرح كنز الدقائق :3/ 318. 


(�)  لا بأس بكتابة اسم اللّه تعالى على الدّراهم؛ لأنّ قصد صاحبه العلامة لا التّهاون، كذا في جواهر الأخلاطيّ. الفتاوى الهندية :5/ 323. قال ابن الهمام: تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش. فتح القدير:1/ 169. ولا يغيبن عن البال بأن التهاون غير الاستخفاف، نعم هناك علماء قالوا بأنهما واحد معنى،قال الطحطاوي :. تهاونا بها . أي كسلا فالتهاون غير الاستخفاف وعبارة القاموس تفيد الإتحاد.انظر:حاشية الطحطاوي: 325. فلا بد أن نحمل قول الفقها بأمثال هذه على التكاسل لا على الذل والاستخفاف ليصح المعنى.والفرق بين العلامة والأمارة: أن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء، كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة: تنفك عن الشيء، كالغيم بالنسبة للمطر. التعريفات: 36. 


(�)  قال الزبيدي: الجوالق، بكسر الجيم واللّام، وبضمّ الجيم وفتح اللّام وهذه عن ابن الأعرابيّ وكسرها أي مع ضمّ الجيم: وعاء، م معروف، معرب كواله، كما في الفتح، والصواب أنه معرّب جواله بالجيم الفارسيةّ المنقوطة بثلاث من تحت ج: جوالق بالفتح كصحائف. تاج العروس :25/ 129. 


(�)  توسد خريطة.شبه كيس. فيها أخباره أو كتب الفقه، إن لقصد الحفظ لا يكره، وإلّا يكره . ويكره أن يجعل في قرطاس كتب فيه اسم الله تعالى شيء، كانت الكتابة في ظاهره أو باطنه، بخلاف الكيس؛ لأن الكيس يعظم، والقرطاس يستهان. ذكر في كتاب «الاستحسان»: وضع المقلمة على الكتاب، والمصحف عند الكتابة للضرورة: قيل: لا يجوز، وقال القاضي: يجوز .فأمّا لو قصد الإهانة لا يجوز، ولو تهاوناً يكره.الفتاوى البزازية: بهامش الهندية: 6/380. 


(�)  الركن لغة :جانب الشيء الأقوى ، وفي الاصطلاح :عبارة عن جزء الماهية.


(�) أي في القاموس المحيط،لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى .المتوفى: 817هـ. وقال القرطبي عن وزن ومعنى القاموس:  هذا الناموس  ، قال أبو عبيد في مصنّفه : هو جبريل ـ صلى الله عليه وسلم ـ . قال الهرويّ : وسمّي جبريل ناموسًا ؛ لأنّ الله خصّه بالوحي وعلم الغيب . وقال المطّرزي : قال ابن الأعرابيّ : لم يأت في الكلام فاعول لام الفعل سين إلاّ الناموس وهو صاحب سرّ الخير ، والجاسوس: وهو صاحب سرّ الشرّ ، والجاروس :الكثير الأكل ، والفاعوس: الحيّة ، والبابوس: الصبيّ الرضيع ، والراموس: القبر ، والقاموس: وسط البحر ، والقابوس: الجميل الوجه ، والعاطوس: دابّة يتشاءم بها ، والفانوس :النمّام ، والجاموس: ضرب من البقر . قال ابن دريد في الجمهرة : جاموس أعجميّ وقد تكلّمت به العرب ، وقال غيره : الحاسوس: بالحاء غير معجمة من تحسّسه بمعنى الجاسوس . وقال ابن دريد : الكابوس: هو الذي يقع على الإنسان في نومه ، والناموس: موضع الصائد ، وناموس الرجل صاحب سرّه . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:2/ 144.


(�)  في نسخة .ينوي.


(�) قال المصنف في البحر: وفي الصحاح العزم إرادة الفعل والقطع عليه والقصد إتيان الشيء وذكر اليمني في شرح الشهاب ثم النية معنى وراء العلم فهي نوع إرادة كالقصد والعزيمة والهم والحب والود فالكل اسم للإرادة الحادثة لكن العزم اسم للمتقدم على الفعل والقصد اسم للمقترن بالفعل والنية اسم للمقترن بالفعل مع دخوله تحت العلم بالمنوي، وهذا؛ لأن الفعل لا يوجد بدون الإرادة، فإذا قام الرجل من قعوده لا بد وأن يكون مريدا للقيام، وإن لم تعمل إرادته القيام وقد يركع الرجل ويسجد ذاهلا عن معرفة إرادة الركوع والسجود ويستحيل وجودهما بدون الإرادة بالكلية لأن الإرادة صنو القدرة وإنما المفقود العلم لا غير؛ ولذا قلنا للمكره إرادة، وإن كانت فاسدة بمقابلة إرادة المكره لكن قد تذكر النية مقام العزيمة كما في قولنا ونوى الصوم بالليل أي عزم عليه. البحر الرائق .1/ 25. 


(�)   المراد بـ  التلويح في قول ابن نجيم رحمه الله.شرح التلويح على التوضيح. :1/ 170- ألفه: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي .المتوفى : 793هـ.712 - 793 هـ = 1312 - 1390 م.


(�)  جواب سؤال وهو أن الفعل فعلان فعل الجوارح وفعل القلب فيدخل الكف في تعريف النية.


(�)   ذكر القاضي البيضاوي في.تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة .:1/ 20. 


(�)   والمعنى اللغوي أيضا نقل المصنف رحمه الله عن. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة:1/ 19.


(�)  النهاية والبناية  كلاهما للعيني:فقال في البناية: حكم الأعمال وثوابها يلصق بها، ومن جملة الأعمال عمل الصلاة، ولا يمتاز إلا بالنية، لأن ابتداء الصلاة بالقيام وهو يوجد كثيرا ولا عبادة، فاحتاج إلى النية المميزة للعبادة عن العادة، فاشترطت النية. البناية :2/ 138. 


(�)  قال الخليل: وحميت المريض حميةً: منعته أكل ما يضرّه. العين :3/ 313.


(�)  كالاعتكاف،والتعليم والتعلم،و،وانتظارالصلاة،وبعد الصلاة.وقال ابن عابدين: وفي صلاة الجلابي: الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى، كذا في التمرتاشي هندية وقال البيري ما نصه: وفي المدارك - {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6] المراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» ، انتهى. فقد أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول، أما المباح فلا. قال في المصفى: الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعا لأن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون، ويتحدثون، ولهذا لا يحل لأحد منعه، كذا في الجامع البرهاني.أقول: يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لا يتناوله اهـ. رد المحتار:1/ 662 


(�)   ذبح الشاة كمنع الشاة كمنع يذبحها ذبحا، بفتح فسكون.[المصدر بفتح الذال وسكون الباء] تاج العروس :6/ 367


(�)  قال العسكري :أن الحلال هو المباح الذي علم إباحته بالشرع، والمباح لا يعتبر فيه ذلك تقول المشي في السوق مباح ولا تقول حلال، والحلال خلاف الحرام والمباح خلاف المحظور وهو الجنس الذي لم يرغب فيه. معجم الفروق اللغوية: 196.


(�)  ذكر الحصكفي رحمه الله قاعدة يفرق بين الذبح للأمير وبين الذبح للضيف والقادم ’فقال: إن ذبح ثم قدم الذبيحة للأكل أمامه فلا يكفر ولايكون مكروها،وإن ذبح ثم قدم لغيرالأمير يعد الذبح لغير الله،وهل يكفر فالصحيح عند ابن عابدين مكروه. فقال: والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم، وهل يكفر؟ قولان.بزازية وشرح وهبانية.


قلت: وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر، لانا لا نسئ الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة.الدر المختار: 643. 


(�)  قال إمام العصر مولانا انورشاه : أن الأدلة على أربعة أنواع: الأول: الدليل قطعي الدلالة والثبوت. ويفيد الفرضية في جانب الأمر، والحرمة في جانب النهي، والثاني: ظني الثبوت والدلالة، ويفيد الكراهة تنزيهاً في جانب النهي، والاستحباب في جانب الأمر، والثالث: ظني الثبوت وقطعي الدلالة، والرابع: بالعكس، وكلا القسمين يفيدان الوجوب أو السنية في جانب الأمر، والكراهة تحريماً في جانب النهي.العرف الشذي :1/ 46. 


(�)  فشرعت النية.


(�)  وفي النسخ الهندية((فيفرع))


(�)  يستنبط.وقال العلماءبأن النية شرط إذا كنت العبادة المذكورة نذرا.وفي نسخة.يخرّج. بدلا من مخرج.


(�)  قال الحموي: قال بعض المحققين: إنما لم تحتج النية إلى نية لأنها منصرفة إلى الله تعالى بصورتها فلا جرم لا تفتقر النية إلى نية أخرى ولا حاجة إلى التعليل بأنها لو افتقرت إلى نية أخرى لزم التسلسل، ولذلك يثاب الإنسان على نية منفردة ولا يثاب على الفعل منفردا لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى، والفعل متردد بين ما لله تعالى وما لغيره.


وأما كون الإنسان يثاب على النية حسنة وعلى الفعل عشرا، إذا نوى فلأن الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل. غمز عيون البصائر:1/ 107.  وقال القرافي: المشروع في نية العبادة أن ينوي امتثال أمر الله تعالى في إيقاع الصلاة منوية مثلا فإن النية في الصلاة مشروعة شرطا في صحتها وليس المشروع أن ينوي نية الامتثال حتى يلزم التسلسل ويصح أن يقال: إن النية لا تحتاج إلى النية لأنها من قبيل ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته لأن مصلحتها التمييز وهو حاصل بها ولو لم يقصد فافهم. الفروق للقرافي :1/ 144. قال الكوراني: فإن قلت: فالنية أيضًا عمل من أعمال القلب، فتحتاج إلى نية أخرى وهلم جرا؟ قلت: النية لا تحتاج إلى نية كالضوء، فإنه مضيء لغيره، ولا يحتاج إلى ضوء آخر، وهذا ظاهر إذا رجعت إلى وجدانك. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري :1/ 31. وقال البعض:النية ليست من الأعمال،لأن الأعمال هي حركات البدن، والنية خطرة القلب،وليس من الأعمال.ويدل عليه قوله عليه السلام نية المؤمن خير من عمله،فإذا كانت النية عملا يكون المعنى عمل المؤمن خير من عمله، وهذا لا معنى له.


(�)  قال العيني: فإن أداء الدين ورد الودائع والأذان والتلاوة والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى عبادات كلها تصح بلا نية إجماعا. عمدة القاري :1/ 31. 


(�)  قال قاسم بن قطلوبغا: وكل ما يفضل من الأوقات عن الأداء فهو ظرف. خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: 65.


(�)  قال الكاساني: وأما كيفية فرضيتها.فقد اختلف فيها قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور وغير المعذور لكن غير المعذور وهو الصحيح المقيم الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتما، والمعذور مأمور بإسقاطه على سبيل الرخصة حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهر وتقع الجمعة فرضا، وإن ترك الترخص يعود الأمر إلى العزيمة ويكون الفرض هو الظهر لا غير، وعن محمد قولان في قول قال: فرض الوقت هو الجمعة ولكن له أن يسقطه بالظهر رخصة، وفي قول قال: الفرض أحدهما غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا فأيهما فعل تبين أنه هو الفرض، وقال زفر وقت الفرض هو الجمعة والظهر بدل عنها وهذا كله قول أصحابنا. بدائع الصنائع:1/ 256.


(�)  قال ابن الهمام: فإن نوى الظهر لا غير اختلف فيه، قيل لا يجزئه لاحتمال فائتة عليه، وفي فتاوى العتابي الأصح أنه يجزئه وعلم مما ذكر أن من فاتته الظهر فنوى الظهر والعصر في وقت العصر مثلا لا يصير شارعا في واحدة منهما.وفي المنتقى: إن كان في الوقت سعة يصير شارعا في الظهر. وفي الخلاصة: فإن نوى مكتوبتين فائتتين كانت للأولى منهما انتهى. فتح القدير :1/ 267. فإن نوى ظهر اليوم والوقت خرج جازت صلاته،وإن نوى ظهر الوقت والوقت خرج لا يجوز.


(�)  وعن محمد بن سلمة: إن كان عند الشروع بحيث لو سئل أية صلاة يصلي يجيب على البديهة من غير تفكر فهي نية تامة،ولواحتاج إلى التأمل لا يجوز. فتح القدير:1/ 266.


(�)  قال ابن قطلوبغا: .و. النوع .الثاني: أن يكون الوقت معياراً.: أي مقداراً .له.: أي للمؤدّى .وسبباً لوجوبه.: أي يثبت الوجوب به، .كشهر رمضان. أما إنه معيار؛ فلأن الصوم قدر بأيامه، حتى ازداد بزيادتها وانتقص بنقصانها. وأما إنه سبب لوجوبه: فلأنه يضاف إليه، والإضافة تدلّ على الاختصاص، وأقوى وجوهه السببية وسيأتي.ومن حكمه.: أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت معياراً له وسبباً .نفي غيره.: أي غير المؤدى .فيه.: أي في الوقت ضرورة كونه معياراً، وإذا انتفى غيره، .فيصاب.: أي يتأدى .بمطلق الاسم.، وهو الصوم بأن يقول: نويت أن أصوم، .و. يتأدّى .مع الخطأ في الوصف.: أي في وصف الصوم، بأن ينوي صوم القضاء، أو النذر، أو النفل؛ لأن الوقت لا يقبل الوصف، فلغت نيّته وبقيت نية أصل الصوم، وبها يتأدّى. خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: 67. 


(�)  قال الحموي: قوله: وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه.


لأن له أن لا يصوم فله أن يصرفه إلى ما نوى؛ وقال لا يقع عن رمضان لأنه يفارق المقيم في رخصته الترك فإن لم يترك صار كالمقيم.


كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي قيل: المسافر والمريض إذا صاما رمضان يشترط أن ينوي كل منهما ليلا، على قولهما.


قال القاضي خان مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر، قال أبو يوسف - رحمه الله - يجزيه.


وبه أخذ الحسن ولم ينبه عليه المصنف - رحمه الله - .انتهى.


أقول قد نبه في البحر على عدم الاشتراط عند قول الكنز، وصح صوم رمضان والنظر المعين بالنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار، حيث قال: فإنه لا فرق بين الصحيح والمريض والمسافر والمقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل.


وقال: زفر لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء غير مستحق عليهما فصار كالقضاء، ورد بأنه من باب التغليظ؛ والمناسب لهما التخفيف.


وفي الخانية مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر؟ قال أبو يوسف يجزيهما .انتهى.


وبه أخذ الحسن قال صاحب الكشف الكبير: فهذا يشير إلى أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يجزيهما .انتهى.


وهذه الإشارة مدفوعة بصريح المنقول من أن عندنا لا فرق كما ذكره في المبسوط والنهاية والولوالجية وغيره.الغمز:1/ 110.


(�)  قال السرخسي: وبيان الاشكال فيه أن الحج عبادة تتأدى بأركان معلومة، ولا يستغرق الاداء جميع الوقت، فمن هذا الوجه .يشبه الصلاة ولا يتصور من الاداء في الوقت في سنة واحدة إلا حجة واحدة فمن هذا الوجه. يشبه الصوم الذي يكون الوقت معيارا له وفي وقته اشتباه أيضا. أصول السرخسي :1/ 42. 


(�)  تعريف المعيار: المعيار هو ما يقدّر الشّيء به كالمكيال ونحوه. شرح التلويح على التوضيح .1/ 410. 


(�)  قال الزبيدي:  {والعام: السنة. كما في الصحاح. قال شيخنا: وعلى اتحادهما جرى المصنف، ففسر كل واحد منهما بالآخر. وقال ابن الجواليقي: ولا تفرق عوام الناس بين} العام والسنة، ويجعلونهما بمعنى فيقولون: سافر في وقت من السنة، أي وقت كان إلى مثله ذلك، وهو غلط، والصواب ما أخبرت به عن أحمد بن يحيى أنه قال: السنة من أي يوم عددته إلى مثله. والعام لا يكون إلا شتاء وصيفا، وليس السنة والعام مشتقين من شيء، فإذا عددت من اليوم إلى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف، والعام لا يكون إلا صيفا وشتاء، ومن الأول يقع الربع والربع، والنصف والنصف، إذا حلف لا يكلمه {عاما لا يدخل بعضه في بعض، إنما هو الشتاء والصيف،} فالعام أخص من السنة، فعلى هذا تقول: كل عام سنة، وليس كل سنة عاما. وقال الأزهري: " العام: حول يأتي على شتوة وصيفة، وعلى هذا فالعام أخص مطلقا من السنة، وإذا عددت من يوم إلى مثله فهو سنة، وقد يكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء، والعام لا يكون إلا صيفا وشتاء متواليين. قلت: والذي في المفردات للراغب ما نصه: " فالعام كالسنة لكن كثيرا ما تستعمل السنة في الحول الذي يكون فيه الجدب، والشدة، ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة، والعام فيما فيه الرخاء والخصب. قال الله تعالى: .! عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون} وقوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} ففي كون المستثنى منه بالسنة والمستثنى {بالعام لطيفة موضعها فيما بعد هذا الكتاب "، ثم قال: " وقيل: سمي العام عاما} لعوم الشمس في جميع بروجها، ويدل على معنى العوم قوله تعالى: {وكل في فلك يسبحون} ". وقال السهيلي في الروض: السنة أطول من العام، وهو دورة من دورات الشمس، والعام يطلق على الشهور العربية بخلاف السنة، فتأمل فيه مع ما نقله شيخنا .ج: {أعوام.  .تاج العروس:33/ 157.


(�)  نسبت الحرمة إلى النافلة لأنها كانت سببا لتأخير المكتوبة عن وقتها.


(�)  لوقال شخص بأنني دائما في الساعة الواحدة بالضبط أصلي صلاة الظهر’ فهل يلزم له أن ينوي لصلاة الظهر في الساعة الواحدة؟ أم يكفيه النية التي نواها قبل؟فالجواب :نعم!يلزم له النية مع أفعال أو قرب أفعال الصلاة.لأن التعين إلى الشارع ليس إلى العبد.


(�)  فإنه إذا عيّن واحداً من الإعتاق والكسوة والإطعام قولاً، لا يتعيّن، حتى يجوز له أن يختار ما شاء من ذلك بعده، وإذا اختار واحداً منها بالفعل يتعيّن ذلك .التحقيق الباهر:184.


(�)  الصحيح أنه يجوز وإن لم يعين.نعم والأفضل أن يعين.نسب الحموي قول عدم الجواز إلى الزيلعي و الصحيح أنه لم يقل به. قال عثمان بن علي بن محجن البارعي،فخر الدين الزيلعي الحنفي .المتوفى: 743 هـ. ومن فروع النية أن الأفضل من الليل في الكل ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الأولى أن ينوي أول يوم وجب علي قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين الأول جاز وكذا لو كانا من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز.تبيين الحقائق :1/ 314.


(�)  وإن عرف وأراد التسهيل يجوز له عدم التعيين.


(�)  قال الزيلعي:وهذا مشكل، وما ذكره أصحابنا مثل قاضيخان، وغيره خلاف ذلك، وهو المعتمد لما ذكرنا من المعنى، ولأن الأمر لو كان كما قاله لجاز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عنده، ولا يفيد. تبيين الحقائق:6/ 221.


(�)  الحدث دنس حكمي موجب للوضوء أو الغسل هو النجاسة الحكمية مانعة من الصلاة وغيرها والأكبر منه ما يوجب الغسل والأصغر ما يوجب الوضوء وأيضا يطلق على الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة.قواعد الفقه: 261.


(�)  السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الموسوعة الفقهية الكويتية :3/ 22. 


(�)  إذا كانت الكفارات لأامور مختلفة كاليمين،وترك الصوم فلا بد التعين.


(�)  قال رحمه الله في شرح الكنز البحر الرائق: قوله وإن حرر عنهما رقبة أو صام شهرين صح عن واحد وعن ظهار وقتل لا. ؛ لأن نية التعيين في الجنس الواحد لغو، وفي المختلف مفيد فإذا لغا له أن يعين أيهما شاء ويجامع مع تلك المرأة التي عينها وأراد بالرقبة المؤمنة، أما لو أعتق كافرة عن ظهار وقتل كان عن الظهار وإن اختلف الجنس؛ لأن الكافرة لا تصلح لكفارة القتل وجعل له في البدائع نظيرا حسنا هو ما إذا جمع بين المرأة وبنتها أو أختها ونكحهما معا فإن كانتا فارغتين لم يصح العقد على كل منهما وإن كانت إحداهما متزوجة صح في الفارغة، والأصل أن ما اختلف سببه فهو المختلف وما اتحد سببه فهو المتحد فالصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين وصوم أيام رمضان من قبيل المتحد إن كان في سنة واحدة وإن كان من سنتين فهو من قبيل المختلف.


ولو نوى ظهرا أو عصرا أو صلاة جنازة لم يكن شارعا في واحدة منهما للتنافي وعدم الرجحان، ولو نوى ظهرا ونفلا لم يكن شارعا أصلا عند محمد للتنافي وعند أبي يوسف يقع عن الفرض؛ لأنه أقوى، ولو نوى صوم القضاء والنفل أو الزكاة والتطوع أو الحج المنذور، والتطوع يكون تطوعا عند محمد لبطلانهما بالتعارض فانصرف إلى النفل وعن أبي يوسف يقع عن الأقوى ترجيحا له عند التعارض، ولو نوى حجة الإسلام والتطوع فهو عن الحجة اتفاقا للقوة عند الثاني ولبطلان الجهة بالتعارض وهي تتأدى بالمطلق ثم اعلم أن من عليه كفارات أيمان أعتق عن إحداهن وأطعم عن أخرى وكسا عن أخرى أو أعتق عنها عبدا ولا ينوي كل واحدة بعينها جاز استحسانا خلافا لزفر نظرا إلى أنهما مختلفان ونحن نقول الجنس متحد فهو كالصوم بخلاف صلاة الظهر؛ لأنه نية التعيين ثمة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير، كذا في المحيط وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه.


والحاصل أنه إذا نوى شيئين فإن كانا فرضين لم يصح اتفاقا وإن كان أحدهما فرضا والآخر نفلا فعند أبي يوسف يقع عن الأقوى سواء كان الأقوى يتأدى بمطلق النية كالصوم والحج أو لا كالصلاة وعند محمد في الأول يقع عن الفرض؛ لأنه لما بطلت النيتان للتعارض بقي مطلق النية وفي الثاني لم يصح، وفي فتح القدير ومما يعكر على الأصل الممهد ما عن أبي يوسف في المنتقى لو تصدق عن يمين وظهار فله أن يجعله عن أحدهما استحسانا، وقدمنا في باب شروط الصلاة مسائل من هذا النوع فارجع إليه.


وقولهم هنا لو نوى ظهرا أو عصرا أو صلاة جنازة بواو العطف في صلاة الجنازة؛ لأنها لو كانت بأو لم يصح؛ لأنهم قالوا لو نوى ظهرا أو صلاة جنازة كان عن الظهر كما قدمناه، ثم اعلم أن قولهم أن نية التعيين في الجنس الواحد لغو يرد عليه ما لو كان عليه كفارتا ظهار لامرأتين فأعتق عبدا عن إحداهما صح التعيين وله أن يطأ التي كفر عنها دون الأخرى ولم يجب عنه في فتح القدير وهو بناء على ما فهمه من ظاهر العبارة أن المراد أن نية تعيين بعض الأفراد في الجنس المتحد لغو وقد قرر المراد في النهاية بما يدفع الإيراد فقال أراد به تعميم الجنس بالنية ألا ترى أنه إذا عين ظهار إحداهما للتكفير صح وحل له قربانها كذا في الفوائد الظهيرية والله أعلم. البحر الرائق :4/ 121. 


(�)  وقد ذكر هذه المسئلة الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي .المتوفى: 483هـ. بتفصيل فأسوق عبارته: قال: رجل له ألف درهم سود وألف درهم بيض فلما كان قبل الحول بشهر زكى خمسة وعشرين درهما من البيض فهذه المسألة على ثلاثة أوجه إما أن يهلك البيض قبل كمال الحول أو تستحق أو يتم الحول على المالين فإن ضاعت البيض قبل الحول وتم الحول على السود يجزئه ما أدى عن زكاة السود لأنه إنما عجل ما يجب عليه من الزكاة عند كمال الحول وهو زكاة السود فالمعجل يجزئ من ذلك بمنزلة ما لو أدى بعد كمال الحول خمسة وعشرين درهما بيضا بزكاة السود وهذا لأن البيض والسود جنس واحد في حكم الزكاة فلهذا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب والمعتبر في الجنس الواحد أصل النية فأما نية التعيين فغير معتبرة في الجنس الواحد إذا لم يكن مفيدا كمن عليه قضاء أيام من رمضان وصام بعددها ينوي القضاء يجزئه وإن لم يعين في نيته يوم الخميس والجمعة وهذا بخلاف ما إذا كانت له خمس من الإبل وأربعون من الغنم فعجل زكاة الغنم شاة ثم ضاعت الغنم وتم الحول على الإبل فإن المعجل لا يجزئ عن زكاة الإبل لأنهما جنسان مختلفان في حكم الزكاة ولهذا لا يضم أحدهما إلى الآخر وعند اختلاف الجنس تعتبر نية التمييز.


ولو استحقت البيض قبل كمال الحول لم يجز المعجل عن زكاة السود لأنه إنما عجل الزكاة من مال الغير فلا يجزئ ذلك عن زكاة ماله وكيف يجزئ وهو ضامن لما أدى من البيض إلى الفقراء أما هنا إنما عجل الزكاة من مال نفسه لأن بالهلاك لا يتبين أنه لم يكن ملكا له فيجزئ المعجل عما يلزمه عند كمال الحول ولو حال الحول على المالين جميعا.


ففي رواية هذا الكتاب قال: المعجل يكون من زكاة البيض حتى إذا هلكت البيض بعد كمال الحول فعليه زكاة السود خمسة وعشرون درهما وقال في الجامع الكبير المعجل يكون بينهما حتى إذا هلكت البيض فعليه نصف زكاة السود اثنا عشر درهما ونصف درهم.


وجه هذه الرواية: أن بعد ما وجبت الزكاة فيهما يجعل الأداء بطريق التعجيل كالأداء بعد كمال الحول ولو أدى بعد كمال الحول زكاة البيض كان المؤدى عما نواه خاصة فكذلك إذا عجل وهذا لأن المعارضة قد تحققت حين وجبت الزكاة فيهما فاعتبرنا نيته في التمييز في ترجيح أحدهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكل امرئ ما نوى"، بخلاف ما إذا هلك أحدهما قبل كمال الحول لأن هناك لم تتحقق المعارضة بينهما في حكم الزكاة فإن الزكاة وجبت في إحداهما دون الأخرى.المبسوط :3/ 24. 


(�)  وهو مختار ابن الهمام ولكن جمهور الفقهاء يرون بأن التعيين في رمضانيين واجب لأنهما جنسان مختلفان.وكذا قالوا بأن التعيين للقضاء والكفارة لازم.


(�)  ادعى رجل أن هذا المال ماله.


(�)  قال الإمام الكاساني: فقد نص الكرخي على الوجوب فقال :وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة، وذكر في الأصل ما يدل على الوجوب فإنه قال: لا يصلى التطوع بالجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس، وصلاة العيد تؤدى بجماعة فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها كما استثنى التراويح وصلاة الكسوف وسماه سنة في الجامع الصغير فإنه قال في العيدين اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة وهذا اختلاف من حيث العبارة فتأويل ما ذكره في الجامع الصغير أنها واجبة بالسنة أم هي سنة مؤكدة وأنها في معنى الواجب على أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبها، وذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض كفاية والصحيح أنها واجبة، وهذا قول أصحابنا.بدائع الصنائع :1/ 275. 


(�)   وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند المقام أو حيث تيسر عليه من المسجد، وركعتا الطواف واجبة عندنا.بدائع الصنائع :2/ 148.وقال اليمني: قال أبو حنيفة ومَن وافقه: ركعتا الطواف عند المقام واجبتان، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر: إنهما مستحبتان.


واختلفوا فيهما إذا تركتا، فقال أبو حنيفة ومن وافقه: مَنْ تركهما صلّاهما حيث يذكرهما. وقال مالك: إن تركهما وعاد إلى بيته جبر ذلك بدمٍ. وقال الشافعي: إن رجع إلى بيته قضاهما ولا دم عليه. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم :8/ 5669 


(�)  وأما الصلاة الواجبة فنوعان: صلاة الوتر، وصلاة العيدين.


.أما صلاة الوتر. فالكلام في الوتر يقع في مواضع، في بيان صفة الوتر أنه واجب أم سنة، وفي بيان من يجب عليه، وفي بيان مقداره، وفي بيان وقته، وفي بيان صفة القراءة التي فيه ومقدارها، وفي بيان ما يفسده، وفي بيان حكمه إذا فسد أو فات عن وقته، وفي بيان القنوت.


أما الأول فعند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات، روى حماد بن زيد عنه أنه فرض، وروى يوسف بن خالد السمتي أنه واجب، وروى نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع عنه أنه سنة وبه أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله - وقالوا: إنه سنة مؤكدة آكد من سائر السنن المؤقتة.بدائع الصنائع :1/ 270.


(�)  ولكن تلزم نية نفس السجود كما قال العيني : ومنها اشتراط النية لسجود التلاوة لأنه عبادة وهو قول الجمهور. عمدة القاري:1/ 32.


(�)  الرواتب: من السنن جمع راتبة وهي السنن التابعة للفرائض وقيل: إنها الموقتة بوقت مخصوص من غير الفرائض، فالعيد والأضحى والتراويح راتبة على الثاني لا على الأول. التعريفات الفقهية: 106.


(�)  وإذا قالوا إذا طلع الفجر وهو في التهجد نابت تلك الركعتان عن سنة الفجر لأن نية الصلاة نية الأعم والأعم يصدق على الأخص بخلاف المباين بالنسبة إلى مباينه. شرح فتح القدير :1/ 443.


(�)  اختلف المشائخ في ذلك فقال البعض الأصح الإجزاء،والبعض لا.انظر:عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر.


(�)  في نسخة:الأخيرة.


(�)  يرى قا ضي خان رأي تعيين السنن أيضا.


(�)  أن معنى السنية كون النافلة مواظبا عليها من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الفريضة المعينة وقبلها، فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحل صدق عليه أنه فعل الفعل المسمى سنة.


فالحاصل أن وصف السنة يحصل بنفس الفعل على الوجه الذي فعله - صلى الله عليه وسلم - وهو إنما كان يفعل على ما سمعت، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالى، فعلم أن وصف السنة ثبت بعد فعله على ذلك الوجه تسمية منا لفعله المخصوص لأنه وصف يتوقف حصوله على نيته.


وقد حصلت مقاولة في كتابة بعض أشياخ حلب أن الأربع التي تصلى بعد الجمعة ينوي بها آخر ظهر أدركت وقته ولم أؤده بعد في موضع يشك في صحة الجمعة إذا ظهر صحة الجمعة تنوب عن سنة الجمعة، وأنكره الآخر. واستفتي بعض أشياخ مصر - رحمهم الله - فأفتى بعدم الإجزاء، فقلت: هذه الفتوى تتفرع على اشتراط تعيين السنة في النية، وما قاله الحلبي بناء على التحقيق فإنه إذا نوى آخر ظهر فقد نوى أصل الصلاة بوصف.


فإذا انتفى الوصف في الواقع وقلنا على المختار من المذهب إن بطلان الوصف لا يوجب بطلان أصل الصلاة بقي نية أصل الصلاة وبها تتأدى السنة ثم راجعت المفتي المصري وذكرت له هذا فرجع دون توقف هذا الأمر الجائز، فأما الاحتياط فأن ينوي في السنة الصلاة متابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخفى تقيد وقوعها عن السنة إذا صحت الجمعة بما إذا لم يكن عليه ظهر فائت. فتح القدير:1/ 267.  وقال ابوبكر: واختلفوا في التراويح والأصح أنه لا تجوز إلا بنية التراويح، وقال المتأخرون تجوز التراويح والسنن بنية الصلاة المطلقة إلا أن الاختيار في التراويح أن ينوي التراويح أو قيام الليل وفي السنة أن ينوي السنة. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .1/ 48. 


(�)  أقول: في شرح المجمع الملكي؛ قال الإمام ظهير الدين سمعت والدي يقول: ليس هذا مذهبا لمحمد في جميع المواضع بل فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي في تلك الصلاة حتى قال محمد فيمن صلى ركعة عن الظهر، ثم أقيمت ثم إنه أضاف إليها ركعة أخرى ثم قطع ثم شرع مع الإمام إحرازا للنفل فإنه يتمكن من التقصي عن العهد بالمضي فيها، بخلاف، الصورتين المذكورتين وهما لو تذكر فائتة أو طلعت الشمس بعد ركعة من الفجر .انتهى.واعلم أن خلاف محمد في الصلاة دون الحج فإنهم لم يذكروا خلافا فيما لو حج عنه - وهو صحيح - حجة الإسلام أو كان مريضا ثم صح بطل وصف الفريضة لفقد شرط وهو العجز وبقي أصل الحج - تطوعا للأمر ولهذا يمضي في صحيحه كما يمضي في فاسده. الغمز :1/ 119.


(�)  قد يطلق السنّة ويراد به المستحبّ وبالعكس، ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقاليّة. كما في .البحر الرائق.، وغيره. عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية:1/ 83. 


(�)  قال الحموي:صرح به في شرح الوقاية ’عند قول المصنف :والنفل بنيته أي يصح بنية النفل وبنية مطلقة.الصيامات المسنونة: صوم أيام البيض والاثنين.


(�)  قال محمد التهانوي : فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها: الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية، ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب  فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.


وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :1/ 980. قال الشامي :.قوله وسن مؤكدا. أي استنانا مؤكدا؛ بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل، ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر، ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير: أي على سبيل الإصرار بلا عذر كما في شرحه.رد المحتار:2/ 12.


(�)  عن أم حبيبة قالت: قال النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "من صلّى في يوم ثنتي عشرة ركعةً تطوعاً، بني له بهنّ بيت في الجنة". سنن أبي داود:2/ 437.


(�)  ويجوز التراويح قاعدا من غير عذر لأنه تطوع إلا أنه لا يستحب؛ لأنه خلاف السنة المتوارثة وروى الحسن عن أبي حنيفة أن من صلى ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز، وكذا لو صلاها على الدابة من غير عذر وهو يقدر على النزول لاختصاص هذه السنة بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها، وترهيب وتحذير على تركها فالتحقت بالواجبات كالوتر. بدائع الصنائع :1/ 290. 


(�)  عن عبد الله ابن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - من التطوّع، فقالت: كان يصلّي قبل الظّهر أربعاً في بيتي، ثم يخرج فيصلّي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلّي ركعتين، وكان يصلّي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلّي ركعتين.سنن أبي داود :2/ 438. عن أبي أيوب، عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء".سنن أبي داود:/ 449. 


(�) عن ابن عبّاس، قال: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يركع قبل الجمعة أربعًا، لا يفصل في شيء منهنّ» .سنن ابن ماجه:1/ 358. عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: " من كان مصلّيًا، فليصلّ قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا . شرح مشكل الآثار .10/ 299.  عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلّ بعدها أربعًا. صحيح مسلم .2/ 600. عن أبي هريرة، قال: أمرنا رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن نصلّي بعد الجمعة أربعًا. مسند الحميدي .2/ 199. عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبيه ؛ كان يصلّي بعد الجمعة ستّ ركعات. مصنف ابن أبي شيبة:2/ 132. وعن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.:2/ 230. وقال الشيخ مفتي عبد الرحيم لاجبوري أربع ركعات سنة مؤكدة وركعتان مستحبة.


(�)  قال ابوبكر: ومن كان يحسن القراءة فالأفضل أن يصليها في بيته عند أبي حنيفة وعند محمد في المسجد أفضل وعند أبي يوسف إن قدر أن يصليها في بيته كما يصليها مع الإمام في المسجد فالأفضل أن يصليها في بيته، وأما إذا كان ممن يقتدى به وتكثر الجماعة بحضوره وتقل عند غيبته فإنه لا ينبغي له ترك الجماعة. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .1/ 97. 


(�)  قال ابن مازة : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: وتجب صلاة العيدين على من تجب الجمعة، فهذا يدل على وجوبها.وذكر في «الجامع الصغير» : في العيدين اجتمعا في يوم فالأولى سنّة والثانية فريضة، وأراد بالأول صلاة العيد وبالثاني صلاة الجمعة، فقد سمّى صلاة العيد ها هنا سنّة، وقال محمد رحمه الله في «كتاب الصلاة» : لا يقام شيء من التطوع بجماعة ما خلا التراويح في رمضان، وكسوف الشمس، وصلاة العيدين تؤدى بجماعة لو كان صلاة العيد تطوعاً لقال ما خلا التراويح في رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين.المحيط البرهاني في الفقه النعماني:2/ 94.


(�)  قال الكاساني :فقد ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل ما يدل على عدم الوجوب، فإنه قال: ولا تصلى نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف، فاستثنى صلاة الكسوف من الصلوات النافلة، والمستثنى من جنس المستثنى منه؛ فيدل على كونها نافلة، وكذا روى الحسن بن زياد ما يدل عليه، فإنه روى عن أبي حنيفة أنه قال في كسوف الشمس: إن شاءوا صلوا ركعتين، وإن شاءوا صلوا أربعا، وإن شاءوا أكثر من ذلك، والتخيير يكون في النوافل لا في الواجبات، وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة.بدائع الصنائع:1/ 280. فائدة مهمة: كثيراً ما يذكرون حكماً مصدّراً بلفظ: قيل، ويكتب الشرّاح والمحشّون تحته أنّه إشارة إلى ضعفه، والحقّ أنّه إن علم أنّ قائله التزم أن يذكر الحكم المرجوح بهذه الصيغة، ويشير بها إلى ضعفه، قضى به جزماً كما علم من عادة مؤلّف .ملتقى الأبحر. في .ملتقى الأبحر.، فإنّه صرّح في ديباجته عند ذكر التزاماته فيه أنّ كلّ ما صورته بلفظ: قيل أو قالوا وإن كان مقروناً بالأصحّ ونحوه فإنّه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك. انتهى. وإلا فلا يجزم بذلك.


ومن ثم قال الشّرنبلاليّ في رسالة .المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية: صيغة: قيل ليس كلّ ما دخل عليه يكون ضعيفاً. انتهى. وبهذا يظهر أنّ ما اشتهر من أنّ قيل ويقال ونحو ذلك صيغ التمريض، ليس معناه أنها موضوعة لذلك، وأنّها مقيّدة له كليّاً، بل يعلم ذلك إمّا بالتزام قائله وإمّا بقرينة سياقه وسباقه ومقامه.عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية :1/ 80


(�)  قلت وترى في كسوف القمر صلاة قال نعم الصّلاة فيه حسنة قلت فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشّمس قال لا.الأصل، للشيباني :1/ 443. قال ابن مازة:وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: بأن كسوف القمر يكون بالليل، فيشق على الناس الاجتماع بالليل، وربما تخاف الفتنة؛ ولأن كسوف القمر كان على عهد رسول الله عليه السلام ككسوف الشمس بل أكثر، فلو كان صلى بجماعة لنقل ذلك نقلاً مستفيضاً كما نقل في كسوف الشمس.المحيط البرهاني في الفقه النعماني:2/ 138. أما صلاة الخسوف فيؤدى منفرداً ،لأن القمر خسف مرارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس دفعا للفتنة وكسوف القمر ذهاب ضوئه والخسوف دائرته والحكم أعم.انظر: مراقي الفلاح: 206. قال العيني : واستدل أبو حنيفة ومالك بإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لكسوف الشمس، ولما خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجمع فيه. وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لخسوف القمر، ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه جمع فيه، وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة لخسوف القمر، فعله ابن عباس، وبه قال عطاء والحسن وأبو ثور، وهو مروي عن عثمان بن عفان وجماعة المحدثين وعمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله: .إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة: .أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات ويقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو: الروم، وفي الثانية: بيس. وفي حديث قبيصة مرفوعا: .إذا انكسفت الشمس أو القمر فصلوا. وروى الدارقطني بسند جيد من حديث حبيب بن ثابت عن طاووس عن ابن عباس: .أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات. وبوب البخاري: باب الصلاة في كسوف القمر، على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.عمدة القاري:5/ 303. أما ماقال شيخنا مفتي سعيد بالنبوري في شرح البخاري :لم يخسف القمر في زمانه صلى الله عليه وسلم غير صحيح. 


(�)   عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا.سنن الترمذي :1/ 556


(�)  قال شمس الأئمة السرخسي: ولم يذكر التطوع قبل العشاء وإن تطوع بأربع ركعات فحسن لأن العشاء نظير الظهر من حيث إنه يجوز التطوع قبلها وبعدها. المبسوط :1/ 286. أقول فيه رواية: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أربع ركعات قبل العشاء كقدرهن من ليلة القدر . الضعفاء الكبير للعقيلي:4/ 101


(�)  عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة .سنن الترمذي:1/ 559


هل يصليهما بتسليمة أو بتسليمتن أو بثلاث تسليمات ؟ قال ابن عابدين : .قوله بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث. جزم بالأول في الدرر، وبالثاني في الغزنوية، وبالثالث في التجنيس كما في الإمداد، لكن الذي في الغزنوية مثل ما في التجنيس، وكذا في شرح درر البحار. وأفاد الخير الرملي في وجه ذلك أنها لما زادت عن الأربع وكان جمعها بتسليمة واحدة خلاف الأفضل، لما تقرر أن الأفضل رباع عند أبي حنيفة؛ ولو سلم على رأس الأربع لزم أن يسلم في الشفع الثالث على رأس الركعتين، فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية، فكان المستحب فيه ثلاث تسليمات ليكون على نسق واحد. قال: هذا ما ظهر لي، ولم أره لغيري.رد المحتار:2/ 14.


(�)  قبل الجفاف كما في الدر المختار. ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص كما في الضياء،. رد المحتار:2/ 22.


(�)  قال ابن عابدين : ويصلي كل يوم تحية المسجد مرة بحر على الخلاصة: أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة. رد المحتار:1/ 656. مخير بين أن يؤديها أول المرات أو آخرها.ولا تسقطان بالجلوس ،ومن لم يتمكن لحدث أو شغل يستحب له الذكر.قال الحصكفي:وكذا دخوله بنية فرض أو اقتداء ينوب عنهابلا نية ، انتهى.ولو نواهما يصح الفرض عند الشيخين. 


(�)  فلو دخل في الفريضة لايلزمه نية تحية المسجد وبدون النية يكون مؤديا تحية المسجد ففي النهر: وفي .البناية. معزيًا إلى .مختصر المحيط. إن دخوله بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عنها وإنما يؤمر بها إذا دخله لغير الصلاة . النهر الفائق شرح كنز الدقائق:1/ 290.


(�)  قيل فيه نظر لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها، مما لا تنوب الفريضة مقامها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء، فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوى الحجة. الغمز :1/ 123. 


(�)  اختلف العلماء في صلاة الضحى والإشراق إنهما واحدة أم لا؟ فالصوفية يرون بأن صلاة الإشراق صلاة مستقلة وهي أربع ركعات بتسلمتين بعد ارتفاع الشمس ،وصلاة الضحى وقتها إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. وقال الإمام الطبراني:عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كنت أمر بهذه الآية فما أدري ما هي ؟ قوله : {بالعشي والإشراق} حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ، فدعا بوضوء في جفنة ، فكأني أنظر إلى أثر العجين فيها ، فتوضأ ، ثم قام فصلى الضحى ، فقال : يا أم هانئ ، هذه صلاة الإشراق. المعجم الكبير للطبراني :24/ 406. وقال محمد التهانوي : اعلم أنّه من المتعارف عليه بين الناس أداء صلاتين من النوافل في أول النهار؛ الأولى: في بداية النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو رمحين وهذه يسمونها: صلاة الإشراق.. والظاهر هو أنّ الوقت هو واحد والصلاة أيضا واحدة، وتبدأ من الإشراق ويمتد حتى انتصاف النهار .قبيل الزوال.، وبما أنّه قد أدّى الصلاة في بداية الوقت ونهايته؛ فمن هنا نشأ الظنّ بأنّهما وقتان وصلاتان. وأما ما قيل حول اختلاف العلماء حول صلاة الضحى، فبعضهم أثبتها ونفاها آخرون. وبعضهم قال: إنّها سنّة.


وآخرون قالوا: بأنّها بدعة. فالظاهر أنّ الخلاف إنّما هو في الصلاة الأخيرة التي هي صلاة الضحى وليس في الصلاة الأولى المسمّاة: صلاة الإشراق، لأنّ بعضهم قال بأنّها: سنّة مؤكّدة.


وأمّا الأحاديث حول عدد الركعات فقد وردت روايات متعدّدة. ففي بعضها ورد بأنّها ركعتان وفي بعضها ست ركعات، وفي بعضها الآخر: ثمان ركعات. كما ورد في بعضها عشر وأخرى: اثنا عشر ركعة. وفي كلّ منها ذكر ثواب عظيم لفاعلها.


وفي المواهب اللّدنية ورد أنّ صلاة الضحى قد جاء فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة إلى حدّ أنّها تصل إلى درجة التواتر المعنوي، وقالوا: إنّ هذه صلاة الأنبياء السّابقين عليهم الصلاة والسلام. هكذا في مدارج النبوة في بيان عبادات النبي صلّى الله عليه وسلّم.


وقد ورد في أخبار فتح مكة أنّ الثابت هو أنّ أداء النبي صلّى الله عليه وسلّم لصلاة الضحى لم يكن مستمرا، ولكنّ صلاة الإشراق كانت مستمرّة . كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :2/ 1090.أما وقت الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال.وقال الحصكفي: و. ندب .أربع فصاعدا في الضحى. على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار.


والثانية: بعد ارتفاع الشمس إلى ربع السماء لغاية النصف .أي قبيل الزوال. ويقال لهذه الصلاة: صلاة الضّحى.وقال الشامي: ويقرأ فيها سورتي الضحى كما في الشرعة أي سورة - والشمس - وسورة - والضحى - وظاهره الاقتصار عليهما، ولو صلاها أكثر من ركعتين..رد المحتار:2/ 22. 


(�)  قال الشيخ إسماعيل: ومن المندوبات صلاة الحاجة، ذكرها في التجنيس والملتقط وخزانة الفتاوى وكثير من الفتاوى والحاوي وشرح المنية. أما في الحاوي فذكر أنها ثنتا عشرة ركعة، وبين كيفيتها بما فيه كلام. وأما في التجنيس وغيره، فذكر أنها أربع ركعات بعد العشاء وأن في الحديث المرفوع يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثا، وفي كل من الثلاثة الباقية يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة كن له مثلهن من ليلة القدر. قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا مذكور في الملتقط والتجنيس وكثير من الفتاوى، كذا في خزانة الفتاوى. وأما في شرح المنية فذكر أنها ركعتان، والأحاديث فيها مذكورة في الترغيب والترهيب كما في البحر.


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله تعالى، وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم ثمّ ليقل لا إله إلّا الله الحليم الكريم، سبحان اللّه ربّ العرش العظيم، الحمد للّه ربّ العالمين. أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برّ، والسّلامة من كلّ إثم، لا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرّجته، ولا حاجةً هي لك رضًا إلّا قضيتها يا أرحم الرّاحمين».اهـ.رد المحتار :2/ 28. 


(�)  عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليهوسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الشورة من القرآن يقول إذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمر وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته » سنن الترمذي : .2/ 345. رواه الجماعة إلا مسلما شرح المنية.


[تتميم] معنى فاقدره اقضه لي وهيئه، وهو بكسر الدال وبضمها، وقوله «أو قال عاجل أمري» شك من الراوي. قالوا: وينبغي أن يجمع بينهما فيقول " وعاقبة أمري وعاجله وآجله " وقوله «ويسمي حاجته» قال ط: أي بدل قوله «هذا الأمر» . اهـ.


قلت: أو يقول بعده وهو كذا وكذا، وقالوا الاستخارة في الحج ونحوه تحمل على تعيين الوقت.


وفي الحلية: ويستحب افتتاح هذا الدعاء وختمه بالحمدلة والصلاة. وفي الأذكار أنه يقرأ في الركعة الأولى الكافرون، وفي الثانية الإخلاص. اهـ. وعن بعض السلف أنه يزيد في الأولى - {وربك يخلق ما يشاء ويختار} [القصص: 68] إلى قوله - {يعلنون} [القصص: 69]- وفي الثانية {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} [الأحزاب: 36] الآية. وينبغي أن يكررها سبعا، لما روى ابن السني «يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه» ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء اهـ ملخصا. وفي شرح الشرعة: المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن ينام على طهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء المذكور، فإن رأى منامه بياضا أو خضرة فذلك الأمر خير، وإن رأى فيه سوادا أو حمرة فهو شر ينبغي أن يجتنب اهـ.رد المحتار:2/ 26. 


(�)  كيفية صلاة الرغائب وما قال عنها العلماء،قال الشامي: قال في البحر: ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أولى جمعة منه وأنها بدعة، وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل اهـ.


قلت: وصرح بذلك في البزازية كما سيذكره الشارح آخر الباب، وقد بسط الكلام عليها شارحا المنية، وصرحا بأن ما روي فيها باطل موضوع، وبسطا الكلام فيها خصوصا في الحلية وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه ردع الراغب، عن صلاة الرغائب، أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة. رد المحتار:2/ 26. وقال ابن حجر عن صلاة الرغائب بأن الحديث المذكورعنها موضوع فقال :عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. قيل: يا رسول الله ما معنى قولك: رجب شهر الله ؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة، وفيه تحقن الدماء، وفيه تاب الله على أنبيائه، وفيه أنقذ أولياءه من بلاء عذابه. من صامه استوجب على الله ثلاثة أشياء: مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه، وعصمته فيما بقى من عمره، وأمانا من العطش يوم العرض الأكبر. فقام شيخ ضعيف فقال. يا رسول الله، إني لأعجز عن صيامه كله فقال صلى الله عليه وسلم: صم أول يوم منه فإن الحسنة بعشر أمثالها، وأوسط يوم منه، وآخر يوم منه - فإنك تعطى ثواب من صامه كله: ولكن لا تغفلوا عن أو ليلة جمعة في رجب، فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب. وذلك أنه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى مالك في جميع السموات والأرض إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليها، ويطلع الله - عز وجل - عليهم إطلاعه فيقول: ملائكتي. سلوني ما شئتم. فيقولون: يا ربنا حاجتنا إليك: أن تغفر لصوام رجب. فيقول الله عز وجل -: قد فعلت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أحد يصوم يوم الخميس، أول خميس من رجب، ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة، يعنى ليلة الجمعة. اثني عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلنا في ليلة القدر، ثلاث مرات، وقل هو الله أحد اثنتى عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة؛ فإذا فرغ من صلاته صلى سبعين مرة، يقول: اللهم صلي على محمد النبي الأمي، وعلى آله، ثم يسجد، فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبعين مرة، ثم يرفع رأسه، فيقول: اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم، سبعين مرة، ثم يسجد الثانية، فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله تعالى - حاجته، فإنها تقضى.


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر له جميع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد ورق الأشجار. وشفع يوم القيام في سبعمائة من أهل بيته. فإذا كان أول ليلة في قبره جاءه ثواب هذه الصلاة، فيجيبه بوجه طلق ولسان ذلق، ويقول له: يا حبيبي، أبشر قد نجوت من كل شدة. فيقول: من أنت ؟ فوالله ما رأيت وجها أحسن من وجهك، ولا سمعت كلاما أحلى من كلامك، ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك. فيقول له: يا حبيبي، أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا، من شهر كذا جئت الليلة لأقضي حقك، وأونس وحدتك، وأرفع عنك وحشتك، وإذا نفخ في الصور أطللت في عرض القيامة على رأسك. فأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبداً.


قال المصنف ولفظ الحديث لمحمد بن ناصر هذا، حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتهموا به ابن جهضم، فنسبوه إلى الكذب. وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ، يقول: رجاله مجهولون. وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم. تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: 25. 


(�)  ليلة البراءة هي ليلة النصف من شعبان ،وإنها ليلة مباركةلااختلاف فيها،وأما المنوع فهي ماتشتعل فيها من المصابيح على القبور،وإقامة صلاة التسبيح مع الجماعة،وكذلك أداء مئة ركعة بسورمخصوصة ،أما الأذكار والدعاء والاشتغال بأنواع من العبادات مطلوب شرعا.


(�)  الأمور التي لايلزم فيه النية ،فنوى ،وأخطأ فيه فإن ذلك لا يضر.


(�)  وفي بعض النسخ ((لايضر)) بدون الضمير.


(�)  قال الشامي :وفي الأنقروي عن القاعدية في الشهادات: الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة لا يحتاج إلى إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها اهـ حامدية.رد المحتار:5/ 492.في بعض النسخ((لايضره)) مع الضمير.


(�)  فلاتصح الصلاة حينئذ.


(�)  المحراب صدر البيت وأكرم مواضعه وقال ابن الأعرابي المحراب مجلس الناس ومجتمعهم ومحراب المسجد صدره وهو مقام الإمام قال الراغب ومحراب المسجد قيل سمي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى وقيل سمي بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حربيا من أشغال الدنيا وتوزع الخواطر وجمعه المحاريب . قواعد الفقه: 470. قال الراغب في تفسيره: المحراب: قيل: سمّي بذلك لأنه موقع محاربة ’الشيطان والهوى، وقيل: لكون الإنسان حريباً من أشغال الدنيا.وقيل: الأصل فيه أنه موضع حريبة الرجل أي ماله، وذلك أنه كان اسماً لصدر المجلس، ثم لمّا اتّخذت المساجد سمي به منها ذلك الموضع.تفسير الراغب الأصفهاني:2/ 537. 


(�)   و"كائناً من كان"؛ فى مثل: سأفعل ما يقضى به الواجب؛ كائناً ما كان. وسأحقق الغرض الكريم كائناً ما كان .. أى: سأفعل ذلك مهما جدّ وكان ذلك الواجب؛ وذلك الغرض. ومثل: سأرد الظالم: "كائناً من كان" - سأكرم النابغ "كائناً من كان" .. أى: سأفعل ذلك مهما كان الإنسان الظالم، أوالنابغ. 


أما إعرابه فمتعدد الأوجه: وأيسر ما يقال وأنسبه هو: "كائناً" حال منصوب، واسمه ضمير مستتر تقديره: "هو" يعود على الشئ السابق، و"ما" أو"من" نكرة موصوفة مبنية على السكون فى محل نصب خبر "كائن". و"كان" فعل ماض تام، وفاعله ضمير مستتر يعود على "ما" أو"من" والجملة من الفعل والفاعل فى محل نصب صفة "ما" أو"من". والتقدير النحوىّ: سأفعل ذلك كائناً شيئاً كان. أو: كائناً إنساناً كان. أى: سأفعل ذلك كائناً أىّ شئ وجد أوأىّ إنسان وجد. النحو الوافي .1/ 551. 


(�)  يظن.


(�)  قال الحموي:قيل عليه: هذا يخالف ما نقله المصنف - رحمه الله - سابقا من قوله: لو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو .انتهى.


ورد بأنه لا يخالفه إذ هنا نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب فعرفه فاللام التعريف فلغت التسمية، كما لو أشار إليه وسماه فظهر خلافه، فإن التسمية تلغو بخلاف ما نقله سابقا .انتهى.


وقيل عليه أيضا: إن هذه المسألة عين المسألة التي قبلها وهي ما إذا نوى الاقتداء بالقائم وهو يرى أنه زيد اللهم إلا أن يفرق بأن السابقة لم يزد فيها على نية الاقتداء بالقائم في المحراب، لكن ظنه في نفس الأمر زيدا وفي هذه نوى الاقتداء بالقائم الذي هو زيد بحيث تقيد القائم بالموصول مع صلته وبهذا القدر يتحقق المغايرة بينهما. الغمز :1/ 129. 


(�)  في باب شروط الصلاة تتقدمها.


(�)  قد ذكرابن عابدين رحمه الله هذه المسئلة ،وألخص لكم ماقاله:هنا أمران ، في المسئلة الأولى قال :اقتديت بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو عمرو  ، صحت الصلاة.و في المسئلة الثانية لم يذكركلمة الإمام بل قال :اقتديت بهذا الشيخ، وبهذا الشاب. فإن الإشارة لم تكن إلى الإمام لا حقيقة ولا مجازا في الشاب ،وقد كانت الإشارة مجازا في صورة الشيخ حيث يطلق عليه الشيخ مجازا لكثرة العلم فلذا صح الاقتداء في صورة الشيخ ،ولم تصح في صورة الشاب.انظر هذا البحث في ستر العورة مطلب في ستر العورة.وفي البحر ذكر .عُدَّةُ الفتاوى. المؤلف البحر الرائق .1/ 298.  وكذا في رد المحتار.وفي عمدة ذوي البصائر:وإنما لم تعتبر الإشارة هنا واعتبرت الصفة لأنالصفةلمتذكر على وجه التعريف ،وإنما ذكرت علىوجه الشرط.ص:15.فتأمل.


(�)  وفي المخطوط: فبان.


(�)  فلوكان الإمام يرى الجنائز وينوي الصلاة عليهم جميعا فلايعيد الرجل الذي نوى أقل من العشرة،وصلاة الجنازة لا يصلى مرتين عند الحنفية.


ولكن الناس تعودوا على ذلك في هذه الايام،وقد صلّي على شيخ الهند محمود حسن الديوبندي (المتوفي:18/ ربيع الأول 1339هـ) والذي درّس صحيح البخاري في أم المدارس الهندية دارالعلوم ديوبند تسعة وثلاثين عاما، بمدينة دهلي،ثم في محطة قطارغازي آباد،ثم في محطة قطارميرته ثم في محطة قطارمظفرنكر، ثم في ديوبند،وكذلك صلّي على الداعية الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي صاحب آماني الأحبار شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، وحياة الصحابة ،بمدينة لاهور،ثم بمدينة دهلي.ولا يغيبن عن بالك بأن دلهي تسمية انجليزية وأما دهلي فتسمية إسلامية.وصلّي كذلك على الشيخ مجاهد الإسلام القاسمي مؤسس المجمع الفقهي الإسلامي الهندي في دهلي ،وبتنه وقرية :جالا.وصلي كذلك على العارف بالله الولي الكامل الشيخ مولانا صديق حسن الباندوي بمدينة لكناؤ ثم بمدينة بانده.وسألت شيخي وأستاذي الجليل والمربي الكبير مفتي سعيد احمد البالنبوري عن هذا الأمر، فقال :إن هؤلاء ليسوا بحجة لنا.


(�)  قال الإمام محمد رحمه الله: قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم.، أو أدركه بعدما سلم وهو في سجدتي السهو؟ قال .1.: أدرك هذا معه الصلاة، وعليه أن يصلي ركعتين.المبسوط:1/ 363. قال السرخسي :قال: "ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يصلي أربعا" لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا". وهما استدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وقد فاته ركعتان ثم هو بإدراك التشهد مدرك للجمعة بدليل أنه ينويها دون الظهر حتى لو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه به ثم الفرض بالاقتداء تارة يتعين إلى الزيادة كما في حق المسافر يقتدي بالمقيم وتارة إلى النقصان كما في حق الجمعة.


ثم في اقتداء المسافر بالمقيم لا فرق بين الركعة وما دونها في تعين الفرض به فكذا هنا وتأويل الحديث: "وإذا أدركهم جلوسا": قد سلموا والقياس ما قالا إلا أن محمدا رحمه الله تعالى احتاط وقال يصلي أربعا احتياطا وذلك جمعته ولهذا ألزمه القراءة في كل ركعة وكذلك تلزمه القعدة الأولى على ما ذكره الطحاوي عنه كما هو لازم للإمام وفي رواية المعلى عنه لا تلزمه القعدة الأولى لأنه ظهر من وجه فلا تكون القعدة الأولى فيه واجبة وهذا الاحتياط لا معنى له فإنه إن كان ظهرا فلا يمكنه أن يبنيها على تحريمة عقدها للجمعة وإن كان جمعة فلا تكون الجمعة أربع ركعات.المبسوط للسرخسي :2/ 63.


وقال الكاساني رحمه الله : وأما إذا أدركه في سجود الركعة الثانية أو في التشهد كان مدركا للجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود المشاركة في التحريمة وعند محمد لا يصير مدركا في رواية لانعدام . . لعدم . . المشاركة في ركعة وفي رواية يصير مدركا لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاة وهو قول زفر 


 وأما إذا أدركه بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام أو بعد ما سلم وعليه سجدتا . . سجدة . . السهو وعاد إليهما فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون مدركا للجمعة لوقوع المشاركة في التحريمة وعند زفر لا يكون مدركا لعدم المشاركة في شيء من أركان الصلاة ويصلي أربعا ولا تكون الأربع عند محمد ظهرا محضا حتى قال يقرأ في الأربع كلها وعنه في افتراض القعدة الأولى روايتان في رواية الطحاوي عنه فرض وفي رواية المعلى. بدائع الصنائع :/ 267. يظهر من كلام الكاساني بأن هناك روايتان عن الإمام محمد رحمه الله. قال البدر العيني: وقد روى البيهقي حديث يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة، عن أبي هريرة: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً. وبهذا أخذ الشافعي، أن الرجل إذا أدرك الإمام في الجمعة في التشهد يصلي أربعاً، وبه قال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يبني على الجمعة. شرح أبي داود للعيني .4/ 465. وفي التمرتاشي :ينال فضيلة الجماعة بالإجماع.عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر.


(�)  لم يرض ابن نجيم في البحر من قول الزيلعي فقال: فعلى هذا لو نوى الوضوء، فإنه يكون محصلا لها؛ لأن الوضوء ورفع الحدث سواء؛ لأن حقيقة الوضوء رفع الحدث كما حققناه أولا، وعلى هذا فيصح عود الضمير إلى الوضوء وسقط به كلام الزيلعي أيضا.البحرالرائق شرح كنز الدقائق :1/ 25. 


(�)  يكفي نية التيمم لقراءة القرآن ودخول المسجد،والأذان،والنوم.وأما للصلاة والعبادة المقصودة ، فيشترط أمرين:الأول أن ينوي أداء عبادة مقصودة .والثاني:أن لا تصح تلك العبادة بغير طهارة.إن الإسلام عبادة مقصودة ولكن لا يشترط له الطهارة،فلو تيمم له لايؤدي بتلك التيمم الصلاة.


(�)  وهو الصحيح كما في عمدة ذوي البصائر.ص:15


(�)  وقال المصنف رحمه الله : وفي السراج الوهاج الأصح أنه لا يجوز له أن يصلي إذا تيمم لقراءة القرآن والحق التفصيل فيها، فإن تيمم لها، وهو جنب جاز له أن يصلي به سائر الصلوات كذا في البدائع وغاية البيان ولم يفصلا في دخول المسجد بين أن يكون جنبا أو محدثا مع أن كلا منهما تبع لغيره، وهو الصلاة فالأولى أن يقال الشرط كون المنوي عبادة مقصودة أو جزأها، وهو لا يحل إلا بالطهارة فالقراءة جزء من العبادة المقصودة إلا أنه إن كان جنبا وجد الشرط الأخير، وهو عدم حل الفعل إلا بالطهارة فكمل الشرط فجازت الصلاة به، وإن كان محدثا عدم الشرط الأخير ولم تجز الصلاة به وخرج التيمم لدخول المسجد مطلقا أما إن كان للحدث فظاهر لفوات الشرطين، وأما للجنابة فهو، وإن وجد الشرط الأخير، وهو عدم الحل إلا أنه عدم الشرط الأول، وهو كونه عبادة مقصودة أو جزأها وخرج التيمم لمس المصحف مطلقا، فإنه، وإن كان لا يحل إلا بها إلا أنه ليس بعبادة مقصودة ولا يقال إن دخول المسجد عبادة، وإن لم يكن للصلاة بل للاعتكاف؛ لأنا نقول العبادة هي الاعتكاف ودخول المسجد تبع له فكانت عبادة غير مقصودة. البحر الرائق شرح كنز الدقائق .1/ 158. 


(�)   معزيا. يقال: عزوته وعزيته لغة إذا نسبته صحاح، فهو اسم مفعول من اليائي اللام، أصله معزوي، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت، ويجوز أخذه من الواو أيضا، فإن القياس فيه معزو مثل مغزو، لكنه قد تقلب الواوان فيه ياءين، وهو فصيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف.رد المحتار:1/ 120.


(�)  حتى لو نوى عند التيمم الفرض لايجزيه.


(�)  لا تجوز عن الفرائض أما مطلق الصلاة فنعم.


(�)  لأن مازاد على الفريضة فهو نفل. عن عمرو ابن شعيب، عن سليمان -يعني مولى ميمونة- قال:أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلّون، فقلت: ألا تصلّي معهم؟ قال: قد صلّيت، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تصلوا صلاةً في يوم مرّتين". سنن أبي داود :1/ 433. 


(�)  شرح فتح القدير :1/ 268.


(�)  أي حكم الفرض،وإلا الفرض والفريضة: ما أوجبه الله تعالى على عبادة سمي به، لأن له معالم وحدوداً، وعند الأصوليين: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة حيث لا شبهة فيه ، ويكفر جاحده ويعذب تاركه، والواجب: ما ثبت بدليل قطعي الدلالة وظني الثبوت، أو ظني الدلالة وقطعي الثبوت. التعريفات الفقهية: 164. 


(�)  والنفل: بسكون الفاء ما تفعله مما لم يجب فهو اسم لما شرع زيادةً على الفرائض والواجبات وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع. النفل: محركةً اسم للزيادة ولذا سميت الغنيمة نفلاً، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعيّة الجهاد وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه. التعريفات الفقهية: 231. 


(�)  لأنه تابع للإمام ، والتابع لا يفرد له بالحكم.


(�)  المكتوبة مكتوبة والباقية عن السنن والنوافل.


(�)  عن المكتوبة.


(�) الصوم: في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية.التعريفات: 136.


(�)  الصدقات مختلفة من النافلة والواجبة كصدقة الفطر،والزكاة. 


(�)  اختلف الفقهاء في تعجيل الزكاة : ففي الموسوعة: فذهب الحنفية: إلى جواز تعجيل الزكاة لسنين، لوجود سبب الوجوب، وهو: ملك النصاب النامي. وقيده الحنابلة بحولين فقط، اقتصارا على ما ورد. فقد روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين لقوله صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها معها  ولما روى أبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين  وهو وجه عند الشافعية، صححه الإسنوي وغيره، وعزوه للنص. وذهب الشافعية: إلى عدم جواز تعجيل الزكاة لأكثر من عام، وذلك: لأن زكاة غير العام الأول لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز، كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية.أما المالكية: فلم يجيزوا تعجيل الزكاة لأكثر من شهر قبل الحول على المعتمد، وتكره عندهم بشهر.:الموسوعة الفقهية الكويتية:12/ 226 


(�)  الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد.رد المحتار.3/ 173. وقال كذلك: الكمال ابن الهمام من أهل الترجيح . وقدمنا غير مرة أن الكمال من أهل الترجيح كما أفاده في قضاء البحر، بل صرح بعض معاصريه بأنه من أهل الاجتهاد ولا سيما وقد أقره على ذلك في البحر والنهر والمنح، ورمز المقدسي والشارح وهم أعيان المتأخرين فافهم.رد المحتار.3/ 688.


(�)  خلاصة ما قال ابن الهمام بأننا أسقطنا نية الفريضة في الحج عن الحاج لدلالة الحال،حيث لا يتحمل هذه المشقة العظيمة إلاّ للفريضة،فإن أراد النفل فيقع عن النفل لأن وقت الحج مشكل.فأسوق عبارة ابن الهمام بتما مها :ثم.المصنف. لم يذكر سوى أن بنية مطلق الحج من غير تعيين الفرض ولا النفل يصير شارعا في الحج. وكان من المهم ذكر أنه هل يسقط بذلك فريضة الحج أم لا بد فيه من التعيين. والمذهب أنه يسقط الفرض بإطلاق نية الحج بخلاف تعيين النية للنفل، فإنه يكون نفلا وإن كان لم يحج الفرض بعد.


وعند الشافعي: إذا نوى النفل وعليه حجة الإسلام يقع عن حجة الإسلام لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - سمع شخصا يقول: لبيك عن شبرمة فقال: أحججت عن نفسك أو معناه؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» . قلنا: غاية ما يفيد وجوب أن يفعل ذلك، ومقتضاه ثبوت الإثم بتركه لا تحوله بنفسه إلى غير المنوي من غير قصد إليه، فالقول به إثبات بلا دليل، بخلاف قولنا مثله في رمضان، لأن رمضان حكمه تعيين المشروع فيه فيحتاج بعد هذا إلى مطلق نية الصوم لتتميز العبادة عن العادة، فإذا وجدت انصرف إلى المشروع في الوقت، بخلاف وقت الحج لم يتمحض للحج كوقت الصوم لما عرف بل يشبهه من وجه دون وجه، فللمشابهة جاز عن الفرض بالإطلاق ولأنه الظاهر من حال المسلم خصوصا في مثل هذه العبادة المشق تحصيلها والمطلق يحتمل كلا من الخصوصيات فصرفناه إلى بعض محتملاته بدلالة الحال. فتح القدير :2/ 438. 


(�)  أي قبل طلوع الفجر الصادق.


(�)  للصحة ،أما للثواب فتجب النية.


(�)  ثبت بما قلنا بأن الفروض الثابث خارج الصلاة مثل طهارة المكان والثوب،لا تجب النية فيها. 


(�)  لقول الفقهاء بأنه يكفي أن يكون الثوب والمكان والبدن طاهرا،فلا يلزم أن يكون بالارادة والنية.


(�)  وفي النسخ الهندية:((ولذا ينبغي أن تكون))


(�)  الصلاة التي يعيدها الولي فهي نا فلة، ويظهر ذلك بقول الفقهاء: فإن صلى غيره أي الولي ممن ليس له حق التقدم على الولي ولم يتابعه الولي أعاد الولي، ولو على قبره إن شاء لاجل حقه لا لاسقاط الفرض. الدر المختار: 121. 


(�)  قال السرخسي: لأن صلاة الصبي تخلق واعتياد أو نافلة. المبسوط :1/ 331


(�)  قال الشامي: [تنبيه] فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأنه مفروض حقا للنفس، فهو أهم عندها وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقا للكافة والكافر من جملتهم، والأمر إذا عم خف، وإذا خص ثقل. وقيل فرض الكفاية أفضل؛ لأن فعله مسقط للحرج عن الأمة بأسرها، وبتركه يعصي المتمكنون منه كلهم، ولا شك في عظم وقع ما هذه صفته. اهـ. رد المحتار:1/ 43


(�) قال الجلال السيوطي : لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف وكذا صلاة الجنازة لا يشترط فيها نية فرض الكفاية على الأصح، والثاني يشترط، لتتميز عن فرض العين.. الأشباه والنظائر للسيوطي: 19. وقال الحموي : أنه لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف.وكذا صلاة الجنازة لا تشترط فيها نية فرض الكفاية.غمزعيون البصائر :1/ 136. 


(�)  والإعادة إتيان مثل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة، وهي إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :1/ 135. 


(�)  اختلف الفقهاء بأن الصلاة المعادة نفل ام فرض؟ فقال الطحطاوي: والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره ويندب إعادتها لترك السنة.حاشية الطحطاوي: 165. وابن عابدين يميل إلى أن الثانية  ايضا فرض.ويقول رحمه الله : يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض لأن ما فعل أولا هو الفرض فإعادته فعله ثانيا؛ أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر؛ وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانيا جبر نقصان الأولى، فالأولى فرض ناقص، والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع زيادة وصف الكمال، ولو كانت الثانية نفلا لزم أن تجب القراءة في ركعاتها الأربع، وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه، ولا يلزم من كونها فرضا عدم سقوط الفرض بالأولى لأن المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع، أما قبله فالفرض هو الأولى.رد المحتار:2/ 65. 


(�)  أي بالصلاة الأولى.


(�)  الأداء تسليم عين الواجب في وقته المعين أي المقدر شرعا والقضاء تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعا. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :1/ 135. 


(�)  علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الإمام الكبير بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة أبو العسر أخو القاضي محمد أبي اليسر ذكره صاحب الهداية فى الكفالة وفى الوديعة باسمه قال السمعاني روى لنا عنه صاحب أبي المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني والخطيب بسمرقند ويأتي محمد بن نصر توفي يوم الخميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة وحمل تابوته إلى سمرقند ودفن بها على باب المسجد وبزدة قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف. وتقدم ولده الحسين فى بابه ومن تصانيفه المبسوط إحدى عشر مجلدا وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير وله فى أصول الفقه كتاب كبير مشهور ومفيد رحمه الله تعالى. الجواهر المضية في طبقات الحنفية :1/ 372.


(�)  الأرض الخراجية وهي التي يؤخذ منها الخراج. الأرض العشرية ما فيها عشر أو نصف عشر وليس فيها الخراج وهي ما أسلم أهله طوعا أو فتح عنوة وقسمت على جيش المسلمين وأن تركت عند أهلها من الكفرة فهي خراجية. قواعد الفقه: 168.


(�)  قال الزبيدي: والكفّارة، مشدّدة: ما كفّر به من صدقة وصوم ونحوهما، كأنّه غطّي عليه بالكفّارة. وفي التّهذيب: سمّيت الكفّارات كفّارات لأنّها تكفّر الذّنوب، أي تسترها، مثل كفّارة الأيمان، وكفّارة الظّهار والقتل الخطإ، وقد بيّنه الله تعالى في كتابه وأمر بها عباده، وقد تكرّر ذكر الكفّارة في الحديث اسما وفعلاً مفرداً وجمعاً، وهي عبارة عن الفعلة والخصلة الّتي من شأنها أن تكفّر الخطيئة، أي تمحوها، وهي فعّالة للمبالغة، كقتّالة وضرّابة من الصّفات الغالبة في باب الاسمية.تاج العروس :14/ 62.


(�)  قال الكاساني: وأما كيفية فرضيتها.فقد اختلف فيها قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور وغير المعذور لكن غير المعذور وهو الصحيح المقيم الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتما، والمعذور مأمور بإسقاطه على سبيل الرخصة حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهر وتقع الجمعة فرضا، وإن ترك الترخص يعود الأمر إلى العزيمة ويكون الفرض هو الظهر لا غير، وعن محمد قولان في قول قال: فرض الوقت هو الجمعة ولكن له أن يسقطه بالظهر رخصة، وفي قول قال: الفرض أحدهما غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا فأيهما فعل تبين أنه هو الفرض، وقال زفر وقت الفرض هو الجمعة والظهر بدل عنها وهذا كله قول أصحابنا . بدائع الصنائع :1/ 256. 


(�)  والمختار ماذكر المصنف قبل سطرين من النهاية بأنه لايجوز. وقال الحموي: مثله في منية المصلي وعبارتها: وإن كان الرجل شاكا في بقاء وقت الظهر فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت قد خرج.يجوز بناء على أن القضاء بنية الأداء، والأداء بنية القضاء يجوز؛ وهذا هو المختار.كذا ذكر في المحيط.


قال العلامة ابن أمير الحاج في شرحه: أما كون القضاء يجوز بنية الأداء، والأداء بنية القضاء مريدا ما عليه بتلك.


وإنما لاحظ هذا الوصف إما مجازا أو للجهل باتصافه وحينئذ قيد بالوصف المخالف له في نفس الأمر كما في هذه الصورة فتعم كما ذكره في المحيط وهو مذكور في الذخيرة أيضا وغيرها.وأما إنه إذا كان شاكا في وقت إنه باق فنوى ظهر الوقت والوقت قد خرج يجوز، فخلاف المسطور فيما وقف عليه العبد الضعيف غفر الله تعالى له من الكتب المشهورة في المذهب مع مساعدة الوجه.لذلك فإن المسطور فيها أنه لا يجوز لأن بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت هو العصر، فإذا نوى فرض الوقت كان ناويا للعصر، وصلاة الظهر لا يجوز بنية العصر فالظاهر أن هذا هو الصواب.وما ذكره المصنف غلط منه .انتهى.


وقال البرهان الحلبي في شرحه: أما جواز القضاء بنية الأداء وعكسه فمجمع عليه عندنا، وأما نية ظهر الوقت بعد خروج الوقت فالصحيح أنها لا يجوز، وليس من القضاء بنية الأداء.


قال الشيخ كمال الدين في شرح الهداية: قوله كالظهر مثلا، أي إذا قرن باليوم وإن خرج الوقت لأن غايته أنه قضاء بنية الأداء أو بالوقت، أي إذا قرن الظهر بالوقت ولم يكن خرج الوقت وإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح .انتهى.


وكذا في الخلاصة وغيرها لو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت يجوز هذا إذا كان يصلي في الوقت فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظهر، لا يجوز وذلك لأنه لا يتعين بضم الوقت حينئذ وإنما يتعين بضم اليوم لأنه لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت، ويخرج عن كونه ظهر الوقت بخروجه لصحة التسمية ظهر اليوم لا ظهر الوقت لأن الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس، فلا تضاف إليه؛ فعلم من هذا أن ما اختاره في المحيط على ما ذكره المصنف - رحمه الله - غير المختار .انتهى.


والحق ما ذكره في البرهان من أن ما نقله المصنف - رحمه الله - عن المحيط خلاف المختار، لا إنه غلط. غمز عيون البصائر :1/ 138. 


(�)  وقدذكرناه قبل ونذكرمزيدا مما كرناه. قال حاجي خليفة: أصول الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي الحنفي.المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.أوله: .الحمد لله خالق النسم، ورازق القسم .. .وهو: كتاب عظيم الشان، جليل البرهان.محتو على: لطائف الاعتبارات، بأوجز العبارات، تأبى على الطلبة مرامه، واستعصى على العلماء زمامه، قد انغلقت ألفاظه، وخفيت رموزه وألحاظه، فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه، وكشف خباياته وتلميحه.منهم:..والشيخ، الإمام، علاء الدين: عبد العزيز بن أحمد البخاري، الحنفي.المتوفى: سنة ثلاثين وسبعمائة.وشرحه: أعظم الشروح، وأكثرها إفادة وبيانا.وسماه: .كشف الأسرار.أوله: .الحمد لله مصور النسم في شبكات الأرحام . الخ. كشف الظنون :1/ 81


(�)  ويحتاج هنا إلى ثلاث نيات: نية الصلاة التي يدخل فيها. ونية الإخلاص لله تعالى. ونية استقبال القبلة عند الجرجاني. تبيين الحقائق :1/ 99.قال ابن عابدين:  وفي المعراج: أمرنا بالعبادة ولا وجود لها بدون الإخلاص المأمور به، والإخلاص جعل أفعاله لله تعالى وذا لا يكون إلا بالنية اهـ. وقال العلامة العيني في شرح البخاري: الإخلاص في الطاعة ترك الرياء ومعدنه القلب اهـ. رد المحتار:6/ 425


(�)  أقول: ما ذكر المصنف مخالف لما في الواقعات من أن الرياء لا يدخل في الصوم الفريضة، وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به» نفي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات.


ومثله في كتاب الكسب من المبتغى .انتهى.أقول التقيد بالفريضة يقتضي دخول الرياء في الصوم غير الفريضة.والتعليل المذكور يقتضي عدم الدخول مطلقا فتأمل. غمزعيون البصائر:1/ 140. قال بعض مشايخنا:الريا لايدخل في شيء من الفرائض وهذاهو المذهب المستقيم،اذ الريا لايفوت أصل الثواب وإنما يفوت تضاعف الثواب.عمدة ذوي البصائر.


(�)  دانق، وهو: سدس الدرهم، يقال: دانق ودانق، بفتح النون وكسرها، وربما قالوا: داناق، كما قالوا للدرهم: درهام . النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب .2/ 386. 


(�)  ولم أره إلى الآن في كتب الحديث،ولا في غيره.


(�)  فلا فائدة في نية إرضاء الخصم.


(�)   محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيني الخوارزمي الشهير بالبزازي .000 - 827 هـ = 000 - 1424 م.: فقيه حنفي. أصله من .كردر. بجهات خوارزم. تنقل في بلاد القرم والبلغار وحج، واشتهر. وكان يفتي بكفر .تيمورلنك. من كتبه .الجامع الوجيز - ط. مجلدان، فتاوى في فقه الحنفية، و .المناقب الكردرية - ط. في سيرة الإمام أبي حنيفة، و .مختصر في بيان تعريفات الأحكام - خ. و .آداب القضاء - خ. الأعلام للزركلي .7/ 45. وقال طاشكبرى زاده: 


ومنهم المولى العالم حافظ الدين بن محمد بن محمد الكردري المشهور بابن البزازي.له كتاب مشهور في الفتاوي اشتهر بالفتاوي البزازية وله كتاب في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة رضي الله عنه وهو كتاب نافع في الغاية مشتمل على المطالب العالية طالعته من اوله الى آخره واستفدت منه ولما دخل بلاد الروم باحث مع المولى الفناري وغلب هو عليه في الفروع وغلب ذلك عليه في الاصول وسائر العلوم مات رحمه الله عليه في أواسط رمضان سنة سبع وعشرين وثمانمائة.الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه: 21


(�)  قال البزازي:متى تسقط الواجب عن المكلف،فقال: يسقط الواجب ولو أدّى مع الرياء.


(�)  البدنة. في اللغة من الإبل خاصة وتقع على الذكر والأنثى والجمع البدن والقليل البدنات وأما الحديث «أتي ببدنات خمس» فالصواب الفتح وهي في الشريعة للجنسين لقوله - عليه السلام - «البدنة عن سبعة» وإنما سميت بدنة لضخامتها من بدن بدانة إذا ضخم ورجل بادن وامرأة بادنة وأما حديثه - عليه السلام - «إني قد بدنت» فالصواب عن الأموي بدنت أي كبرت وأسننت لأن البدانة والسمن خلاف صفته - عليه السلام - إلا أن يحمل على أن الحركة ثقلت عليه ثقلها على البادن وإن صح ما روي أنه حمل الشحم في آخر عمره استغني عن التأويل.المغرب في ترتيب المعرب: 37.


(�)  والابل والبقر تجزى عن سبعة والمعز والغنم لا يجزيان الا عند واحد وان كان بعض السبعة أهل المتعة وبعضهم أهل القران وبعضهم أهل الجزاء وبعضهم أهل الاضحية وبعضهم اهل التطوع عنهم جميعا .النتف في الفتاوى للسغدي :1/ 238


وهوأي صاحب النتف:علي السغدي .؟ - 461 هـ. : هو علي بن الحسين بن محمد، أبو الحسن، السغدي، القاضي. نسبته إلى السغد من نواحي سمرقند. فقيه حنفي، سكن بخارى، وولي القضاء، وتصدر للإفتاء. قال السمعاني: كان إماماً فاضلاً فقيهاً وسمع الحديث. روى عنه شمس الأئمة السرخسي، وانتهت إليه رياسة الحنفية.من تصانيفه: " النتف " في الفتاوى، و " شرح الجامع الكبير " لمحمد بن الحسن الشيباني، و " شرح أدب القاضي " على كتاب الخصاف. الموسوعة الفقهية الكويتية :9/ 296


(�)  فلو كان أحد السبعة يريد اللحم ولا يريد القربة.


(�)   النّصارى: قيل سموا بذلك نسبة إلى ناصرة قرية بالشام وقيل م النصر جمع نصران مثل ندمان وندامى والنصر المعونة وقد تجئ بمعنى التعظيم وجاء النصر بمعنى المطر. مشارق الأنوار على صحاح الآثار:2/ 14


(�)  ذكروا السبب و العلة بأن جزء من البدنة لمّا لم يكن من القربة خرج الكل من القربة.قال الحموي: قيل عليه: فإن قيل عدم تجزيها لا يستلزم ما ذكرتم ولم ؟ لم تقولوا إذا وقع البعض قربة كان الكل قربة.


أجيب بأن القربة موقوفة على الإراقة وهي مفقودة في حق من قصد اللحم لأهله؛ وحق النصراني لعدم أهليته . الغمز :1/ 141. 


(�)  خلاصة الكلام في هذه المسئلة ،لو أرادو الأكل من المذبوح ولم يقصدوا من الذبح إلاّ الاحترام والإكرام للضيف يجوز أكله،ولوقصدوا تعظيم الأمير فلا يجوز. وأمّاالتكفير فلا يحكم به.ومعنى العظمة والعظيم ذكره ابن المنظور فقال: العظيم: الّذي جاوز قدره وجلّ عن حدود العقول حتّى لا تتصوّر الإحاطة بكنهه وحقيقته.: لسان العرب :12/ 409.   وإليك ما قال الحموي:وحاصل  الكلام في هذه المسألة أن الذبح المقترن بذكر اسم الله تعالى إذا كان قبل قدوم قادم للتهيؤ لضيافته أو بعد قدومه ببرهة لذلك فلا شبهة في جوازه بل مندوبة وجواز أكل ذلك المذبوح، وأما إذا كان عند القدوم فإن كان لقصد ذلك فالحكم ما ذكر، وإن كان لمجرد التطعيم فحرام والمذبوح الميتة وضابطه: أنه إن طبخ وقدم للضيف فهو للضيافة وإن أمر الذابح أن يتوازعه الناس كما هو معهود ببلدتنا فهو لمجرد التعظيم، وحكمه ما علمت، وعليه يحمل كلام المصنف وأما الذبح عند وضع الجدار وعروض مرض أو شفاء من مرض فلا شك في أن القصد هو التصدق، وفي كتاب هداية المهتدي لأخي - عليه الرحمة -: ذبح شاة للضيف، وذكر اسم الله تعالى عليه قيل: يحل أكله ولو ذبحه لأجل قدوم الأمير أو واحد من العظماء وذكر اسم الله - تعالى - عليه يحرم أكله؛ لأن في المسألة الأولى كان الذبح لأجل الله، وذكر الاسم له أيضا ولهذا يضعه بين يديه ويأكله بخلاف الثانية؛ لأن ذبحها لأجله تعظيما له لا تعظيما لله تعالى؛ ولهذا لا يوضع بين يديه ليأكل منها بل يدفعها لغيره .انتهى.وفي فتاوى الشبلي أنه لو ركب البحر ونذر على نفسه إن وصل إلى البر سالما أن يقرب قربانا يلزمه الوفاء ولا يأكل منه ويتصدق به على الفقراء لا الأغنياء.


وفي باب الصيد والذبائح من الجوهرة: الذبح عند مرائي الضيف تعظيما له لا يحل أكله، وكذا عند قدوم الأمير؛ لأنه أهل به لغير الله فأما إذا ذبح عند غيبة الضيف لأجل الضيافة فلا بأس به .انتهى.أقول لا بأس هنا للإباحة لا لما تركه أولى. غمز :3/ 231. قال ابن عابدين: واعلم  أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غيرها أن لا تحل لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالأكل منها وإن قدم إليه غيرها، ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه، فإن قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها تأمل .قوله وهل يكفر. أي فيما بينه وبين الله تعالى، إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو كان في كفره خلاف .قوله أنه يتقرب إلى الآدمي. أي على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم، فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة بذبح فداء عنه، لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكما كما لو قال بسم الله واسم فلان حرمت، ولا ملازمة بين الحرمة والكفر.رد المحتار:6/ 310. قال عبد القادر: قال الخاصي قال الإمام إسمعيل الزاهد إذا ذبح الرجل الإبل والبقر فى الجوازات لأجل الذى يقدم من الحج كان الشيخ أبو عبد الله الخيزاخزي وأبو حفص السفكردري وأبو علي النسفي وأبو عبد الرحمن الكاتب وأبو عبد الواحد من درب جديد وأبو إسحاق النوقدي والحاكم العذب يقولون يكفر أما أنا فأقول يكره أشد الكراهة . الجواهر المضية في طبقات الحنفية:2/ 261


(�)   سفكردر: مدينة بالعجم، منها أبو حفص مختصر غريب الرّواية، ذكره القرشيّ في أواخر طبقات الحنفيّة. تاج العروس:12/ 49


(�)  عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين .000 - 710 هـ = 000 - 1310 م.: فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج .من كور أصبهان. ووفاته فيها. نسبته إلى " نسف " ببلاد السند، بين جيحون وسمرقند.له مصنفات جليلة، منها " مدارك التنزيل - ط " ثلاثة مجلدات، في تفسير القرآن، و " كنز الدقائق - ط " في الفقه، و " المنار - ط " في أصول الفقه و " كشف الأسرار - ط " شرح المنار، و " الوافي - خ " في الفروع، و " الكافي - خ " في شرح الوافي، و " المصفى - خ " في شرح منظومة أبي حفص النسفي، في الخلاف.الأعلام للزركلي :4/ 67


(�)  حيث أطلق: الفضلي؛ في كتبنا فالمراد به: أبو بكر محمد بن الفضل الكماري البخاري، المتوفى سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة. كذا ذكره ابن أمير حاج الحلبي في .حبلة المجلي.عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية:1/ 74


(�)  إسماعيل الزاهد: إسماعيل بن الحسن بن علي، أبو محمد الفقيه الزاهد، كان إمام وقته في الفروع والأصول، أخذ عن أبي بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السندموني عن أبي حفص الصغير عن أبي حفص الكبير، توفي سنة .402.هـ  من التحقيق الباهر،ولم أجد له مع طول البحث في الكتب الموجودة عندي عنه شيئا، إلا ابن الهمام يذكرعنه كثيرا من الجزئيات.


(�)  عن أبي هريرة، قال: قلت: يا رسول الله دخل علي رجل وأنا أصلي فأعجبني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجران أجر السر وأجر العلانية. مسند الشاميين للطبراني .4/ 88.وأخرج الإمام الترمذي: عن أبي هريرة، قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. سنن الترمذي 4/ 172


(�)  الينابيع في معرفة الاصول والتغاريع من شروح مختصر القدورى .يقول الجامع الفقير قد ملكت كتاب الينابيع في معرفة لاصول والنفاريع نسخة قديمة مكتوبة في صفر من شهور سنة 719 تأليف رشيد الدين ابى عبد الله محمود بن رمضان الرومي الحنفي الفه وبيضه في حلب في مدرسة نور الدين المسمى بالحلاوية في اواخر جمادى لاولى من سنة 616. :هدية العارفين :2/ 164


(�)   قال الذهبي: قلت: كان من أئمة الحنفية. وقال: مات إبراهيم بن يوسف مفتي بلخ في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين ومائتين. وكان من أبناء التسعين رحمه الله. سير أعلام النبلاء:9/ 118 


(�)  الذنب والإثم.


(�)  لا ذنب عليه.قال ابن منظور: والوزر: الحمل الثّقيل. والوزر: الذّنب لثقله، وجمعهما أوزار. وأوزار الحرب وغيرها: الأثقال والآلات، واحدها وزر؛ عن أبي عبيد، وقيل: لا واحد لها. والأوزار: السّلاح. لسان العرب :5/ 282


(�)   والسيرة الطريقة والمذهب وجمعها سير وقوله ثم تنشر الملائكة سيرته أي صحيفة أعماله وطاعاته على حذف المضاف وأصلها حالة السير إلا أنها غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها كالمناسك على أمور الحج 


 	وقالوا السير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف  الذي هو الكتاب كقولهم صلى الظهر وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير.المغرب في ترتيب المعرب: 242. بضم الغين المعجمة، والراء المهملة المكسورة.وقال: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي .المتوفى: 978هـ.:السّير: جمع سيرة وهي الحالة من السير كالجلسة والركبة للجلوس والركوب ثم نقلت إلى معنى الطريق والمذهب، ثم غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي لأن أول أمرنا السير إلى العدو، وأن المراد بها سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار ومع العداة والكفار. وإنما سمي بها هذا الكتاب لأنه بين فيه سير المسلمين في المعاملة مع الكافرين من أهل الحرب ومع أهل العهد منهم من أهل الذمة والمستأمنين ومع المرتدين وهم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين وإن كانوا جاهلين. انيس الفقهاء: 65


(�)  سوقيّ: وجمعها سوقا .الصواب سوقة. اسم يطلق على تجار التمر والعسل والسمن. تكملة المعاجم العربية .6/ 195.  


(�)  وقت مغادرته من دارالإسلام ودخوله دار الكفر للجهاد .


(�)  لا السوقي بلا قتال. أي لا يستحق أهل سوق العسكر من الغنيمة إلا أن يقاتلوا وفي قول للشافعي يسهم لهم لأنهم شهدوا الوقعة وقال - عليه الصلاة والسلام - «الغنيمة لمن شهد الوقعة» ولأن الجهاد قد وجد منهم معنى بتكثير السواد فصاروا كالمقاتلين ولنا أن سبب الاستحقاق المجاوزة على قصد القتال ولم يوجد لأنهم قصدوا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو فإن قاتلوا استحقوا السهم لأنهم بالمباشرة ظهر أن قصدهم القتال والتجارة تبع له فلا يضره كالحاج إذا تجر في طريق الحج لا ينقص أجره.تبيين الحقائق 3/ 251. 


(�)  إذا لم تكن له نية .


(�)  النية تنسحب إلى نهاية العبادة فكأنه نوى أولاً وقوف عرفة.قال ابن عابدين: الوقوف بعرفة فإنه ليس بعبادة إلا في ضمن الحج فيدخل في نيته .رد المحتار:1/438


(�)  ولوفتح علي إمامه لاتفسد ’ لأثرعلي رضي الله عنه عن أبى عبد الرحمن السلمى قال أراه عن على قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه.سنن الدارقطني:2/ 255. عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال يحيى وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلا أذكرتنيها»، قال سليمان في حديثه: قال: «كنت أراها نسخت».و عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " صلى صلاة، فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: فما منعك. سنن أبي داود :1/ 239


(�)  قال النووي :فلو أعتق عن كفارة على أن يرد عليه دينارا مثلا، لم يجزئه عن الكفارة على الصحيح، وحكى ابن القطان وجها أنه يجزئه لأن العتق حاصل، ويسقط العوض، كما لو قال: صل الظهر لنفسك ولك دينار، فصلى، أجزأته صلاته. روضة الطالبين وعمدة المفتين :8/ 291 


(�)  المِثْل، بالكَسْر والتحريك، وكأَميرٍ: الشِّبْه، يُقَال: هَذَا مِثْلُه وَمَثَلُه، كَمَا يُقَال: شِبهُه وَشَبَهُه.تاج العروس:30/ 379


(�)  وهي أن الاستئجارعلى الطاعة لا يجوزعندنا.


(�)  قال ابن كثير رحمه الله: عن مالك بن دينار، قال: إنما سمي الدينار لأنه دين ونار وقيل: معناه من أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغيرحقه فله النار. تفسير ابن كثير :2/ 51


(�)  في البيت أما لو كان في محل تجاري له فلا يلزم الخدمة.


(�)  الخدمة التي تتعلق في راحة البدن والبيت وغيرهما اما الخدمة في التجارة والكسب ليس بواجب.يجوز له أن يأخذ عليه الأجرة.


(�)  قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت فأيهما يؤخذ فيه وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت وهو قول بن شريح والله أعلم.شرح النووي على مسلم :4/ 77. ولم أره إلى الآن لسادتنا الحنفية.وذكر قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم النانوتوي سبب عدم جواز أخذ الأجرة للبعادات: فقال: ليس العلة في المنع أنه ليس بعمل، بل الأصل أن العبادات كلها حق الله تعالى وطالب بعض حقوقه، فجعله فرضًا، وترك بعضها على نشاط العبد إن شاء أدى وإلَّا فلا، ولما صارت العبادات حقًا لله تعالى، فلا يجوز بيع حق الغير، فكذلك هذا. حاشية بذل المجهود في حل سنن أبي داود :11/ 118


(�)  في المسائل السابقة.


(�)  قال الحموي: أقول: لا محل لهذه المسألة هنا لأن الكلام في الإخلاص في العبادة والعتق ليس العبادة وضعا ولذا يصح من الكافر كما قدمه في القاعدة الأولى. غمز عيون البصائر:1/ 144


(�)  يصح الصوم،لأن الحمية تابع والتابع لا يفرد له بالحكم.الحمية:هوالامساك عن المفطرات . وقد ذكر الحموي : ورد في الحديث «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأصل كل داء البردة»وقال عن هذا الحديث ملا علي القاري. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء.هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام .الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : 320. وقد توفي الحارث ’وأبوبكر الصديق في يوم واحد.قال الذهبي : وقال عقيل: عن الزهري أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر، فقال الحارث: ارفع يدك يا خليفة رسول الله، والله إن فيها لسم سنة، وأنا وأنت نموت في يوم واحد، قال: فلم يزالا عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السنة. سير أعلام النبلاء :2/ 362. قال الحموي: لو نوى الصوم والحمية أو التداوي، فالأصح الصحة لأن الحمية أو التداوي حاصل قصده، أم لا ،فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي؛ ولو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد.وكذا لو نوى الطواف ملازمة الغريم أو السعي خلفه لما ذكر.


ولو قرأ آية وقصد القراءة والإفهام فإنها لا تبطل القراءة وما صححوه في هذه الصورة هو بالنسبة إلى الإجزاء وأما الثواب فلا. الغمز:1/ 145


(�)  في الصلاة.


(�)  وفي بعض النسخ بدون ((أنه))


(�)  إن كان العبادة من الوسائل فيصح الكل ويرجى الثواب للجميع فقال علامة الشام: ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة، وهي: الوقوف بمزدلفة، ودخول منى، ورمي الجمرة، ودخول مكة والطواف، ويظهرلي أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته لها كما ينوب عن الجمعة والعيد وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك تأمل. رد المحتار:1/ 170


(�)  أي الفرضين.


(�)  وليس هذا على عمومه.وفي هذه المسئلة تفصيل ’قال في السراج الوهاج:لونوى صلاتي فرض كالظهروالعصر، وبعد أسطر يقول: لونوى مكتوبيتن. معنى العبارة الأولى: نوى فرضين لم يدخل وقتهما ، وأما العبارة الثانية فمعناه:نوى الصلاة التي كتبت عليه أي فرضت فهو إن نوى صلاتين، ينظر لو دخل وقت صلاة فتتعين هذه الصلاة للوقتية،وإن دخلت وفاتت فهي للتي فاتت.أما بقية المسائل فمكتوب في الكتاب.


(�)  هذه المسألة ذات خلاف فعند محمد لا يكون داخلا في شيء منهما، وأبو يوسف قيل: مع محمد، وقيل: يعتبر شارعا في الظهر وهو الأصح لأنها أقوى لكونها مطلقة. الغمز :1/ 147. 


(�)  لأن المكتوبة أقوى.


(�)  ذكر التمرتاشي أنه يجعله عن أيهما شاء. الغمز :1/ 147. وهو الأقرب.


(�)   قيل: لا يخفى أنه يشمل صورتين: إحداهما نوى وقتية وفائتة، والثانية نوى وقتية.وما لم يدخل  وقتها، لكن لما صرح بحكم نية الوقتية والفائتة بقي الحكم مقصورا على الصورة الثانية .قيل: قد سبق آنفا عن السراج أنه لو نوى فرضين لم يصح واحدة منهما، فبين النقلين منافاة ظاهرة .انتهى.وقيل لا منافاة؛ فإنه في المسألة الأولى نوى فرضين وليس أحدهما أولى بالصحة من الآخر فبطلا، بخلاف المكتوبتين فإن التي لم يدخل وقتها لم تكن مكتوبة عليه، والتي دخل وقتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما فليس بين النفلين منافاة ظاهرة.انظر:الغمز :1/ 148. 


(�)  صلاتان خرج وقتهما.


(�)  تصح الصلاة لأنه جمع بين الفرض والسنة،فيصح الفرض.


(�)  صح طواف الفرض ، ويطوف للوداع بعده.


(�)  لأن المكتوبة أقوى.


(�) لأنه متلاعب كما قال بعض الشافعية.


(�)  قيل: لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا.قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب: إذا نوى فرضا وواجبا كما نوى الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما.وعند أبي يوسف - رحمه الله -: يصير شارعا في الفرض.وهي رواية الحسن عن الإمام .انتهى.ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير.الغمز:1/ 146.لو نوى فرضين في عرفات الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء في المزدلفة والظاهر أنه للأولى منهما.


(�)  وكذا قالوا فيمن ينوى الركوع وسجدة التلاوة فإنه يجزيه عنهما.


(�)  وذكر علامة الشام بأنهما تجزيان فقال : أي فكذا الصوم عن اليومين وأيده العلامة البيري بأنه يجزيه الصوم في الواجبين، ففي غيرهما أولى لما في خزانة الأكمل: لو قال لله علي أن أصوم رجبا ثم صام عن كفارة ظهار شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزأه، بخلاف ما لو كان أحدهما رمضان، ولو نذر صوم جميع عمره ثم وجب صوم شهرين عن ظهار أو أوجب صوم شهر بعينه ثم قضى فيه صوم رمضان جاز من غير أن يلحقه شيء اهـ لكن ليس في هذا جمع بين نيتين بل هو نية واحدة أجزأت عن صومين.رد المحتار:1/ 440


(�)  إذا وافقه ذلك اليوم يوم عرفة  ويوم الاثنين مثلا.قال الحموي: قيل: يستفاد منه إجزاء النية عن الاثنين، وعرفته لحصول المقصود فيه أيضا كما لا يخفى (انتهى) .وفيه تأمل.


أقول في فتح القدير صام في يوم عرفة مثل قضاء أو نذر أو كفارة ونوى معه الصوم عن يوم عرفة أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما (انتهى) .ومنه يستفاد الحكم الذي لم يذكره المصنف - رحمه الله - بالطريق الأولى. الغمز :1/ 150.وقال بعض المعاصرين:لا يحصل له ثواب صومين .والله أعلم بالصواب.


(�)  شرح فتح القدير:2/ 438


(�)  ولو أحرم بحجتين تنعقد واحدة؛ لأنه لا يتصور وقوع حجتين في عام واحد، وما قيل في طريقه أي الجمع بين حجتين من، أنه يدفع بعد نصف الليل، فيرمي ويحلق ويطوف، ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات، مردود بأنهم قالوا: المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته؛ لاشتغاله بالرمي، والحاج بقي عليه رمي أيام منى؛وصرح باستحالة وقوع حجتين في عام واحد،وحكي فيه الإجماع . الغمز :1/ 151 


(�)  أن يقول مثلا: إنني أحرم لحجين.ومعنى التعاقب أن يقول  مثلا:أحرمت للحج ،وكذلك أحرمت للحج الثاني. مثلا.أويقول بدل الحج العمرة.


(�)  وفي نسخة :عند صيرورته.


(�)  قال السرخسي: إذا عرفنا هذا فنقول عند أبي يوسف رحمه الله تعالى من عقد إحرامه بهما يصير رافضا لأحدهما لأنه كما فرغ من الإحرام جاء أوان أداء الأعمال والمنافاة متحققة فيصير رافضا لأحدهما وعليه دم لرفضها ويمضي في الآخر فإن كان أحرم بعمرتين فعليه قضاء العمرة التي رفضها وإن كان إحرامه بحجتين فعليه قضاء عمرة وحجة لرفض أحدهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصير رافضا لأحدهما ما لم يشتغل بالعمل للآخر.


ففي ظاهر الرواية: كما يسير إلى مكة لأداء الأعمال يصير رافضا لأحدهما وفي الرواية الأخرى ما لم يأخذ في الطواف لا يصير رافضا لأحدهما لأنه لما لم يتناف الإحرامان ابتداء لا يتنافيان بقاء بل البقاء أسهل من الابتداء وإنما المنافاة في الأعمال فما لم يشتغل بعمل أحدهما لا يصير رافضا للآخر. المبسوط :4/ 206


(�)  ويظهرأترالاحتلاف إذا جنى.


(�)  الجنايات وهي: جمع جناية، وهي كل فعل محظور يتضمن ضرراً، ويكون تارة على النفس، وتارة على غيرها، ولذلك يقال: جنى على نفسه، وجنى عليه غيره.


الجناية على الغير: وتكون بالجناية على النفس - بالقتل، وعلى الأطراف، وعلى العرض وعلى المال.


الجناية على النفس: وتسمى قتلاً او صلباً، أو حرقاً.


الجناية على الاطراف: وتسمى قطعاً، أو كسراً، أو شجاً.


الجناية على العرض:وهي نوعان:أ - قذف وموجبه الحد .ب- غيبة وموجبها الإثم.


الجناية على المال: وتسمى نصباً وجناية او سرقة ويثبت بها موجب القصاص من قتل أو جرح عمداً بأضرار او شهادة رجلين، ولاتقبل فيها شهادة النساء في الحدود والقصاص.


.تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة: 51.


(�)  إن أشهر الحج يبدأ من شوال ولكن يجوز أن يحرم الحاج قبله كما ذكره القدوري: وأشهر الحج:شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا، .مختصر القدوري : 71.


(�)  للترك .قال ابن منظور:رفض: الرّفض: تركك الشيء. تقول: رفضني فرفضته، رفضت الشيء أرفضه وأرفضه رفضاً ورفضاً: تركته وفرّقته. الجوهريّ: الرّفض التّرك، وقد رفضه يرفضه ويرفضه. لسان العرب:7/ 156.


(�)  العام الثاني،ويؤدي الحج والعمرة في العام الثالث أيضا.


(�)  قال الحموي : في الجوهرة من الإيمان، وإذا قال لامرأتيه: أنتما علي حرام، ينوي في إحداهما الطلاق، وفي الأخرى الإيلاء، كانتا طالقتين جميعا؛ لأن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين، فإذا أراد أحدهما حمل على الأغلظ منهما، وهو الطلاق، وكذا إذا قال: أنتما علي حرام، ينوي في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة تطلقان ثلاثا؛ لما ذكرنا أن اللفظ الواحد لا يحمل على معنيين فيحمل على أشدهما، كذا في الكرخي.


وفي فتح القدير لو قال لزوجته: أنت علي حرام ينوي الطلاق والظهار، فإنه يخير بينهما فما اختاره يثبت، وقيل: يثبت الطلاق لقوله وقيل: الظهار؛ لأن الأصل بقاء النكاح. الغمز:1/ 152. 


(�)  عن المحيط لم ينقل.


(�)  الرقّيات ،مسائل.رواها ابن سماعة، عن محمد بن الحسن الشيباني، في الرقة.قال البدر العيني: قلت: الرّقيات جمع رقية نسبة إلى رقية بفتح الراء وتشديد القاف، وهي واسطة ديار ربيعة، وهي مدينة خراب كبيرة مورده على الجانب الغربي من الجانب الشمالي الشرقي.


وقال ابن حوقل: " الرقّة " أكبر مدن ديار بكر ويقال لها: الراقية، وقال سعيد: واسمها البيضاء و " الرقيات " مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقية المذكورة. و " الكيسانيات " جمع كيسانية نسبة إلى " كيسان " وكان من أصحاب محمد أبي عمرو، وسليمان بن شعيب الكيساني من قولهم ذكر محمد في " الكيسانيات " أو في " إملاء الكيساني "، وكيسان: أحمد جدار سليمان بن شعيب ونسبته إليها. والهارونيات جمع هارونية.البناية شرح الهداية .1/ 553. الكيسانيات،والرقيات،والجرجانيات،والهارونيات المسائل التي كتبت فيها تسمى النوادر،لأنها لم تروعن محمد رويات ظاهرة ثابنة .وكذلك كتاب حسن بن زياد ,,المجرد,, وكذلك ,,الأمالى,, للإمام أبي يوسف يسمى النوادر.والأمالي جمع إملاء ،,هوأن يقعد العالم ويجلس حوله طلبةالعلم فيتكلم بما فتح الله عليه فيكتونه ثم يجمعونه فيصير كتابا يسمى إملاء.وعلماء الشافعيةيسمونه تعليقا.


(�)  أبو عبد الله محمد بن سلمة الفقيه البلخى تفقه على شداد بن حكيم ثم على أبى سليمان الجوزانى ولد سنة 192هـ. محمد بن سلمة سنة 278 هـ  . موسوعة الأعلام .2/ 37. 


(�)  المراد بقول الفقهاء ،،ماليس من جنسها ،،أن يقوم بفعل أو قول يدل على أن المصلي لايريد تلك الصلاة التي أرادها.وأنّ الاشتغال بالكلام والأكل لا يدل على الإعراض عن النية السابقة.


(�)  في باب شروط الصلاة تتقدمه.فتح القدير للكمال:1/ 266. 


(�)  أي بالنية التي نواها بعد التكبيرة التحريمة.


(�)  في نسخة: لم يقع.


(�)  عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن: .260 - 340 هـ = 874 - 952 م.  فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ ووفاته ببغداد. له " رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية - ط " و " شرح الجامع الصغير " و " شرح الجامع الكبير .الأعلام للزركلي:4/ 193. فنكتب عنه ماقال عن الكرخي إمام المحدثين الذهبي بعد صفحات. 


قال: أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني .المتوفى: 507هـ. 


الكرخيان:


1-الأول منسوب إلى كرخ بغداد محلة من محالها إشتهر بالنسبة إليها أحمد بن الحسن العطار الكرخي حدث عن الحسن بن شبيب روى عنه حمزة الكناني


2-الثاني منسوب إلى كرخ باجدا قرية من نواحي العراق منها معروف بن الفيرزان أبو محفوظ الكرخي المشهور وأخوه عيسى بن الفيرزان الكرخي حكى عن أخيه معروف روى عنه محمد بن سليمان بن فهرويه العلاف سمعت خلفا الكرخي المجهز يقول نحن من كرخ باجدا منها معروف الكرخي وبيته معروف يزار إلى اليوم وأما أبو بكر الخطيب البغدادي فنسبه إلى كرخ بغداد والله أعلم


ومن هذه القرية أيضا عبيد الله بن الحسين بن دلهم أبو الحسن الكرخي من أهل كرخ جدان سكن بغداد وحدث بها عن إسماعيل بن إسحاق القاضي ومحمد بن عبد الله الحضرمي روى عنه ابن حيويه وابن شاهين وغيرهما وهو المصنف على مذهب أبي حنيفة. المؤتلف والمختلف: 119.


(�)  قال ابو بكر الحدادي: والنية هي العلم السابق بالعمل اللاحق ويجوز تقديمها على التكبير إذا لم يوجد ما يقطعها وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبرة بالمتأخرة عن التحريمة؛ لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية وعند الكرخي يجوز بنية متأخرة عن التحريمة واختلفوا إلى متى قال بعضهم إلى منتهى الثناء، وقيل إلى التعوذ ولا يعتبر بقول الكرخي؛ لأن النية بعد الشروع تؤدي إلى وقوع الشروع خاليا عنها فإن قيل الصوم يجوز بنية متأخرة عن وقت الشروع وهو طلوع الفجر فلم لم يكن وقت الصلاة كذلك؟ قلنا طلوع الفجر وقت نوم وغفلة فلو شرطت النية حينئذ لضاق الأمر، وأما وقت الشروع في الصلاة فهو وقت حضور ويقظة فيمكن تحصيلها بلا مشقة. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :1/ 48. 


((�  الغسل بفتح الغين لغة: إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء عليه، وبضمها اسم لغسل تمام الجسد وللماء الذي يغسل به، وبكسرها ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.رد المحتار :1/ 95


(�)  إن شيخي ومولاي محمد يونس رحمه الله كان يصب عليه أحد الطلبة الماء للوضوء فبعدغسل الرسغين والمضمضة، قال للذي يصب الماء ، هل بسملت؟ فقال: ما سمعت، ثم بسمل الشيخ وبدأ يغسل مرة ثانية كفيه،ومضمض. وهذا يدل بأنه يرى أن تكون البسملة في بداية الوضوء.


(�)  فلو نوى الإمامة قبل اقتداء أحد فاقتداه أحد بعد حصل له ثواب الإمامة.


(�)  بعد ما قال الإمام الله أكبر.انظر:عمدة ذوي البصائر مخطوطة.


(�)  ’’عالما’’حال من وقف.


(�)  ومَعْنَى مَحْرِفٍ ومَصْرِفٍ: أَي مُتَنحيًّ، والمَحْرِفُ أَيْضا، أَي: كمَجْلِسٍ. تاج العروس (23/ 132)


(�)  .ولا. تدفع إلى ذمي لحديث معاذ وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه. أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني، وبقوله يفتى.حاوي القدسي. الدر المختار: 138. قال ابن عابدين: .قوله: خلافًا للثّاني. حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة، وصرح في الهداية وغيرها بأن هذه رواية عن الثاني، وظاهره أن قوله المشهور كقولهما .قوله: وبقوله يفتي. الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ.


قلت: لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون. رد المحتار: 2/ 352. وقال شيخنا مفتي محمود حسن – رحمه الله- يجوز أداء صدقة الفطر للذمي ولكن الأحوط أن يعطي للمسلم فقط.لوجود خلاف أبي يوسف .أقول: الخروج من الخلاف مستحب،وفي الخانية يجوزدفع صدقة الفطر للذمي مع الكراهة.


(�)  يحاسب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم ينصف وذلك قبل بمدة ينتهي نصف النهار الشرعي ، وإليك ماقاله عمدة المحقيقين:


 المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها. اهـ.


 وعدل عن تعبير القدوري والمجمع وغيرهما بالزوال لضعفه؛ لأن الزوال نصف النهار من طلوع الشمس ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في البحر عن المبسوط قال في الهداية وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح؛ لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر. اهـ.


وفي شرح الشيخ إسماعيل وممن صرح بأنه الأصح في العتابية والوقاية وعزاه في المحيط إلى السرخسي وهو الصحيح كما في الكافي والتبيين اهـ وتظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا نوى عند قرب الزوال كما في التتارخانية عن المحيط وبه ظهر أن قول البحر والظاهر أن الاختلاف في العبارة لا في الحكم غير ظاهر.رد المحتار:2/ 377.


(�)  فمثل رمضان.


(�)  بفتح السين وقال الجوهري : ساق الماشية يسوقها سوقاً وسياقاً، فهو سائق وسوّاق، شدّد للمبالغة. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :4/ 1499. 


(�)  لا يمكن أن ينوي مع بدء أفعال الحج ولاتاخير النية .


(�)  أي لم يذكر الفقهاء هذا القول.


(�)  قال العيني: العبادة فعل يأتي به المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لأمرربه. البناية شرح الهداية :1/ 235. 


(�)  قال التهانوي : الطاعة:هي عند المعتزلة موافقة الإرادة. وعند أهل السّنة والجماعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة. ومحلّ النّزاع أنّ المأمور به هل يجب أن يكون مرادا أم لا؟ فالمعتزلة على الوجوب، وأهل السّنة على عدم الوجوب، فإنّ الله قد يأمر بما لا يريد. فإنّه أمر أبا لهب  مثلا بالإيمان مع علمه بأنّ صدور الإيمان منه محال. والعالم بكون الشيء محالا لا يريده. فثبت أنّ الأمر قد يوجد بدون الإرادة، فوجب القطع بأنّ طاعة الله تعالى عبارة عن موافقة أمره، لا عن موافقة إرادته. كذا يستفاد من التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . الآية في سورة النساء.


والطاعة أعمّ من العبادة لأنّ العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله تعالى غاية التّعظيم، والطّاعة تستعمل موافقة أمر الله تعالى وأمر غيره. والعبودية إظهار التّذلّل. والعبادة أبلغ منها لأنّها غاية التّذلّل. والطّاعة فعل المأمور ولو ندبا، وترك المنهيّات ولو كراهة. فقضاء الدّين والإنفاق على الزوجة ونحو ذلك طاعة الله، وليس بعبادة. وتجوز الطاعة لغير الله في غير المعصية، ولا تجوز العبادة لغير الله تعالى.


والقربة أخصّ من الطّاعة لاعتبار معرفة المتقرّب إليه فيها، والعبادة أخصّ منهما. هكذا في كليات أبي البقاء. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (2/ 1123). أقول التهانوي نسبة إلى قرية قريبة من مدينة العلم والعلماء والمشائخ ((ديوبند)) وهو موجز ((تهانه بهون))


وتبعد عن مدينة ((ديوبند)) 22 كلو مترا.





(�)  أي موصل إلى الفرائض.فقال الأزهري: ويقال: لطف الله لك، أي: أوصل إليك ما تحب برفق. تهذيب اللغة .13/ 235.


(�)  لو أن شخصا ترك الفرائض أتكمل من النوافل أم لا ؟ فقال البعض نعم وقال الآخرون تكمل ما تركه من المستحبات والسنن في الفريضة.وقال إمام العصر مولانا أنور شاه الكشميري: اختلفوا في تكافئ النوافل الفرائض، فقيل: لا تكافأها ولو صلى النافلة مدة العمر فمراد الحديث على مشربهم أن النوافل تكافئ ما نقص من دواخل الصلاة، لا أصل الصلاة وقيل: إنها تكافئ الفريضة ثم في حديث: «أن سبع مائة نافلة تكافئ فريضة واحدة» ، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ملك العلماء وهو من كبار الشافعية: إن سياق ما في رواية أخرى أخرجها أبو داود وأن النافلة تكافئ الفريضة فإن فيها ذكر الزكاة أيضاً وليس في الزكاة دواخل من السنن والمستحبات التي تكافئها التطوع. العرف الشذي شرح سنن الترمذي :1/ 392.  


(�)  في النسخة التي عندنا:((العبادة التي هي ذات)).


(�)  سحب: السّحب: جرّك الشيء على وجه الأرض، كالثّوب وغيره. سحبه يسحبه سحباً، فانسحب: جرّه فانجرّ. لسان العرب .1/ 461. 


(�)  يقول الزيلعي عن الوقوف والطواف: قال - رحمه الله - .ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجه ولو جاهلا أو نائما أو مغمى عليه.؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «وقف بعد الزوال» وهذا بيان أول الوقت وقال «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج» وهذا بيان آخر الوقت ولم يفصل بين أن يكون عالما بعرفة أو لم يكن فيشترط فيه الحصول فقط فإن قيل هذا يشكل بالطواف، فإنه لو طاف هاربا من عدو أو سبع أو طالبا غريما له لم يجزه عن الطواف لعدم النية فما الفرق بينه وبين الوقوف بعرفة حتى أجزتموه مع الجهل؛ لكونه عرفة ومع عدم نية الطواف قلنا الفرق بينهما أن الوقوف ركن العبادة وليس بعبادة مستقلة بنفسه؛ ولهذا لا يتنفل به فوجود النية في أصل تلك العبادة يغني عن اشتراط النية في ركنه كما في أركان الصلاة والطواف عبادة مقصودة ولهذا ينتفل به فاشترط فيه أصل النية ولا يشترط فيه تعيين الجهة كما قلنا في صوم رمضان . تبين الحقائق :2/ 37. 


(�)  ولطواف الفرض أسماء:طواف الزيارة: ويسمى طواف الفرض، وطواف يوم النحر، وطواف الركن، وطواف الإفاضة. التعريفات الفقهية: 138.


(�)  وهو خروج الحاج من منى إلى مكة في اليوم الثاني بعد رمي ثلاثة أيام،يقال له النفرالأول ،  ولو مكث في منى إلى اليوم الثالث ورمى وخرج بعده يقال له النفر الثاني. 


(�)  صدر أي رجع .ويقال طواف الوداع: ويسمى طواف الصدر وطواف آخر العهد بالبيت. التعريفات الفقهية: 138.


(�)  قال داماد آفندي عن الاعتكاف: وفي المضمرات الأفضل في المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس ثم المساجد التي كثر أهلها .مع النية. فالركن اللبث، والكون في المسجد والنية شرطان للصحة. وإذا أراد إيجاب الاعتكاف ينبغي أن يذكر بلسانه ولا يكفي لإيجابه النية كما في البزازية.وفي القهستاني ويجب بمجرد قصد القلب وروى عنه الإمام أنه يجب بمجرد الشروع لكن إذا لم ينولا يعد اعتكافا.مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:1/ 256. وهذا ليس بخاص بالاعتكاف بل لكل منذور تجب النية. 


(�)  دون القلب.


(�)  يشرط في اليمين التلفظ فحسب لا النية.


(�)  الفرق بين القسم والحلف: أن القسم أبلغ من الحلف لان معنى قولنا أقسم بالله أنه صار ذا قسم بالله، والقسم النصيب والمراد أن الذي أقسم عليه من المال وغيره قد أحرزه ودفع عنه الخصم بالله، والحلف من قولك سيف حليف أي قاطع ماض فإذا قلت حلف بالله فكأنك قلت قطع المخاصمة بالله فالاول أبلغ لانه يتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم ففيه معنيان وقولنا حلف يفيد معنى واحدا وهو قطع المخاصمة فقط وذلك أن من أحرز الشئ باستحقاق في الظاهر فلا خصومة بينه وبين أحد فيه وليس كل من دفع الخصومة في الشئ فقد أحرزه، واليمين إسم للقسم مستعار وذلك أنهم كانوا إذا تقاسموا على شئ تصافحوا بأيمانهم ثم كثر ذلك حتى سمي القسم يمينا.معجم الفروق اللغوية: 429. وقال الخليل: الحلف والحلف [لغتان].بسكون اللام وفتحها.العين :3/ 231. 


(�)  باللفظ الذي ينطق به.


(�)  نفس العبارة نقل الإمام النووي رحمه الله فقال: وحكى الغزالي في «البسيط» أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه، فقال متضجرا منهم: طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم، فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق. قال: وفي القلب منه شيء. روضة الطالبين وعمدة المفتين .8/ 55. فعلم منه أن كلمة.شرح. صدر خطأ من الكاتب.والبسيط كتاب للإمام الغزالي. فقال حاجي خليفه: البسيط، في الفروع.للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي، الشافعي.المتوفى: سنة خمس وخمسمائة.وهو كالمختصر .للنهاية. كشف الظنون .1/ 245. 


(�)  والواعظ:النّاصح. والجمع وعّاظ. تاج العروس .20/ 290.


(�)  قال الإمام الذهبي : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه، إمام الحرمين أبو المعالي ابن الإمام أبي محمد الجوينيّ، الفقيه الملقّب ضياء الدّين، [المتوفى: 478 هـ]رئيس الشّافعيّة بنيسابور.قال أبو سعد السّمعانيّ: كان إمام الأئمّة على الإطلاق، المجمع على إمامته شرقًا وغربًا، لم تر العيون مثله.ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة في المحّرم، وتفقّه على والده، فأتى على جميع مصنفاته، وتوفّي أبوه وله عشرون سنة، فأقعد مكانه للتّدريس، فكان يدرّس ويخرج إلى مدرسة البيهقيّ. وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف. وكان ينفق من ميراثه وممّا يدخله من معلومه، إلى أن ظهر التعّصّب بين الفريقين، واضطّربت الأحوال، واضطّر إلى السّفر عن نيسابور، فذهب إلى المعسكر، ثمّ إلى بغداد، وصحب أبا نصر الكندريّ الوزير مدّةً يطوف معه، ويلتقي في حضرته بالأكابر من العلماء، ويناظرهم، ويحتكّ بهم، حتّى تهذّب في النّظر وشاع ذكره. ثمّ خرج  إلى الحجاز، وجاور بمكّة أربع سنين، يدرّس ويفتي، ويجمع طرق المذهب، إلى أن رجع إلى بلده نيسابور بعد مضي نوبة التعصب، فأقعد للتّدريس بنظاميّة نيسابور، واستقامت أمور الطّلبة، وبقيّ على ذلك قريبًا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسّلم له المحراب، والمنبر، والخطابة والتّدريس، ومجلس الوعظ يوم الجمعة، وظهرت تصانيفه، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، وكان يقعد بين يديه كلّ يوم نحو من ثلاثمائة رجل. وتفقه به جماعة من الأئّمة، وسمع الحديث من أبيه، ومن أبي حسّان محمد بن أحمد المزكّي، وأبي سعد النصروييّ، ومنصور بن رامش، وآخرين. حدثنا عنه أبو عبد الله الفراويّ، وأبو القاسم الشّحّاميّ، وأحمد بن سهل المسجديّ، وغيرهم.


أخبرنا أبو الحسين اليونينيّ، قال: أخبرنا الحافظ زكيّ الدّين المنذريّ قال: توفّي والد أبي المعالي، فأقعد مكانه، ولم يكمّل عشرين سنةً، فكان يدرّس، وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسكاف لإسفراييني،   وجاور بمكّة أربع سنين، ثمّ رجع إلى نيسابور،وجلس للتدريس بالنّظاميّة قريبًا من ثلاثين سنة، مسلّم له المحراب، والمنبر، والخطابة، والتّدريس، والتّذكير، سمع من أبيه، ومن عليّ بن محمد الطّرازيّ، ومحمد بن أبي إسحاق المزكّى، وأبي سعد بن عليّك، وفضل الله بن أبي الخير الميهني، والحسن بن عليّ الجوهريّ البغداديّ، وأجاز له أبو نعيم الحافظ.


قال المؤلف: في سماعه من الطّرازيّ نظر، فإنّه لم يلحق ذلك، فلعلّه أجاز له. ثم قال الإمام الذهبي: وكان أبو المعالي مع تبحّره في الفقه وأصوله لا يدري الحديث، ذكر في كتاب البرهان حديث معاذ في القياس، فقال: هو مدوّن في الصّحاح، متّفق على صحته. كذا قال: وأنّى له الصّحّة، ومداره على الحارث بن عمرو، مجهول، عن رجال من أهل حمص لا يدري من هم، عن معاذ. ويقول الذهبي بعد اسطر: وقد توفّي أبو المعالي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر، ودفن في داره، ثمّ نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين، فدفن إلى جانب والده وكسر منبره في الجامع، وأغلقت الأسواق، ورثوه بقصائد. وكان له نحو من أربعمائة تلميذ، فكسروا محابرهم وأقلامهم، وأقاموا على ذلك حولًا. وهذا من فعل الجاهلية والأعاجم، لا من فعل أهل السّنّة والإتّباع. تاريخ الإسلام :10/ 429. وفي الجواهر المضية في طبقات الحنفية .1/ 436. 


فائدة: إمام الحرمين لقب لإمامين كبيرين حنفي وشافعي الحنفي أبو المظفر يوسف القاضي الجرجاني ذكره صاحب حماه فى تاريخه جد إبراهيم بن محمد بن يوسف العايري كان جد إبراهيم إماما تقدم فى بابه والشافعي أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجوبني أعلم المتأخرين. قلت لم أر إلى الآن غيرالحنفية ذكروا يوسف القاضي باسم إمام الحرمين.


(�)  قال الذهبي رحمه الله:قرأت بخط النواوي -رحمه الله-: قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح: وقد سئل: لم سمي الغزالي بذلك، فقال: حدثني من أثق به، عن أبي الحرم الماكسي الأديب، حدثنا أبو الثناء محمود الفرضي، قال: حدثنا تاج الإسلام ابن خميس، قال لي الغزالي: الناس يقولون لي: الغزّالي، ولست الغزّالي، وإنّما أنا الغزاليّ منسوب إلى قرية يقال لها: غزالة،[بدون الشدّ] أو كما قال.سير أعلام النبلاء:14/ 278.


(�)	قال الإمام النووي: ولك أن تقول: ينبغي أن لا تطلق، لأن قوله: طلقتكم لفظ عام وهو يقبل الاستثناء بالنية، كما لو حلف لا يسلم على زيد، فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه، لم يحنث. وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم، كان مقصوده غيرها.


قلت: هذا الذي قاله إمام الحرمين والرافعي، كلاهما عجب منهما، أما العجب من الرافعي، فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد، لأنه هناك علم به واستثناه، وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها، واللفظ يقتضي الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجها. وأما العجب من الإمام، فلأنه تقدم في أول الركن أنه يشترط قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق، ولا يكفي قصد لفظه من غير قصد معناه، ومعلوم أن هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق، وأيضا فقد علم أن مذهب أصحابنا أو جمهورهم، أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل. وقوله: طلقتكم خطاب رجال، فلا تدخل امرأته فيه بغير دليل، فينبغي أن لا تطلق لما ذكرته، لا لما ذكره الرافعي، فهذا ما تقتضيه الأدلة. والله أعلم. روضة الطالبين وعمدة المفتين .8/ 55.


(�)  قال الحموي: قيل: هذه الفروع مشكلة على قول أبي يوسف القائل بعدم العتق، لا على قول محمد القائل بالعتق لما تقرر في كتب الأصول، والفروع أن المتكلم داخل في عموم كلامه، أمرا كان، أو نهيا، أو خبرا، أو استخبارا في المختار، كما في شرح البديع؛ ويمكن أن يجاب بأن أبا يوسف - رحمه الله - عمل في هذه الفروع بقاعدة أخرى عنده، وهي أن العبرة لخصوص الغرض لا لعموم اللفظ، ولا شك أن غرضه من هذا الكلام عدم دخول عبده تحته، حتى لو نواه قلنا بدخوله فيعتق، ومشى محمد - رحمه الله - على القاعدة المذكورة، وعلى قاعدته المقررة على قوله وقول أبي حنيفة - رحمه الله -: من أن العبرة لعموم اللفظ دون خصوص الغرض، ولا شك أن اللفظ عام كما لا يخفى، وقد اتفقوا على ترجيح قول أبي يوسف - رحمه الله -، ولم أر أحدا فيما علمت رجح قول محمد - رحمه الله - في هذه المسائل. الغمز :1/ 164.


(�)  عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي أخو إبراهيم بن يوسف يروى عن بن المبارك روى عنه أهل بلده وكان صاحب حديث ثبتا في الرواية وربما أخطأ وكنيته أبو عصمة وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه وأخوه إبراهيم بن يوسف كان يرفع ومات عصام سنة عشر ومائتين.الثقات لابن حبان:8/ 521. قال الذهبي رحمه الله : وكان هو وأخوه شيخي بلخ في زمانهما.توفّي سنة خمس عشرة ببلخ.قال ابن عدّي: له عن الثّوريّ ما لا يتابع عليه. تاريخ الإسلام:5/ 397. قال الشامي: عصام بن يوسف من أصحاب أبي يوسف ومحمد، ومن أقران محمد بن سماعة وابن رستم وأبي حفص البخاري.رد المحتار.4/ 87. وكان عصام رحمه الله كان له رأي مستقل في بعض المسائل. وكان شيخنا شيخ الحديث بمدرسة مظاهرعلوم سهارنفور محمد يونس جونفوري أيضاً يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه.رحمه الله توفي في شهر شوال 1438هـ


(�)  شداد بن حكيم من أصحاب زفر بعثت إليه امرأته بسحور على يدي خادم فأبطأ الخادم فى الرجوع فاتهمته المرأة فقال شداد لم يكن بيننا شيء وآل الكلام بينهما إلى أن قال لها شداد تعلمين الغيب فقالت نعم فوقع فى قلب شداد من هذا شيء فكتب إلى محمد بن الحسن فأجاب محمد بن الحسن أن جدد النكاح فإنها كفرت قال الخاصي وذكر هذه الواقعة فى الجامع الأصغر عن خلف بن أيوب لا عن شداد وهما متعاصران وذكر فى الذخيرة قال وحكى أن امرأة شداد أو امرأة خلف هكذا على الشك وكان شداد إذا اشترى أمة تزوجها ويقول لعلها حرة أو جرى كلام على لسان أربابها مات فى آخر سنة عشر ومائتين حكاه فى مال الفتاوي رحمه الله تعالى.الجواهر المضية في طبقات الحنفية :1/ 256. قال الذهبي: شدّاد بن حكيم. ولّي قضاء بلخ مكرهًا فحكم ستّة أشهر وهرب إلى سمرقند.مات سنة ثلاث عشرة ومائتين عن تسع وثمانين سنة. تاريخ الإسلام :5/ 330. 


(�)  قال الجصاص: مسألة: [حلف لا يكلم رجلاً، فسلّم على جماعة هو فيهم]


قال: .ومن حلف أن لا يكلم رجلاً، فسلّم على جماعة هو فيهم: حنث، إلا أن يكون حاشاه، فإن فعل ذلك: لم يحنث.وذلك لأن تسليمه عليهم خطاب لهم جميعًا، فقد كلّم المحلوف عليه.فإن نواهم دونه: لم يحنث؛ لأنه لم يكلمهم.شرح مختصر الطحاوي للجصاص .7/ 467. 


(�)  قال ابن مازه: لو أهدى الرجل إلى مفتى أو واعظ شيئاً كان له أن يقبل ويختص به، لأنه إنما يهدي إليه لعلمه بخلاف هدية القضاء. المحيط البرهاني في الفقه النعماني :8/ 33.


(�)  كما لو قال : ياحر.


(�)  إنّ المحبوبيّ الذي يطلق على تاج الشريعة وآبائه ـ كما ترى الحنفيّة يقولون: في .فروق. المحبوبيّ كذا، وقال تاج الشريعة المحبوبيّ في .شرح الهداية. كذا، ونحو ذلك ـ نسبة إلى محبوب، أحد أجدادهم.عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية .1/ 89. 


(�) 	قال الحموي : و.فرق المحبوبي .مبتدأ خبره ما يأتي، وهو قوله: خلاف المشهور، وعبارته: ولو قال المولى لعبده: سميتك حرا لا يعتق، ولو أشهد عليه، ثم دعاه يا حر لا يعتق، بخلاف ما لو قال لامرأته: سميتك مطلقة، ثم قال: يا مطلقة، والفرق أن الحر اسم صالح فصحت التسمية به، وهو اسم لبعض الناس، أما المطلقة ليس اسما صالحا فلا تصح التسمية، والنداء يقع على إثبات المطلق فتطلق بخلاف الحر؛ لأنه لما صحت التسمية به وقع النداء على الاسم لا على المعنى، فلا يقتضي ثبوت المعنى، كقوله: يا يزيد لمن لم يزد ويا كلب لمن لم يكلب .انتهى. غمز عيون البصائر:1/ 165. ولعل تصحيف  وقع من كاتب في هذا النص وكان المفروض أن تكون العبارة:الطلاق يقع والعتق لا يقع. 


(�)  قيل: قد وقع الخلاف في ذلك، فقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا تطلق المحلفة؛ لأن كلامه خرج جوابا لكلامها، فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها، وذلك بطلاق غيرها فيتقيد به.


وقالا: تطلق؛ لأن العمل بالعموم واجب؛ وقد أمكن هاهنا فليعمل به؛ ولأنه ربما يكون غرضه إيحاشها حيث اعترضت عليه فيما أحله الله له، ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء؛ لأن تخصيص العام خلاف الظاهر، وقد اختلف الترجيح إلا أن أصحاب المتون مشوا على قولهما فينبغي اعتماده؛ لأن العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى. الغمز :1/ 166.وقال عبد الرحمن : قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال الزوج في جوابها كل امرأة لي طالق طلقت هي أي المرأة التي دعته إلى الحلف أيضا أي كغيرها لدخولها تحت العموم والأصل العمل بالعموم مهما أمكن إلا في رواية عن أبي يوسف فإنه قال لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه أرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به واختاره شمس الأئمة السرخسي وكثير من المشايخ . وفي البحر الأولى إن يحكم الحال إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها وإلا لا 


 	وفي التنوير ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة وتمامه فيه فليطالع . وإن نوى غيرها أي غير المحلفة صدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:2/ 320. 


(�)  قال الحموي: والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية عبارتها، والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول، وإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول، فقولها: إنك قد تزوجت علي امرأة، اسم المرأة يتناولها كما لا يتناول غيرها فتدخل، وأما هنا قوله: غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قول الزوج .انتهى.


وقد فرق بعض الفضلاء قائلا: لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية؛ لأن قول السائل ألك امرأة غير هذه؟ اشتمل على الصارف، وهو قوله: غير هذه فكأنه قال: كل امرأة لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير بعيد؛ لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور، وهي مسألة يقال: تغد معي؛ فقال: إن تغديت فعبدي حر مثلا حيث يتقيد بقرينة الحال، أو جعل المراد منه إن تغديت معك ليحصل المراد بقوله في جواب قولها: تزوجت علي امرأة، فقال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فلا تطلق المخاطبة، والحاصل أن القول بعدم الفرق له وجه وجيه. الغمز:1/ 166.


(�)   القن:هوالعبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. التعريفات: 179. كالمكاتب والمدبر. العبد: خلاف الحر أي المملوك وهو أعم من القن .


(�)  والنساء جمع " امرأة " من غير لفظه، وكذلك النّسوة- بكسر النون وضمها- والنسوان. شرح أبي داود للعيني:3/ 93.


(�)  والثاني تخصيص الوصف قيل عليه: إن السود، والبيض أفراد المملوك، فإرادة السود من اللفظ، إرادة بعض أفراد العام منه، وهو معنى تخصيص العام، فالمخصص في الحقيقة لفظ كل مملوك، وهو عام؛ ودعوى أنه تخصيص الوصف الذي ليس بلفظ لا طائل تحته.الغمز:1/ 167.


(�)  قال ابن نجيم: ثم اعلم أن الفرق بين الديانة والقضاء إنما يظهر في الطلاق والعتاق، وأما في الحلف بالله تعالى فلا يظهر؛ لأن الكفارة حق الله ليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف إلى القاضي، وفي الواقعات إذا استحلف الرجل بالله، وهو مظلوم فاليمين على ما نوى، وإن كان ظالما فاليمين على نية من استحلفه وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد. البحر الرائق :4/ 355. 


(�)  قيل: مقتضى ما قاله فيما لو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق، كالبهيمة، والحجر، لا يقع أيضا؛ لأن الرجل ليس محلا للطلاق، لكن في المحيط ما يفيد الجواب عن هذا الإشكال حيث قال: إن إضافة الطلاق إلى الرجل، وإن لم يصح فحكمه يثبت في حقه، وهو الحرمة.الغمز :1/ 168.


(�)  عند أبي حنيفة ومحمد. وقال ابن نجيم في البحر: ولو قال: إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته، وعن أبي يوسف أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة، والحجر، وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا تطلق ولو جمع بين امرأته الحية، والميتة وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية اهـ. البحر الرائق شرح كنز الدقائق :3/ 263. 


(�)  مطلقة بتشديد اللام ولو قال بتخفبف اللام لا يقع الطلاق بدون النية .


(�) - صدق ديانة باتفاق الروايات،ويدين في القضاء في رواية أبي سليمان لأنه وصفها بطلاق واقع ،والطلاق لا يختص بايقاع زوج دون زوج ،فيصدق في ذلك.عمدة ذوي البصائر.


(�) واختلف العلماء فقال البعض 1- يستحب التلفظ لمن لا تستقرله الإرادة. 2- سنة 3-جائز 4-مكروه – 5-بدعة.قال الإمام عبد الحي اللكنوي: قال العبد الضّعيف: ولعلّ الأشبه أنّه بدعة حسنة عند قصد العزيمة؛ لأنّ الإنسان قد يغلب عليه تفرّق خاطره، ويكون ذكر النيّة باللّسان عوناً له على جمعه، وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامّة الأمصار من غير إجماع من أهل الحلّ والعقد على مقابلته بالإنكار. آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس : 28. المرادبالسنة سنة المشايخ.


(�)  عبد الغفور بن لقمان بن محمد، تاج الدين، أبو المغافر، الكردري.تفقه على أبي الفضل عبد الرحمن الكرماني.وتولى قضاء حلب للعادل نور الدين محمود.وصنف شرحا على الاخسيكثي، وشرحا على "التجريد" وسماه.(( المفيد والمزيد)) وشرح الجامع الصغير على طريق الجامع الكبير في تقرير أصول الأبواب وكان على غاية من الزهد توفي سنة اثنتين وخمسين وقيل اثنتين وستين وخمسمائة. تاج التراجم لابن قطلوبغا: 194


(�) - قال المصنف : ثم رأيته في التجنيس قال والنية بالقلب؛ لأنه عمله والتكلم لا معتبر به ومن اختاره اختاره لتجتمع عزيمته. اهـ.


وزاد في شرح المنية أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضا فتحرر من هذا أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة، وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار فلعل القائل بالسنية أراد بها الطريقة الحسنة لا طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقي الكلام في كيفية التلفظ بها ففي المحيط ينبغي أن يقول اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني وهكذا في البدائع والحاوي وفي القنية إذا أراد النفل أو السنة يقول اللهم إني أريد الصلاة فيسرها لي وتقبلها مني وفي الفرض اللهم إني أريد أن أصلي فرض الوقت أو فرض كذا فيسره لي وتقبله مني وفي صلاة الجنازة اللهم إني أريد أن أصلي لك وأدعو لهذا الميت فيسره لي وتقبله مني والمقتدي يقول اللهم إني أريد أن أصلي فرض الوقت متابعا لهذا الإمام فيسره لي وتقبله مني. اهـ.


وهذا كله يفيد أن التلفظ بها يكون بهذه العبارة لا بنحو نويت أو أنوي كما عليه عامة المتلفظين بالنية من عامي وغيره لا يخفى أن سؤال التوفيق والقبول شيء آخر غير التلفظ بها، على أنه قد ذكر غير واحد من مشايخنا في وجه ما ذكره محمد في كتاب الحج أن الحج لما كان مما يمتد ويقع فيه العوارض والموانع وهو عبادة عظيمة تحصل بأفعال شاقة استحب طلب التيسير والتسهيل من الله تعالى ولم يشرع مثل هذا الدعاء في الصلاة؛ لأن أداءها في وقت يسير. اهـ.


وهو صريح في نفي قياس الصلاة على الحج وفي المجتبى من عجز عن إحضار القلب في النية يكفيه اللسان. اهـ.


وظاهره أن فعل اللسان يكون بدلا عن فعل القلب ومن المعلوم أن نصب الإبدال بالرأي لا يجوز وفي الغنية عزم على صلاة الظهر وجرى على لسانه نويت صلاة العصر يجزئه. البحر الرائق :1/ 293. 


(�)  قال ابن الهمام إن التلفظ بالنية بدعة: قال بعض الحفاظ: لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر وهذه بدعة اهـ. فتح القدير:1/ 267. وقال البعض إن كان الرجل لا يجتمع عزيمته فلا بأس بشرط أن يرى أنه يتلفظ للضرورة 


(�) - وهي التي تأتي بعد أربع كلمات.


(�)  هجس الأمر في نفسي يهجس هجسا: وقع في خلدي.والهاجس: الخاطر. المحكم والمحيط الأعظم :4/ 149.غير ابن سيده ذكروا أولا الخاطر ثم الهاجس، قال الإمام المحدث الكبير أنور شاه في فيض الباري : ثم نلقي عليك شيئًا لتفصيل المسألة، وهو أن مرائب القصد خمس، ضبطها بعضهم في هذين البيتين:


*مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا


** فخاطر، فحديث النّفس، فاستمعا


*يليه همّ، فعزم، كلّها رفعت


** سوى الأخير، ففيه الأخذ قد وقعا


فالخاطر اسم لما يحطر ببالك، ولا يكون له استقرار في الباطن؛ فان استقرّ شيئًا يقال له: الهاجس، وإن استقرّ ولم يخرج، ولكن لم يترجح أحد جانبي الفعل، أو الترك عندك، يقال له: حديث النّفس، فإنّ ترجّح، وتردّدت فيه النّفس، فهمّ؛ وإن أجمعت عليه، فعزم. ثم إنّ الثلاثة الأول عفو في طرفي الطاعة والمعصية، فلا ثواب عليها، ولا عقاب، أما الهّم فهو عفو في جانب المعصية، ومعتبر في جهة الطاعة. بقي العزم، فإنّه معتبر في الجهتين؛ ومن ظنّ أنه عفو لهذا الحديث فقد غلط. لا أقول: إنّ العزم على المعصية، كالعمل بها يعينه، بل هو دونه؛ فثواب العزم على الطّاعة أدون من ثواب العمل بالطاعة، وكذا عقاب العزم على المعصية، أخفّ من العمل بالمعصية. ثم العزم إن بلغ إلى حدّ العمل حتى عمل بموجبه، فإن كان على الطاعة تكتب له عشر حسنات، وإن كان على المعصية لا تكتب له إلا سيئة، وإن لم يبلغ إلى حدّ العمل، فإن كان على الطاعة تكتب له طاعة واحدة، وإن كان على المعصية تكتب له معصية العزم لا غير، فإن كفّ عنها خوفًا من ربّه تمحى عنه معصية العزم، وتكتب حسنة مكانها، كما يعلم مما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: قال الله تعالى: {إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنةً فأنا أكتبها له حسنةً ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشرة أمثالها إلى أن قال في السيئة وإن تركها فاكتبوها له حسنةً إنما تركها من جرّائي} اه، أي من أجلي، والمراد من التّرك تركه باختياره. فيض الباري :5/ 50.  


(�) - قال الحموي: قوله: ثم جريانه فيها جعل الجريان بين الإلقاء في النفس وبين التردد في الفعل، وكان حاصله، وأن استرسال ذلك الملقى وامتداده من غير تردد في الفعل. الغمز :1/ 173.


(�)  قال الجوهري: الوسوسة: حديث النفس. الصحاح تاج اللغة:3/ 988. وكذا قال الفراهيدي: 


الوسوسة: حديث النّفس. العين :7/ 335. والوسواس فعلال من وسوس وأصل الوسوسة الحركة والصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس ويؤكده عند من يلقيه إليه كرر لفظها بازاء تكرير معناها واختلف النحاة في لفظ الوسواس هل هو وصف أو مصدر على قولين. آكام المرجان في أحكام الجان : 217.


(�) - والهمة فعلة من الهم. وهو مبدأ الإرادة. ولكن خصوها بنهاية الإرادة. فالهم مبدؤها. والهمة نهايتها. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:3/ 5. 


(�)  قال  أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 660هـ): ولا تكليف قبل ورود الخواطر، ولا بورود الخواطر ولا بميل الطبع إلى ما وردت به الخواطر، ولا بنفوره عما أتت به الخواطر.


والخواطر ضربان: أحدهما ما يرد على القلوب من غير اكتساب كورود المياه على الأنهار. 


الضرب الثاني: ما يرد على القلوب من الخواطر بالاكتساب، وعلى الاكتساب يترتب المدح والذم والثواب والعقاب. قواعد الأحكام في مصالح الأنام :1/ 16


(�)  عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به» . صحيح مسلم:1/ 116. عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « يقول الله إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ". صحيح البخاري:9/ 144. إلا مكة فإن من هم فيها بسئة تكتب له السيئة قال الله تعالى: { إنّ الّذين كفروا ويصدّون عن سبيل اللّه والمسجد الحرام الّذي جعلناه للنّاس سواءً العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم .25. 


(�)  عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها، كتبت له عشرا إلى سبع مائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها، لم تكتب، وإن عملها كتبت. صحيح مسلم :1/ 118


(�) الشروط جمع شرط وهو لغة العلامة. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، وهو خارج عن الماهية.


(�)  هنا بحث لطيف للعلامة عبد الحي اللكهنوي رحمه الله أذكر بتمامه قلما يجد الطالب في كتاب مجتمعا في مكان : ،،ولما كان الانقطاع سببا للغسل فاذا انقطع دم ثم اسلمت لايلزمها الغسل اذ وقت الانقطاع كانت كافرة هذا ابتداء مسالة فرعها على كون السبب هو الانقطاع وبنى عليه الفرق بينها وبين مسألة اخرى ولابد علينا ان نبسط الكلام اولا في ما اشار اليه اجمالا ،من ان الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندنا ثم نقرر الكلام مع ايضاح المرام ثم نعقبه بما يليق من النقض والابرام فاعلم: انهم اختلفوا في كون الكفار مخاطبين بالفروع كالصلوة والصيام والطهارة وامثالها، فذهب بعض المشايخ ماوراء النهران الكفار غير مخاطبين بها لا بالمحرمات ولا بالعبادات الا ما قام عليه دليل شرعي تنصيصاً او استثناء في عهود الذمة من حرمة الربو او وجوب الحدود والقصاص وغيرها. وذهب اهل التحقيق من مشائخ ماوراء النهر :انهم غير مخاطبين بالطاعات ومخاطبون بالحرمات كالزنا والسرقة وكذا بالمعاملات .وقالت الشاقعية ومن وافقهم انهم مخاطبون بالكل كذا ذكره الاتقاني في التبيين شرح المنتخب الحسامي. وذكر ابن الهمام في تحرير الاصول: ان عدم كون الكفار مكلفين بالفروع مذهب مشائخ سمرقند، ومن عداهم متفقون على التكليف بها. وانما اختلفوا في انه في حق الاعتقاد فقط او الاعتقاد والاداء كليهما؟ فقال البخاريون بالاول، فعندهم يعاقب الكفار على ترك الاعتقاد بها وعلى ترك الاعتقاد بالايمان وترك ادائه. وقال العراقيون : بالثاني،كالشافعية فعندهم يعاقبون على ترك الاعتقاد والاداء كليهما كالايمان .وهذا الخلاف انما هو في العبادات .واما في العقوبات والمعاملات فاتفاق بتكليفهم بها لعقد الذمة.


 	وهذه المسألة ليست بخصوصها مروية عن ابي حنيفة واصحابه ،وانما استنبطوها من مسائل ذكرها محمد في كتبه، اما القائلون بتكليفهم بالفروع فاستدلوا بظواهر النصوص :كقوله تعالى .ولله على الناس حج البيت. فان الناس عام وكقوله تعالى. ياايها الناس اعبدو ربكم الذي خلقكم . وكقوله تعالى. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فانه يدل على انهم يعاقبون على ترك هذه الطاعات. والتاويل في الاول والثاني بان المراد بالناس المسلمون، وفي الثالث بان المراد بالمصلين المسلمون بعيد كل البعد. واما القائلون بالتكليف بحسب الاعتقاد فاستندوا بأن الاداء موقوف على الايمان،اذ الايمان شرط اداء كل العبادات فمع وجود الكفر كيف يخاطبون بادائها ؟ واجيب عنه: بانه يمكن مخاطبتهم باداءها في زمان الكفر بان يومنوا او لا ثم يودوا الطاعات، والممتنع انما هو مخاطبيتهم بالاداء بشرط الكفر. والنافون مطلقا بظاهر حديث معاذ انه قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعثه الى اليمن انك تاتى اقواما من اهل كتاب فادعهم الى شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان هم اطاعوك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم واليللة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد الى فقرائهم الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .


هذا خلاصة ما اورده في هذه المسألة والتفصيل في كتب الاصول اذا عرفت هذا كله: فاعرف ان حاصل كلام الشارح ههنا انه اذا انقطع دم امراة كافرة ثم اسلمت بعد الانقطاع لايلزمها الغسل لان موجب الغسل هو نفس الانقطاع وهو امرغير مستمر. ............


 	وهذا بخلاف ما اذا اجنبت الكافرة بان احتلمت او وطيت ثم اسلمت حيث يجب عليها غسل الجنابة عند الاسلام لان موجب الغسل ههنا هو الجنابة وهو وصف مستمرة دائم مالم يوجد ما يزيله فان من اجنب يبقى جنبا مالم يغتسل وان كان حدوثه ايضا ،آنيا فتكون مجنبة بعد الاسلام ايضا وان لم توجد حدوث الجنابة فانه يقال لها من حين اجنبت الى ان تغسيل انها مجنبة فوجد هذا الوصف الذي هو السبب بعد الاسلام ايضا فيجب عليها الغسل عند ذلك فافترق انقطاع الدم قبل الاسلام والجنابة من حيث ان الاول لايوجب لاقبله لعدم مخاطبة الكفارة ولا بعده لانتفائه، والثاني يوجب بعده لبقائه ،وان كان لايوجب قبله لعدم المخاطبة. هذا غاية التوضيح لكلام الشارح وهو ماخوذ من الذخيرة وعبارتها: 


قال محمد في السير الكبير :فينبغي للرجل اذا اسلم ان يغتسل غسل الجنابة لان المشركين لايغتسلوا من الجنابة ولا يدرون كيف الغسل من ذلك. وانما اراد محمد والله اعلم بما قال: ان من المشركين من لايتدين الاغتسال من الجنابة ،ومنهم من يتدين كقريش وبنى هاشم، فانهم توارثوا ذلك من اسمعيل على نبينا وعليه الصلوة والسلام ،الا انهم لايدورن كيفيته، فحال الكفار على ما اشار اليه في الكتاب لايخلو من وجهين: اما لايغتسلون من الجنابة ، أويغتسلون عنها ولا يدرون كيفيته، وايًا كان يؤمرون بالاغتسال بعد الاسلام، لبقاء حكم الجنابة بعد الاغتسال، ثم في ما ذكر محمد بيان ان صفة الجنابة يتحقق في حق الكفار عند وجود سبها وبه يتبين ان ماذكره بعض مشائخنا ان الغسل بعد الاسلام مستحب فذلك في حق من لم يكن قبل ذلك اجنب .


وبه ظهران من قال بان الجنابة في حق الكفار لايوجب الاغتسال بعد الاسلام لان الكفار غير مخاطبين بالشرائع غير سديد .


وهذا فصل اختلف المشائخ فيه فمن قال: يخاطبون بها يقول الغسل عليه يجب حال كفره ولهذا لواتي به يصحح وهذا ظاهر. ومن قال: بأنهم لايخاطبون بها ينبغي ان يقول بوجوب الغسل بعد الاسلام، ولذلك وجهان: احدهما :ان الاغتسال لايجب بالجنابة ليقال انه وقت وجوب الاغتسال غير مخاطب بالشرائع وانما وجوبه بارادة الصلوة وهو جنب كما ان الوضوء لايجب بالحدث وانما يجب بارادة الصلوة وهو محدث فههنا هو عند ارادة الصلوة جنب مسلم فلذلك يلزمه الاغتسال. والثاني: ان صفة الجنابة مستدامة الى ما بعد الاسلام واستدامها بعد الاسلام كانشائها، ولهذا قلنا انه لو انقطع دم الحيض قبل ان يسلم ثم اسلمت لايلزمها الاغتسال لانه لاستدامة للانقطاع حتى يجعل دوامه كابتدائه فلم يوجد سبب وجوب الاغتسال في حقها بعد الاسلام لا حقيقة ولاحكما فلا يلزمها الاغتسال.انتهت عبارة الذخيرة.  وبمثله صرح شمس الائمة السرخسي في شرح السير الكبير حيث قال في شرح قوله محمد المذكور في هذا البيان :ان الجنابة تتحقق في الكفار بمنزلة الحدث اذا وجد سببه ،ولكن اختلف مشائخنا في ان الغسل متى يلزم ؟فمن يقول يخاطبون بالشرائع يقول: الغسل واجب عليه حال كفره ،ولهذا الواتي به صحح ،ومن يقول :لايخاطبون بالشرائع ،يقول انما يلزمه الاغتسال بعد الاسلام لان صفة الجنابة مستدامة بعد الاسلام كانشائه ،وصحة الاغتسال منه قبل الاسلام لوجود سببهو وهذا بخلاف ما لو انقطع دم الحائض قبل ان تسلم ثم اسلمت لايلزمها الاغتسال لانه لاستدامة للانقطاع فاذا لم يوجد السبب بعد الاسلام حقيقة وحكما لايلزمها الاغتسال انتهى.


 ومثله في فتاوى قاضيخان ومختارات النوازل وغيرهما .واعترض الفاضل التفتازاني على الشارح بان ماذكره خلاف الجمهور، فانهم صرحوا ان السبب للغسل مطلق ارادة الصلوة على مافي شرح الهداية العصامي، ويؤيده ان الطهارة ليس عبادة مقصودة بل المقصود من شرعها التوسل بها الى الصلوة وما في معناها، ولو سلم فكون الكفار غير مخاطبين بالشرائع ليس باتفاق المشائخ بل فيه خلاف على ما ذكر في المحيط والذخيرة من غير ترجيح ولو سلم فللانقطاع بقاء حكما وله لازم باق فلو اعتبر في الجنابة بقاءها دون حدوثها ولم يعتبر في انقطاع الحيض بقاءه ولايبعد اعتبار البقاء في الانقطاع كما في الردة التي هي زوال الاسلام انتهى اقول هذه ايرادات جيدة لاسيما الاخير ولم يظهر لي الى الان سر الفرق الذي ذكره الشارح وصاحب الذخيرة كما ينبغي . السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: 262. (للعلامة عبد الحي اللكنوي)


(�)  ((الملتقط)) يسمى ((مآل الفتوى)) قد مر ذكره في المقدمة.


(�)  كلمة: لأ بأس؛ أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب .أدب القاضي. من .فتح القدير. ، وفي .رد المحتار. في .كتاب الطهارة.: كلمة: لا بأس؛ وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنّها قد تستعمل في المندوب. كما صرّح به في .البحر. من .الجنائز. و.الجهاد. انتهى. عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية .1/ 71.


(�)  قال الشامي: قوله: وصحبه. جمع صاحب، وقيل اسم جمع له. قال في شرح التحرير: والصحابي عند المحدثين وبعض الأصوليين من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما ومات على الإسلام، أو قبل النبوة ومات قبلها على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل، أو ارتد وعاد في حياته. وعند جمهور الأصوليين من طالت صحبته متبعا له مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح. اهـ.


وظاهره أن من ارتد ثم أسلم تعود صحبته وإن لم يلقه بعد الإسلام، وهذا ظاهر على مذهب الشافعي من أن المرتد لا يحبط عمله ما لم يمت على الردة: أما عندنا فبمجرد الردة يحبط العمل، والصحبة من أشرف الأعمال، لكنهم قالوا إنه بالإسلام تعود أعماله مجردة عن الثواب، ولذا لا يجب عليه قضاؤه سوى عبادة بقي سببها كالحج وكصلاة صلاها فارتد فأسلم في وقتها. وعلى هذا فقد يقال تعود صحبته مجردة عن الثواب، ،وقد يقال إن أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تعود صحبته ما لم يلقه لبقاء سببها فتأمل . رد المحتار:1/ 14. 


(�)  قيل عليه: إن ما ذكره أفاد استواء الصلاة والصوم في أنهما لا ينقطعان بمجرد النية؛ لأن الصلاة إنما تنقطع بالتكبير يعني للدخول في صلاة أخرى، وعليه فلا حاجة إلى الفرق إذ المحجوج إليه اختلاف الحكم وليس فليس. الغمز :1/ 179. 


(�)  والصحيح أنه يكون من الفرض كماعلمت.


(�)  يتم الصلاة في هذه الأيام في البحر والجزيرة قال الطحطاوي: وأما أهل الأخبية فتصح نيتهم الإقامة الخ  أي إذا كان عندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم تلك المدة. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 278


(�)  كالحربي، والزوجة، والرقيق، والأجير، والتلميذ مع أستاذه، والغريم المفلس مع صاحب الدين إلا إذا نوى متبوعه، ولو نوى المتبوع الإقامة، ولم يعلم بها التابع فهو مسافر حتى يعلم كالوكيل، إذا عزل وهو الأصح. البناية شرح الهداية .3/ 19. قلت الجزيرة في هذه الأيام مكان آمن ،وكذا البحر فيجوزفيهما نية الإقامة. والله أعلم.


(�)  ومثاله رجل كان عنده سيارة وديعة،فستعملها ثم رجعها إلى الموضع الذي كانت  ، ومن نيته أنه يستعملها مرة ثانية لا تزول التعدي،حيث لو سرقت لكانت من ضمانه.


(�)  "و" يشترط "اعتقاد دخوله" [أي الوقت]لتكون عبادته بنية جازمة لأن الشاك ليس بجازم، .مراقي الفلاح: 83.


(�)  قال الناوي:إن شاء الله.


(�)  عتق: العِتْقُ: خِلَافُ الرِّق وَهُوَ الْحَرِيَّةُ، وَكَذَلِكَ العَتاقُ، بِالْفَتْحِ، والعَتاقةُ؛ عَتَقَ العبدُ يَعْتِقُ عِتْقاً وعَتْقاً وعَتاقاً وعَتاقَةً، فَهُوَ عَتيقٌ وعاتِقٌ، وَجَمْعُهُ عُتَقاء. لسان العرب (10/ 234)


(�) في نسخة بدون .أيضا.


(�)  الخصم: المدعي والمدعى عليه لأن كل واحد منهما خصم للآخر. التعريفات الفقهية: 87.


(�)  ملاذ،وملجأ.


(�)  العبيد السود.


(�)  قال الحموي قيل: لا شك في عدم قبوله قضاء وديانة، إذا انعدم احتمال اللفظ له، ومنعه عموم المشترك يدل على منعه بالأولى، إذ ليس ذلك حقيقة ولا مجازا فيه، فكيف يقال بالعموم؟ نعم قد يعم اللفظ عرفا كالنجوى، أو عقلا كترتب الحكم على الوصف، وتحقيقه في شرح جمع الجوامع وغيره وقد ذكر علماؤنا أن الثابت بدلالة النص ثابت بالنظم، فلا يكون ثابتا بالنية وبه تعلم المسألة فتأمل .انتهى. أقول: ذكر في الخلاصة مسألة نص فيها على تعميم الخاص بالنية، فقال: قال: أية امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا على امرأة واحدة إلا أن ينوي جميع النساء؛ لأن أي المضاف إلى النكرة لا تعم إلا إذا وصفت بصفة عامة، وهنا لم توصف بصفة عامة، وهذا ويؤيد ما ذكره ما رواه سويد بن حنظلة قال: خرجنا ومعنا وائل بن حجر فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا، و حلفت أنه أخي فخلي عنه العدو فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صدقت، المسلم أخو المسلم» ، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - حقه، ولا شك أن الأخ خاص خصوص النوع، فإن الأخوة نوع خاص من القرابة، وهذا لا ينافي ما اقتضاه كلام الأصوليين من أن الخاص لا يتعمم بالنية؛ لعدم احتمال التعميم؛ لأن ذلك بالنظر إلى استنباط الأحكام من الأدلة، وما هنا بالنظر إلى الإيمان المبنية على عرف الحالفين وأغراضهم، وهنا مسألة نص فيها على تعميم المشترك بالنية في الأيمان، ذكرها المصنف - رحمه الله - في البحث الرابع من القاعدة: العادة محكمة، نقلها عن المبسوط، وهي إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال: كل جارية أشتريها فهي حرة، ويعني كل سفينة جارية عملت نيته، ولا يقع عليه العتق .انتهى.


ولا شك أن هذا تعميم للمشترك بالنية، فإن الجارية مشتركة بين القينة والسفينة كما في القاموس، وبهذا التحرير سقط ما تقدم من القيل، والقال والله الهادي إلى حقائق الأحوال. الغمز:1/ 186.


(�)  شمس الأئمة السرخسي .المتوفى: 483هـ. ذكر هذه القاعدة فقال: وذكر عن إبراهيم - رحمه الله - قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف وبه نأخذ، ويقول: المظلوم يتمكن من دفع الظلم عن نفسه بما تيسر له شرعا في وإنما يحلف له ليدفع الظلم عن نفسه فتعتبر نيته في ذلك، والظالم مأمور شرعا بالكف عن الظلم واتصال الحق إلى المستحق فلا تعتبر نيته في اليمين، وإنما تعتبر نية المستحلف، وهذا لأن المدعي إذا كان محقا فاليمين مشروعة لحقه يمتنع الظالم عن اليمين لحقه فيخرج من حقه أو يهلك إن حلف كاذبا كما أهلك حقه فيكون إهلاكا بمقابلة إهلاك بمنزلة القصاص، وإنما يتحقق هذا إذا اعتبرنا نية المستحلف فأما إذا كان الحالف مظلوما فاليمين مشروعة لحقه، وهذا رجحان جانب الصدق في حقه، وانقطاع منازعة المدعي معه بغير حجة فتعتبر نية الحالف في ذلك؛ ولهذا يعتبر في اليمين علمه أيضا على ما روي عن الشعبي - رحمه الله - قال: من حلف على يمين ولا يستثني فالإثم والبر فيهما على علمه يعني إذا حلف، وعنده أن الأمر كما حلف عليه ثم تبين بخلافه لم يكن آثما في يمينه، وهو تفسير يمين اللغو عندنا؛ لأنه ما كان ظالما حين كان لا يعلم خلاف ما هو عليه فاعتبرنا ما عنده، وإذا كان يعلم خلاف ذلك فهو ظالم في يمينه فيكون آثما ويعتبر فيه نية ما عند صاحب الحق والله أعلم بالصواب. المبسوط للسرخسي .30/ 215. 


(�)  .هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض. ؟خلاف بين المذاهب في ذلك.


فعند المالكية والحنابلة: .أن الأيمان مبنية على النيات. إذا مبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالماً، سواء كان موافقاً لظاهر اللفظ أم مخالفاً له.


وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأيمان مبنية عندهم على الألفاظ إن أمكن استعمال اللفظ، وإلا فالأعراض، أي النيات. الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية : 156


(�)  اغتاظ فلانٌ: سخِط، غضِب غضبًا شديدًا. معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1657)


(�)	 قال الحموي: قوله: فاشتراه بأحد عشر حنث، قيل: لأن غرض الحالف عدم الشراء بالعشرة؛ لكونها أكثر من ثمنه فما زاد عليها بالطريق الأولى، قيل: ويرد عليه أنه يهدم قاعدتكم، إذ لو كان العبرة باللفظ لم يحنث بالشراء بأحد عشر لاختلاف اللفظين (انتهى) ، وفيه تأمل. قوله: وتمامه في تلخيص الجامع، قال في شرح تلخيص الجامع: رجلان تساويا ثوبا فحلف المشتري أنه لا يشتري بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث في يمينه؛ لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث، كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى؛ ولو كان الحالف البائع لا يبيعها بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط برئه؛ لأن غرضه الزيادة وقد وجد (انتهى) غمز عيون البصائر:1/ 187





(�)  معتاه كرر لفظ الطلاق ولم يرد التاكيد،ولا الاستئناف يقع واحدة ديانة والكل قضاء.


(�)  فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها، أو لا؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثا، وفيه لا فرق بين المدخول بها وغيرها.


(�)   وإن نوى وثنتين فثلاث إلخ، فإنه إذا جعلت أداة الظرف بمعنى واو العطف اقتضى العطف انسحاب الطلاق لضرورة التشريك الذي يقتضيه حرف العطف، فكان بمنزلة قوله: أنت طالق واحدة وأنت طالق ثنتين، وفي مثله لا يقع الثالث إلا على المدخول بها. الغمز .1/ 188. وغير المدخول بها تصير بائنة بواحدة.


(�)  الضرب: في العدد تضعيف أحد العددين بالعدد الآخر. التعريفات: 137.


(�)  أي في قوله: له علي درهم في درهمين، إن قصد مع درهمين فثلاث، وإن قصد الضرب، أو الظرف فواحد، كذا قيل وفيه قصور في البيان إذ بقي ما لو قصد ودرهمين فإنه يلزمه ثلاثة.


(�) 	خبر أنت فلذا مرفوع.


(�)  فاش :كثير.وفي المعجم:فشا يفشو،. فشوًا وفشوًّا، فهو فاش • فشا الفساد: ظهر وانتشر، ذاع، شاع وكثر. معجم اللغة العربية المعاصرة ./ 0.


(�)  والأصح أنه يكون ظهارا عند الكل لأن التحريم المؤكد بالتشبيه ظهار. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :3/ 5.


(�)  وقد ذكرنا اعرابه.


(�)  قال ابن عابدين رحمه الله: .قوله وتكره بنية القراءة. في البحر عن التجنيس والمحيط: لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة اهـ ومثله في الولوالجية والتتارخانية. وظاهره أن الكراهة تحريمية، وقول القنية: لو قرأ فيها الفاتحة جاز أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره غيره، أو أراد بالجواز الصحة، على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه غيره، فقول الشرنبلالي في رسالته: إنه نص على جواز قراءتها فيه نظر ظاهر لما علمته، وقوله: وقول منلا على القارئ أيضا يستحب قراءتها بنية الدعاء خروجا من خلاف الإمام الشافعي فيه نظر أيضا لأنها لا تصح عنده إلا بنية القرآن، وليس له أن يقرأها بنية القراءة ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره كما مر تقريره أول الكتاب. رد المحتار:2/ 214. وقال الحموي: في الولوالجية: من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، إن قرأها بنية الدعاء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز؛ لأن صلاة الجنازة محل الدعاء وليس بمحل القراءة .انتهى.


وبهذا التقرير سقط ما قيل إن أراد بذلك الصلاة مطلقا فممنوع بدليل نقله عدم حرمتها في صلاة الجنازة وإن أراد الصلاة ذات الركوع والسجود لم يتم الإشكال .انتهى.. غمز عيون البصائر:1/ 93. 


(�)  قال ابوبكر: ولو أضجع شاة وسمى وكلمه إنسان أو استسقى ماء فشرب أو شحذ السكين قليلا ثم ذبح على تلك التسمية الأولى أجزأه وأما إذا طال الحديث أو أخذ في عمل آخر واشتغل به ثم ذبح بتلك التسمية الأولى لم تؤكل وأما استقبال القبلة بالذبيحة فليس بواجب بالاتفاق وإنما هو سنة وصورة التسمية: بسم الله والله أكبر.


وقال الحلواني: بسم الله الله أكبر بدون الواو وإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن، والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود جردوا التسمية حتى لو قال مكان التسمية اللهم اغفر لي لم تؤكل لأنه دعاء وسؤال، ولو قال: سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله يريد التسمية أجزأه لأن المأمور به ذكر الله تعالى على وجه التعظيم، ولو عطس عند الذبح فقال: الحمد لله لا يجزيه عن التسمية وكذا إذا قال: الحمد لله يريد الشكر دون التسمية لا تؤكل ولا ينبغي أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره مثل أن يقول: بسم الله محمد رسول الله، والكلام فيه على ثلاثة أوجه أحدها أن يذكره موصولا له لا معطوفا مثل أن يقول: ما ذكرنا فهذا يكره ولا تحرم الذبيحة، والثاني أن يذكره معطوفا مثل أن يقول: بسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال فتحرم الذبيحة لأنه أهل بها لغير الله تعالى.


والثالث: أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية أو بعدها وقبل أن يضجع الذبيحة لأنه لا بأس به وقد قال - عليه السلام - «موضعان لا ذكر فيهما عند الذبيحة وعند العطاس» وإن قال بسم الله وصلى الله على محمد تؤكل، والأولى أن لا يقول ذلك، وفي المشكل الذبح عند مرأى الضيف تعظيما له لا يحل أكلها وكذا عند قدوم الأمير أو غيره تعظيما لأنه أهل به لغير الله وأما إذا ذبح عند غيبة الضيف لأجل الضيافة فإنه لا بأس به، ولو سمى بالفارسية أو الرومية وهو يحسن العربية أو لا يحسنها أجزأه. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :2/ 181.ذبح ،وسمى ولم تحضره النية جاز.كذا في عمدة ذوي البصائر:13


قال الشيخ أنور شاه: واعلم أن الإهلال لغير الله تعالى، وإن كان فعلا حراما، لكن الحيوان المهل حلال إن ذكاه بشرائطه، وكذا الحلوان التي يتقرب بها للأوثان أيضا جائزة على الأصل. فيض الباري .6/ 277. 


(�)  قال التهانوي: علم العربية: المسمى بعلم الأدب علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابا. وينقسم على ما صرح به الزمخشري في كتابه المسمى .بقسطاس العروس. إلى اثني عشر قسما، منها أصول هي العمدة في ذلك الاحتراز، ومنها فروع. أما الأصول فالبحث فيها إما عن المفردات من حيث جواهرها فعلم اللغة يعني أن جواهرها وموادها ملحوظة في مباحث اللغة بخصوصياتها وليست ملحوظة في مباحث الصرف. أو من حيث صورها وهيئاتها فعلم الصرف، أو من حيث انتساب بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية فعلم الاشتقاق وإما عن المركبات على الإطلاق أي موزونة أو غير موزونة. فأما باعتبار هيئاتها التركيبية يعني تقديم بعض الكلم ورعاية الإعراب والبناء وباعتبار تأديتها لمعانيها الأصلية فعلم النحو، أو باعتبار إفادتها لمعان مغائرة لأصل المعنى فعلم المعاني، أو باعتبار كيفية تلك الإفادة في مراتب الوضوح فعلم البيان، أو عن المركبات الموزونة، فأما من حيث وزنها فعلم العروض، أو من حيث أواخر أبياتها فعلم القافية، وأما الفروع فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش الكتابة فعلم الخط، أو يختص بالمنظوم فهو العلم المسمى بقرض الشعر، أو بالمنثور فعلم إنشاء النثر، من الرسائل والخطب أولا يختص بشيء منهما فعلم المحاضرات أي المجاوبات، ومنه التواريخ.دستور العلماء :2/ 266. 


(�) 	عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه .148 - 180 هـ = 765 - 796 م. : إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو. ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. وصنف كتابه المسمى " كتاب سيبويه - ط " في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ورحل إلى بغداد، فناظر الكسائي. وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. وعاد إلى الأهواز فتوفي بها، وقيل: وفاته وقبره بشيراز. وكانت في لسانه حبسة. و " سيبويه " بالفارسية رائحة التفاح. وكان أنيقا جميلا، توفي شابا. وفي مكان وفاته والسنة التي مات بها خلاف. الأعلام للزركلي:5/ 81.


(�)   محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيّان الغرناطي الأندلسي الجياني، النّفزي، أثير الدين، أبو حيان.654 - 745 هـ = 1256 - 1344 م.: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوفي فيها، بعد أن كف بصره.واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه .البحر المحيط - ط. في تفسير القرآن، ثماني مجلدات.الأعلام للزركلي:7/ 152.


(�)  فكلم الحالف نائما.


(�)  قال المصنف في الشرح: قوله.لا يكلمه فناداه، وهو نائم فأيقظه أو.لا أكلمه. إلا بإذنه فأذن له، ولم يعلم حنث. ؛ لأنه في المسألة الأولى كلمه وقد وصل إلى سمعه، وقد شرط المصنف أن يوقظه، وهي رواية المبسوط، وعليه مشايخنا، وهو المختار؛ لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد، وهو بحيث لا يسمع صوته لا يحنث، ولم يشترطه القدوري كما إذا ناداه، وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله، وهي من المسائل التي جعل النائم فيها كالمستيقظ، وهي خمس وعشرون ذكرناها في باب التيمم وصحح الإمام السرخسي الحنث، وإن لم يوقظه لما ذكره محمد في السير الكبير إذا نادى المسلم أهل الحرب بالأمان من موضع يسمعون صوته إلا أنهم لا يسمعون لشغلهم بالحرب فهو أمان. اهـ.


وقد فرق بأن الأمان يحتاط في إثباته، وقيد بكونه نائما؛ لأنه لو كان مستيقظا حنث إن كان بحيث يسمع صوته إن أصغى إليه أذنه، وإن لم يسمع لعارض أمر كان مشغولا به أو كان أصم، وإن كان لا يسمع صوته لو أصغى إليه أذنه لشدة البعد لا يحنث كذا في الذخيرة، وفيها لا يحنث. البحر الرائق :4/ 360. 


(�)  يجعل ذلك الاسم النكرة معرفة،ويعرب بإعراب المعرفة وهو الضم.


(�)  العلم المنقول هو الذي نقل عن غيره مما لم يكن علمًا في الأصل، أي: أنه لم يوضع في الأصل على العلمية؛ فهو الذي كان مستعملًا قبل العلمية في أمر آخر؛ فله أصل مستعمل ثم سمي به الشخص؛ ككلمة "زيد"؛ فهي في الأصل مصدر الفعل زاد، وقد نقل عن هذا المصدر وجعل علمًا على الذات المشخصة المسماة به، فيقال له في هذه الحالة: إنه علم منقول.أصول النحو: 291.


(�)  [لمح] لمحه وألمحه، إذا أبصره بنظر خفيف.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :1/ 402.


(�)   قال الدكتور السامرائي: قد تدخل .أل. على العلم المنقول للمح الأصل، ومعنى لمح الأصل، الإلتفات إلى المعنى الذي نقل عنه العلم، وذلك نحو قولك العباس، والحارث، والنعمان، والفضل، فالعباس يشير إلى معنى العبوس، والحارث إلى الحراثة، والنعمان إلى الدم، لأن النعمان هو الدم وهكذا. فقولك .جاء العباس. يشير إلى العلم لا إلى معناه، وأما قولك .جاء العباس. فإنه يشير إلى معنى العبوس كأنك قلت: جاء الذي يعبس كثيرًا، وقولك .أقبل حسن. لا تشير فيه إلى معنى العلم، وأما إذا قلت .أقبل الحسن. فإنك تشير إلى معنى العلم وهو الحسن وكذلك ما بعده. جاء في .شرح ابن عقيل.: " وأشار بقوله " للمح ما قد كان عنه نقلا" إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الألتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها.


وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة، ونحوه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك، كقولك .الحرث. نظرًا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو إنه يعيش ويحرث، وكذا كل ما دل على معنى، وهو مما يوصف به في الجملة، كفضل ونحوه. وأن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل عليه الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك، وكذلك أيضا. ليس حذفهما وأثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، بل الحذف والأثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وأن لم يلمح لم يؤت بهما. معاني النحو .1/ 84. 


(�)  علم العروض:وهو علم تعرف به كيفية الأشعار من حيث الميزان والتقطيع، والقيد الأخير احترازعن علم القافية. وموضوعه اللفظ المركّب من حيث أن له وزنا. كشاف اصطلاحات  الفنون والعلوم :1/ 28.وقال القاضي عبد النبي: العروض: بالضم عارض شدن والكشف والإظهار والغيم والطرف واسم من أسماء مكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما. وعلم العروض بالفتح علم بقوانين يعرف بها ميزان الشعر وبحوره وتعصم مراعاتها الإنسان عن الزيادة والنقصان في الكلام الموزون. والعروض في اصطلاح أصحاب علم العروض الجزء الأخير من المصراع. وواضع علم العروض خليل بن أحمد البصري رحمه الله تعالى قيل مر على دكان القصار فسمع من دقه الثوب أصواتا متناسبة فقال والله يظهر من هذا شيء وصارت له هذه الأصوات مبادئ استخراج علم العروض. وقيل إنه الهم في مكة المباركة هذا العلم ولهذا سماه باسمها العروض وأيضا العروض جمع العرض كما مر فيه. دستور العلماء: 2/ 229. 


(�)  ووزن هذه الأية الشريفة كما قاله علماء الأد ب:�                     فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن *** فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن





(�)  قال العلامة بدرالدين العيني .ت855ه. واختلف العروضيون في الرجز: هل هو شعر أم لا؟ مع اتفاقهم أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد، فإن جرى كلام موزون بغير قصد لا يكون شعرا؛وعليه يحمل ما جاء عن النبي- عليه السلام- من ذلك؛ لأن الشعرحرام عليه بنص القران. قال القرطبي: الصحيح في الرجز: أنه من الشعر؛ وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبي- عليه السلام-إياه فقال: لو كان شعرا لما علّمه، قال: وهذا ليس بشيء؛ لأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر، ولا يقال فيه: إنه يعلم الشعر، ولا ينسب إليه، ولو كان ذلك كذلك للزم أن يقال للناس كلهم شعراء. وقال السفاقسي: لايطلق على الرجز شعرا؛ إنما هو كلام مسجع؛ بدليل أنه يقال لصانعه: راجز، ولا يقال: شاعر، ويقال: أنشد رجزا، ولا يقال:أنشد شعراً. شرح أبي داود للعيني :2/ 357. 


قال الجلال السيوطي : قال ابن فارس في فقه اللغة: الشعر كلام موزون مقفى، دال على معنى، ويكون أكثر من بيت. المزهر في علوم اللغة وأنواعها :2/ 398. فلما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لايشتمل إلا على بيت فليس ذلك بشعر.تدبر وتشكر.قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: .المنع.إنشاؤه لا إنشاده، ولا دليل على منع إنشاده متمثلا. فتح الباري:362/ 26. 


(�)  معنى القاعدة : بعد حصول اليقين في أمر لا ينظر إلى الشك الطارئ؛ لأنه لا يزول إلا بيقين مثله .وذكر السرخسي رحمه الله .م483ه.في باب صوم يوم الشك :اليقين لا يزال يالشك.وقال السبكي في أشباهه: اليقين لا يرفع الشك ،وقال إمام الحرمين في التلخيص في أصول الفقه: أن اليقين لا يترك بالشك .وذكر هذه القاعدة،الإمام العلامة، مفتي خراسان، شيخ الشافعية، أبو المظفّر منصور بن محمد بن عبد الجبّار بن أحمد التّميميّ، السّمعانيّ، المروزيّ، الحنفي كان، ثمّ الشّافعيّ.م489هـ. في قواطع الادلة ولكن بلفظ:والعلم لا يترك بالشك.ولد سنة ستّ وعشرين وأربع مائة. موسوعة.


الفرق بين اليقين والاعتقاد : اليقين جزم القلب مع الاستناد الى الدبيل القطعي،والاعتقاد : جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي.


قال العلامة الحموي: اليقين لا يزول بالشك، قيل: لا شك مع اليقين فكيف يرتفع ما لا وجود له ويمكن أن يقال: الأصل اليقين لا يزيله شك طارئ عليه، ثم اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء: يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء، وهو في الوقوف بين الشيئين، بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين، وإن لم يترجح فهو وهم، وأما عند الفقهاء فهو كاللغة في سائر الأبواب، لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم النووي، ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث، وقد فرقوا في مواضيع كثيرة بينهما، ولبعض متأخري الأصوليين عبارة أخرى، أو جزء مما ذكرناه مع زيادة على ذلك، وهي أن اليقين جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي، والاعتقاد جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي كاعتقاد العاصي، والظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر،، والوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .انتهى.


اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب: شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله، فالأول، مثل: أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل، حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية، والثاني: أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة، أو طول مكث، يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة. والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام، كذا في فتح القدير. هذا وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية، وهو جواز نسخ القرآن بخبر الواحد، والجواب أنه لم يرد باليقين القطع بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله، والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل، وهو كاف في الأحكام، كذا في قواعد الزركشي.غمز عيون البصائر:1/ 193. 


 وأدلة القاعدة :قال الله تعالى: {وما يتّبع أكثرهم إلّا ظنًّا إنّ الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئًا إنّ اللّه عليم بما يفعلون } [يونس: 36] قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا ظنا، يقول: إلا ما لا علم لهم بحقيقته وصحته، بل هم منه في شكّ وريبة ،.إن الظن لا يغني من الحق شيئًا. ، يقول: إن الشك لا يغني من اليقين شيئًا، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين . تفسير الطبري:15/ 89.


   عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجنّ من المسجد حتّى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» .صحيح مسلم :1/ 276.


   عن سعيد، وعبّاد بن تميم، عن عمّه شكي إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: الرّجل، يخيّل إليه أنّه يجد الشّيء في الصّلاة، قال: «لا ينصرف حتّى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» قال أبو بكر: وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد . صحيح مسلم :1/ 276. 


      قال النووي رحمه الله : قوله يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. شرح النووي على مسلم .4/ 49.


    عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلّى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشّكّ وليبن على ما استيقن، ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلّم، فإن كان صلّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشّيطان» صحيح مسلم .1/ 400.


    عن عبد الرّحمن بن عوف، قال: سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلّى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلّى أو ثلاثًا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثًا صلّى أو أربعًا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلّم.سنن الترمذي:1/ 513.


     عن عديّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم عن صيد الكلب المعلّم، قال: إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإنّما أمسك على نفسه، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال: إنّما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره. الترمذي :3/ 120. 


(�)   الجامع الكبير في الفروع. وذلك للإمام، المجتهد، أبي عبد الله: محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي.المتوفى: سنة 187، سبع وثمانين ومائة.قال الشيخ: أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير، قد اشتمل على عيون الروايات، ومتون الدرايات، بحيث كاد أن يكون معجزاً، ولتمام لطائف الفقه منجزاً، شهد بذلك بعد إنفاد العمر فيه، داروه ولا يكاد يلم بشيء من ذلك عاروه.ولذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو تحقيقه، واشتدت رغباتهم في الاعتناء بحلى لفظه وتطبيقه، وكتبوا له شروحاً، وجعلوه مبيناً مشروحاً. كشف الظنون :1/ 569. وشرحه الاسبيجابي. أبي نصر: أحمد بن منصور.المتوفى: بعد سنة 480، ثمانين وأربعمائة. كشف الظنون :2/ 1220 الاسبيجابي نسبة إلى إسبيجاب بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الباء الفارسية وسكون الياء المثناة التحتية وفتح الجيم بعده ألف بعده باء بلدة بين تاشكند وسيرام. الفوائد البهية: 124


(�)   أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه.المعروف والده ببرهان الأئمة.وهو أخو عمر بن عبد العزيز، الملقب بالصدر الشهيد حسام الدين.وأحمد هذا أحد مشايخ صاحب " الهداية "، وأجازه برواية مسموعاته ومُستجازاته مُشافهة، بمدينة بخارى، وكتب ذلك بخطه، وكان من جملة ما حصل لصاحب " الهداية " منه، رواية كتاب " السير " لمحمد بن الحسن، من طريقة شمس الأئمة السرخسي. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 113


(�)   الاحتياط: معناه الحفظ، وفي الاصطلاح هو حفظ النفس من الوقوع في المأثم. والاحتياط في العبادة الأخذ بالعزائم التي يتيقن بها براءة الذمة. موسوعة القواعد الفقهية .1/ 1/ 190.


(�)  قوله: ومن ضرورة صيرورته، قيل: هذا الضمير للطرف، أو للباقي من الثوب كل محتمل .انتهى. أقول: لكن سياق الكلام يقتضي رجوعه للباقي كما هو ظاهر وقوله: جازت الصلاة معه إلخ، وذلك؛ لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين. الغمز :1/ 195. 


(�)  عن تنجس الثوب ،ومعصومية الرجل.


(�)  قوله: فإنه حينئذ، أي حين إذ وجب ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة، والرجل المخرج، والمعصوم الدم الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين. الغمز:1/ 196. 


(�)  قوله: لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين إلخ، ورد بأنه قد يتصور فيما إذا ثبت حكم بمحل معلوم، ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على السواء، كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة، أو عكسه ونحو ذلك من الأحكام كالطلاق، والعتاق، بخلاف مثل مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة وحرمة القتل لم يثبتا يقينا لمحل معلوم بل تثبت لمجهول، مع أن ضدهما، وهي الطهارة وحل القتل ثابت بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به لثبوت ذلك المجهول فيه يقينا،


فإذا زال اليقين ووقع الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لا يمتنع العمل بما كان ثابتا يقينا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل فيه أن الشك قسمان: قسم طارئ على اليقين أي حاصل بأمر خارج عنه وشك طارئ باليقين أي بمعارضة دليل مع دليل آخر، فالأول لا يزيل اليقين والثاني يخرجه عن كونه يقينا، بيان ذلك أن الشك إنما ينشأ عن عدم الدليل، أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين زمانا ومحلا، حتى لو اختلف زمانهما يكون الثاني ناسخا للأول إذا كان دليل الوجود دون البقاء، وإن اختلف محلهما فلا تقابل، وإن جهل حصل الشك لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر، والبقاء فيه، فإذا ثبت حكم يقينا لمحل معلوم، والشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنما يتأتى في عدم دليل، أو في تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول، والآخر عدمه، وحينئذ يتساقطان ويبقى الحكم الأول بدليل، فهذا معنى قولهم اليقين لا يرتفع بالشك.


وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك، ولا يمكن أن يتأتى الشك حينئذ من دليل معارض لدليل الأول مساو له يكون نسخا إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء فهو القسم الثاني من قسمي الشك أما إذا ثبت حكم يقينا لمحل مجهول فيمكن أن يقال: الشك في دليل معارض لدليل مساو له يثبت ضد ذلك الحكم؛ لأن المحل لما لم يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحل الأول فيكون ناسخا، فإن ثبت في محل آخر فلا يكون ناسخا احتمالا على السواء فحصل الشك ضرورة في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه، وهو أيضا في القسم من قسمي الشك، وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضه، وليس بشك خارج عنه ورد عليه كما في القسم الأول، وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين العارض فتأمل، وأمعن النظر، فإن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني لم يضع تلك المسألة في السير من غير تحقيق، خصوصا، وهي في أمر القتل الذي هو عظيم الخطر يدرأ بالشبهات والله تعالى الموفق .انتهى. قلت وهو تحقيق وبالقبول حقيق. الغمز:1/ 196.


(�)  قال القاضي عبد النبي: وتوضيحه أنه إذا تنجس طرف من أطراف الثوب ونسي محل النجاسة فغسل طرفا من أطرافه بتحر أو بلا تحر حكم بطهارة الثوب وهو المختار كما في .التاتارخانيه. ناقلا عن الكبرى. وإن كان الأحوط غسل كله كما في الظهيرية وبسند مسئلة .السير الكبير. وهي إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم - فلو كان اليقين لا يزول بالشك لما حكم بزوال النجاسة التي ثبوتها يقيني بالشك في زوالها عند غسل طرف من أطراف الثوب.


وأجيب بأن الأصل المتيقن طهارة الثوب ووقع الشك في قيام النجاسة بعد ذلك الغسل لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي ولا يحكم بالنجاسة. فثبت أن اليقين لا يزول بالشك ولكن لك أن تقول إن النجاسة إذا وصلت ثوبا فنجاسته يقينية فلا بد أن لا يحكم بطهارته عند ذلك الغسل بالشك في زوالها لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي ولا يحكم بالنجاسة فثبت أن اليقين لا يزول بالشك. فالجواب أن نجاسة النجس وطهارة الطاهر ما علمنا إلا ببيان الشارع الحكيم العالم بالمصالح فلما حكم بطهارة الثوب عند غسل طرف منه علم أنه حكم بأن ذلك الطرف المغسول هو محل النجاسة يقيني دفعا للحرج أو لمصالح عنده. فكما أن النجاسة يقينية زوالها أيضا يقيني بحكم الشارع لا مشكوك فلم يلزم زوال اليقين بالشك هذا ولعل عند غيري أحسن من هذا.


فإن قلت: فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة تلك الصلوات أم لا؟ قلت: تجب كما في الخلاصة أقول: لأن حكم الشارع بنجاسة ذلك الطرف المغسول كان مشروطا بالنسيان فإذا تذكر يعود نجاسة الثوب على ما كان من وقت اللوث والطهر المتخلل بين النجاستين نجاسة كالطهر بين الدمين دم. فإن قلت لما كان عدم الزوال مأخوذا في مفهوم اليقين فالواجب أن لا يزول أصلا. أقول ليس مطلق عدم الزوال مأخوذا في مفهومه بل عدم الزوال بالتشكيك مأخوذ فيه فيجوز زواله بيقين آخر ولا يخفى لطفه. دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون :3/ 335. تأويل حسن.


(�)  قد تغير بعض الكلمات من نسخة المصنف رحمه الله فأسوق العبارة التي في نسخنا:


وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجس الثوب قيل: الواجب غسل طرف منه، فإن غسله بتحر أو بلا تحر طهر، وذكر الوجه بين أن لا أثر للتحري وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك 


في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشك، كذا أورده الإسبيجابي في شرح الجامع الكبير.


قال: وسمعت الشيخ الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم كذا هنا.


وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو صلى معه صلوات ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر يجب إعادة ما صلى اهـ.


وفي الظهيرية الثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله انتهى. وهو الاحتياط.


وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبل.


وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله، والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة والمعصوم الدم يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين، ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها أعني قولهم: اليقين لا يرفع بالشك معنى، فإنه حينئذ لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين، فعن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرفع حكم اليقين، وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك التيقن السابق لنجاسته وهو عدم جواز الصلاة فلا يصح بعد غسل الطرف لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك فقتل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم. فتح القدير للكمال ابن الهمام .1/ 191. 


(�) 	المثلى ما يوجد مثله في السّوق بدون تفاوت يعتد به .قواعد الفقه: 465. قال ابن عابدين : 


أقول: نقل في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي كل كيلي ووزني غير مصوغ وعددي متقارب كفلوس وبيض وجوز ونحوها مثليات والحيوانات والذرعيات والعددي المتفاوت كرمان وسفرجل، والوزني الذي في تبعيضه ضرر وهو المصوغ قيميات اهـ. ثم نقل عن الجامع العددي المتقارب كله مثلي كيلا وعدا ووزنا. وعند زفر قيمي، وما تتفاوت آحاده في القيمة فعددي متفاوت ليس بمثلي إلخ فتأمل .رد المحتار:6/ 254.


(�)  حكمنا بطهارةالبرعند القسمة وبتنجسه عند الاجتماع،حيث أباحوا استعماله’والنجس لا يحكم باستعماله.


(�)  معنى الأصل: وهو في اللغة: أصل الشيء أسفله، وأصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء عليه، وقيل:ما يبنى عليه غيره، وقيل: ما يتفرع عليه غيره،وقيل غيرذلك. واصطلاحاً: ماله فرع،ويطلق كذلك على عدة معان:1-الدليل، ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. 2-الراجح، أو الغالب كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة. 3-القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل. 4-المستصحب: وهو المراد هنا.5- المقيس عليه. 6- ما وضع اللفظ له،وهوحقيقة فيه.             �7- على التعبد كما يقال وجوب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل أي: لا يهتدي إليه القياس.                 �8 - المخرج، كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا ، أي مخرجها.�9 - الحالة القديمة ، أي: الحالة التي يكون عليها الشيء قبل عروض العوارض، وطرو الأحكام.                �10-  ما يقابل البدل، فيقال الماء أصل، والتيمم بدل منه.


 ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإن الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيصار حينئذ إليه. شرح القواعد الفقهية: 87. 


(�)  سائلة.


(�)  لأنهما قدّما بينة فلا يقبل قول المدعي لورود الشك وبالشك لا يثبت الحكم.قال الحموي: علمنا لزيد على عمرو ألفا فأقام عمرو بينته بالأداء، أو الإبراء فأقام زيد بينته أن عمرا أقر له بألف مطلقا، لم يثبت بهذه البينة شيء؛ لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البينة بإبرائه فلا تشتغل ذمته بالاحتمال.غمزعيون البصائر :1/ 199. 


(�)  الدّنس في الثّياب: لطخ الوسخ ونحوه. لسان العرب :6/ 88. الوسخة: الوسخ:  ما يعلو الثّوب والجلد من الدرن وقلّة التّعهّد بالماء. لسان العرب :3/ 66.


(�)  قال ابن منظور: التّهذيب: الجرّ آنية من خزف، الواحدة جرّة، والجمع جرّ وجرار. لسان العرب:4/ 131. الخزف: ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا. لسان العرب :9/ 67.


(�)  ويفسد الكوزوما فيه.


(�)  قال ابن منظور: قذر: القذر: ضدّ النّظافة؛ وشيء قذر بيّن القذارة. قذر الشيء قذراً وقذر وقذر يقذر قذارةً، فهو قذر وقذر وقذر وقذر. لسان العرب :5/ 80.المراد هنا النجس.


(�)  كلمة .احتياطا. مفعول له . وعامله :عملا ظاهرا.كقوله تعالى:حزنا ألّا يجدوا ما ينفقون.


(�)  وقوف عرفة.


(�)  الليلة المقمرة:الليلة المنورة.الليليةالمتغيمة: ذات سحاب.


(�) لا يظهر.


(�)  قال ابن منظور: الكِسوة والكُسوة: اللّباس، واحدة الكسا. لسان العرب:15/ 223. 


(�)  تعريف العدة: العدّة في عرف الشّرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النّكاح. بدائع الصنائع:3/ 190. قال القونوي: العدة هي لغة الإحصاء يقال: عددت الشيء أي: أحصيته.وشرعا: تربص أي: انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة كذا في الدرر. انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: 59. قال المرغيناني : العدة تربص المرأة بزوال النكاح أو شبهته لتعرف براءة الرحم، وفيه معنى العبادة وهو تبع ألا يرى أنها تنقضي بدون علمها.مختارات النوازل:1/177. المعتدات ثلاث :المطلقة،والموطؤة عن شبهة،والمتوفى عنها زوجها.قال الحموي: قيل: يشكل على هذا أنهم قالوا: لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله، صدقت مع أن الأصل بقاء العدة، فقد قالوا: لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة؛ لأن الأصل بقاؤها ويشكل أيضا: بأن المودع لو ادعى رد الوديعة، أو ادعى الهلاك فالقول قوله مع أن الأصل البقاء . الغمز :1/ 201. وفي النهر: فالقول قولها مع الحلف لأنها أمينة، والقول قول الأمين مع اليمين كالمودع إذا ادعى الرد فإن كانت المدة لا تحتمله فإن قالت: أسقطت سقطًا قبل قولها وكما لا يقبل قولها مع عدم احتمال المدة، كذلك لا يقبل قوله فيما لو قال: أخبرتني بانقضائها أيضًا إلا أن يبين مما هو محتمل من إسقاط مستبين الخلق، ثم لو كذبته في المحتمل لم تسقط نفقتها. النهر الفائق:2/ 484. 


(�)  	الطّوع نقيض الكره. لسان العرب:4/ 2720. 


(�) 	محرمة اكلها حال كونها حيّة.


(�)  	زوال التحريم .


(�)  يعني: الأصل أن تكون ذمة كل شخص بريئة أي غير مشغولة بحق آخر؛ لأن كل شخص يولد وذمته بريئة وشغلها يحصل بالمعاملات التي يجريها فيما بعد، فكل شخص يدعي خلاف هذا الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك. الذمة تعريفها: لغة العهد والأمان إذ أن نقض العهد والأمان موجب للذم وفي الاصطلاح بمعنى النفس والذات . والذمة في اصطلاح علم أصول الفقه وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وما عليه.. وإذا تعارضت هذه القاعدة بقاعدة .الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها. فيجب العمل بهذه القاعدة؛ لأن هذه أقوى من تلك. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .1/ 25.


(�)  قال السيوطي: قال النووي: اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه.


أما أصحاب الأصول: فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا: التردد إن كان على السواء فهو شك، وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم.الأشباه والنظائر: 75. 


(�)  قال الجلال السيوطي: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين.وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة، ذكرها الشافعي رضي الله عنه وهي " أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ". الأشباه والنظائر: 55.


(�)  قال الحموي: قوله: إلا أن تشتغل ذمته بالأصل. الظاهر أن المراد بالأصل الفعل وحينئذ فلا وجه للاستثناء المذكور فتأمل.الغمز :1/ 204.


(�)  عن سليمان بن يسار ، قال : أتيت على ابن عمر وهو جالس على البلاط . قال : وناس يصلون ، فقلنا : يا أبا عبد الرحمن ، ألا تصلي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا تصلى صلاة في يوم مرتين. عن أبي عياض : قال : قال عمر : لا تعاد الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة :2/ 279. 


وقال الطحطاوي: خاتمة من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأي يقض حتى يتيقن أنه لم يبق عليه شيء ومن قضى صلاة عمره مع أنه لم يفته شيء منها احتياطا قيل يكره وقيل لا لأن كثيرا من السلف قد فعل ذلك لكن لا يقضي في وقت تكره فيه النافلة والأفضل أن يقرأ في الأخيرتين السورة مع الفاتحة لأنها نوافل من وجه فلأن يقرأ الفاتحة والسورة في أربع الفرض على احتماله أولى من أن يدع الواجب في النفل ويقنت في الوتر ويقعد قدر التشهد في ثالثته ثم يصلي ركعة رابعة فإن كان وترا فقد أداه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعا ولا يضره القعود وكذا يصلي المغرب أربعا بثلاث قعدات والاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: 447. وأرى أن لا يقضى.


(�)  ثم اختلف المشايخ في معنى قوله أول ما عرض له قال بعضهم: إن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه في عمره قط وقال بعضهم: معناه أنه أول سهو وقع له في تلك الصلاة والأول أشبه، كذا في المحيط، وإن كثر شكه تحرى وأخذ بأكبر رأيه، كذا في التبيين. الفتاوى الهندية :1/ 130.


(�)  مثاله:لوأن رجلا شك بعد التسليم بأنه ترك فرضا،ولم يفعل بعد السلام شيئا مايفسد الصلاة من كلام ونحوه،فإنه يسجد الآن سجدة واحدة،لعله تركه لأنه من آخر الفروض،ثم يقوم ويركع ركعة تامة،ويسجد سجدة السهو.


(�)  قوله: ثم يعيد الظهر احتياطا قيل عليه: قد تقدم أن من شك في الركوع أو السجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا، وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر، وإنما هو في العصر، وفي قوله: احتياطا: جواب عن ذلك إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم.


(�)  لأن إعادةالظهر ليست واجبة بل مستحبة.


(�)  عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر قال أما أنا فإذا لم أدركم صليت فإني أعيد. عن ابن عمر في الذي لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا قال يعيد حتى يحفظ. عن سعيد بن جبير ، قالا : إذا صلى فانصرف فلم يدر كم صلى شفعا ، أو وترا ، فليعد. مصنف ابن أبي شيبة :1/ 479. أما قول صاحب الهداية : عن النبي صلى الله عايه وسلم قال عليه السلام: "إذا شك أحدكم في صلاته، أنه كم صلى، فليستقبل الصلاة"،


قلت: حديث غريب، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عمر، قال في الذي لا يدري كم صلى، أثلاثا. أو أربعا، قال: يعيد حتى يحفظ، انتهى. وفي لفظ: قال: أما أنا إذا لم أدر كم، فإني أعيد، انتهى. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير. وابن الحنفية. وشريح.انظر: نصب الراية :2/ 173. 


(�)  قال ابن نجيم: بخلاف ما لو شك أن هذه تكبيرة الافتتاح أو القنوت فإنه لا يصير شارعا لأنه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت ولا يعلم أنه نوى ليكون للافتتاح والمراد بالاستقبال الخروج من الصلاة بعمل مناف لها والدخول في صلاة أخرى والاستقبال بالسلام قاعدا أولى لأنه عرف محللا دون الكلام ومجرد النية لغو لا يخرج بها من الصلاة كذا قالوا وظاهره أنه لا بد من عمل فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب ظنه لم تبطل إلا أنها تكون نفلا ولزمه أداء الفرض لو كانت الصلاة التي شك فيها فرضا فلو كانت نفلا ينبغي أن يلزمه قضاؤه وإن أكملها لوجوب الاستئناف ولم أر هذا التفريع منقولا إلا أن قول الشارح وغيره أن الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بعمل مناف يدل على عدم بطلانها بمجرد الشك كما لا يخفى والتحري طلب الأحرى وهو ما يكون أكبر رأيه عليه وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن.البحر الرائق :2/ 119. 


(�)   قال العلامة نوح وهو اختياري؛ لأن الاحتياط في العبادة واجب كما صرحوا.رد المحتار:2/ 300.


(�)  قال الكاساني رحمه الله : وأما الشك في أركان الحج ذكر الجصاص أن ذلك إن كان يكثر يتحرى أيضا كما في باب الصلاة، وفي ظاهر الرواية يؤخذ باليقين.والفرق. أن الزيادة في باب الحج وتكرار الركن لا يفسد الحج، فأمكن الأخذ باليقين فأما الزيادة في باب الصلاة إذا كانت ركعة فإنها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة الأخيرة، فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل. بدائع الصنائع :1/ 166. 


(�)  أنها الأولى، أو الثانية وفي نسخة، أو الثالثة، وهي، أولى كما ذكره الشيخ كمال الدين فليراجع .قوله: وقعد قدر التشهد ليس على سبيل الوجوب بل ليتأكد به رفض القيام. قوله: ثم صلى ركعتين هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له إذ تقدم أنه يستأنف عند عروضه، وغير ملائم على تقدير خلافه؛ لأن الحكم فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا يبني على الأقل .غمز عيون البصائر :1/ 207. 


(�)  	ذكر صاحب البزازية هذه المسائل ثم قال نوع منه ،أي قسم منه.


(�)  	قال الإمام أنور شاه الكشميري: في القنية أن ضم السورة في الفرائض واجب، وكذلك في الواجبات، وأما في السنن فسنة، وكذلك في النوافل، وقال مالك بن أنس: لا يضم السورة في ركعتي الفجر ولنا عليه حجة كثير من الأحاديث.العرف الشذي شرح سنن الترمذي:1/ 395. ولكن في نور الإيضاح: 1 -[واجب الصلاة]وهو ثمانية عشر شيئا:1 - قراءة الفاتحة.2 - وضم سورة أو ثلاث آيات:أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض.ب - وفي جميع ركعات الوتر.ج - والنفل.


(�)  	ترك القراءة فيها.


(�)  صلاة الظهر والعصر والعشاء.


(�)  العدول :وهم مستقيموا الحال،قال ابن منظور: عدل: العدل: ما قام في النّفوس أنه مستقيم، وهو ضدّ الجور. عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلًا وهو عادل من قوم عدول . لسان العرب .11/ 430. 


(�)  أبويوسف رحمه الله.


(�)  لأن الاحتياط في الفروج أولى.


(�)  قال الكاساني رحمه الله: وأما الحدث الحكمي فنوعان أيضا أحدهما أن يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب احتياطا، والثاني أن لا يوجد شيء من ذلك لكنه جعل حدثا شرعا تعبدا محضا أما الأول فأنواع منها المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة، وينتشر لها، وليس بينهما ثوب، ولم ير بللا فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يكون حدثا استحسانا والقياس أن لا يكون حدثا، وهو قول محمد. بدائع الصنائع :1/ 29. وزاد العيني: وهي: أن تنتشر الآلة، ويتماس الفرجان وليس بينهما حائل، وهذا عندهما، وهو الاستحسان احتياطاً. وقال محمد: لا ينقض، وهو القياس. منحة السلوك في شرح تحفة الملوك : 67. 


(�)  في الطلاق وعدة الوفاه أبعد الأجلين.وفي الصيام أيضا ينبغي الأكثر.


(�)  صورة المسئلة: إذا أتى المرأة خبر وفاة زوجها وشكت في وقت وفاته فعليها أن تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط، ومن الاحتياط هنا أن تعتد من الوقت الأقرب لتيقن الوفاة فيه والأبعد مشكوك فيه.


(�)  استدلالا من قولهم.


(�)  حَلَفَ يَحْلِفُ حَلْفاً، ويُكْسَرُ، وحَلِفاً، ككَتِفٍ. القاموس المحيط : 801 


(�)  بين الشك والنسيان فرق ،في البزازية :نسي.


(�)  معنى القاعدة: أن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات، - أما في الصفات الأصلية، فالأصل هو وجود تلك الصفات، فعلى هذا فالقول للذي يدعي الصفات الأصلية، وأما الذي يدعي العدم فيجب عليه الإثبات. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .1/ 26. 


(�)  العنين: هو من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن، أو يصل إلى الثيب دون البكر. التعريفات للجرجاني: 158. وأضاف البركتي:أو لسحر.


(�)  قال المرغيناني: والأفضل للرجل أن يعطي مهر المرأة قبل الدخول بها،والأفضل للمرأة أن لا تأخذ من الزوج شيئا حتى يدخل بها.مختارات النوازل للمرغيناني:1/152.


(�)  الفرق بين الشريك والمضارب :أن الشريك يشترك بالمال في التجارة،فيكون الربح بينهما.والمضارب يعمل لأجل السهم،فلا يكون له مال. قال ابن منظور:قال: المضاربة أن تعطي مالًا لغيرك يتّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الرّبح؛ وهي مفاعلة من الضّرب في الأرض والسّير فيها للتّجارة. لسان العرب:1/ 545.وسئلتً ما هو الفرق بين الشريك، والخليط فأقول:الشريك :المشارك في الشيوع.في الشيء.والخليط:المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك فحسب. فإذا كل شريك خليط،وليس كل خليط شريك.


(�)  إن صاحب المال أعطاه ألفين، فكيف يكون الربح والأصل ألفين.


(�)  بعد تعيين القاضي النفقة.


(�)  نفقة أولادها الصغار.


(�)  مبني للمجهول.


(�)   والحلمة: رأس الثّدي، وهما حلمتان، وحلمتا الثّديين: طرفاهما. لسان العرب .12/ 147. بفتح الحاء المهملة واللام المفتوحة.


(�)  قال المصنف رحمه الله : وإذا اختلفا في اشتراط الخيار فالقول لمنكره عندهما وعنده لمدعيه كما في المجمع لأن منكره يدعي لزوم العقد ومدعيه ينكر اللزوم فالقول له وتمامه في شرح المجمع وفي القنية اختلفا في شرط الخيار وأقاما البينة فبينة مدعي الخيار أولى وفي البزازية أقر بقبض المشترى ثم قال لم أر كله لا يصدق اهـ. البحر الرائق :6/ 37. 


(�)   الصفة الأصلية: هي التي توجد مع الموصوف من البداية.


(�)  لواشترى العبد.


(�)  المشتري.


(�)  الصفة العارضة: هي التي لم توجد مع الموصوف ولم تتصف بها ذاته ابتداء. 


(�)  أي الأمة


(�)  قال ابن نجيم: [اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه] .قوله ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو تركه. لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق بالعقد بالشرط ثم فواته يوجب التخيير لأنه ما رضي به دونه وهذا يرجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت في الأغراض ولا ي فسد بعدمه العقد بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات فصار كفوات وصف السلامة وإذا أخذه أخذ بجميع الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد على ما عرف وفي المعراج قوله على أنه خباز أي عبد حرفته هكذا لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لا يسمى خبازا وفي الذخيرة قال محمد في الزيادات فإن قبضه المشتري فوجده كاتبا أو خبازا على أدنى ما ينطلق عليه الاسم لا يكون له حق الرد لا النهاية في الجودة ومعنى أدنى ما ينطلق عليه الاسم أن يفعل من ذلك ما يسمى به الفاعل خبازا أو كاتبا لأن كل واحد لا يعجز في العادة من أن يكتب على وجه تتبين حروفه وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن نفسه وبذلك لا يسمى خبازا ولا كاتبا اهـ.البحر الرائق :6/ 26. 


(�)  معنى القاعدة: الحادث:هو الشىء الذي كان غير موجود ثم وجد ، فإذا وقع خلاف في زمان وقوعه و سببه ، ينسب إلى الزمان القريب إلا إذا ثبت نسبته إلى زمن أبعد ، لأن الوقوع في القريب متيقن والبعيد مشكوك،واليقين لا يزول بالشك . 


(�)  جبة : بضم الجيم وتشديد الموحدة ، قيل : هي ثوبان بينهما قطن إلا أن يكون من صوف فقد تكون واحدة غير محشوة. جمع الوسائل في شرح الشمائل منسق ومشكل .


(�)   الثقب: الخرق النافذ ، بالفتح. تاج العروس :2/ 96


(�)  يجعل الأمر مقصورا عليه. قال المرغيناني: "ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص" لوجود السبب وعدم ما يبطل حكمه في الظاهر فأضيف إليه. الهداية :4/ 447وقال أيضا: "وإذا شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القود إذا كان عمدا" لأن الثابت بالشهادة كالثابت معاينة، وفي ذلك القصاص على ما بيناه، والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه، لأن الموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات، وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح. الهداية :4/ 457 


(�)   فقأ العين : عارها  بان شقّ حدقتها وقولهم : أبو حنيفة سوّى بين الفقء والقلع " أرادوا التسوية حكماً لا لغهً لأن الفقء ما ذكر  والقلع أن ينزع حدقتها بعروقها. المغرب :2/ 145.قال ابن منظور: والفقء الشّق.لسان العرب :5/ 3442. 


(�)  .الأرش. دية الجراحات والجمع أروش .وإراش. بوزن فراش. المغرب: 23. وقال الجرجاني:الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. التعريفات: 17.


(�)  حد الفار :والفار لا يكون فارا الا بخمس شرائط:احدها ان يطلق امرأته المدخول بها.والثاني ان يطلقها بائنا.والثالث ان يطلقها في مرضه الذي مات فيه.والرابع ان يموت قبل انقضاء عدتها.والخامس ان لا يكون فيه فعل من المرأة فاذا طلق الرجل امرأته مع هذه الخصال الخمس فان المرأة ترثه ولا ينفعه ما فعل. النتف في الفتاوى للسغدي :1/ 335.


(�)  يجعل الأمر الحاضر منسحبا إلى الماضي فيحكم بذلك الحكم.


(�)  حكي أن شمس الأئمة لما أخرج من السجن زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه الأحرار، فاستحسنه العلماء، وخطأه شمس الأئمة بأن تحت كل خادم حرة، وهذا تزوج الأمة على الحرة فقال السلطان: أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلماء، وخطأه شمس الأئمة بأن عليهن العدة بعد الإعتاق. وقيل: إن هذا كان سبب حبسه، وأن القاضي أغراه عليه وأن الطلبة لما لم تمتنع عنه منعوا عنه كتبه فأملى المبسوط من حفظه.رد المحتار.3/ 506.


(�)  فكذبوا الحربي فيما قال.


(�)  محمد .كذا في مجمع الضمانات:358.


(�)   قاله الشيخان أبوحنيفة وأبويوسف.


(�)  لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها يعني كلا، أو بعضا كما صرح به المصنف في البحر حيث قال: قال في المحيط: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج، ثم اشتراها هو وآخر تصير أم ولد للزوج لما قلنا ويلزمه قيمة نصيب شريكه؛ لأنها بالشراء صارت أم ولد له، وانتقل نصيب الشريك بالضمان. قوله: فتصير أم ولد عندنا؛ لأن السبب فيه هو الجزئية، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كلا، وقد ثبت النسب منه فتثبت الجزئية بهذه الواسطة وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال. الغمز :1/ 223. 


(�)  معنى القاعدة:إن الخالق تبارك وتعالى خلق العالم للإنسان،فلا يكون منه حراما إلا ما حرم الله و رسوله.أدلة القاعدة: { هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثمّ استوى إلى السّماء فسوّاهنّ سبع سماوات وهو بكلّ شيء عليم} [البقرة: 29]


وقال تعالى: { قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصةً يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون} [الأعراف: 32]


وقال تعالى:{ قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعم يطعمه إلّا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقًا أهلّ لغير اللّه به} [الأنعام: 145] فلم يجعل الله التحريم أصلا، بل جعل الإباحة أصلا . 


وقال تعالى:{قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم} [الأنعام: 151] بين سبحانه و تعالى ما حرم فدل  ذلك على إباحة ما عداه . 


     عن أبي الدرداء، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا هذه الآية: {وما كان ربك نسيا} .مسند البزار،البحر الزخار:10/ 26.


عن سلمان قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه  .سنن الترمذي 4/ 220..الفراء:  وهو حمار الوحش. إكمال المعلم بفوائد مسلم :6/ 400.


       عن طاوس قال: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة من الله فاقبلوها» . المعجم الصغير للطبراني :2/ 249.


(�)  قوله: والحكم عندنا، وإن كان أزليا. جواب سؤال مطوي تقديره أن يقال: إذا كان الحكم عندكم أزليا ثابتا قبل الشرع كيف يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع.


وتقرير الجواب بأن نفس الحكم، وإن كان أزليا عندنا لكن تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين ليس بأزلي، والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا عدم تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان تعلق التنجيزي منفيا قبل الشرع لعدم الفائدة؛ لأنه لو تعلق، فتعلقه إما لفائدة الأداء، وهو غير ممكن قبل الشرع؛ لأنه عبارة عن الإتيان بعين ما أمر به في وقته وذلك موقوف على العلم به وبكيفيته ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وإما لفائدة ترتب العقاب على الترك، وهو منتف أيضا قبل الشرع لعدم الفائدة. الغمز 1/ 224.


(�) 	قال ابن عابدين : مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة .أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة. وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما، فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي. اهـ.ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي، وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر، فتدبر.رد المحتار:1/ 105. 


وقال الإمام أبوبكر الجصاص في بحث الصلاة على الجنازة وأن الحنفية المتقدمون لايرون صلاة الجنازة في المسجد ردا على أدلة المثبتين: قيل له: إذا كان خبرنا يقتضي الحظر، وهذا الخبر الإباحة فخبر النهي أولى. شرح مختصر الطحاوي للجصاص .8/ 543. وقد ذكر الجصاص رحمه الله في أمنكة عديدة هذا الأصول.


(�)  قال الإمام الذهبي عنه: الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الخنفية، أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي، الفقيه.سمع إسماعيل بن إسحاق القاضي، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وطائفة.حدث عنه: أبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهين، والقاضي عبد الله بن الأكفاني، والعلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي، وآخرون.انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه وبعد صيته، وكان من العلماء العباد، ذا تهجد وأوراد وتأله، وصبر على الفقر والحاجة، وزهد تام، ووقع في النفوس، ومن كبار تلامذته: أبو بكر الرازي المذكور، وعاش ثمانين سنة.


كتب إلي المسلم بن محمد، أخبرنا زيد بن الحسن، أخبرنا أبو منصور الشيباني، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: حدثني الصيمري قال: حدثني أبو القاسم بن علان الواسطي قال: لما أصاب أبا الحسن الكرخي الفالج في آخر عمره، حضرته وحضر أصحابه أبو بكر الدامغاني، وأبو علي الشاشي، وأبو عبد الله البصري، فقالوا: هذا مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج، والشيخ مقل، ولا ينبغي أن نبذله للناس، فكتبوا إلى سيف الدولة بن حمدان، فأحس الشيخ بما هم فيه فبكى، وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني، فمات قبل أن يحمل إليه شيء، ثم جاء من سيف الدولة عشرة آلاف درهم، فتصدق بها عنه.توفي -رحمه الله- في سنة أربعين وثلاث مائة.وكان رأسا في الاعتزال -الله يسامحه.سير أعلام النبلاء:12/ 38. 


(�)  اشتبه. المشكل: المشتبه.


(�)  قال ابن منظور: السّمّ والسّمّ والسّمّ: القاتل، وجمعها سمام. لسان العرب:12/ 302.بفتح السين،والضم،والكسر. قال الحموي :يعلم منه شرب الدخان.قال الشامي: وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها النتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه. وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اهـ. وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة.


قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها .الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان. وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة، لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله.رد المحتار:6/ 459. إخواننا في المملكة العربية السعودية يحرمون الدخان.


(�)  كل ظاهر مرتفع برج.


(�)  حَلَّ يَحِلُّ حِلًّا بالكسرِ وأَحَلَّه الله وحَلَّلَهُ إحْلالاً وتَحْليلاً، يقالُ: هو حِلُّ لك أي حَلَالٌ. تاج العروس :14/ 162


(�)  قال الجلال السيوطي في الأنساب:الأسيوطي: بضم أوله والتحتية وسكون السين إلى أسيوط ويقال سيوط بلد بصعيد مصر قلت: فيها خمسة أوجه ضم الهمزة وكسرها وإسقاطها وتثليث السين المهملة، انتهى. لب اللباب في تحريرالأنساب : 15. وقال السمعاني: الاسيوطى :بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الياء المنقوطة بنقطتين من تحت في آخرها طاء مهملة بعد الواو، وهذه النسبة الى أسيوط وهي بليدة بديار مصر من الريف الأعلى بالصعيد، ومنهم من يسقط الألف. الأنساب للسمعاني .1/ 254. 


(�)  الزرافة : كنيتها، وهي بفتح الزاي المخففة وضمها، وهي حسنة الخلق، طويلة اليدين، قصيرة الرجلين، مجموع يديها ورجليها نحو عشرة أذرع، ورأسها كرأس الإبل، وقرنها كقرن البقرة، وجلدها كجلد النمر، وقوائمها وأظلافها كالبقر، وذنبها كذنب الظبي، ليس لها ركب في رجليها، وإنما ركبتاها في يديها، وهي إذا مشت، قدمت الرجل اليسرى واليد اليمنى، بخلاف ذوات الأربع كلها فإنها تقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى، ومن طبعها التودد والتأنس، وتجتر وتبعر ولما علم الله تعالى أن قوتها من الشجر، جعل يديها أطول من رجليها لتستعين بذلك على الرعي منها بسهولة. قاله القزويني في عجائب المخلوقات. وفي تاريخ ابن خلكان، في ترجمة محمد بن عبد الله العتبي  البصري الإخباري الشاعر المشهور أنه كان بقول: الزرافة بفتح الزاي وضمها الحيوان المعروف وهي متولدة بين ثلاث حيوانات، بين الناقة الوحشية والبقرة الوحشية والضبعان وهو الذكر من الضباع، فيقع الضبعان على الناقة فتأتي بولد بين الناقة والضبع، فإن كان الولد ذكرا، وقع على البقرة فتأتي بالزرافة، وذلك في بلاد الحبشة، ولذلك قيل لها الزرافة، وهي في الأصل الجماعة، فلما تولدت من جماعة، قيل لها ذلك، والعجم تسميها «اشتركا» و «يلنك» لأن اشتر الجمل وكاو البقرة ويلنك الضبع.


وقال قوم: إنها متولدة من حيوانات مختلفة، وسبب ذلك اجتماع الدواب والوحوش في القيظ، عند المياه، فتتسافد فيلقح منها ما يلقح، ويمتنع منها ما يمتنع، وربما سفد الأنثى من الحيوان ذكور كثيرة، فتختلط مياهها فيأتي منها خلق مختلف الصور والألوان والأشكال. والجاحظ لا يرضى هذا القول، ويقول: إنه جهل شديد، لا يصدر إلا ممن لا تحصيل لديه، لأن الله تعالى يخلق ما يشاء، وهو نوع من الحيوان قائم بنفسه، كقيام الخيل والحمير، ومما يحقق ذلك أنه يلد مثله وقد شوهد ذلك وتحقق.


وفي حكمها وجهان


: أحدهما التحريم، وبه جزم صاحب التنبيه وفي شرح المهذب للنووي أنها محرمة بلا خلاف، وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وقال بتحريمها القاضي أبو الخطاب من الحنابلة، والثاني الحل، وبه أفتى الشيخ تقي الدين بن أبي الدم  الحموي، ونقله عن فتاوي القاضي حسين وذكر أبو الخطاب ما يوافق الحل فإنه حكى في فروعه قولين في أن الكركي والبط والزرافة، هل تفدى بشاة أو تفدى بالقيمة؟ والفداء لا يكون إلا للمأكول. قال ابن الرفعة: وهو المعتبر، كما أفتى به البغوي قال: ومنهم من أول لفظها وقال: ليست الزرافة بالفاء بل بالقاف. قال الشيخ تقي الدين السبكي: هذا التعليل ليس بشيء لأنه لا يعرف. واختار في الحلبيات حلها كما أفتى به ابن أبي الدم، ونقله عن القاضي حسين وتتمة التتمة قال: وما ادعاه النووي ممنوع وما ادعاه أبو الخطاب الحنبلي يجوز حمله على جنس يتقوى بنابه، وأما هذا الذي شاهدناه فلا وجه للتحريم فيه. وما برحت أسمع هذا بمصر وقال ابن أبي الدم، في شرح التنبيه:وما ذكره الشيخ في التنبيه غير مذكور في كتب المذهب.


وقد ذكر القاضي حسين أنها تحل ثم قال: قلت هذا مع أنها أقرب شبها بما يحل، وهو الإبل والبقر، وذلك يدل على حلها ويمكن أن يقال: إنما ذكر الشيخ ذلك اعتمادا على ما ذكر أهل اللغة أنها من السباع، وتسميتهم لها بذلك تقتضي عدم الحل، وإذا كان كذلك فقد ذكر صاحب كتاب العين أن الزرافة بفتح الزاي وضمها من السباع ويقال لها بالفارسية «اشتركا» و «يلنك» . وقد ذكر في موضع آخر أن الزرافة متولدة بين الناقة الوحشية والضبع، فيجيء الولد في خلقة الناقة والضبع، فإن كان الولد ذكرا عرض للأنثى من بقر الوحش فيلحقها، فتأتي بالزرافة. وسميت بذلك لأنها جمل وناقة، ولما كان كذلك وسمع الشيخ أنها من السباع اعتقد أنها من السباع حقيقة ولم يكن رآها فاستدل بذلك على تحريم أكلها انتهى. وقد تقدم أن الجاحظ لم يرتض هذا القول، وقال : إن هذا القول جهل بين، وإن الزرافة نوع من الحيوان قائم بنفسه كقيام الخيل والحمير. قلت: وهذا الذي قاله الجاحظ معارض لما نقله ابن أبي الدم عن صاحب كتاب العين، من كونها متولدة بين مأكولين، وما تمسك به ابن أبي الدم من الشبه بالإبل والبقر شبه بعيد، لما يشاهد من طول يديها وقصر رجليها، ولو كان الشبه البعيد كافيا لحل أكل الصرارة لشبهها بالجرادة ولجاز أكله، لأن خفه يشبه خف الجمل. وقد ذكر في شرح المهذب، أن بعضهم عد الزرافة من المتولد بين مأكول وغير مأكول، واستدل به على تحريمها وكلام الجاحظ ينفي هذا، ويقتضي الحل وهو المختار في الفتاوى الحلبيات كما سبق، وهو مذهب الإمام أحمد ومقتضى مذهب مالك، وقواعد الحنفية تقتضيه وإذا تعارضت الأقوال، وتساقط اعتبار مدلولها، رجعنا إلى الإباحة الأصلية، والتحقت هذه بما لا نص فيه بالتحريم والتحليل. وسيأتي إن شاء الله تعالى، ذكر ما لا نص فيه بالتحريم والتحليل في باب الواو في الورل. حياة الحيوان الكبرى .2/ 8.


(�)  الأبضاع :جمع بضع ،ومعناه:الجماع،والفرج،وقد قيل عقد النكاح،كذا في لسان العرب لابن منظور.والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم ،تحريمها حتى يجيء الحلّ.مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية: 13.


 	 ودليل القاعدة :قال الله جل جلاله: {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف إنّ اللّه كان غفورًا رحيمًا .23. {والمحصنات من النّساء إلّا ما ملكت أيمانكم كتاب اللّه عليكم } 


 وقال جل جلاله : { والّذين هم لفروجهم حافظون .5. إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين .6. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون .7.}


 وقال ايضا: {والّذين هم لفروجهم حافظون .29. إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين .30. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون .31.} 


عن جابر فى قصة حج النبى -صلى الله عليه وسلم- وخطبته بعرفة قال :« فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ».السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي .7/ 295.


فدل ذلك على أن الأصل في النساء تحريم الفروج، حتى يأتي أمر يحلها، وهو كلمة الله. والمراد بكلمة الله -على الصحيح- عقد النكاح.


(�)  لضرورة بقاء الإنسان.


(�)  لفظ: ينبغي؛ في عرف المتأخّرين غلب استعماله في المندوبات، وأمّا في عرفّ القدماء فاستعماله في أعمّ، حتى يشمل الواجب أيضاً. كذا في .رد المحتار. ، و.حواشي الأشباه.. عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية .1/ 71.


(�)  وهي قوله :لوأن رجلا له أربع جواري.


(�)  قال ابن منظور: ابن سيده: الملك والملك والملك: احتواء الشّيء والقدرة على الاستبداد به، ملكه يملكه ملكاً وملكاً وملكاً وتملّكاً؛ الأخيرة عن اللّحياني، لم يحكها غيره. لسان العرب :10/ 492.


(�)  للضرر في المال.


(�)  الرقيق: هو المملوك كلاًّ أو بعضا. انيس الفقهاء: 53. 


(�)  أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار الملقب حم بفتح الحاء قال فى الألقاب حم لقب أحمد بن عصمة الصفار البلخي الفقيه المحدث تفقه على أبي جعفر المغيدواني وسمع منه الحديث روى عنه أبو علي الحسين بن الحسن ابن صديق بن الفتح الوزعجي شيخ ثقة مات فى ليلة الإثنين فى شهر شوال لعشر بقين منه سنة ست وعشرين وثلاث مائة وهو ابن سبع وثمانين سنة قال السمعاني فى ترجمة الوزعجي أبو علي الحسين بن صديق الوزعجي يروي عن محمد بن عقيل وأحمد بن حم.الجواهر المضية في طبقات الحنفية .1/ 78.


(�)  أحدهم أعتق يقينا ولكن لا يعلم المعتق عتقه أي نسي ،فحينئذ يجوز لكل واحد منهم أن يطأجاريته.


(�)   والثدي مذكر كما في المغرب، وفي المصباح الثدي للمرأة، وقد يقال في الرجل أيضا قاله ابن السكيت ويذكر ويؤنث فيقال هو الثدي وهي الثدي، والجمع أثد وثدي وأصلها أفعل وفعول مثل أفلس وفلوس وربما جمع على ثداء مثل سهم وسهام. اهـ. اهـ. البحر :3/ 238. 


(�)  لا يحل الوطء. قال الإمام محمد رحمه الله: ولو أن رجلا قال لرجل طأ جاريتي هذه فقد أذنت لك في ذلك أو قالت له امرأة حرة مسلمة قد أذنت لك في وطئي لم يحل له الوطء بإذنها حتى يتزوج الحرة أو يشتري الأمة أو توهب له أو يصدق بها عليه أفلا ترى أن الفرج لا يحل له إلا بتزوج أو بملك المملوكة فلا ينقض النكاح ولا الشراء ولا الهبة ولا الصدقة بقول رجل واحد ولا بقول امرأة واحدة. الأصل للشيباني:3/ 113.


(�)  تداولتها الأيدي : أي اشتراها واحد بعد الآخروهكذا.


(�)  السّرّيّة: الجارية المتّخذة للملك والجماع، فعليّة منه على تغيير النّسب، وقيل: هي فعّولة من السّرو وقلبت الواو الأخيرة ياءً طلب الخفّة، ثمّ أدغمت الواو فيها فصارت ياءً مثلها، ثمّ حوّلت الضّمّة كسرةً لمجاورة الياء؛ وقد تسرّرت وتسرّيت: على تحويل التّضعيف. 


واختلف أهل اللّغة في الجارية الّتي يتسرّاها مالكها لم سمّيت سرّيّةً فقال بعضهم: نسبت إلى السّرّ، وهو الجماع، وضمّت السّين للفرق بين الحرّة والأمة توطأ، فيقال للحرّة إذا نكحت سرّاً أو كانت فاجرةً: سرّيّةً، وللمملوكة يتسرّاها صاحبها: سرّيّةً، مخافة اللّبس. وقال أبو الهيثم: السّرّ السّرور، فسمّيت الجارية سرّيّةً لأنها موضع سرور الرّجل. قال: وهذا أحسن ما قيل فيها.لسان العرب:4/ 358.


(�)  من غير نقص.


(�)  فماقاله بعض الشافعية من الاجتناب ورع لا حكم لازم.


(�)  قال علامة الشام: مطلب في وطء السراري في زماننا:


وفي حاوي الزاهدي: اشترى جارية مأسورة لم يؤد منها الخمس من الأمير ينفذ، ويحل وطؤها، وإن اشتراها ممن وقعت في سهمه نفذ في أربعة أخماسها ولا يحل له وطؤها اهـ أي إذا قسمت ولم تخمس، وإنما حل في بيع الأمير بناء على أن له البيع قبل الإحراز كما مر، ويكون الخمس حينئذ واجبا في الثمن لا فيها فيحل وطؤها، فإذا لم يوجد تنفيل ولا قسمة ولا شراء من أمير الجيش لا يحل الوطء بوجه أصلا، لكن لا نحكم على كل جارية بعينها من الغنيمة بأنها لم يوجد فيها شيء من ذلك لاحتمال أن من أخذها اشتراها من الأمير فارتفع تيقن الحرمة، وبقيت الشبهة القوية فإن الظاهر من حال الجيوش في زماننا عدم الشراء، ولا ترتفع الشبهة بعقده عليها؛ لأنها حيث كانت مشتركة بين الغانمين وأصحاب الخمس لم يصح تزويجها نفسها فالأحوط ما نقله بعض الشافعية عن بعض أهل الورع: أنه كان إذا أراد التسري بجارية شراها ثانيا من وكيل بيت المال. قلت: أي؛ لأنه إذا حصل اليأس من معرفة مستحقها من الغانمين صارت بمنزلة اللقطة واللقطة من مصارف بيت المال، لكن إذا كان المشتري فقيرا له تملكها.رد المحتار: 4/ 158.


(�)  لئلا يغضب عن عدم الانتفاع بملكه.قال المطرزي:  (الْحِشْمَةُ) الِانْقِبَاضُ مِنْ أَخِيك فِي الْمَطْعَمِ وَطَلَبِ الْحَاجَةِ اسْمٌ مِنْ (الِاحْتِشَامِ) يُقَالُ احْتَشَمَهُ وَاحْتَشَمَ مِنْهُ إذَا انْقَبَضَ مِنْهُ وَاسْتَحْيَا وَقِيلَ هِيَ عَامِّيَّةٌ لِأَنَّ الْحِشْمَةَ عِنْدَ الْعَرَبِ هِيَ الْغَضَبُ لَا غَيْرُ (وَمِنْهَا) حَشَمُ الرَّجُلِ لِقَرَابَتِهِ وَعِيَالِهِ وَمَنْ يَغْضَبُ لَهُ إذَا أَصَابَهُ أَمْرٌ عَنْ ابْنِ السِّكِّيتِ وَهِيَ كَلِمَةٌ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا وَقِيلَ جُمِعَتْ عَلَى أَحْشَامٍ هَكَذَا فِي جَامِعِ الْغُورِيِّ. المغرب في ترتيب المعرب: 117


(�)  قال الشيخ الزرقاء:" الأصل في الكلام الحقيقة " والمجاز فرع فيه وخلف عنها، ولكونها أصلا قدمت على المجاز وكان العمل بها أولى من العمل به، ما لم يوجد مرجح له فيصار إليه.


الحقيقة في اللغة من حق الشيء إذا ثبت، وهي فعيلة بمعنى فاعلة. وهي في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، كاستعمال لفظة القتل مثلا في إزهاق الروح، فإنه حقيقة لاستعماله في المعنى الوضعي له، وكاستعمال لفظ الوصية مثلا عند أهل الشرع في التمليك المضاف لما بعد الموت، فإنه حقيقة أيضا بالنسبة لاصطلاحهم وتخاطبهم.


والمجاز: هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لقرينة .ر: تعريفات السيد. ، وذلك كاستعمال لفظة القتل المذكورة في الإيلام، واستعمال لفظة الوصية عند أهل الشرع في العهد الذي هو معناه اللغوي، فإن كلا منهما مجاز، لاستعمال الأول في غير ما وضع له لغة واستعمال الثاني في غير ما وضع له اصطلاحا.


المراد بهذه القاعدة أنه إذا كان للفظ معنيان متساو استعمالها، معنى حقيقي ومعنى مجازي، وورد مجردا عن مرجح يرجح أحد المعنيين على الآخر يراد به حينئذ المعنى الحقيقي لا المجازي، لأن المجاز، كما قلنا أولا، خلف عن الحقيقة، فترجح هي عليه في نفسها.


وذلك كلفظة النكاح، فإنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقد تساوى استعمالهما فيهما، فإذا جاء مجردا عن مرجح يرجح أحد المعنيين على الآخر، كما في قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ترجحت الحقيقة، لأنها الأصل ولم يوجد صارف عنها إلى المجاز فتكون حرمة موطوءة الأب ثابتة بالنص، وأما حرمة من عقد عليها الأب عقدا صحيحا ولم يدخل بها فثابتة بالإجماع.


وإذا قدمت الحقيقة على المجاز عند تساويهما في الاستعمال كان تقديمها حين تكون هي أكثر استعمالا بالأولى.أما إذا وجد مرجح للمجاز فلا شك في تقديمه على الحقيقة،. شرح القواعد الفقهية: 133. 


.تنبيه :


الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقه، لأن الاستئناف تأسيس، وإفادة ما أفاده السابق تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، وعليه فيراد بالإهمال في القاعدة ما هو أعم من الإلغاء بالمرة وإلغاء الفائدة المستأنفة بجعله مؤكدا. شرح القواعد الفقهية: 315. 


(�)  قال القاضي عبد النبي : الْمُصَاهَرَة: من الصهر، فِي الْقَامُوس الصهر بِالْكَسْرِ الْقَرَابَة وَحُرْمَة الختونة وَمن أهل هِدَايَة الْعَوام وتنبيه الْخَواص من الْأَنَام، فاذكر لَهُم هَذِه الْحَادِثَة الَّتِي وَقعت هَذِه الْأَيَّام، الَّتِي أرى من الْوَاجِب ذكرهَا، حَتَّى ينجو بِرِوَايَة (الْفُصُول الْعمادِيَّة) كل إِنْسَان من الضَّلَالَة وَيقطع بَاب الزِّنَا.


أَرَادَ أحد أَبنَاء الْأُمَرَاء فِي الْبَلدة العامرة (اورنك آباد) أَن يتَزَوَّج من (مزنية الْأَب) فَذهب إِلَى الْمُفَوض بِأُمُور النِّكَاح مُحَمَّد كَامِل وَأظْهر لَهُ مُرَاده وَطَلَبه. فَأَجَابَهُ الْمَذْكُور إِن ذَلِك على مَذْهَب الشَّافِعِي لَيْسَ حَرَامًا، إِذا مَا تحولت من مَذْهَب أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. لتحقيق طَلَبك ومرادك إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ _ قد أوردت رِوَايَات الِانْتِقَال والتحويل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب آخر _ وَبِمَا أَن الْأَمر كَانَ يتَعَلَّق بتحقيق الْغَرَض، وَصَاحب الْغَرَض، كَانَ مَشْهُورا بجنونه لَدَى الْعَامَّة والخاصة، فَأَخذه مُحَمَّد كَامِل وَمَعَهُ رِوَايَات الِانْتِقَال بَين الْمذَاهب إِلَى مُحَمَّد الْعَارِف مفتي تِلْكَ الْبَلدة وَبَين لَهُ الْقَضِيَّة. فَقَالَ الْمُفْتِي هَذَا لَا احتجاج بانتقال الْمَذْهَب _ وسأعطيك أَيْضا رِوَايَة من (الْفُصُول الْعِمَادِيّ) فِي بَاب جَوَاز نِكَاح (مزنية الْأَب) على مَذْهَب أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. فَمَا كَانَ من مُحَمَّد كَامِل إِلَّا أَن أرسل النَّص الْمَكْتُوب إِلَى قَاضِي الْبَلدة المذكوره الشَّيْخ أَمَان الله الْمُخَاطب بكريم الدّين خَان، وَقَامَ هَذَا القَاضِي، وَبِنَاء على الرِّوَايَة باعطاء الْإِجَازَة بِالنِّكَاحِ، عِنْدهَا قَامَ مُحَمَّد كَامِل بِعقد الزواج.


وَلما اشْتهر هَذَا الْأَمر الشنيع، وَوصل خَبره إِلَى مسامع أفضل فضلاء الزَّمَان وحيد عصره وعارف المعارف الإلهية والواقف على الْأَسْرَار اللامتناهية ركن الشَّرِيعَة النَّبَوِيَّة عماد الطَّرِيقَة المصطفوية السَّيِّد السَّنَد مَوْلَانَا السَّيِّد قمر الدّين خلد الله ظلاله وضاعف عمره وجلاله، خلف الصدْق حَضْرَة الشاه منيب الله بن السَّيِّد عنايت الله الْحُسَيْنِي النقشبندي الخجندي البالابوري قدس سره الله تَعَالَى سرهما وأنور مرقدهما، فَأرْسل بِطَلَب الْمُفْتِي وَمُحَمّد كَامِل وأفهمهم معنى الرِّوَايَة وَحكم بِفَسْخ العقد، وَأَنا الْكَاتِب كنت فِي خدمَة صَاحب العقيدة الراسخ والمناقب الْعَالِيَة أَن يكرمني باعطائي رِوَايَة (الْفُصُول الْعمادِيَّة) وَكَيْفِيَّة الْفَسْخ. فتكرم بذلك وَهَذَا نَصهَا.


بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم


فِي الْحَادِثَة الْمَشْهُورَة الَّتِي ابْتُلِيَ بهَا ذَلِك الشَّخْص، أَولا: أَتَانَا استفسار عَن جَوَاز هَذَا النِّكَاح الَّذِي وَقع، وَالْجَوَاب الَّذِي أعطيناه هُوَ عدم جَوَازه على مَذْهَبنَا. وَقَالَ إِذا مَا كَانَت الرِّوَايَة بِجَوَازِهِ ضَعِيفَة فلماذا يُعْطي أحدهم فَتْوَى بِنَاء على ذَلِك، وَهُوَ مَأْخُوذ بِعَمَلِهِ هَذَا عِنْد الله. وَمَعَ ذَلِك فَإِن الرِّوَايَة لَيست ضَعِيفَة بِهَذَا الشكل. وَمن هُنَا وَلِأَنَّهُ كَانَ قد حصل على جَوَاب شاف بِالظَّاهِرِ وَذهب إِلَى مُحَمَّد كَامِل وَقَالَ عَن جَوَاز هَذَا النِّكَاح عِنْد الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَأظْهر لَهُ رِوَايَات الِانْتِقَال من الْمَذْهَب الْمُنْتَخب. وَلما وصل هَذَا الْكَلَام إِلَى سَمْعِي كَانَ مَحل تعجب مني، والأناس الَّذِي يزينون للْمَرْأَة أَن تتْرك مذهبها وتتحول إِلَى مَذْهَب آخر حَتَّى يحسنوا نِكَاح (مزنية الْأَب) فَهَؤُلَاءِ لَيْسَ بَعيدا عَنْهُم أَن يزينوا ترك دين الْإِسْلَام والتحول إِلَى الدّين الْمَجُوسِيّ ويمرروا حَتَّى أَن (مزنية الْأَب) أم حَقِيقِيَّة.


الْقِصَّة: أَن هَذَا الرجل ذهب إِلَى الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف وَمَعَهُمْ الرِّوَايَات المستخرجة على انْتِقَال من الْمَذْهَب، فَقَالَ الْمُفْتِي الْعَارِف أَن لَا حَاجَة للانتقال عَن الْمَذْهَب، وَقد استخرجت رِوَايَة جَوَاز هَذَا النِّكَاح على مَذْهَبنَا.


وَلما كَانَت هَذِه الرِّوَايَة قد أرْسلت إِلَى القَاضِي مَعَ هَذَا الشَّخْص. وَلما رأى القَاضِي هَذِه الرِّوَايَة بالخط الشريف أجْرى النِّكَاح، وَلما كَانَ مُحَمَّد كَمَال وَبِنَاء على فَتْوَى الْمُفْتِي ورسالته قد أوقع النِّكَاح. فَجَاءَنِي هَذَا الرجل بعد وُقُوع النِّكَاح وعَلى الشماتة وَقَالَ لقد أَعْطَانِي الْمفْتُون فَتْوَى وأجريت النِّكَاح، وَكَذَلِكَ وصلني ذَلِك عَن طَرِيق النَّقْل، وحينها استدعي الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف وَسُئِلَ من أَيْن أَعْطَيْت رِوَايَة جَوَاز هَذَا النِّكَاح، فأظهر أَن هَذِه الرِّوَايَة مَكْتُوبَة فِي (فُصُول الْعِمَادِيّ) وَهِي (وَلَو قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب أَو مزنية الابْن لَا ينفذ عِنْد أبي يُوسُف لِأَن الْحَادِثَة مَنْصُوص عَلَيْهَا فِي الْكتاب، وَعند مُحَمَّد ينفذ، وَمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا، أَنه قَالَ الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال يُؤَيّد قَول مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَكَانَ مُجْتَهدا فِيهِ فَينفذ حكمه، كَذَا ذكر فِي الْمُحِيط) .


قيل إِن هَذِه الرِّوَايَة لَيست محصورة فِي (فُصُول الْعِمَادِيّ) وَلكنهَا مَوْجُودَة فِي كتب أُخْرَى. وَلكنهَا لَا تدل على مقصودكم، أما لماذا، لِأَن الْمَذْكُور فِي هَذِه الرِّوَايَة هُوَ نَفاذ الْقَضَاء فِي مزنية الْأَب أَو مزنية الابْن وَلَيْسَ جَوَاز نِكَاحهَا، وَإِذا كَانَت الْعبارَة (لَو نكح أحد بمزنية الْأَب) فَإِنَّهَا تُؤدِّي هَذَا الْمَعْنى، وَلَكِن الْعبارَة هِيَ (لَو قضى) وَالْقَضَاء فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء مَشْرُوط بالدعوة أَو الْقَضِيَّة، وتريد دَعْوَى سبق النِّكَاح. يَعْنِي أَن النِّكَاح قد سبق، وَوَقع بَين الزَّوْجَيْنِ دَعْوَى لجِهَة الْمهْر أَو النَّفَقَة وأمثال ذَلِك، وترافعوا لَدَى القَاضِي، وَأخذ القَاضِي حكما بِنَاء على بَيِّنَة أَو أَي من الْحجَج الشَّرْعِيَّة. فَهَذَا الحكم يُقَال لَهُ الْقَضَاء. وَلَيْسَ كل مَا قَالَه القَاضِي بِصِيغَة الْأَمر هُوَ قَضَاء. كَأَن يَقُول مثلا ضع الإبريق فِي بَيت الْخَلَاء، فَهَذَا لَيْسَ قَضَاء بالاصطلاح الشَّرْعِيّ فالقضاء بحاجة إِلَى الِاصْطِلَاح الْعرفِيّ.


وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ الْمُتَعَارف على اصْطِلَاحه لَدَى الْعلمَاء ومشهور فِيمَا بَينهم، وَمَعَ هَذَا فقد صرح بعض المصنفين عَن هَذِه الْمَسْأَلَة حَتَّى لَا يَقع أحد فِي الْغَلَط. كَمَا فِي (حسب الْمُفْتِينَ) إِذا قضى القَاضِي مُجْتَهدا فِيهِ وَهُوَ لَا يعلم بذلك الْأَصَح أَنه يجوز قَضَاؤُهُ وَأَن ينفذ إِذا علم بِكَوْنِهِ مُجْتَهدا فِيهِ، قَالَ شمس الْأَئِمَّة، وَهَذَا ظَاهر الْمَذْهَب وَهَا هُنَا شَرط لنفاذ الْقَضَاء فِي الْمُجْتَهد فِيهِ وَهُوَ أَن يصير الحكم حَادِثَة فتجري فِيهِ خُصُومَة صَحِيحَة بَين يَدي القَاضِي من خصم على خصم، وَفِي الْبَحْر الرَّائِق هَا هُنَا شَرط لنفاذ الْقَضَاء فِي المجتهدات وَهُوَ أَن تصير حَادِثَة تجْرِي بَين القَاضِي من خصم على خصم حَتَّى لَو فَاتَ هَذَا الشَّرْط لَا ينفذ الْقَضَاء لِأَنَّهُ فَتْوَى) .


وَالْأَصْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هُوَ أَنه إِذا اخْتلف المجتهدون فِي الْقَضِيَّة، ترجع إِلَى القَاضِي وَيظْهر القَاضِي حكمه بِخِلَاف مذْهبه. عِنْد الإِمَام أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه إِذا حكم سَاهِيا فَينفذ. وَإِذا كَانَ عَامِدًا فَإِن فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَعند الصاحبين نَافِذ مُطلقًا سَاهِيا كَانَ أم عَامِدًا. وَأَصْحَاب الْمُتُون مثل (وفاية الرِّوَايَة) وَغَيره وَأَصْحَاب الشُّرُوح مثل (الْهِدَايَة) وَشرح (الْوِقَايَة) وَغَيره وعَلى قَول الصاحبين هُوَ فَتْوَى، وَكتب الشَّيْخ كَمَال الدّين بن همام فِي (فتح الْقَدِير) حَاشِيَة (الْهِدَايَة) إِنَّه فِي زَمَاننَا الْفَتْوَى على قَول الْأَصْحَاب لِأَنَّهُ فِي هَذَا الزَّمن كل من يحكم بِخِلَاف مذْهبه، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو أَو لَيْسَ خَالِيا من الطمع. إِذا فِي هَذِه الْحَادِثَة إِذا تحقق الْقَضَاء الَّذِي اصْطلحَ عَلَيْهِ الْعلمَاء، فَإِن نَفاذ الْقَضَاء على الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة يثبت، وَلَكِن بقول الصاحبين فَإِن قَضَاء الْمُفْتِي لَا ينفذ فِي جَوَاز النِّكَاح، وَلَا إِمْكَان.


وعلاوة على ذَلِك فَإِن فِي نَفاذ مثل هَذَا الْقَضَاء شَرطه اجْتِهَاد القَاضِي حَتَّى لَا ينفذ قَضَاء من قضى وَهُوَ غير مُجْتَهد عِنْد الإِمَام والصاحبين. وَهَذَا الِاشْتِرَاط يفهم من كَلَام صَاحب (الْهِدَايَة) وَكَذَلِكَ صرح صَاحب (الْفَتْح الْقَدِير) وَغَيره من الْمُحَقِّقين، (هَذَا كُله فِي القَاضِي الْمُجْتَهد فَأَما الْمُقَلّد فَإِنَّمَا ولاه ليحكم بِمذهب أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مثلا فَلَا يملك الْمُخَالفَة فَيكون معزولا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك الحكم) .


وَكَذَلِكَ مَعَ أَن هَذِه الرِّوَايَة لَا دلَالَة لَهَا على الْمَقْصُود، فَإِنَّهَا لَيست خَالِيَة من الضعْف لِأَنَّهَا تخَالف الْقَاعِدَة الْكُلية الْمَذْكُورَة فِي جَمِيع الْمُتُون والشروح، مَعَ وجود أَن الْعلمَاء صَرَّحُوا أَن رِوَايَات الْمُتُون مُقَدّمَة على رِوَايَات الشُّرُوح، وَرِوَايَات الشُّرُوح مُقَدّمَة على رِوَايَات فَتَاوَى الْخُصُوص. وَكتب أَيْضا أَن تَصْحِيح صَاحب الْهِدَايَة مقدم على الآخرين، وَبعد الَّتِي واللتيا، لما فهم الْمُفْتِي (الْمَذْكُور سَابِقًا) وَأدْركَ سوء فهمه وَعرف أَن مَدْلُول الرِّوَايَة هُوَ نَفاذ الْقَضَاء وَلَيْسَ زواج النِّكَاح، قَالَ هَذَا خطأ القَاضِي لِأَنَّهُ أذن بِالنِّكَاحِ وَلَيْسَ مني لأنني أَعْطَيْت سَابِقًا فَتْوَى نَفاذ قَضَاء هَذَا النِّكَاح ومضمون الرِّوَايَة شَرْطِيَّة، والشرطية صَادِقَة، حَتَّى وَلَو لم يتَحَقَّق مَا تقدم. قيل إِنَّه هُنَا لَا يسري صدق الشّرطِيَّة، وَيجب الْمُطَابقَة بَين سُؤال، فالمستفتي يسْأَل عَن جَوَاز النِّكَاح، وَأَنت تجيب عَن نَفاذ الْقَضَاء. وَإِذا كتبت فِي جَوَاب الاستفتاء الْمَذْكُور (كل مَا يخرج من السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء) فَإِن الرِّوَايَة فِي نَفسهَا صَحِيحَة وَلكنهَا من حَيْثُ الْمُطَابقَة كَاذِبَة. وعَلى قَول مولوي فِي المثنوي:  (أيتها الْخَالَة بطريقة سَيِّئَة أَصبَحت خالا ... ) 


أَي على صدق هَذِه الشّرطِيَّة فَلَا يمكننا اجراء أَحْكَام الْخَال على الْخَالَة. وَقد قيل كَذَلِك فِي نَفاذ الْقَضَاء على مَدْلُول الرِّوَايَة كَلَام، لِأَنَّهُ مُخَالف للمتون والشروح الَّتِي فِيهَا الْفَتَاوَى على قَول الصاحبين، وَنُخَالِف الْمُحَقِّقين الَّذين اشترطوا الِاجْتِهَاد وعدوا الافتاء على رِوَايَة غير الْمُفْتِي بِخِلَاف آدَاب الْإِفْتَاء وَالدّين. قَالَ لقد أتيت (السبهري) بالمفتي الثَّانِي، وَقد جَاءَ كل من الْمُفْتِي الْمَذْكُور مَعَ مُحَمَّد يحيى الَّذِي أصبح الْمُفْتِي الثَّانِي وَأصْبح الْحل وَالْعقد فِي الْقَضَاء بِيَدِهِ مَعَ مُحَمَّد كَامِل الَّذِي وصلت إِلَيْهِ خُلَاصَة افتاء الْمُفْتِي الثَّانِي وَلما فهم القَاضِي والمفتيان أَن معنى الرِّوَايَة بِخِلَاف ذَلِك الَّذِي بنوا عَلَيْهِ الْعَمَل، فبدل مُحَمَّد يحيى مجْرى الْوَاقِعَة مقررا بقوله بِمَا أَن هَذَا النِّكَاح قد انْعَقَد أَمَامه وترافعوا لَدَيْهِ، فَحكم القَاضِي بِجَوَازِهِ وموافقته لمَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي وَحكم بِهِ، قيل فِي جَوَابه، لماذا هَذَا التَّحْرِير فِي التَّقْرِير، أَولا لقد أعْطى القَاضِي الْإِذْن الَّذِي بِمُوجبِه انْعَقَد النِّكَاح، وَلم ينْعَقد أَولا النِّكَاح وَبعد ذَلِك ترافعوا أَمَام القَاضِي. وَمن الاتفاقات الجيدة، كَانَ الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف قد حضر، وَفِي الْوَقْت نَفسه حضر فَجْأَة ذَلِك الشَّخْص المبتلي، وَمن أجل الْآخِرَة وَحَتَّى لَا يحور النَّاس تَقْرِيره بعد أَن سمعُوا معنى الرِّوَايَة كَانَ يجب أَخذ الْإِقْرَار من ذَلِك الرجل المبتلي على مَا حدث فَسئلَ هَذَا الرجل المبتلي عَمَّا إِذا أَخذ الْإِذْن من القَاضِي أَولا وَبعد ذَلِك عقد النِّكَاح أم أَنه عقد النِّكَاح .


ثمَّ جَاءَ إِلَى القَاضِي ليَأْخُذ مِنْهُ حكما بِجَوَازِهِ، فَقَالَ أَولا حصلت على الرِّوَايَة وَبِنَاء عَلَيْهَا اعطاني القَاضِي الْإِذْن وبموجب ذَلِك عقد مُحَمَّد كَامِل عقد النِّكَاح، فَلَمَّا ثَبت كذب مُحَمَّد يحيى وتحويره للتقرير، أَخذ الْمُفْتِي الْعَارِف شَاهدا وَقيل لَهُ أَن لَا تكْتم الشَّهَادَة. وَمَا سمعته من هَذَا الرجل صباحا أعده وقله، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَن أظهر مَا سَمعه. وَكَذَلِكَ قيل لمُحَمد يحيى على تَقْدِير أَن النِّكَاح كَانَ سَابِقًا لإذن القَاضِي، فَكيف لَهُ أَن يُعْطي حكما بِجَوَاز هَذَا النِّكَاح. لِأَن الثَّابِت عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم حُرْمَة الْمُصَاهَرَة بالزنى، وَهَذَا النِّكَاح غير جَائِز عِنْد أَي وَاحِد مِنْهُم، وَمهما كَانَ القَاضِي مُجْتَهدا فَلَا يجوز لَهُ أَن يحكم بِمَا يُخَالف الْعلمَاء الثَّلَاثَة.


وَقد جَاءَ التَّنْصِيص على أَنه (إِذا اتّفق أَصْحَابنَا أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رَحِمهم الله تَعَالَى فِي مَسْأَلَة، لَا يسع القَاضِي أَن يخالفهم وَلَا يبقي ذَلِك محلا للِاجْتِهَاد، وَإِن اخْتلفُوا فِي مَسْأَلَة فِيمَا بَينهم قَالَ عَامَّة مَشَايِخنَا رَحِمهم الله إِن كَانَ القَاضِي من أهل الِاجْتِهَاد يجْتَهد، فَإِن وَقع اجْتِهَاده على قَول الْوَاحِد أَخذ بقوله وَيتْرك قَول الْمثنى وَإِن كَانَ فِي الْمثنى أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى) وَالرِّوَايَة الْمَذْكُورَة لَا تدل على أَنه يجوز للْقَاضِي أَن يُعْطي حكما بِجَوَاز هَذَا النِّكَاح. وَلكنهَا تدل على أَنه على تَقْدِير أَنه حكم، فَإِن حكمه ينفذ كَمَا هِيَ الْعبارَة (لَو قضى القَاضِي _ الخ) وَهُوَ نَص صَرِيح وَكتب الْفِقْه مشحونة بأمثال هَذِه الْعبارَة. مثل (لَو وطئ رجل دبر امْرَأَة وَلَو وطئ فرج بَهِيمَة فَعَلَيهِ الْغسْل) فَهَذِهِ الْعبارَات تدل على وجوب الْغسْل على تَقْدِير الوطئ فِي الدبر أَو فِي فرج الْبَهِيمَة، أم تدل على جَوَاز الوطئ فِي الدبر أَو فِي فرج الْبَهِيمَة. وَبعد تَقولُونَ إِن القَاضِي حكم بعد سَماع المرافعة وعَلى تَقْدِير صدق هَذَا القَوْل من أَيْن كَانَ للْقَاضِي أَن يحكم، وَمَا هُوَ الدَّلِيل الَّذِي حكم بِهِ. بعد ذَلِك اعتذروا وَمضى مَا سَمِعُوهُ.) انْتهى) دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون:4/ 120


(�)   إذا قال الزوج لزوجته مثلا:إن نكحتك فعلي أن أن أتصدق بدينار،فيحمل حينئذعلى الوطي.أفاده صديقي الشيخ مفتي محمد طاهر.جزاه الله خيرا صاحب عقود الجواهر شرح الأشباه ةالنظائر باللغة الأردية..وأسوق عبارةالكشف: قوله (حلف أن لا ينكح) إذا قال لأمته أو لمنكوحته إن نكحتك فكذا وقعت يمينه على الوطء لما مر أن النكاح للوطء حقيقة وللعقد مجاز فإن أعتق الأمة ثم تزوجها أو أبان المنكوحة ثم تزوجها لا يحنث. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :2/ 88 


(�)  واختلف في ولد البنت إلخ. قيل عليه: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يذكره بلفظ الجمع، أو الإفراد مقتصرا على الطبقة الأولى، أو غير مقتصر فهذه أربع صور، والصورة الرابعة، وهي: وقفت على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف فيها في دخول ولد البنت كما في الخانية .انتهى. ويرد عليه بأنه ليس في كلامه إطلاق في محل التقييد؛ لأن المصنف إنما يذكر صورة واحدة، وهي صورة لفظ الإفراد بالجمع والاختصار على الطبقة الأولى، ثم قال: واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة؛ لأن كلامه في ذلك.الغمز :1/ 231. 


(�)  أي دعواه.


(�)  قال الخليل: والدّبس: عصارة الرّطب والتّمر.العين :7/ 231. 


(�)  دِجْلة: اسْم نهر ........وَحكى اللحياني فِي دِجْلة: دَجْلة، بِالْفَتْح. المحكم والمحيط الأعظم :7/ 330. نهر دجلة يجري في بغداد (العراق).و في الحديث: "نَهْرَانِ مؤمِنانِ، ونَهران كافِران، فالمُؤمِنانِ: النِّيلُ والفُرَاتُ، والكافِرانِ: دَجْلةُ ونَهْرُ بَلْخ" المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث :3/ 368. المؤلف: محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو موسى (المتوفى: 581هـ) وقال ابن الجوزي: قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي جَعلهمَا مُؤمنين عَلَى التَّشْبِيه لِأَنَّهُمَا يفيضان عَلَى الأَرْض فيسقيان الْحَرْث بِلَا مئونة وَجعل الآخرين كَافِرين لِأَنَّهُمَا لَا ينفعان فِي السَّقْي كَذَلِك وَهَذَانِ فِي النَّفْع كالمؤمنين وَهَذَانِ فِي عدم النَّفْع كالكافرين.غريب الحديث لابن الجوزي :1/ 42.وقد ذكر الآلوسي أيضاهذا الحديث في روح المعاني.


(�)  الكرع عند أبي حنيفة أن يخوض الإنسان في الماء ويتناول الماء بفمه من موضعه، ولا يكون الكرع إلا بعد الخوض في الماء فإنه من الكراع، وهو من الإنسان ما دون الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب كذا قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي. البحر الرائق:4/ 356. 


(�)  وفي البحر : يعني لو حلف لا يشرب من دجلة فيمينه على الكرع، وهو تناول الماء بالفم من موضعه نهرا أو إناء كما في المغرب فلا يحنث لو شرب بإناء أو بيده بخلاف ما لو حلف لا يشرب من ماء دجلة فإنه يحنث بالشرب من إناء أو غيره؛ لأنه بعد الاغتراف بقي منسوبا إليه، وهو الشرط، وقالا هما سواء فيحنث بالشرب من إناء؛ لأنه المتعارف المفهوم، وله أن كلمة من للتبعيض وحقيقته في الكرع، وهي مستعملة، ولهذا يحنث بالكرع إجماعا فمنعت المصير إلى المجاز، وإن كان متعارفا، والتقييد بدجلة اتفاقي؛ لأن الفرات والنيل كذلك بل، وكل نهر، وقيد بالنهر؛ لأنه لو حلف لا يشرب من هذا البئر أو من هذا الجب فإنه يحنث بشربه بالإناء إجماعا؛ لأنه لا يمكن فيه الكرع فتعين المجاز، وإن كان يمكن الكرع فعلى الخلاف، ولو تكلف وشرب بالكرع فيما لا يمكن الكرع لا يحنث؛ لأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان. البحرالرائق:4/ 356.


(�)   والحفد والحفدة: الأعوان والخدمة، واحدهم حافد. وحفدة الرّجل: بناته، وقيل: أولاد أولاده، وقيل: الأصهار. والحفيد: ولد الولد، والجمع حفداء. لسان العرب :3/ 153.


(�)  .ر ج ب : رجب من الشّهور منصرف وله جموع  أرجاب وأرجبة وأرجب مثل: أسباب وأرغفة وأفلس ورجاب مثل: جبال ورجوب وأراجب وأراجيب ورجبانات وقالوا في تثنية رجب وشعبان رجبان للتّغليب. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :1/ 218. 


(�)  جواب عن شبهة وهو أنه جمع بين الحقيقة والمجاز،فقال المصنف :إنه نذر نظرا إلى الصيغة ،ويمين بالموجب وذلك؛ لأن النذر إيجاب المباح فيستدعي تحريم ضده، وأنه يمين فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه، كشراء القريب: تملك بصيغته، تحرير بموجبه.


(�)  يحنث بوضع الجبهة كما في رد المحتار: بنفس السجود. أي بوضع الجبهة على الأرض لتمام حقيقة السجود به بلا توقف على الرفع وهو الأوجه كما في الفتح.رد المحتار:3/ 829.


(�)   ماتَ يَمُوتُ ويَماتُ ويَميتُ، فهو مَيْتٌ ومَيِّتٌ: ضِدُّ حَيَّ. القاموس المحيط:  160 بتشديد الياء وبدون التشد يد.





(�)  بالماء المطلق كالنجاسة الحكمية.


(�)  اقتدى رجل إماما،فشك هل  هو أو رجلاه قدام الإمام  أو وراءه.فإن كان أكبر رأيه أنه وراء الإمام فصلاته صحيحة،وإلاّ لا.


(�)  الظنان معناه ما ترجح عنده جانب بل هما سواء فحينئذ تصح الصلاة.


(�)  عن ابن السكيت قال: الطرف: طرف العين،[بسكون الراء] والطرف: الناحية من النواحي. [بفتح الراء]تهذيب اللغة :13/ 218 .أقم الصلاة طرفي النهار.


(�) الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشي، أبو علي قال السمعاني: إمام فاضلٌ مناظر، سمع الحديث من القاضي أبي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم القصار، والقاضي أبو بكر بن الحسن بن منصور النسفي.سمع منه السمعاني: وتوفي بسمرقند، في يوم الاثنين، خامس شهر رمضان، سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 253. اللامشي :بتشديد اللام ألف وكسر الميم وفي آخرها الشين المعجمة ، هذه النسبة إلى لامش، وهي من قرى فرغانة من بلاد ما وراء النهر. الأنساب للسمعاني :13/ 464.تقع حاليا في أوزبكستان الإسلامية.


(�)  وتصفّحت الشّيء إذا نظرت في صفحاته. لسان العرب:2/ 515.


(�) قال الجرجاني: الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه؛ لانعدام المغير. التعريفات: 22 الاستصحاب: الأستصحاب تصاحب العدم الأصلي أو العموم أو النص أو ما دل الشرع على ثبوته لوجود سبب بيانه إلى ورود المغير. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: 81. 


قال القاضي عبد النبي : الاستصحاب: وهو حكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه وهو حجة عند الشافعي رحمه الله في كل أمر نفيا كان أو إثباتا ثبت وجوده أي تحققه بدليل شرعي ثم وقع الشك في بقائه أي لم يقع ظن بعدمه وعندنا حجة للدفع لا للإثبات له أن بقاء الشرائع بالاستصحاب ولأنه إذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم بالوضوء وفي العكس بالحدث وإذا شهدوا أنه كان ملكا للمدعي فإنه حجة. ولنا أن الدليل الموجب لا يدل على البقاء وهذا ظاهر فبقاء الشرائع بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم  - ليس بالاستصحاب بل لأنه لا نسخ لشريعته. دستور العلماء :1/ 78. 


واعلم: أن الأدلة الشرعية نوعان: أدلة نقلية وأدلة عقلية، فالنقلية هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعرف، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي.والعقلية هي: القياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، والذرائع.


قال القرافي: أدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع وهي نحو العشرين وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام أي وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها فأدلة مشروعيتها 1-الكتاب 2-والسنة3- والقياس4- والإجماع.5- والبراءة الأصلية.6- وإجماع المدينة 7-وإجماع أهل الكوفة على رأي8- والاستحسان 9-والاستصحاب 10-والعصمة11- والأخذ بالأخف 12-وفعل الصحابي 13-وفعل أبي بكر وعمر14- وفعل الخلفاء الأربعة15- وإجماعهم 16-والإجماع السكوتي17- وإجماع لا قائل بالفرق فيه18- وقياس لا فارق . 19-المصالح المرسلة.20-سد الذرائع.21- العرف. الفروق للقرافي :1/ 128.


(�)  عبد الله بن عمربن عيسى، أبو زيد الدبوسي .000 - 430 هـ = 000 - 1039 م. : أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيها باحثا. نسبته إلى دبوسية .بين بخارى وسمرقند. ووفاته في بخارى، عن 63 سنة. له " تأسيس النظر - ط " في ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك الشافعيّ، و " الأسرار - خ " شستربتي  في الأصول والفروع، عند الحنيفة، و " تقويم الأدلة - خ " أصول، في شستربتي  في الأصول، و " الأمد الأقصى - خ " في خزانة الرباط  ك.وهو فيه " عبيد الله بن عمر ".الأعلام للزركلي .4/ 109.


(�)  شمس الأئمّة؛ عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمّة السّرخسيّ، وفي ما عداه يذكر مقيّداً كشمس الأئمّة الحلوانيّ، وشمس الأئمّة الزّرنجريّ.وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضل، الزّرنجريّ، شمس الأئمة، نسبة إلى قرية زرنكر من قرى بخارى، قال الكفوي: الإمام المتقن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وكان له معرفة في الأنساب والتواريخ .427-512هـ.، وشمس الأئمّة الكردريّ، وشمس الأئمة الأوزجنديّ.وهو محمود بن عبد العزيز الأزجنديّ، شيخ الإسلام، شمس الأئمة، جد قاضي خان، تفقه على السّرخسي. كذا في .طبقات الكفوي. في ترجمة بكر الزّرنجريّ. انظر:عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية:1/ 74.


(�)  علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو الحسن .400 - 482 هـ = 1010 - 1089 م.، فخر الإسلام البزدوي: فقيه أصولي، بمن أكابر الحنفية. من سكان سمرقند، نسبته إلى " بزدة " قلعة بقرب نسف. له تصانيف، منها " المبسوط - خ " كبير، و " كنز الوصول - ط " في أصول الفقه، يعرف بأصول البزدوي، و " تفسير القرآن " كبير جدا، و " غناء الفقهاء " في الفقه. الأعلام للزركلي .4/ 329.ذكرناه من قبل ايضا.


(�)  الكلام الظاهر فيه أنه ليس بحجة.


(�)  أي المثبت لحكم في الشروع لا يوجب بقاءه؛ لأن حكمه الإثبات، والبقاء غير الثبوت، فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء؛ لأن حكمه الوجود لا غير، يعني لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لا يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء، ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء. الغمز :1/ 242. 


ولنذكر لكم شيئا مفصلا:قال ابن الهمام: الاستصحاب الحكم ظنا  ببقاء أمر تحقق  سابقا  ولم يظن عدمه بعد تحققه وهو حجة عند الشافعية  وطائفة من الحنفية  السمرقنديين منهم أبو منصور الماتريدي واختاره صاحب الميزان والحنابلة مطلقا أي للإثبات والدفع ونفاه أي كونه حجة كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون مطلقا أي للإثبات والدفع وأبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام  وصدر الإسلام ومتابعوهم قالوا هو حجة للدفع لا للإثبات والوجه ليس حجة أصلا كما قال الكثير  والدفع استمرار عدمه أي عدم ذلك الأمر الطارىء الأصلي على ما تحقق وجوده لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه  أي الوجود وكيف لا وبقاء الشيء غير وجوده لأنه استمرار الوجود بعد الحدوث فالحكم ببقائه أي الوجود يكون  بلا دليل قالوا أي القائلون بحجيته مطلقا الحكم ظنا بالبقاء المذكور الذي هو معنى الاستصحاب أمر ضروري لتصرفات العقلاء باعتباره أي الحكم ظنا بالبقاء المذكور من إرسال الرسل والكتب والهدايا  من بلد إلى بلد إلى غير ذلك ولولا الحكم ظنا بالبقاء المذكور لكان ذلك سفها والاتفاق على أنه ليس كذلك وإذا ثبت الحكم ظنا بالبقاء المذكور فهو متبع كما عرف ومنهم  أي القائلين بحجيته مطلقا من استبعده  أي كونه حجة بالضرورة  في محل النزاع فعدلوا إلى أنه لو لم يكن حجة لم يجزم ببقاء الشرائع مع احتمال الرفع  أي طريان الناسخ واللازم باطل للقطع ببقاء شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بقاء شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا  و  إلى الإجماع  أيضا عليه  أي على الاستصحاب أي اعتباره في كثير من الفروع كما  في نحو بقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك إذا ثبت مع طرو الشك في طريان الضد وأجيب عن الأول بمنع الملازمة لجوازه أي الجزم ببقائها والقطع بعدم نسخها بغيره  أي بدليل آخر غير الاستصحاب كتواتر إيجاب العمل في كل شريعة بها أي بتلك الشريعة لأهلها  إلى ظهور الناسخ  ووجود القاطع على أنه لا نسخ لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  وتلك الفروع ليست مبنيه عل الاستصحاب بل لأن الأسباب توجب أحكاما ممتدة من جواز الصلاة وعدم جوازها وحل الوطء والانتفاع بحسب وضع الشارع إلى ظهور الناقض شرعا واعلم أن مدار الخلاف في كون الاستصحاب حجة أو لا مبني على أن سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل هو دليل البقاء فقالوا أي الشافعية وموافقوهم نعم فليس الحكم به أي الاستصحاب حكما بلا دليل والحنفية قالوا لا إذ لا بد في الدليل من جهة يستلزم بها المطلوب وهي  أي الجهة المستلزمة له منتفية في حق البقاء فتفرعت الخلافيات بين الحنفية والشافعية فيرث المفقود من مات من ورثته في غيبته عنده أي الشافعي عملا باستصحاب حياته المفيدة استحقاقه لا عندهم  أي الحنفية لأن الإرث من باب الإثبات وحياته بالاستصحاب فلا يوجب استحقاقه ولا يورث لأنه أي عدم الإرث دفع للاستحقاق فيثبت بالاستصحاب وعلى ما حققنا عدمه أصلي من أنه ليس بحجة أصلا وأن الدفع استمرار العدم الأصلي للأمر الطارىء إنما لا يورث  لعدم سببه  أي الإرث إذ لم يثبت موته أي المفقود كما هو الفرض ولا صلح على إنكار أي لا صحة له مع إنكار المدعى عليه عند الشافعي لإثبات استصحاب براءة الذمة  للمدعى عليه التي هي الأصل فكانت حجة على المدعي كاليمين وصح الصلح على إنكار عندهم  أي الحنفية لأن الاستصحاب لا يصلح حجة للإثبات فلا تكون براءة الذمة حجة على المدعي فيصح الصلح ولم تجب البينة على الشفيع على الملك المشفوع به لإنكار المشتري الملك المشفوع به للشفيع عند الشافعي لأنه متمسك بالأصل فإن اليد دليل الملك في الظاهر والتمسك بالأصل يصلح حجة للدفع والإلزام جميعا عنده ووجبت البينة المذكورة عندهم  أي الحنفية لأن التمسك بالأصل لا يصلح حجة للإلزام إلى غير ذلك من الخلافيات هذا.التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام :3/ 386.


(�) الشقص، بالكسر: السهم. قال ابن دريد: يقال: لي في هذا المال شقص، أي سهم، ومنه الحديث من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه. الشقص أيضا: النصيب من الشيء. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في باب الشفعة: فإن اشترى شقصا من ذلك، أراد بالشقص نصيبا معلوما غير مفروز. قال شمر: قال خالد: النصيب والشرك والشقص واحد، قال شمر: كالشقيص: وهو في العين المشتركة من كل شيء، قال الأزهري: وإذا فرز جاز أن يسمى شقصا. ويقال: لك شقص هذا وشقيصه، كما تقول: نصفه ونصيفه. والجمع من كل ذلك أشقاص وشقاص. وهو، أي الشقيص أيضا: الشريك. يقال: هو شقيصي، أي شريكي في شقص من الأرض. تاج العروس :18/ 15.


(�)  للبائع.


(�)  لطالب الشفعة.


(�)   قال أبو منصور .المتوفى: 370هـ. حدثنا محمد ابن اسحاق عن علي بن خشرم انه سمع محمد بن الحسن يقول: "المفقود حي في ماله ميت في مال غيره" .الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 179.


(�)  لا يقبل قول القصاب.


(�)  قال الحموي:قوله: صب دهنا لإنسان إلخ. قيل: ظاهره أنه لا يضمن الدهن، وهو مشكل؛ لأن الدهن المنجس مال بدليل جواز بيعه فهو مال قابل للتمليك والتملك فيكون مالا معصوما، ونقل في البزازية في موضع آخر، الضمان حيث قال: أراق زيت مسلم، أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته (انتهى) .


وهو تناقض بحسب الظاهر والجواب يحمل الضمان المنفي على ضمان المثل؛ لأنه غير واجب في الصورة المذكورة إذ هو المتبادر عند الإطلاق في المثليات، وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة، ويؤخذ من هنا تقييد حسن لقولهم: المثلي ما حصره كيل، أو وزن أي وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازية ثانيا وفي فصول العلامي: وإن أتلف زيت غيره في السوق، أو سمنه، أو خله، أو نحو ذلك فقال: أتلفته لكونه نجسا؛ لأنه ماتت فيه فأرة، فالقول قوله؛ لأن الزيت المنجس ونحوه قد يباع في السوق، وإن أتلف لحم قصاب في السوق وقال: أتلفته لكونه ميتة ضمن؛ لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا على أنها ذكية. الغمز :1/ 242


(�)  قال الذهبي: العلامة، شيخ الحنفية، القاضي أبو زيد، عبد الله بن عمر بن عيسى، الدبوسي البخاري، عالم ما وراء النهر، وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه.وكان من أذكياء الأمة.وله كتاب: "تقويم الأدلة"، وكتاب "الأسرار"، وكتاب: "الأمد الأقصى". وأشياء.


مات ببخارى سنة ثلاثين وأربع مائة. سير أعلام النبلاء :13/ 193 


(�)  قال ابن عابدين: الاستحسان كما قال الكرخي: قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى، وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه أفهام المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا.رد المحتار:1/ 219. 


(�)  معنى القاعدة : المشقة: من شق عليه الشيء يشق شقاً، إذا أتعبه، وأجهده وعنّاه. تجلب:  الجلب، سوق الشيء من موضع إلى موضع، التيسير: التسهيل، والتخفيف، والسهل ضد الصعب.              �الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه، أو ماله، فالشريعة تخفف في تلك الأحكام، و تعتبر الحرج والمشقة في موضع لا نص فيه ، أما مع النص بخلافه فلا يعتبر . 


(�)	أدلة القاعدة: قال الله تعالى :{لا يكلّف اللّه نفسًا إلّا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الّذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} [البقرة: 286]


و قال الله تعالى : {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لا يكلّف اللّه نفسًا إلّا ما آتاها سيجعل اللّه بعد عسر يسرًا } [الطلاق: 7]


و قال الله تعالى :{ يريد اللّه أن يخفّف عنكم وخلق الإنسان ضعيفًا}  [النساء: 28] 


و قال الله تعالى :{ويضع عنهم إصرهم والأغلال الّتي كانت عليهم فالّذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتّبعوا النّور الّذي أنزل معه أولئك هم المفلحون}  [الأعراف: 157]


و قال الله تعالى :{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم} [النور: 61]


و قال الله تعالى :{ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع اللّه ورسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولّ يعذّبه عذابًا أليمًا } [الفتح: 17]


قال الشاطبي : إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع.الموافقات:1/ 520.


قال الإمام البخاري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة، قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين .البخاري:1/ 54.


عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها .صحيح البخاري:4/ 189.


عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا .البخاري :1/ 25.


عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، ألا إن الله فرض فرائض، وسن سننا، وحد حدودا، أحل حلالا، وحرم حراما، وشرع الدين، فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا .المعجم الكبير للطبراني :11/ 213.


عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .صحيح ابن حبّان :16/ 202.


عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل، أو شطر الليل . مسند أحمد:12/ 374.


حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة . البخاري:9/ 85.


قال الشيخ علي الندوي :ووجه الدلالة في هذه الآيات التي تضافرت في هذا الموضوع ،أن الشريعة الإسلامية تتوخى دائما رفع الحرج عن الناس ، وليس في أحكامها مايجاوزقوى الإنسان الضعيفة ،وهذه النصوص دلت على ذلك لعموم معناها، وانطلاقا منها استنبط الفقهاء هذه القاعدة ، وجعلوها بمثابة نبراس يستضيؤن به عند النوازل والوقائع ، ويعالجون كثيرا من المسائل والقضايا على أساسها.انظر:القواعد الفقهية :303. 


عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة .صحيح البخاري .1/ 30.


حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل . البخاري :1/ 16.


عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة .البخاري :1/ 16.


عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون .البخاري :1/ 13.


عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ماداوم عليه صاحبه.البخاري:1/ 17.


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا ؟فقالوا صائم! فقال:   ليس من البر الصوم في السفر .البخاري:3/ 34.  وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة اللّه الّتي رخّص لكم.


يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله :عليكم برخصة الله التي رخص لكم. دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها. ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:2/ 21. 


يعلم المفتي بأن الأدلة كثيرة في هذا الباب ،وبكثرة الأدلة قد اغتر بعض جهلة هذا الزمان الذين يفتون الناس بغير علم ، وبدوأ يفتون بأن الصلاة على الكراسي جائزة،حتى الذين يجرون ويفرون في الطرقات،عند ما يأتون إلى المسجد يصيبون بالمرض إنّا لله وإنا إليه راجعون،يقول أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزّبيديّ اليمني الحنفي .المتوفى: 800هـ. :  ولو صلى على الدكان وأدلى رجليه عن الدكان عند السجود لا يجوز وكذا على السرير إذا أدلى رجليه عنه لا يجوز، ولو كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين قال الحلواني إن كان التفاوت مقدار اللبنة أو اللبنتين يجوز وإن كان أكثر لا يجوز وأراد اللبنة المنصوبة لا المفروشة وحد اللبنة ربع ذراع .الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :1/ 53. أليس كرسي اليوم مثل السرير؟ ولي كتيب بأن الصلاة على الكراسي لا تجوز،فذكرت فيه فتوى الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي ،صاحب كفاية المفتي،وفتوى الشيخ مولانا رشيد أحمد .صاحب أحسن الفتاوى ،بأن الصلاة على الكراسي لا تجوز ،علما إن للمضطر أحكام مختلفة في الشرع.وقد طبع هذا الكتيب، وانتفعت به خلق ،و لله الحمد والمنة.


� - الرخصة: ما وسع المكلف فعله مع قيام المحرمية في حق غير المعذور:عمدةالبصائر:24


(�)  قال الجرجاني: العزيمة: في اللغة عبارة عن الإرادة المؤكدة، قال الله تعالى: {ولم نجد له عزمًا} أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به. وفي الشريعة: اسم لما هو أصل المشروعات، غير متعلق بالعوارض. التعريفات : 150. 


(�)  إلاّباقتداء المقيم.


(�)  قال ابوبكر: ولم يذكر الشيخ حكم السنن قال في الفتاوى لا قصر فيها وهل الأفضل فعلها أو تركها، فالجواب إن كانت القافلة نازلة فالفعل أفضل وإن كانت سائرة فالترك أفضل لئلا يضر بنفسه وبرفقته. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :1/ 88.


(�)  قال الشيخ عميم الإحسان : المرض بفتح الراء وسكونها هو فساد المزاج قال ابن الأعرابي هو إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها وقال ابن فارس المرض كل ما خرج بالإنسان عن حد الصحة من علة ونفاق وشك وفتور وظلمة ونقصان وتقصير في أمر وفي المصباح المرض حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل ويقابله الصحة وقيل المرض بسكون الراء يختص بالنفس وبفتحها بالجسم.قواعد الفقه : 478.


المريض هو الذي خرج بدنه عن حد الاعتدال والاعتياد، فيضعف عن القيام بالمطلوب منه.وقد خصت الشريعة المريض بحظ وافر من التخفيف؛ لأن المرض مظنة للعجز.الموسوعة الكويتية :14/ 227.


(�)  [بطأ] البطء: نقيض السرعة. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .1/ 36. 


(�)  حتى لو قضى ما ترك في حالة الصحة يؤدي حسب ما تيسر له’ولوقضى ماترك يؤدي كالصحيح.


(�)  يحصل له الأجر وإن لم يحضر في الجماعة.


(�)  والفدية عند الحنفية: نصف صاع من برّ. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي .3/ 1743. ونصف الصاع: ألف وخمس مئة وخمسة وسبعون غراما.انظر كتابي : الاوزان المحمودة . باللغة الاردية. 


(�)  ولوخرج المعتكف من المسجد وقد نذر الاعتكاف يجب عليه القضاء،مافاته لاغيره. وإن اعتكف في العشر الأواخر من رمضان بالنية المسنونة ففيه قولان لعلمائنا:لايجب القضاء. والثاني يجب قضاء يوم واحد فقط.


(�)  اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من حلق رأسه من اذى وهو محرم بحج أو عمرة فعليه أي الكفارات شاء فدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصدقة ثلاثة اصع على ستة مسكين كل مسكن نصف صاع والصوم ثلاثة ايام والنسك شاة وقال أهل المدينة مثل قول أبي حنيفة.الحجة على أهل المدينة .2/ 366.


(�)   اختلف في التداوي بالمحرم. ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ.


أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل .قوله وظاهر المذهب المنع. محمول على المظنون كما علمته .قوله لكن نقل المصنف إلخ. مفعول نقل قوله وقيل يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه؛ وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى. اهـ .قوله ولم يعلم دواء آخر. هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم.رد المحتار.1/ 210.


(�)  انزال اللقمة في الحلق ،قال ابن منظور: وساغ الطعام سوغاً: نزل في الحلق، وأساغه هو. لسان العرب .8/ 435. 


(�)  اعترض في حلق ولم ينزل.


(�)  القبل والدبر.


(�)  الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يرضاه. وذلك بتهديده بالقتل، أو بقطع طرف، أو نحوهما، إن لم يفعل ما يطلب منه .وانظر مصطلح إكراه. ، وقد عد الشارع الإكراه بغير حق عذرا من الأعذار المخففة، التي تسقط بها المؤاخذة في الدنيا والآخرة، فتخفف عن المكره ما ينتج عما أكره عليه من آثار دنيوية، أو أخروية، بحدوده . الموسوعة الفقهية الكويتية :14/ 229. 


الإكراه:لغة: من الكره- بالضم- بمعنى القهر أو من الكره- بالفتح- بمعنى: المشقة، وهو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، وحملته على ما لا يحبه ويرضاه. وعرّفه البزدوى: بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به.وقد يؤدي الإكراه إلى الضرورة كالإكراه الملجئ.


وقد اختلف القراء في فتح الكاف وضمها.قال أحمد بن يحيى: ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ولا سنة تتبع. شرعا: عرّفه الفقهاء: بأنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره.


والصلة بين الظلم والإكراه: أن الإكراه يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير حق.


وهو حمل الغير على فعل بما يوهم رضاه دون اختياره، وهو قسمان: ملجئ: بأن يكون بفوت النفس أو العضو، وغير ملجئ: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب، والأول معدم للرضا فقد للاختيار، والثاني معدم للرضا غير فقد للاختيار.


ويعرّفه الأصوليون: حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد.


ويعرّفه بعض الفقهاء: بأنه الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به.


ثمّ قيل: هو معتبر بالهزل المنافي للرضا فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه، كالطلاق وإخوانه، وقيل: هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه.معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .1/ 273. 


(�)  النسيان هو عدم استحضار الإنسان ما كان يعلمه، بدون نظر وتفكير، مع علمه بأمور كثيرة  . وقد جعلته الشريعة عذرا وسببا مخففا في حقوق الله تعالى من بعض الوجوه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}  . فالله سبحانه رفع عنا إثم الغفلة والنسيان، والخطأ غير المقصود. ففي أحكام. الآخرة يعذر الناسي ويرفع عنه الإثم مطلقا  .فالنسيان - كما نص عليه السيوطي -: مسقط للإثم مطلقا. وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى.الموسوعة الفقهية الكويتية :14/ 229. قال الحموي: وقد اتفقوا على أن النسيان غير عفو في مسائل: منها: لو نسي المحدث غسل بعض الأعضاء، ومنها لو صلى قاعدا متوهما عجزه عن القيام ناسيا قدرته على القيام ومنها إذا حكم الحكم بالقياس ناسيا النص، ومنها لو نسي الرقبة في الكفارة فصام، ومنها لو توضأ بماء نجس ناسيا، ومنها لو فعل محظورات الإحرام ناسيا. غمز عيون البصائر:1/ 247. 


(�)  الجهل: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما وهو الجهل البسيط وأما العلم والاعتقاد بما يخالف الواقع فجهل مركب لأنه جهل بشيء مركب من جهله لأن صاحبه لا يعلم بجهله بل يعلم أنه عالم فهو جاهل من جهله. والجهل البسيط يزول بسرعة وسهولة بالتعليم والتعريف. وأما الجهل المركب فلا يزول إلا بصعوبة ومهلة بل المشهور أن الجهل المركب لا يقبل العلاج.. دستور العلماء :1/ 288. 


الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها.


والجهل عذر مخفف في أحكام الآخرة اتفاقا، فلا إثم على من فعل المحرم أو ترك الواجب جاهلا، لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} أما في الحكم فكما تقدم في النسيان، إن وقع الجهل في حقوق الله تعالى، وكان بترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه بغير تدارك، أو وقع في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، كما في قتل صيد الحرم أو قطع شجره. وإن كان الجهل في فعل ما فيه عقوبة كان شبهة في إسقاطها، ولا يؤثر الجهل في إسقاط حقوق العباد.


وليس كل أحد يقبل منه دعوى الجهل بالحكم الشرعي، والقاعدة في ذلك أن من جهل تحريم شيء مما يشترك في العلم به غالب المسلمين لم يقبل، ما لم يكن قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى، والسرقة، وشرب الخمر والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم.


وقد يكون الجهل فيما يخفى حكمه على المسلم العامي دون العالم، فتقبل فيه دعوى الجهل من الأول دون الثاني، ككون القدر الذي أتى به من الكلام مفسدا للصلاة، أو كون النوع الذي دخل جوفه مفسدا للصوم، فالأصح فيما صرح به الشافعية عدم البطلان.


ولا تقبل دعوى الجهل بالأخذ بالشفعة من قديم الإسلام لاشتهاره، وتقبل في نفي الولد لأنه لا يعرفه إلا الخواص.


وكل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، كمن علم تحريم الزنى والخمر وجهل وجوب الحد، فإنه يحد بالاتفاق، وكمن علم تحريم الطيب في الإحرام وجهل وجوب الفدية فيه، فتجب الفدية .الموسوعة الفقهية الكويتية:14/ 230.


(�)  قال الزبيدي :العسر، بالضم وبضمتين، قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف، أوله مضموم وأوسطه ساكن، فمن العرب من يثقله، ومنهم من يخففه، مثل عسر وعسر، وحلم وحلم، وبالتحريك: ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة.تاج العروس:13/ 27.


(�)  «عموم البلوى» ويعنون به: ما يعسرعلى المكلف الاحترازعنه من النجاسات أوالمحظورات.  .معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :2/ 547. وقيل: شيوع الامر وانتشاره علما أو عملا مع الاضطرار إليه.وقيل: شيوع المحظور شيوعا " يعسر على المكلف معه تحاشيه.وقال أصحاب الموسوعة: من معاني العموم في اللغة: الشمول والتناول، يقال: عم المطر البلاد، شملها، فهو عام .1.


والبلوى في اللغة: اسم بمعنى الاختبار والامتحان، يقال: بلوت الرجل بلوا وبلاء وابتليته: اختبرته، ويقال: بلى فلان وابتلى إذا امتحن.أما في الاصطلاح فيفهم من عبارات الفقهاء أن المراد بعموم البلوى: الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها،وعبر عنه بعض الفقهاء  بالضرورة العامة  وبعضهم بالضرورة الماسة، أو حاجة الناس.وفسره الأصوليون بما تمس الحاجة إليه.الموسوعة الفقهية الكويتية:31/ 6.


(�)  وفي النهر : نجاسة القيء مخففة . وقال البدر العيني:أما الأرواث: فنجاستها مغلظة عند أبي حنيفة سواء كانت مما يؤكل أو مما لا يؤكل، وعندهما: مخففة مطلقاً، وعند زفر: إن كانت مما تؤكل: فهي مخففة، وإن كانت مما لا تؤكل: مغلظة. وأما الأخراء جمع خرء: فإن كانت مما تؤكل: فهي طاهرة، إلا خرء البط والدجاج والأوز، وإن كانت مما لا تؤكل: فنجاستها مخففة عند أبي حنيفة، ومغلظة عندهما على رواية الهندواني، وعلى رواية الكرخي: عند محمد مغلظة، وعندهما: طاهرة.


وأما الأبوال: فإن كانت مما لا يؤكل: فهي مغلظة بالاتفاق، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة، وعند أبي يوسف: مخففة، وعند محمد: طاهرة، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقاً، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي، ويجوز عند محمد مطلقاً. وعلى هذا مسائل وتفريعات كثيرة لا يتحملها هذا المختصر، يخرجها الفطن الذكي. منحة السلوك في شرح تحفة الملوك : 45. 


وقال الحموي: قوله: وقدر الدرهم من المغلظة، المراد بالدرهم المثقال وعن شمس الأئمة أنه يعتبر في كل زمان درهم، والأول هو الصحيح كما في السراج وقيل: قدر الدرهم كعرض الكف، وصححه في الهداية، أي أن المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف، وقيل: يعتبر من حيث الوزن ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول، ورواية الوزن في الثخين واختار هذا التوفيق كثير من المشايخ، وهو الصحيح كما في الكافي وغيره لأن إعمال الروايتين إذا أمكن، أولى خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع، والمعتبر في ذلك وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وغيره ومختار غيرهم المنع، ولو صلى قبل انبساطه جازت، وبعده لا، وبه أخذ الأكثرون كما في السراج. الغمز :1/ 247. 


(�) - يقول الكاساني: ثم لم يذكر في ظاهر الرواية تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة.وذكر الكرخي أن النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد نص على نجاسته، ولم يرد نص على طهارته، معارضا له وإن اختلف العلماء فيه والخفيفة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته، وعند أبي يوسف ومحمد الغليظة: ما وقع الاتفاق على نجاسته، والخفيفة: ما اختلف العلماء في نجاسته وطهارته.بدائع الصنائع :1/ 80.


(�)  البرغوث:بالثاء المثلثة واحد البراغيث. وضم بائه أشهر من كسرها وكنية البرغوث أبو طافر وأبو عدي وأبو الوثاب، ويقال له طامر بن طامر. وهو من الحيوان الذي له الوثب الشديد ومن لطف الله تعالى به، أنه يثب إلى ورائه ليرى من يصيده، لأنه لو وثب إلى أمامه، لكان ذلك أسرع إلى حمامه. وحكى الجاحظ  عن يحيى  البرمكي، أن البرغوث من الخلق الذي يعرض له الطيران، كما يعرض للنمل. وهو يطيل السفاد، ويبيض ويفرخ بعد أن يتولد، وهو ينشأ أولا من التراب، لا سيما في الأماكن المظلمة، وسلطانه في أواخر فصل الشتاء وأول فصل الربيع، وهو أحدب نزاء. ويقال: إنه على صورة الفيل له أنياب يعض بها وخرطوم يمص به.


وحكمه:


تحريم الأكل واستحباب قتله للحلال والمحرم، ولا يسب لما روى الإمام أحمد والبزار والبخاري في الأدب والطبراني في الدعوات عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا. فقال: لا تسبه فإنه أيقظ نبيا لصلاة الفجر.


وفي معجم الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال: ذكرت البراغيث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنها توقظ للصلاة أي لصلاة الفجر» . وفيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نزلنا منزلا فآذتنا البراغيث فسببناها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «لا تسبوها فنعمت الدابة فإنها أيقظتكم لذكر الله تعالى» .


ويعفى عن قليل دمها في الثوب والبدن لعموم البلوى به وعسر الاحتراز. وقال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث، ما لم يتفاحش. قال أصحابنا: ولا خلاف في العفو عن قليله إلا إذا حصل بفعله كما إذا قتله في ثوبه أو بدنه ففي العفو عنه وجهان:


أصحهما العفو أيضا. وكذلك كل ما ليس له نفس سائلة كالبق والبعوض وشبههما. وسئل شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام عن ثوب فيه دم البراغيث هل يجوز للإنسان أن يلبسه رطبا ثم يصلي فيه؟ وإذا عرق فيه هل يصلي فيه؟ وهل يتنجس بذلك بدنه أو يعفي عنه؟ وهل يندب له غسله قبل وقته المعتاد؟ فأجاب نعم ينجس الثوب والبدن بذلك ولا يؤمر بغسله إلا في الأوقات المعتادة وغسله في غير ذلك ورع خارج عما كان السلف عليه. وكانوا أحرص على حفظ أديانهم من غيرهم. وأما الكثير من دم البراغيث فالأصح عند المحققين، كما قاله النووي، العفو عنه مطلقا. حياة الحيوان الكبرى .1/ 177.


(�)  البعوض:دويبة. قال الجوهري: إنه البق الواحدة بعوضة وهو وهم والحق أنه صنفان، وهو يشبه القراد لكن أرجله خفيفة، ورطوبته ظاهرة ويسمى بالعراق والشأم الجرجس. قال الجوهري: وهو لغة في القرقس، وهو البعوض الصغار. حياة الحيوان الكبرى:1/ 184.


(�)  قال الحموي: ودم البراغيث والبق، فيه أن هذه الأشياء ليست نجسة معفو عنها، وإنما هي طاهرة، وقد يجاب بأنه لما لم يقع الاتفاق على طهارتها كما يعرفه من اطلع على كلامهم في الكتب المبسوطة ذكرها بطريق الاستطراد تبعا لما هو نجس معفو عنه كذا قيل وفيه نظر. الغمز :1/ 248.


(�)  المخيط آلة الخياطة في الزمن القديم. قال الحصكفي:كرءوس إبر بكسر الهمزة جمع إبرة احتراز عن المسلة كما في شرح المنية والفتح.قوله: وكذا جانبها الآخر. أي: خلافا لأبي جعفر الهندواني حيث منع بالجانب الآخر، وغيره من المشايخ قالوا: لا يعتبر الجانبان واختاره في الكافي حلية؛ فرءوس الإبر تمثيل للتقليل كما في القهستاني عن الطلبة، لكن فيه أيضا عن الكرماني أن هذا ما لم ير على الثوب وإلا وجب غسله إذا صار بالجمع أكثر من قدر الدرهم. اهـ. وكذا نبه عليه في شرح المنية فقال: والتقييد بعدم إدراك الطرف ذكره المعلى في نوادره عن أبي يوسف.رد المحتار.1/ 322.


(�)  قال الشامي: وفي الفيض: طين الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه. اهـ. وقدمنا أن هذا قاسه المشايخ على قول محمد آخرا بطهارة الروث والخثي، ومقتضاه أنه طاهر لكن لم يقبله الإمام الحلواني كما في الخلاصة. قال في الحلية: أي: لا يقبل كونه طاهرا وهو متجه، بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عسر الاحتراز، بخلاف من لا يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقه حتى إن هذا لا يصلي في ثوب ذاك. اهـ.


أقول: والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن التجنيس. وقال القهستاني: إنه الصحيح، لكن حكى في القنية قولين وارتضاهما؛ فحكى عن أبي نصر الدبوسي أنه طاهر إلا إذا رأى عين النجاسة، وقال: وهو صحيح من حيث الرواية وقريب من حيث المنصوص؛ ثم نقل عن غيره فقال: إن غلبت النجاسة لم يجز، وإن غلب الطين فطاهر. ثم قال: وإنه حسن عند المنصف دون المعاند اهـ.


والقول الثاني مبني على القول بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس فالعبرة للغالب، وفيه أقوال ستأتي في الفروع.والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة، وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلبت.رد المحتار.1/ 324.


(�)  مثل لون الدم.


(�)  زبل:لغة: السرقين، وهما فضلة الحيوان الخارجة من الدبر، والمزبلة: مكان طرح الزبل وموضعه، والجمع: مزابل.ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، وفسر الحصكفى والبهوتى السرقين بالزبل، وفي الشرنبلالية: وهو رجيع .فضلة. ما سوى الإنسان، والسرقين أصلها .سركين. بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف فيقال: سرجين، وسرقين.والروث والسرقين لفظان مترادفان.وعن الأصمعي أن السرقين: الروث.ونقل ابن عابدين: أن السرقين هو: رجيع ما سوى الإنسان، ويختلف الزبل عن كل من الروث، والخنثى، والبعر، والخرء، والنجو، والعذرة. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:2/ 198. 


(�)  قال الحموي : وقليل الدخان النجس هذا بناء على أن دخان النجاسة نجس والمعتمد خلافه.الغمز:1/ 249.


(�)  قال البابرتي .م: 786هـ. والدابة تخرج من الدبر تنقض الوضوء الدابة: أي الدودة التي تنشأ في البطن إذا خرجت من الدبر نقضت الوضوء، والتي تنشأ في الجرح إذا خرجت منه أو لحم سقط منه لم ينقض؛ لأن نفس الدودة ليست بنجسة، ولهذا لو غسلت جازت الصلاة معها فلم يبق من النجس إلا ما عليها وذلك قليل. العناية شرح الهداية :1/ 52. 


(�)  قال الزبيدي: و  فسا فسواً بالفتح،  وفساء، كغراب: أخرج ريحاً من مفساه أي دبره؛ بلا صوت . تاج العروس:39/ 233. 


(�)   يقال له: الحلوائي ، والحلواني.الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب شمس الأئمّة من أهل بخارى إمام أصحاب أبي حنيفة بها فى وقته حدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري تفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي روى عنه أصحابه مثل أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأئمة وبه تفقه وعليه تخرج وانتفع وأبي بكر محمد بن الحسن بن منصور النسفي وأبي الفضل بكر بن محمد بن علي الزرنجري وهو آخر من روى عنه وتفقه عليه أيضا عبد الكريم ابن أبي حنيفه الأندقي وحدث بشرح معاني الآثار عن أبي بكر محمد بن عمر بن حمدان عن الإمام أبي إبراهيم محمد بن سعيد الترمذي عن الطحاوي فسمعه منه تلميذه بكر بن محمد بن علي الزرتجري وحدث به عنه ومن تصانيفه المبسوط توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة بكش وحمل إلى بخارى ودفن فيها والحلواني بفتح الحاء المهلة وسكون اللام وبعدها واو وفى آخرها النون منسوب إلى عمل الحلوى وبيعها رحمه الله تعالى .الجواهر المضية في طبقات الحنفية:1/ 318. قال لإمام الذهبي عنه: الشيخ، العلامة، رئيس الحنفية، شمس الأئمة الأكبر، أبو محمد  عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري، الحلوائي - بفتح الحاء وبالمد - إمام أهل الرأي بتلك الديار.تفقه بالقاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي. سير أعلام النبلاء:13/ 369.


(�)   ولا يفسر لعمله إلاّ الاجتناب من الاختلاف.قال ابن مازة .ت616. واختلف المشايخ أن عين الريح نجس، أو هو طاهر إلا أنه يتنجس بمروره على النجاسة، قالوا: وفائدة هذا الخلاف إنما تظهر فيما إذا خرج منه الريح وعليه سراويل مبتلة هل تتنجس سراويله، فمن قال عينه نجس يقول تتنجس، ومن قال عينه ليس بنجس يقول لا تتنجس. المحيط البرهاني في الفقه النعماني :1/ 50.


 (�)  قال ابن منظور: الرّوثة: واحدة الرّوث والأرواث؛ وقد راث الفرس. وفي المثل: أحشّك وتروثني. ابن سيده: الرّوث رجيع ذي الحافر، والجمع أرواث. لسان العرب :2/ 157.


(�)  الخفاش:بضم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش التي تطير في الليل، وهو غريب الشكل والوصف.حياة الحيوان الكبرى :1/ 414.


(�)  وقت الحلب فلو وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني فتنجس في الأصح؛ لأن الضرورة إنما هي زمان الحلب؛ لأن من عادتها أن تبعر ذلك الوقت، والاحتراز عنه عسير، ولا كذلك غيره.رد المحتار:1/ 221. 


(�)  قال نوح أفندي: الروث للفرس والبغل والحمار، والخنثى بكسر فسكون للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم، والخرء للطيور، والنجو للكلب، والعذرة للإنسان.في النكت للعلامة قاسم أن قول الإمام بالتغليظ رجحه في المبسوط وغيره اهـ ولذا جرى عليه أصحاب المتون.رد المحتار.1/ 221.


(�)  من مكان مستور. قال ابن الأثير: ومن هاهنا قيل للوعاء الذي يحرز فيه الشيء: كِنْف، وللبناء الساتر لما وراءه: كنيف. جامع الأصول :10/ 645


(�)  .الطابق.و المطابق :ظرف يطبخ فيه. المعجم الوسيط .2/ 550.


(�)  والكوّ والكوّة: الخرق في الحائط والثّقب في البيت ونحوه، وقيل: التّذكير للكبير والتأنيث للصّغير.لسان العرب:15/ 236. 


(�)  بالوعة: فتحة تعدّ لتصريف الماء القذر أو ماء المطر وغيرهما . معجم اللغة العربية المعاصرة :1/ 241.


(�)   الإصطبل موقف الدّابّة .. الإصطبل للدّوابّ وألفه أصلية لأن الزّيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعالها وهي من الخمسة أبعد. لسان العرب :11/ 18. 


(�)  وحقيقة ذلك المسك دم يجتمع في سرتها .الغزال.في وقت معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء، وهذه السرة جعلها الله تعالى معدنا للمسك، فهي تثمر كل سنة كالشجرة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حياة الحيوان الكبرى .2/ 143.والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية، ولا يقال: إن المسك دم؛ لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا،كالكبد والطحال. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ. مسند أحمد :2/ 2672


(�) والزّباد: نوع من الطّيب يجلب من مكّة.قال سلمان الأديب: الزّبادة: دويبّة مثل السّنور تكون ببلاد الهند يحلب من حلمتها شبيه بالزّبد، له رائحة طيّبة يقع في الطيّب.وقال الجبّان: الزّباد: دابة معروفة، وسمّيت بذلك لأن ما يؤخذ منها كالزّبد.المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث :2/ 4. قال ابن عابدين: في شرح الأشباه للعلامة البيري قال في خزانة الروايات ناقلا عن جواهر الفتاوى: الزباد طاهر. ولا يقال إنه عرق الهرة وإنه مكروه؛ لأنه وإن كان عرقا إلا أنه تغير وصار طاهرا بلا كراهة.رد المحتار:1/ 209. 


(�) غسالة الميت طاهر إن لم يكن على جسده نجاسة .


(�)  رشّه بالماء يرشّه رشًّا: نضحه.


(�)  الطين المخلوط بالروث ،وقال القاضي عياض: السرقين فسره البخاريّ بزبل الدّوابّ وهو بكسر السّين وسكون الرّاء وهي فارسية السرجين بالجيم. مشارق الأنوار على صحاح الآثار:2/ 213.  


(�)  قال ابن منظور:الرّدغ والرّدَغة والرّدْغة، بالهاء: الماء والطّين والوحل الكثير الشديد. لسان العرب:8/ 426.


(�)  للتعلم قيد اتفاقي ،وفي الهندية: ولا بأس بدفع المصحف إلى الصّبيان وإن كانوا محدثين وهو الصّحيح. هكذا في السّراج الوهّاج. الفتاوى الهندية:1/ 39.


(�)  ليوم واحد.


(�)  لا يحكم بنجاسة الماء مالم ينفصل عن العضو ،و بنفس مس الماء بالنجاسة لايكون الماء نجسا.


(�)  المكث : بضم الميم .المكث: الأناة واللّبث والانتظار؛ مكث يمكث، ومكث مكثاً ومكثاً ومكوثاً ومكاثاً ومكاثةً. لسان العرب :2/ 191.


(�)  قال ابن منظور: الطّحلب والطّحلب والطّحلب: خضرة تعلو الماء المزمن. وقيل: هو الّذي يكون على الماء، كأنه نسج العنكبوت. والقطعة منه: طحلبة وطحلبة. لسان العرب:1/ 556.


(�)  في الصلاة.


(�)  وإباحة النافلة على الدابة لفظ النافلة يتناول السنن الرواتب، فإنها جائزة على الدابة. أطلق إباحة النافلة على الدابة فشمل ما إذا كان مسافرا، أو مقيما خارجا إلى بعض النواحي لحاجة. وصححه في النهاية: ويشمل ما إذا قدر على النزول أو لا واختلفوا في حد خارج المصر. والأصح أنها يجوز في كل موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه كما في البحر ولم تشترط طهارة الدابة؛ لأنها ليست بشرط على قول الأكثر، وهو الأصح كما في الكافي.


وظاهر المذهب من غير تفصيل كما في الخلاصة أي بين أن يكون على السراج، أو الركابين والدابة، لأن فيها ضرورة فسقط اعتبارها وقيد بالنافلة؛ لأن الفرض، والواجب بأنواعه من الوتر، والمنذور وما لزمه بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت لا تجوز على الدابة من غير عذر لعدم لزوم الحرج في النزول، ومن الأعذار أن يخاف اللص، أو السبع على نفسه، أو ماله أو لم يقف له رفقاؤه، وكذا إذا كانت الدابة جموحا لا يقدر على ركوبها إلا بمعين، وهو شيخ كبير لا يجد من يركبه، ومن الأعذار الطين والمطر بأن يكون بحال يغيب وجهه في الطين، أما إذا لم يكن كذلك، والأرض ندية فإنه يصلي، كما في الخلاصة.


وفي الخلاصة الرجل حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على الدابة في الطريق إذا كانت لا تقدر على النزول.غمز عيون البصائر :1/ 252.


(�)  أي في المصر.


(�)  في صلاة النافلة.


(�)  مع كراهة التحريم،هكذا في الدر المختار.


(�) النّظم: التّأليف وضمّ شيء إلى شيء آخر، وكلّ شيء قرنته بآخر فقد نظمته. تاج العروس:33/ 496.


(�)  قال ابن نجيم: والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه ويرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائما ويطمئن كل عضو منه.البحر الرائق :1/ 317. الطمأنينة: بضم الطاء وفتح الميم مص اطمأن، الاطمئنان وسكون النفس.استقرار المفاصل في أماكنها. معجم لغة الفقهاء : 293.


(�)  لايجب تفريق الزكاة على جميع الأصناف المذكورة في القرآن.


(�)  في صوم النفل.ورمضان.


(�)  لوقوف عرفة ، ويجب الطهارة للطواف.


(�)  وهو ما يستر به ،للرجل من الركبتين إلي السرة،وللمرأة جميع بدنها،إلا الكفين والوجه، ليس بواجب. وفي الهندية:وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام بمكة، وإن لم يعد فعليه دم كذا في الاختيار شرح المختار.الفتاوى الهندية .1/ 247.


(�)  طواف سبعة أشواط للبيت.


(�)  العمرة في العمر مرة سنة مؤكدة،وقال البعض بأنهاواجبة ومال ابن عابدين الشامي إلى السنة، وهو الصجيح.


(�)  والراجح أنه لاتستحب تاخير الجمعة.


(�)  ذكر الشرنبلالي: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:1  مطر 2 - وبرد 3 - وخوف4 - وظلمة 5 - وحبس 6 – وعمى 7 - وفلج 8 - وقطع يد ورجل 9 – وسقام 10  - وإقعاد 11 - ووحل 12 – وزمانة 13 - وشيخوخة 14 - وتكرار فقه بجماعة تفوته 15 -  وحضور طعام تتوقه نفسه 16 - وإرادة سفر 17 - وقيامه بمريض 18 - وشدة ريح ليلا لا نهارا.وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها. نور الإيضاح: 65. 


(�)  ذكر ملك العلماء الكاساني: وأما الأعمى فهل تجب عليه أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا تجب عليه كما لا تجب على الزمن وإن وجد من يحمله ، وأما إذا وجد قائدا إما بطريق التبرع أو كان له مال يمكنه أن يستأجر قائدا فكذلك في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد يجب وهو على الاختلاف في الحج إذا كان له زاد وراحلة وأمكنه أن يستأجر قائدا أو وعد له إنسان أن يقوده إلى مكة ذاهبا وآتيا . . وجائيا . . لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة وعندهما يجب. بدائع الصنائع :1/ 259. 


(�)	مسألة السفينة فيها تفصيل، وهو أن السفينة إما سائرة، أو مربوطة، والمربوطة إما في الشط وإما في اللجة، والمربوطة في اللجة إما شديدة الاضطراب، أو لا. فالسائرة، والمربوطة في اللجة شديدة الاضطراب تجوز صلاة الفرض فيها قاعدا من غير عذر عند الإمام مع الإساءة.


قالا: لا تجوز إلا بعذر؛ لأن القيام من الأركان لا يسقط إلا بعذر وله أن دوران الرأس فيها بالقيام غالب، والغالب كالمتحقق. وأما المربوطة بالشط، وهي مستقرة غير مضطربة فقيل: على الخلاف أيضا، والصحيح عدم الجواز اتفاقا وأما غير المستقرة فلا تصح الصلاة فيها أصلا.الغمز :1/ 255.


(�)  اذا لم يفصل بنية أخرى.


(�)  فتتشبه بالصائمين إلى الغروب استحبابا وتقضي .


(�)  فلا يجب القضاءعليهما’ويتشبهان بالصائمين.وإن ذلك مستحب لهما.


(�)  الباب الثاني عشر في الإحصار. المحصر من أحرم ثم منع عن مضي في موجب الإحرام سواء كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس أو الكسر أو القرح أو غيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعا وهذا قول أصحابنا رحمهم الله تعالى، كذا في البدائع..وأما حكم الإحصار. فهو أن يبعث بالهدي أو بثمنه ليشتري به هديا ويذبح عنه وما لم يذبح؛ لا يحل وهو قول عامة العلماء سواء شرط عند الإحرام الإهلال بغير ذبح عند الإحصارأو لم يشترط. الفتاوى الهندية :1/ 255.


(�)  والحِكَّةُ بالكسر الجَرَبُ. تاج العروس:13/ 543


(�)  الصّبرة: ما جمع من الطّعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. الجوهريّ: الصّبرة واحدة صبر الطّعام. يقال: اشتريت الشّيء صبرةً أي بلا وزن ولا كيل. لسان العرب:4/ 441.


(�)  ذكر الفيومي: الأنموذج بضمّ الهمزة ما يدلّ على صفة الشّيء وهو معرّب وفي لغة نموذج بفتح النّون والذّال معجمةً مفتوحةً مطلقًا قال الصّغانيّ النّموذج مثال الشّيء الّذي يعمل عليه وهو تعريب نموذه وقال الصّواب النّموذج لأنّه لا تغيير فيه بزيادة. المصباح المنير:2/ 625. 


(�)  مطل: المطل: التّسويف والمدافعة بالعدة والدّين وليّانه، مطله حقّه وبه يمطله مطلًا وامتطله وماطله به مماطلةً ومطالًا ورجل مطول ومطّال. وفي الحديث:مطل الغنيّ ظلم.لسان العرب:11/ 624. 


(�)  مدينة تقع في هذه الأيام في أفغانستان،ويقال إن المدينة القديمة بهذا الاسم خربت،وبنفس الاسم أنشئت  مدينة أخرى.


(�)  مدينة تقع في هذه الأيام في .أوزبكستان.


(�)  بيع الوفاء:في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :1/ 416. سألت الشيخ خالد سيف الله رحماني حفظه الله عن حكم بيع الوفاء :فأجاب بأننا لانفتي بجوازه. فقال ابن نجيم: 


ثم اعلم بأن بالقاهرة بيعا يسمى بيع الأمانة كما ذكره الزيلعي ويسمى أيضا الرهن المعاد كما في الملتقط وسماه الفقهاء بيع الوفاء ويذكرونه في موضع من ثلاثة فمنهم كالبزازي من ذكره في البيع الفاسد ومنهم من ذكره هنا عند الكلام على خيار النقد كقاضي خان ومنهم من ذكره في الإكراه كالزيلعي وذكره هنا أنسب لأنه من أفراد مسألة خيار النقد.


وصورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدين لك علي على أني متى قضيت الدين فهو لي أو يقول البائع بعتك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي فقد اختلفوا فيه على ثمانية أقوال مذكورة في البزازية الأول ما اختاره صاحب المنظومة أنه رهن حقيقة فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن البائع ويضمن ما أكل من نزله وما أتلف من الشجرة ويسقط الدين بهلاكه ولا يضمن ما زاد كالأمانة ويسترد عند قضاء الدين الثاني أنه بيع صحيح باتفاق مشايخ الزمان للعرف وما يفعله البائع من التعمير وأداء الخراج فهو بطريق الرضا لا الجبر كما لا يجبر على ترك الوفاء وجعله باتا وللمشتري المطالبة بالثمن فإن انهدمت الدار لا يجبر البائع على رد الثمن.


وكذا إذا كان المبيع عينا هلك فإنه يتم الأمر ولا سبيل لأحدهما على الآخر وذكر الزيلعي أن الفتوى على أنه بيع جائز مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه للغير الثالث ما اختاره قاضي خان وقال الصحيح أنه إن وقع بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم إن شرطا فسخه في العقد أو تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد وإن ذكرا البيع بلا شرط ثم شرطاه على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء وقد يلزم الوعد لحاجة الناس فرارا من الربا فا هل بلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لا تصح في الكروم واهل بخارى الإجارة الطويلة ولا يكون ذلك في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه وقد نص في غريب الرواية عن الإمام أن البيع لا يكون تلجئة حتى ينص عليها في العقد وهي والوفاء واحد الرابع ما قاله في العدة واختاره ظهير الدين أنه بيع فاسد ولو ألحقاه بالبيع التحق وأفسده ولو بعد المجلس على الصحيح ولو شرطاه ثم عقدا مطلقا إن لم يقرا بالبناء على الأول فالعقد جائز ولا عبرة بالسابق كما في التلجئة عند الإمام الخامس ما اختاره أئمة خوارزم أنه إذا أطلق البيع لكن وكل المشتري وكيلا يفسخ البيع إذا أحضر البائع الثمن أو عهد أنه إذا أوفاه يفسخ البيع والثمن لا يعادل المبيع وفيه غبن فاحش أو وضع المشتري على أصل المال ربحا بأن وضع على مائة عشرين دينارا فرهن وإلا فبيع بات.


القول السادس ما اختاره الإمام الزاهد أن الشرط إذا لم يذكر في البيع كان بيعا صحيحا في حق المشتري حتى ملك الإنزال ورهنا في حق البائع فلم يملك المشتري تحويل يده وملكه إلى غيره وأجبر على الرد إذا أحضر الدين لأنه كالزرافة مركب من البيع والرهن ككثير من الأحكام له حكمان كالهبة حال المرض وبشرط العوض فجعلناه كذلك لحاجة الناس إليه فرارا عن الربا فبلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لا تصح في الكروم.


وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا تمكن في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه.


وقد نص في غريب الرواية عن الإمام أن البيع لا يكون تلجئة حتى ينص عليها في العقدة وهي والوفاء واحد واختار الصدر الشهيد تاج الإسلام والإمام المرغيناني والإمام علاء الدين المعروف ببدر أن البيع بشرط الرد عند نقد الثمن أن المشتري يملكه وقال الإمام علاء الدين يملكه انتفاعا فإن باعه المشتري من غيره أجابوا سوى علاء الدين بصحة البيع الثاني لأنه سلمه البائع الأول إلى المشتري برضاه القول السابع أنه غير صحيح واختاره صاحب الهداية وأولاده ومشايخ زماننا وعليه الفتوى أعني لا يملك المشتري بيعه من الغير كما في بيع المكره لا كالبيع الفاسد بعد القبض وسئل الصدر عنه بأنه يجعل فاسدا ويمنع من الاسترداد بعد البيع من غيره كالفاسد وإن قضى الدين.


قال هذا كبيع المشتري من المكره قيل له فإن أكل المشتري غلة الكرم والأرض والدار قال حكمه حكم الزوائد في البيع الفاسد يعني أنه يضمنه إذا استهلكه ولا يغرم إن هلك كزوائد المغصوب القول الثامن الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ وصحيح في حق بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع البيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه ولم يملك قطع الشجر ولا هدم البناء وسقط الدين بهلاكه وانقسم الثمن إن دخله نقصان كما في الرهن.


قلت: هذا العقد مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما اهـ.


وفي المستطرف الزرافة حيوان عجيب الخلقة ولما كان مألوفها الشجر خلق الله يديها أطول من رجليها وهي ألوان عجيبة يقال إنها متولدة من ثلاث حيوانات الناقة الوحشية والضبع والبقرة الوحشية فينزو الضبع على الناقة فتأتي بذكر فينزو ذلك الذكر على البقرة فتتولد منه الزرافة والأصح أنه خلقة بذاته ذكر وأنثى كبقية الحيوانات وقد فرع في البزازية فروعا كثيرة يحتاج إليها في بيع الوفاء تركناها خوفا من الإطالة وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع.البحر الرائق:6/ 9.


(�)  الغبن الفاحش: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وقيل: ما لا يتغابن الناس فيه.التعريفات: 161. 


(�)  بيع الغرر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع، والغرر- محركة-: التعريض للهلكة وما طوي عنك علمه، وفي "المبسوط": "الغرر ما كان مستور العاقبة". وفي "المغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". قال النووي: "النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة منها، وبيع ثوب من الأثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، فكل هذا بيعه باطل لأنه، غرر من غير حاجة".التعريفات الفقهية : 48.


�  التحالف: من الحلف.- في اصطلاح الفقهاء: أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف. القاموس الفقهي: 98. 


�  الاقالة: الرفع، والازالة.- البيع: رفع عقده.- شرعا: رفع العقد. القاموس الفقهي: 312.


� - الحَوَالة: هي مشتقة من التحوُّل بمعنى الانتقال وفي الشرع: نقل الدين من ذمة إلى ذمِّة آخر. التعريفات الفقهية : 82 .والمحيل هو المديون الذي أحال والمحال له هو الدائن والمحال عليه هو الذي قبل الحوالة والمحال به هو المال الذي أحيل . قواعد الفقه: 269. 


� - الرهن: هو في اللغة مطلق الحبس، وفي الشرع: حبس الشيء بحقٍّ يمكن أخذه منه، كالدَّيْن، ويطلق على المرهون، تسمية للمفعول باسم المصدر. التعريفات : 113


� - الضمان عبارة عن رد مثل الهالك أن كان مثليا أو قيمته أن كان قيميا . قواعد الفقه: 359.


� - الإبراء: إسقاط الحق عن الذمة. القاموس الفقهي: 35 .


� - القرض ما تعطيه لتتقاضاه وشرعا ما تعطيه من مثلى لتتقاضاه فلا يصح في القيميات وكل متفاوت والدّين أعم منه .قواعد الفقه: 427.


� - الشركة: اختلاط النصيبين، فصاعد بحيث لا يتميز.ثم أطلق اسم الشركة على العقد، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.-الشركة:عقد بين اثنين، فأكثر، للقيام بعمل مشترك.-الشركة شرعا: عقد بين المتشاركين في الاصل، والربح. القاموس الفقهي: 195. 


� - الصلح هو اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة وفي الشرع عقد يرفع النزاع بالتراضي والصلاح خلاف الفساد . قواعد الفقه: 354.


� - الحجر بفتح اللام في اللغة مطلق المنع وفي الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر أو رق أو جنون وبكسر اللام الحرام والعقل وحطيم الكعبة بمكة .قواعد الفقه: 260.


(�)    الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به. مجلة الأحكام العدلية: 280. وقد وكّله في الأمر  توكيلاً فوّضه إليه فتوكّل به، والاسم الوكالة ، بالفتح، ويكسر. تاج العروس :31/ 97.


(�)  .المادة 404. الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والاستئجار الاكتراء.


.المادة 405. الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.


.المادة 406. : الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر.المادة 407. : الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد.


.المادة 408. : الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل , مثلا: لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة.


.المادة 409. الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.المادة 410. : المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر.المادة 411. المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما.المادة 412. المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها.المادة 413. الأجير هو الذي آجر نفسه.المادة 414. أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض.


.المادة 415. الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد.مجلة الأحكام العدلية: 80.


((�	المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر أي أن تزرع الأراضي وتقسم الحاصلات بينهما.. مجلة الأحكام العدلية: 276.


((�	المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما.المادة 1442. ركن المساقاة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار للعامل: أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار تنعقد المساقاة.مجلة الأحكام العدلية: 278. 


(�)	المادة .1404. المضاربة نوع شركة على أن يكون رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر , ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا.


المادة .1405. ركن المضاربة الإيجاب والقبول , مثلا إذا قال رب المال للمضارب: خذ رأس المال هذا مضاربة واسع واعمل على أن يقسم ربحه بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثا. أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله: خذ هذه النقود واجعلها رأس مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذا , وقبل المضارب , تنعقد المضاربة. مجلة الأحكام العدلية: 271.


(�)	المادة 765. العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا أي بلا بدل ويسمى معارا أو مستعارا أيضا.المادة 766. الإعارة هي الإعطاء عارية ويقال للشخص الذي أعطى معيرا..المادة 767. الاستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيرا. مجلة الأحكام العدلية:145.


(�) الوديعة المال المتروك عند إنسان يحفظه وهي شرعا عقد أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا وأحترز بالقيد الأخير من الأمانة وهي ما وقع في يده من غير قصد كإلقاء الرياح ثوبا في حجر غيره وبينها عموم وخصوص فالوديعة خاصة والأمانة عامة . قواعد الفقه : 542.


(�)	الافتداء : البدل.يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوى الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور.إذا طلب المدعي حقا يلزم الخصم فيه اليمين فيجوز افتداء ذلك الحق بالبدل مهما كان ذلك الحق، وعليه فيصح الصلح بإعطاء البدل للمدعي لأجل الخلاص من اليمين في دعوى الحقوق كحق الشرب والشفعة والمرور وكحق وضع الجذوع .رد المحتار. .درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .4/ 54.


(�)	قال الحموي : وذلك كما إذا استأجر ثيابا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها، أو دابة ليربطها في فنائه ليظن الناس أنها له، أو ليجعلها جنيبة بين يديه لا تجوز؛ لأنه منفعة غير مقصودة من العين. غمز عيون البصائر :1/ 259. 


(�)  ويلزم على الرجل اكمال العقود الازمة.


(�)  سمي سيدا حيث يصير سيدا بعد الشراء.قال الحموي: أي: إباحة النظر للسيد. قيل: الظاهر أن إباحة نظر السيد لعدم كون وجه القينة من العورة، وربما يحرم النظر إليه فتأمل. أقول: لا خصوصية للقينة فإن وجه الحرة أيضا ليس بعورة ولا خصوصية للسيد أيضا اللهم إلا أن يراد بالسيد مريد شراء الأمة فإنه يباح له النظر إليها، وإن لم يأمن الشهوة، وأطلق عليه السيد باعتبار مجاز الأول.الغمز :1/ 259.


(�)  في الزواج.


(�)  .نعس.نعسا ونعسا ونعاسا فترت حواسه فقارب النّوم فهو ناعس . المعجم الوسيط .2/ 934.النعاس في اللغة: أول النوم أو النوم القليل، يقال: نعس نعسا ونعسا ونعاسا: فترت حواسه فقارب النوم فهو ناعس، ونعسان قليلة، ومنه قول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه  .


وقال الأزهري: حقيقة النعاس السنة من غير نوم، ومن علامات النعاس: سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. الموسوعة الفقهية الكويتية .40/ 373.


(�)  ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، أي لا ولاية لها في عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولاية.الموسوعة الفقهية الكويتية :14/ 191. أما عند الحنفية فيجوز.ودليل الحنفية قول الله عزوجل: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} وقوله عز وجل: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} وقوله سبحانه: {حتى تنكح زوجا غيره}،وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء؛ لأن النكاح المذكور فيها منسوب إلى المرأة، ومن قال لا ينعقد بعبارة النساء فقد رد نص الكتاب. الموسوعة الفقهية الكويتية :14/ 193. 


(�) وقال أصحاب الموسوعة: يشترط المالكية والشافعية والحنابلة في شاهدي النكاح الذكورة، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة النساء، ولا بشهادة رجل وامرأتين لأنه لا يثبت بقولهن، روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق.


وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا يشترط ذكورة شاهدي النكاح، فينعقد عندهم بحضور رجل وامرأتين. الموسوعة الفقهية الكويتية .41/ 298. 


(�)  تعريف الزنا: وطئ المرأة من غير عقد شرعى. روح البيان :6/ 114


(�)  قال ابن الهمام رحمه الله : وفي الكافي لو قال أمهرتك كذا لآزنى بك لم يجب الحد وهكذا لو قال استأجرتك أو خذي هذه الدراهم لأطأك .


والحق في هذا كله وجوب الحد إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله قال الله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا } فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله أزنى بك لا يجلد معه للفظة المهر معارض له. شرح فتح القدير:5/ 262. لايعتبر قول صاحب الكافي. تنبه.


تعريف الزنى:قال القرطبي: والزنى في العرف الشرعي: هو إيلاج فرج محرم، في فرج محرم شرعا، مشتهى طبعا، من حيث هو كذلك؛ فتحرزوا بمشتهى طبعا من اللواط وإتيان البهيمة. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :1/ 245


(�)  قال سلطان العلماء عزالدين : حرم في النكاح الزيادة على امرأة واحدة في شرع عيسى نظرا للنساء وكيلا يتضررن بكثرة الضرائر والإماء، وأجازه من غير حصر في شريعة موسى لمن قدر على القيام بالوطء ومؤن النكاح، وأجاز في شرعنا الزيادة على واحدة نظرا للرجال وحرم الزيادة على الأربع نظرا للنساء ورحمة بهن، ووطء الإماء من غير حصر نظرا للرجال.: قواعد الأحكام في مصالح الأنام :1/ 44 


(�)  مشروعية الخلع والافتداء. عطف الافتداء على الخلع عطف تفسير. قال في المجمع إذا افتدت المرأة بمال يخلعها عليه ففعل وقع طلقة بائنة ولزمها المال.غمزعيون البصائر:1/ 261. 


(�)   ولم يشرع دائما، بل عند الحاجة إليه وهذا مبني على أنه محظور لا لحاجة قال في الفتح: وهو الأصح. ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة ككبر وريبة لكن في العناية تبعا للدراية ذهب بعض الناس إلى أنه غير مباح إلا للضرورة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «لعن الله كل ذواق مطلاق» ، والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة وهذا خلاف ما رجحه في الفتح، وهو الحق إذ لا خلاف لأحد في عدم كراهة المسنون منه، يعني المباح، ولا ينافيه قولهم: الأصل فيه الحظر، وإنما أبيح للحاجة؛ لأن معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه كقولهم: الأصل في الطلاق الحظر، والإباحة للحاجة، وبهذا التقرير عرف أن ما في الفتح من أن بين حكمهم بالإباحة وتصريحهم بأنه محظور، وإنما أبيح للحاجة، والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه تدافعا ممنوع بل الحاجة أعم من ذلك كذا في النهر. الغمز :1/ 261


(�)  بشرط لا يراد كونه إلخ. في شرح الوقاية لصدر الشريعة: إن كان الشرط أمرا حراما كأن زنيت مثلا ينبغي أن لا يتخير؛ لأن التخيير تخفيف والحرام لا يوجب التخفيف. غمزعيون البصائر:1/ 262


(�)  رجل نذر شيئا ثم الآن يريد أن لايوفيه فلها خياران:إما أن يوفي نذره’أو يؤدي الكفاره.


(�)  رحمة على الميت حتى لا يكفن من أموال الآخرين.


(�)  قيل: إطلاقه في المعدوم غير صحيح بل هو في معدوم خاص وهو الثمرة ونحوها مما يقبل التمليك بعقد من العقود، أما لو، أوصى بما تلد أغنامه لا يجوز استحسانا ويمكن الجواب عنه بأن اللام في المعدوم للعهد، والمعهود ما ذكرنا. الغمز :1/ 263 


(�)  قال الإمام المجتهد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق على الولاة، ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات، وأخذ ما يأخذونه وبذل ما يعطونه. وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم، فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام، وفوات هذه المصالح أقبح من فوات عدالة السلطان. قواعد الأحكام في مصالح الأنام :1/ 68. أحسن و أجاد رحمه الله وإن كان هذا في زمانه فما بال زماننا.


(�)  وقال إن فسقه لا يعزله. هذا هو الصحيح وهو ظاهر المذهب وأطلق الفسق فشمل الفسق بأخذ الرشوة وبه صرح في البحر، ثم اعلم أنه لو أخذ القضاء بالرشوة، أو قضى فيما ارتشى. نقل في الخانية الإجماع على أنه لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى ونقل في العمادية خلافا فيه وينفذ فيما سواه، وهو اختيار شمس الأئمة، وقيل: ينفذ فيها وحجته في الفتح بأن حاصل أمر الرشوة فيما إذ قضى بحق إيجابها فسقه وقد فرض أن الفسق لا يوجب العزل، فولائيته وقضاؤه بحق فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مؤثر، وغاية ما وجه به أنه إذ ارتشى عامل لنفسه يعني والقضاء عمل لله تعالى .انتهى.


وبحث فيه في البحر بأن ليس هذا مرادهم بل مرادهم أنه قضى لنفسه يعني والقضاء لنفسه باطل .انتهى. 


وقيل عليه: كيف يجعل قضاء القاضي للمدعي على المدعى عليه قضاء لنفسه، وهو إنما قضى لبكر مثلا على عمر، وغاية الأمر أنه أخذ على قضائه بالحق مالا فصار عاملا لنفسه، والقضاء عمل لله تعالى.


فبحث صاحب الفتح متجه لكن في كثير من الكتب المعتبرة: أنه لو ارتشى وقضى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى، وفي السراج قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: لو قضى القاضي زمانا بين الناس، ثم علم أنه مرتش ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل قضاياه .انتهى.


وفي منح الغفار: أخذ القضاء برشوة أو ارتشى وحكم لا ينفذ حكمه؛ لأنه في الأولى لم يصر قاضيا وفي الثاني صار عاملا لنفسه، والقضاء يجب أن يكون خاصا لله تعالى، وفي جامع الفصولين: ومن أخذ القضاء برشوة فالصحيح أنه لا يصير قاضيا ولو قضى لا ينفذ حكمه وبه يفتى. الغمز :1/ 264


(�)  أي لم يوجب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - تزكية الشهود بل يقتصر الحاكم بظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود، والقصاص فإنه يسأل عنهم، وقال أبو يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله -: لا بد أن يسأل عنهم في سائر الحقوق في السر، والعلانية، وإن لم يطعن الخصم؛ لأن بناء القاضي على الحجة وهي شهادة العدل، فإن طعن الخصم يسأل عنهم اتفاقا وألا يسأل في الحدود والقصاص وفي غيرهما الاختلاف قال صدر الشهيد في الكبرى: والفتوى اليوم على قولهما، وفي الحقائق: ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي كما في الملتقط وفيه يكفي في التزكية قول المزكي، وهو عدل في الأصح وفي البحر الفتوى على أنه يسأل في السر وقد ترك التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي، أو يخوف (انتهى) ، ولو عرفهم القاضي بالعدالة وطعن فيهم الخصم لم أره والظاهر أنه لا يكتفي بمعرفته إياهم. الغمز :1/ 264


(�)  وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر. أطلقه فشمل ما إذا كان بحيث لو ذهب إلى القاضي لا يمكنه الرجوع إلى منزله في يومه ذلك، أو لا،، والمفتى به أنه لا بد أن يكون بحيث لا يمكنه الرجوع في يومه، كما في السراجية، وإنما جوزه الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - بشروطه، ولم يذكرها المصنف - رحمه الله -؛ لأن غرضه سرد تيسيرات الشرع ومراده كتاب القاضي المعهود بشروطه المذكورة في بابه، وهي أن لا يكون في حد وقود، وأن لا يكون من قاضي رستاق إلى قاضي مصر كما في السراج، ومنها أنه لا بد من كتابة عنوانه في باطنه، هي أن يكتب فيها اسمه واسم القاضي المكتوب إليه وأبيه وجده حتى لو أخل بشيء منها لا يقبل الكتاب، وأن تكون كتابة العنوان من داخل الكتاب فلو كان على ظاهره لم يقبل. قيل: هذا في عرفهم وأما في عرفنا: العنوان يكتب على الظاهر فيعمل به. كذا في منح الغفار وفي البزازية: وعلى أصل الرواية لا يقبل الكتاب في المنقولات بأسرها، وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق إلا في الأمة، وعنه الجواز في الكل، وعمل الفقهاء اليوم عليه. قال الإسبيجابي: وعليه الفتوى.الغمز :1/ 264.


(�)  والفتوى على قول ابي يوسف.


(�)  وبعد ما تنتهي تلك الجهة يرجع الوقف على ورثة الوقف ،وفي رواية عن أبي يوسف ينصرف إلى المساكين.


(�)  وقف المشاع: أي وقف شيء مشترك غير مقسوم. التعريفات الفقهية: 239. المشاع: بضم الميم وفتحها. 


(�)  تسليم الوقف.


(�)  وخلاصة ماقاله الشامي: إن شرط الواقف الاستبدال فجائز بالإتفاق’وإن سكت فينظر هل ينتفع به أو لا؟لو صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه.وإن لم يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.وهذا الحكم في الأراضي،وأما في الدار فلا يجوز.انظر: حاشية ابن عابدين :4/ 384. 


(�)  النقص فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال، فناسبه التخفيف في التكليفات. الأشباه والنظائر للسيوطي: 80.


(�)  المعاقل جمع معقلة، وهي الدية، وتسمى الدية عقلا لأنها تعقل الدماء من أن تسفك: أي تمسك. الهداية في شرح بداية المبتدي .4/ 506. قال الحموي: اعلم أنه ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل، بخلاف الرجل؛ لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل؛ لأنه ينصرف نفسه وهذا لا يوجد منهما، والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.


وهذا صحيح فيما إذا قتل غيرهما، وأما إذا باشرا القتل بأنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة، وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح أنه يكون كواحد من العاقلة، كذا في الزيلعي، ومنه يعلم ما في كلام المصنف - رحمه الله - من الفساد والله الهادي إلى الصواب.الغمز :1/ 267.


(�)  ويكتب الإمام عز الدين عن عدم تكليف الأرقاء: فإن قيل لم فرق بين الأحرار والعبيد في الحدود مع تساويهم في الجرائم وتحقيق المفاسد؟ قلنا: تعذيب الأماثل على الإساءة أشد من تعذيب الأراذل؛ لأن صدور المعصية منهم مع الإنعام عليهم والإحسان إليهم أقبح من صدورها من الأراذل. ألا ترى إلى قوله، {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين}  ، وإلى قوله: {لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا} {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} وإلى قوله: {ولو تقول علينا بعض الأقاويل} {لأخذنا منه باليمين} {ثم لقطعنا منه الوتين}


وإنما كان كذلك لما يجب على المنعم عليه المفضل من شكر إحسان المنعم المتفضل، فإذا قابل إحسانه بعصيانه، كان ذلك أقبح من عصيان غيره. ولذلك قبحت معصية الوالدين وعقوقهما لما يجب من شكر إنعامهما بتربيتهما، ألا ترى إلى قوله تعالى: {أن اشكر لي ولوالديك} 


 ولو سب الوزير الملك بمسبة سبه بها السائس لاستحق العذاب الأليم، ولم يسو بينه وبين السائس لأجل الإنعام عليه، والإحسان إليه. فإن قيل قد سويتم بين الأحرار والعبيد في قطع السرقة وقتل المحاربة؟ قلنا: سوينا بينهما لتعذر تبعيض القطع والقتل. قواعد الأحكام في مصالح الأنام:1/ 41. 


(�)  كمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه،لأنه من فروض الكفاية.


(�)  الجناة مفرده الجاني،وهو القائم بالجناية.وقال القاضي عبد النبي: الجناية: بالكسر من جنى يجني. في الأصل أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر ثم إلى الشر ثم إلى فعل محرم وهو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها. وإنما تجمع على الجنايات لأن الفعل المحرم أنواع. منها ما يتعلق بالعرض بالكسر ويسمى قذفا أو شتما أو غيبة. ومنها بالمال ويسمى غصبا أو سرقة أو خيانة. ومنها بالنفس ويسمى قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا ومنها بالطرف ويسمى قطعا أو كسرا أو شجا أو فقأ ولكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية قتل النفوس وقطع الأطراف. دستور العلماء:1/ 285. 


(�) 	الباغي: هو الخارج على الإمام الحق بغير حق.التعريفات الفقهية: 42. جمعه :بغاة. 


قال الحموي: 


الباغي إلخ.وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظانا أنه على الحق، والإمام على الباطل بتأويل فاسد، فإنه لا يصلح عذرا؛ لأنه مخالف للدليل القاطع الواضح، وهو أن إمام المسلمين إذا كان عادلا يكون على الحق لا يجوز مخالفته بالإجماع، وإن لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص، وعلى هذا قلنا الباغي إن أتلف مال العادل أو نفسه ولا منعة له يضمن؛ لأنه مفيد لبقاء ولاية الإلزام لكونه مسلما ولا شوكة له بخلاف ما إذا كان له منعة حيث لا يضمن لخلوه عن الفائدة إذ ولاية الإلزام عليه منقطعة لشوكته فوجب العمل بتأويله الفاسد هذا إذا هلك المال في يده، وإن كان قائما في يده وجب رده على صاحبه؛ لأنه لم يملك ذلك بالأخذ، والحاصل أن سقوط الضمان معلل بعلة ذات وصفين وهي المنعة مع التأويل فإذا انتفى أحدهما لا يسقط الضمان.الغمز:3/ 299.


(�)   قال أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء .المتوفى: 660هـ.: وكذلك المشقة في رجم الزناة، وإقامة الحدود على الجناة، ولا سيما في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات، فإن في ذلك مشقة عظيمة على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من الأجانب والأقارب البنين والبنات، ولمثل هذا قال - تعالى -: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لو أن فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - سرقت لقطعت يدها» ، وهو - صلى الله عليه وسلم - أولى بتحمل هذه المشاق من غيره؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - وصفه في كتابه العزيز بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم، فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها؛ لأنها لو أثرت لفاتت مصالح قواعد 


العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت الأرض والسموات.قواعد الأحكام في مصالح الأنام :2/ 10. 


(�)   دفئ.من البرد دفأ ودفاء ودفاءة سخن أو لبس ما يدفئه فهو دفيء.تدفأ. ادفأ.استدفأ. ادفأ


.الدفاء. ما استدفئ به.الدفء. نقيض البرد وما يدفئ المعجم الوسيط .1/ 288.


(�)  والفادحة: النازلة؛ تقول: نزل به أمر فادح إذا غاله وبهظه.. لسان العرب :2/ 540.


(�)  قال الشيخ عز الدين الشافعي: لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها. قواعد الأحكام في مصالح الأنام .2/ 10. 


(�)  قال البابرتي: وقوله .وعنه. أي عن أبي حنيفة .في نية التطوع. من المسافر .روايتان. في رواية ابن سماعة: يقع عن الفرض لما ذكره في الكتاب، .وأنه ما صرف الوقت إلى الأهم. وهو إسقاط واجب عليه، وإنما قصد تحصيل الثواب وهو في الفرض أكثر، وفي رواية الحسن: يقع عما نوى من النفل، لأن رمضان في حقه كشعبان في حق المقيم، ونيته في شعبان تقع عما نوى نفلا كان أو واجبا، فكذلك هذا. وأما المريض إذا نوى عن التطوع فإن صومه يقع عن الفرض وهو الظاهر، وقال الناطفي: قياس التسوية بين المريض والمسافر على رواية نوادر أبي يوسف يوجب أن يكون في المريض جائزا عن التطوع. العناية شرح الهداية :2/ 310


(�)  المشقة الثالثة.


(�)  في بعض النسخ (المناسبتين)


(�)  والعقبة: الموضع الذي يركب فيه. وتعاقب المسافران على الدابة: ركب كل واحد منهما عقبة. لسان العرب:1/ 618. بضم العين.


(�)  والراحلة عند العرب كل بعير نجيب، سواء كان ذكرا أو أنثى، وليست الناقة أولى باسم الراحلة من الجمل، تقول العرب للجمل إذا كان نجيبا راحلة، وجمعه رواحل، ودخول الهاء في الراحلة للمبالغة في الصفة، كما يقال رجل داهية وباقعة وعلامة، وقيل: إنما سميت راحلة لأنها ترحل . لسان العرب :11/ 277.


(�)  والمحمل: الذي يركب عليه، بكسر الميم. قال ابن سيده: المحمل شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. لسان العرب .11/ 178.


(�)  الزاملة الدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها .لسان العرب .11/ 310. 


(�)  البطء: نقيض الإسراع.المحكم والمحيط الأعظم :9/ 208. تاخير السلامة من السقم. 


(�)  كإسقاط الجمعة’والجماعة ’ والحجّ، والعمرة، والجهاد بالأعذار.


(�)  عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها - قالت فرضت الصّلاة ركعتين ، ثمّ هاجر النّبىّ - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا ، وتركت صلاة السّفر على الأولى. صحيح البخاري :13/ 277. وهذا الحديث دليل أن القصر هو الأصل.وأمّاالذين يقولون بأن الأربع هو الأصل فدليلهم: عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم، فأتيت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم، فوجدته يتغدّى، فقال: ادن فكل، فقلت: إنّي صائم، فقال: ادن أحدّثك عن الصّوم، أو الصّيام، إنّ اللّه تعالى وضع عن المسافر الصّوم، وشطر الصّلاة، وعن الحامل أو المرضع الصّوم أو الصّيام، واللّه لقد قالهما النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كليهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم. سنن الترمذي:2/ 86. كلمة وضع تدل بأن الوضع لا يكون إلا بعد الأصل.


(�)  في صورة فرض الصلاة رباعيا.


(�)  المؤنة:[بضم وسكون] الثقل وهي اسم لما يتحمّله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده. التعريفات الفقهية: 191.


(�)  الولي: ضد العدو. وفي المغرب: ولي اليتيم والقتيل مالك أمرهما، ومنه والي البلد.


ومصدرهما: الولاية بالكسر، وبالفتح: النصرة والمحبة. وفي الصحاح: الولي: القرب والدّنو، يقال تباعدنا بعد ولي، وكذا ولي الرجل.


وقال أبو عبيدة: يعني الموالي أي: بني العم. وفي تبيين الحقائق: الأولياء جمع ولي وهو من الولاية وهي تنفيذ الحكم إلى الغير شاء أو أبى". انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: 52. 


(�)  مثل الطبيب الذي يشتغل في العملية الجراحية.


(�)  إذا وقف شيء في الحلق.وقال الزبيدي: {الغصّة، بالضّمّ: الشّجا: ج،} غصص، كما في الصّحاح. قال الله تعالى: وطعاماً ذا {غصّة قال ابن دريد: الغصّة: ما اعترض في الحلق وأشرق. تاج العروس .18/ 55. 


(�)  قال ابن منظور: النّظم: التأليف . لسان العرب :12/ 578. تركيب الصلاة.


(�)   وهذه التخفيفات الستة ذكرستة السيوطي عن عز الدين عبدالسلام من قواعد الاحكام، ثم قال:  و استدرك العلائي سابعا و هو : تخفيف تغيير كتغير نظم الصلاة في الخوف. الأشباه والنظائر: 170


(�) 	عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «حرّم اللّه مكّة فلم تحلّ لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلّت لي ساعةً من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلّا لمعرّف» فقال العبّاس رضي اللّه عنه: إلّا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلّا الإذخر .البخاري :2/ 92.


(�)  وهو قوله: المشقّة والحرج، إنّما يعتبر في موضع لا نصّ فيه.


(�) 	الجناية هي كل فعل محظور يتضمّن ضررا على النّفس وغيرها وفي الحج :عبارة عن ارتكاب المحظورات الشاملة للمفسدات والمكروهات وترك الواجبات. قواعد الفقه: 252.


(�)  عن عبد الله، قال: خرج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وألقى الرّوثة، وقال: إنّها ركس.الترمذي:1/ 69. وقال البعض إن حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. سنن الترمذي:1/ 72.


يعارضه لأنه لوكان الروث نجسا كيف جعله طعاما لهم. الروث وهو للحمار والفرس، والخثى وهو للبقر، والبعر وهو للإبل والغنم.قيل ليس فيه نص عن الطهارة. والله أعلم.


(�)  الفرق بين: عنده وعنه؛ أنّ الأوّل دال على المذهب، والثاني على الرواية، فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة دلّ ذلك على أنّه مذهبه، وإذا قالوا: وعنه كذا، دلّ ذلك على أنّه رواية عنه. عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية :1/ 77.


(�)  قال الكاساني: وذكر الكرخي أن النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد نص على نجاسته، ولم يرد نص على طهارته، معارضا له وإن اختلف العلماء فيه والخفيفة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته، وعند أبي يوسف ومحمد الغليظة: ما وقع الاتفاق على نجاسته، والخفيفة: ما اختلف العلماء في نجاسته وطهارته .بدائع الصنائع:1/ 80. وقال الشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي .المتوفى: 683هـ. صاحب الاختيار لتعليل المختار: فالغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النص. والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته، وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة: ما اختلف في نجاسته؛ لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص. الاختيار لتعليل المختار .1/ 31. 


(�)  الإضافة الزائدة في اختلاف التعريفين للنجاسة الغليظة والخفيفة للأفراد المختلفة وليس للجميع حكم واحد،فإن الذي ابتلي بالنجاسة له حكم ،والذي بعيد عن النجاسة له حكم آخر.


(�)  بين الإمام وصاحبيه على هذه القاعدة.


(�)  قال الزركشي رحمه الله : [إذا ضاق الأمر اتّسع] هذه من عبارات الإمام الشّافعيّ - رضي اللّه عنه - الرّشيقة وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع. المنثور في القواعد الفقهية :1/ 120. قال ابن الهمام: والأصل أنّ ما ضاق على النّاس أمره اتّسع حكمه، وما عمّت بليّته سقطت قضيّته. فتح القدير:9/ 309.وقال عزالدين : أنّ الأشياء إذا ضاقت اتّسعت .قواعد الأحكام في مصالح الأنام:2/ 133.


ومنأدلة القاعدة : قول الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا إنّ الكافرين كانوا لكم عدوّاً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودّ الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إنّ اللّه أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}


فإن مجموع هذه الآيات يعدّ أصلا لهذه القاعدة حيث اقتضت، أن للمؤمنين إذا خافوا أن يقصروا من الصلاة ويغيّروا من كيفيتها على الوجه الذي نصت عليه الآية، أو على بعض الوجوه التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وهذا التخفيف والتوسعة إنما شرع من أجل المشقة الزائدة عن المعتاد والضيق الطارئ، فإذا زال السبب الداعي إلى ذلك وهو الخوف عادوا إلى الصلاة على هيئتها التي كلفها أصلا.


عن عمران بن حصين رضي اللّه عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الصّلاة، فقال: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب». البخاري:2/ 48. كان الأمر ضيقا عليه فوسعه النبي صلى الله عليه وسلم. 


(�)	 وهو الإمام الغزالي في الإحياء: ونقول ما جاوز حده انعكس إلى ضده. إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي :2/ 435. ذكره الإمام السيوطي رحمه الله.


(�)  في النسخة الهندية يفتقر، بالفاء والصحيح بالغين المعجمة يغتفر.كما في النسخ العربية ،وفي الأشباه للسيوطي.


(�)  قال الجلال: [يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد] الأشباه والنظائر للسيوطي: 158.


(�)  الضرر : إلحاق المفسدة بالغير مطلقا. معنى القاعدة : لا يجوز الإضرار ابتداء كما لا يجوز انتهاء، فيزال الضرر سواء قبل وقوعه أو بعده . قال الجلال السيوطي:إن هذه القاعدة مع القاعدة التي قبلها متحدة، أو متداخلة. انظر:الأشباه والنظائر للسيوطي: 84. 


أدلة القاعدة :قال الله تعالى : {وإذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف ولا تمسكوهنّ ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } 


وقال الله تعالى: {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ} 


وقال الله تعالى:{ والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلّف نفس إلّا وسعها لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك} 


 عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه عنه، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضارّ ضارّه اللّه، ومن شاقّ شاقّ اللّه عليه .للحاكم :2/ 66.


عن عمرو بن يحيى المازنيّ، عن أبيه، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: لا ضرر ولا ضرار. موطأ مالك:2/ 745.


الضّرّ: ضدّ النّفع، ضرّه يضرّه ضرّاً وضراراً وأضرّ به يضرّ إضراراً. فمعنى قوله لا ضرر: أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقّه.


والضّرار: فعال، من الضّرّ: أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضّرر عليه. والضّرر: فعل الواحد والضّرار: فعل الاثنين، والضّرر: ابتداء الفعل، والضّرار: الجزاء عليه. وقيل الضّرر: ما تضرّ به، صاحبك وتنتفع به أنت، والضّرار: أن تضرّه من غير أن تنتفع به. وقيل هما بمعنًى، وتكرارهما للتّأكيد. النهاية في غريب الحديث والأثر:3/ 81. 


شمول حديث " لا ضرر ولا ضرار " على حكمين : الحكم الأول : إنه لا يجوز الإضرار ابتداء أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصا آخر في نفسه وماله ابتداء ؛ لأن الضرر ظلم والظلم ممنوع في كل دين ومذهب وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم . الحكم الثاني :أنه لاتجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضرار .


عن أبي بكر الصّدّيق قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: ملعون من ضارّ مؤمنًا أو مكر به. سنن الترمذي :3/ 396.


عن سمرة بن جندب، أنّه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرّجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذّى به ويشقّ عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فذكر ذلك له فطلب إليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا. أمرًا  رغّبه فيه فأبى، فقال: أنت مضارّ. فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم للأنصاريّ: اذهب فاقلع نخله. سنن أبي داود :3/ 315.


عن أبي ذرّ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فيما رَوَى عن الله تبارك وتعالى أنّه قال: يا عبادي إنّي حرّمت الظّلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّمًا، فلا تظالموا، يا عبادي كلّكم ضالّ إلّا من هديته، فاستهدوني أهدكم. صحيح مسلم :4/ 1994.


عن عمرو بن يحيى المازنيّ، عن أبيه أنّ الضّحّاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض،[العريض: هو بضمّ العين مصغّرواد بالمدينة به أموال لأهلها] فأراد أن يمرّ به في أرض محمّد بن مسلمة، فأبى محمّد، فقال له الضّحّاك: لم تمنعني، وهو لك منفعة تشرب به أوّلًا وآخرًا، ولا يضرّك، فأبى محمّد، فكلّم فيه الضّحّاك عمر بن الخطّاب فدعا عمر بن الخطّاب محمّد بن مسلمة فأمره أن يخلّي سبيله، فقال محمّد: لا، فقال عمر: " لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع، تسقي به أوّلًا وآخرًا، وهو لا يضرّك، فقال محمّد: لا واللّه. فقال عمر: واللّه ليمرّنّ به، ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمرّ به، ففعل الضّحّاك " الموطأ لمالك:2/ 746.


 فدفع عمر رضي الله عنه الضرر عن الضحاك.


(�)  	نسبة الى بيهق ، وهي من قرى مجتمعة في نواحي نيسابور =ايراان ،حاليا=.


(�)  	نسبة إلى دار القطن ، وهي محلة ببغداد .


(�)  	ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزي: .538 - 610 هـ = 1144 - 1213 م.  أديب، عالم باللغة، من فقهاء الحنفية. ولد في جرجانية خوارزم، ودخل بغداد حاجا .سنة 601. وتوفي في خوارزم.ازبكستان حاليا. كان رأسا في الاعتزال. ولما توفي رثي بأكثر من 300 قصيدة. من كتبه .الإيضاح - خ. في شرح مقامات الحريري، انتقد ياقوت .في معجم البلدان. بعض ما جاء فيه من التعريف بأسماء الأماكن ولم يسمه، و .المصباح - ط. في النحو، و .المعرب. في اللغة، شرحه ورتبه في كتابه .المغرب في ترتيب المعرب - ط. جزان،و.الإقناع بما حوى تحت القناع - خ. الأعلام للزركلي .7/ 348. 


 الغصب: بفتح فسكون مص غصب: أخذ الشئ ظلما ". معجم لغة الفقهاء: 332 


(�) 	اعلم أنّ الخيارات على سبعة عشر قسما:


الأول: خيار الشرط وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد وردّه ثلاثة أيام أو أقل.


 الثاني: خيار الرؤية وهو أن يشتري شيئا لم يره فللمشتري الخيار إذا رآه وهو غير مؤقّت بمدّة. 


والثالث: خيار العيب وهو أن يجد بالمبيع عيبا ينقص الثمن فله الخيار إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يردّه إلى البائع.


والرابع: خيار التعيين وهو أن يشتري أحد الشيئين على أنّه يعيّن أحدهما أيّما شاء.


الخامس: خيار النقد بأن اشترى شيئا على أنّه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع.


السادس: خيار الغبن وهو أن يغرّ البائع المشتري أو بالعكس أو غرّه الدلّال. 


السابع: خيار الكمية صورتها إن قال اشتريت ما في هذه الخابية ثم رأى ما فيها من الدهن أو غيره أو قال بعت بما في هذه الصّرّة ثم رأى الدراهم التي فيها كان له الخيار. 


والثامن: خيار الاستحقاق وصورته استحق بعض المبيع فإن كان الاستحقاق قبل القبض خيّر في الكل وإن كان بعده خيّر في القيمي لا في المثلي. 


التاسع: خيار التغرير الفعلي كالتصرية، والمصراة هي ما كانت قليلة اللبن فشدّ البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنّها غزيرة اللبن.


والعاشر: خيار كشف الحال وهو فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا وفيما لو اشترى بإناء لا يعرف قدره. وأدخل في خيار الكشف خيار التكشف وهو فيما إذا باع صبرة كل صاع بدرهم صحّ البيع في صاع مع الخيار للمشتري.


والحادي عشر: الخيار في خيانة المرابحة.


والثاني عشر: الخيار في خيانة التولية وهو أن تظهر خيانة البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان على ذلك أو بنكوله أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردّه لفوات الرضاء، وفي التولية للمشتري الحط قدر الخيانة في التولية، وينبغي أن تكون الخيانة في الوضيعة كذلك. 


والثالث عشر: الخيار في فوات وصف مرغوب فيه نحو أن يشتري عبدا بشرط كونه خبّازا أو كاتبا فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ردّه.


 والرابع عشر: الخيار في تفريق صفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض.


 والخامس عشر الخيار في عقد الفضولي فإنّ المالك يخيّر إن شاء أجاز وإن شاء أبطل.


 والسادس عشر: الخيار في ظهور المبيع مستأجرا.


 والسابع عشر: الخيار في ظهور المبيع مرهونا وهو أن يبيع الدار المستأجرة أو الشيء المرهون فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار للمشتري وإن لم يجز فالخيار للمشتري إن شاء انتظر انقضاء مدة الإجارة في الإجارة وانتظر أداء الدين في المرهون أو فسخ، هكذا في الدر المختار وشرحه للطحاوي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:1/ 767. 


(�)  قال ملك العلماء الكاساني: قال أبو حنيفة عليه الرحمة الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة ما لها رابع: الجنون، والصبا، والرق ،وهو قول زفر . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى: والسفه والتبذير ومطل الغنى وركوب الدين وخوف ضياع المال بالتجارة والتلجئة والإقرار لغيرالغرماء من أسباب الحجر أيضا. بدائع الصنائع:7/ 169.


(�)  	صال على قرنه، يصول عليه، صولاً، وصيالاً، ككتاب، وصؤولاً، كقعود، وصولاناً، محرّكةً، وصالاً، ومصالةً: سطا، وحمل عليه. تاج العروس :29/ 334.


(�)  .وهو. أي الفرصاد: .التّوت، أو حمله، أو أحمره. ، وقال اللّيث: الفرصاد: شجر معروف. وأهل البصرة يسمّون الشّجر فرصاداً. تاج العروس :8/ 490.(الْفِرْصَادُ) بِالْكَسْرِ. مختار الصحاح: 237 


(�)  	وهي المشقة تجلب التيسير،وهو بيان حكم الضرورة.


(�)  عن أنس قال كان النّبىّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتّى يدنو من الأرض.سنن الترمذى :1/ 25. إن هذا الحديث دليل لهذه القاعدة لأن سترالعورة فرض عين في كل حال،إلا عند الضرورة،فكشفُ صاحب الشريعة العورة عند قضاء الحاجة دليل بأنه يجوز ارتكاب المحظور عند الضرورة. 


(�)  أنزل الطعام في الحلق.


(�)  كما إذا خافوا غرق السفينة لكثرة حملها فإنه يباح إتلاف المال. غمز عيون البصائر :1/ 276


(�)  قال الزبيدي : صال فلان على فلان. إذا استطال عليه، وقهره. وصال الفحل على الإبل، صولاً، فهو صؤول: قاتلها.تاج العروس:29/ 334.


(�)  مهجة [مفرد]: ج مهجات ومهجات ومهج • المهجة: الرّوح، النّفس "خرجت مهجته- معجم اللغة العربية المعاصرة .3/ 2132.(المُهْجَة) ، بالضّمّ. تاج العروس:6/ 222 


(�)  قال الجلال السيوطي: وقولنا: " بشرط عدم نقصانها عنها " ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. الأشباه والنظائر للسيوطي : 84


(�)  .النّبش. استخراج الشّيء المدفون.المغرب في ترتيب المعرب : 453. وقال السيوطي في الأشباه:ويجوز إتلاف شجر الكفّار وبنائهم لحاجة القتال، والظّفر بهم، وكذا الحيوان الّذي يقاتلون عليه، ونبش الميّت بعد دفنه للضّرورة بأن دفن بلا غسل، أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب. الأشباه والنظائر: 84.وقال ابن نجيم:  لو وضع لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه أو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب فإنه لا ينبش قال في البدائع؛ لأن النبش حرام حقا لله تعالى. البحر الرائق :2/ 210


(�)  معنى القاعدة : إن الشىء الذي يجوز بناء على الضرورة ، يجوز مباشرته بالقدراللازم لإزالة تلك الضرورة ، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة . قال الزركشي: فائدة: جعل بعضهم المراتب خمسة: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.


فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو،وهذا يبيح تناول المحرم.


والحاجة:كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.


وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، والطعام الدسم.


وأما الزينة: فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان.


وأما الفضول: فهو التوسع بأكل الحرام أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب أو شرب الخمر إذا علمت هذا فللقنوع مرتبتان: إحداهما يقنع بدفع الحاجة فلا يأكل إلا عند الجوع بقدر ما يدفعه ولا يميز بين دافع ودافع.


ودونها مرتبة من يقنع باستيفاء المنفعة فيأكل الطيب، ولكن لا يفرق بين صنف وصنف .فإذا اشتهى الحلو استوى عنده الدبس والسكر، وإذا أراد اللبس استوى عنده القطن والصوف.


وأما من دونه وهو القنوع بسد الرمق الصابر على مضض الجوع، وكان القانع يستر وجه الحاجة بستر خفيف، كما أن .المقنعة. تستر وجه لابسها بعض الستر، ولا يقال لمن جلس خلف حائط من الشمس أنه تقنع بالحائط. المنثور في القواعد الفقهية :2/ 319.


(�) 	التعريض: جعل الشئ عريضا: خلاف التصريح- التعريض في الكلام: أن يكون له وجهان من صدق وكذب.أو ظاهر وباطن. القاموس الفقهي : 247. وقال الجرجاني: التعريض في الكلام: ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح.التعريفات: 62. وقال القاضي عبد النبي: التعريض: عند علماء الصرف أن تجعل المفعول معرضا لأصل الفعل كقولك ابعته أي عرضته للبيع وجعلته منتسبا إليه. والتعريض عند علماء البيان الإمالة من معنى الكلام إلى جانب بأن يكون المراد من الكلام أمرا ويكون ذلك وسيلة إلى إرادة أمر آخر كما يفهم من قولك لست أنا بزان بطريق التعريض كون المخاطب زانيا. ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للتعريض أنه في اللغة الإمالة إلى عرض أي جانب وها هنا أيضا إمالة الكلام من المعنى المستعمل فيه إلى المعنى الغير المستعمل فيه الواقع في جانب ذلك المعنى. فالكلام متوجه إلى المعنى المستعمل فيه على الاستقامة فإن هذا المعنى واقع في مقابل ذلك الكلام ومتوجه إلى المعنى التعريضي لا على سبيل الاستقامة لأن ذلك المعنى واقع في جانب منه لا في مقابله. وفي الجلبي على المطول التعريض أن يذكر شيء يدل به على شيء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك فكأنه أمال الكلام إلى عرض يدل إلى المقصود انتهى.


وإن أردت حقيقة التعريض والفرق بينه وبين الكناية والمجاز فاستمع لما أذكره من شرح المفتاح قال صاحب الكشاف فإن قلت أي فرق بين الكناية والتعريض قلت الكناية أن تذكر شيئا بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك وكأنه أمال الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده. وقال ابن الأثير في المثل السائر الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما وتكون في المفرد والمركب. والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة ويختص باللفظ المركب كقول من يتوقع صلة والله إني محتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع حقيقة ولا مجازا وإنما فهم المعنى من غرض اللفظ أي جانبه هذه عبارتهما أي صاحب الكشاف وابن الأثير. دستور العلماء:1/ 219.


قال البدر العيني: قال الزّمخشريّ التّعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره.عمدة القاري:3/ 202. 


(�)  	يأخذ المجاهد الطعام في دار الحرب على سبيل الحاجة.


(�)  	السِّنَّوْر، بالكسر وتشديد النون المفتوحة، وإِنّمَا لم يَضْبِطْه مع أَنّه من أَوزانِه اعتماداً على الشُّهْرَةِ: م، أَي معروف، وهو الهِرُّ،والأُنثَى بهاءٍ،كذا في المصباح.تاج العروس:6/ 549


(�)  الصحيح أن الماء المستعمل طاهر سواء في حق المتوضيء أو في غيره.


(�)  ويلزم الولي المجبر - الأب أو الجد - تزويج مجنون بالغ أطبق جنونه وظهرت حاجته للنكاح بظهور رغبته فيه إما بدورانه حول النساء وتعلقه بهن، أو بتوقع شفائه بالوطء بقول عدلين من الأطباء لظهور المصلحة المترتبة على ذلك. الموسوعة الفقهية الكويتية .41/ 264. أقول يزوج المجنون وليه لزاما إن احتاج إلى النكاح.


(�)   الفرق بين التذنيب والتذييل أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله .غمزعيون البصائر:1/ 278. قال الشامي: شبه هذه المسائل التي ذكرها في آخر كتاب البيوع بذنب الحيوان المتصل بعجزه وجعل ذكرها في آخره بمنزلة تعليق الذنب في عجز الحيوان وفيه استعارة لا تخفى. حاشية ابن عابدين .5/ 273. معناه تتمة للمسألة وليس فرعا منها .


(�)  معنى القاعدة :إن الأمور التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الإعذار والضرورات بطل الجواز فيها . 


(�)  قال الحموي: قوله: على القول بأنها لا تجوز إلا بموت الأصيل إلخ: مشعر بالحصر فيما ذكروا بأن في الحصر خلافا، وليس كذلك.أما الأول: فلما في القنية أن الأصيل إذا كان مخدرة يجوز إشهادها على شهادتها، وهي التي لا تخالط الرجال، ولو خرجت لقضاء حاجة وللحمام انتهى.


وكذا إذا حبس الأصيل في سجن الوالي، وأما في سجن القاضي ففيه خلاف كما في المحيط.وأما الثاني: فلم نعثر عليه.الصواب أن يقول: أن يبطل الإشهاد في صورة ما إذا كان الأصيل مريضا أو مسافرا، ودل كلامه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادهما على شهادتهما، وهما في البلد. غمز عيون البصائر:1/ 279. 


(�)  معنى القاعدة :الضرر مهما كان واجب الإزالة فلا يكون بإحداث ضرر مثله ، ولا أكثر منه فيزال الضرر ، و لكن لا بإضرار الغير. 


(�)  بعد إكمال البناء تزيد قيمة البناء ،مثلا لو أنفق مئة ألف درهم قيمة البناء عادة تكون أكثرمن مئة ألف ،فإذا لو أنفق الشريك بعد الإذن من القاضي يأخذ الأكثر،وإن لم يستأذن يأخذ ما أنفق فقط.


قال الحموي: وفي الخانية: وإن كانت قيمة الساحة والبناء سواء، فإن اصطلحا على شيء جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهما، ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما. غمزعيون البصائر:1/ 283. 


(�)  شتّى أي مختلفة،قال ابن نجيم : جمع شتيت كمرضى جمع مريض من أمر شت أي متفرق وشت الأمر شتا وشتاتا تفرق واشتت مثله والشتيت المتفرق وقوم شتى وأشياء شتى وجاءوا أشتاتا أي متفرقين وأنكر الأصمعي أن تقول شتان ما بينهما وما ورد منه فمولد وتمامه في الصحاح ومنه قوله تعالى {إن سعيكم لشتى} [الليل: 4] أي إن عملكم لمختلف أي في الجزاء وفي الرازي الكبير أنها أنزلت في أبي بكر وأبي سفيان. البحر الرائق :7/ 29. 


(�)  وقال ابن نجيم رحمه الله : إن لم يوافقه الشريك أنفق على العمارة ورجع على الشريك بنصف ما أنفق وفي شهادات الفضلي لو هدماه وامتنع أحدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء القاضي وإن كان بلا قضاء فبنصف قيمة البناء كذا في فتح القدير وفي جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا. اهـ.


وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير خلافه والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم التعدي ولصاحب العلو أن يبني إن شاء ويبني عليه علوه ثم يرجع ويمنعه من السكنى حتى يدفع إليه لكونه مضطرا كمستعير الرهن إذا قضى الدين بغير إذن الراهن لا يكون متبرعا ولو انهدم العلو والسفل فكذلك ثم الرجوع بقيمة البناء أو بما أنفق قيل إن كان صاحب العلو مضطرا يرجع على صاحب السفل بقيمة السفل مبنيا لا بما أنفق وقيل إن بنى بأمر القاضي رجع بما أنفق وإلا رجع بقيمة البناء وبه يفتى كذا في قسمة الولوالجية وإذن الشريك كإذن القاضي فيرجع بما أنفق كما حرره العلامة ابن الشحنة في شرح المنظومة.


وإذا قلنا يرجع بقيمة البناء عند عدم الإذن فهل المعتبر قيمته يوم البناء أو وقت الرجوع قولان والصحيح وقت البناء وهو مبني على أن المبنى يبنى على ملك الشريك أو على ملك الباني ثم ينتقل منه أيضا. البحر الرائق:7/ 30. 


(�)  	معنى القاعدة :يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام ؛ لأن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه ، فيدفع الضرر العام به . نعم لو كان من صاحب الشرع شيئا يتحمل ذلك،والدليل على ذلك حديث عمر الآتي وإن تكلم فيه بعض أهل العلم: عن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، وكان ذبح للعباس فرخان. فلما وصل الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر وفيه دم الفرخين فأمر عمر بقلع الميزاب، ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس فأتاه العباس، فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل ذلك العباس.


رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله بن عباس، والله أعلم . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :4/ 206


(�)  تترسوا أي تتوقوا. والتّتريس والتّترّس: التّستّر به، أي بالتّرس، يقال: تترّس بالتّرس، أي توقّى. تاج العروس .15/ 477. 


(�)  أو بالمسلمين.


(�)   الحجر: في اللغة: مطلق المنع، وفي الاصطلاح: منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي؛ لصغر، ورق، وجنون.التعريفات للجرجاني: 82.


(�)  المفتي الماجن: هو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة وقيل: الذي يفتي عن جهل ولا يبالي أن يحرم حلالا نعوذ بالله والماجن: هو الذي لا يبالي ما صنع. التعريفات الفقهية: 212. وقال القاضي عبد النبي: واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله يرى الحجر على ثلاثة - مفتي ماجن - وطبيب جاهل - ومكاري مفلس - دفعا لضررهم عن الناس. وأما المفتي الماجن فهو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة أن ترتد فتبين من زوجها ثم تسلم ويعلم الرجل أن يرتد فتسقط عنه الزكاة ثم يسلم ولا يبالي بأن يحل حراما أو يحرم حلالا فضرره متعد إلى العامة. في القاموس مجن مجونا صلب وغلظ. ومنه الماجن لمن لا يبالي قولا وفعلا كأنه صلب الوجه. والطبيب الجاهل وهو الذي لا يعلم دواء الأمراض وتشخيصها فيسقي دواء مهلكا. والمكاري المفلس هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر فلا دابة له. وفي الذخيرة وهو الذي يأخذ كراء الإبل وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه ولا مال يشتريه وعند أوان الخروج يخفي نفسه. وفي الكافي هو الذي ماتت دابته في الطرق ولم يجد دابة أخرى بالشراء أو الاستئجار فيؤدي إلى إتلاف مال الناس. دستور العلماء .2/ 9. 


(�) قال الجرجاني:المكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر لا دابة له، وقيل: المكاري المفلس، هو الذي يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل، وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه، ولا مال يشتري به الدواب. التعريفات: 228.


(�)  قال ملك العلماء الكاساني رحمه الله عن هذا الحجر: وما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان لايجري الحجر إلا على ثلاثة المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس وليس المراد منه حقيقة الحجر وهو المعنى الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف . ألا ترى أن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب في الفتوى جاز ولو أفتى قبل الحجر وأخطأ لا يجوز وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه فدل أنه ما أراد به الحجر حقيقة وإنما أراد به المنع الحسي أي يمنع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حسا لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المفتي الماجن يفسد أديان المسلمين والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلمين والمكاري المفلس يفسد أموال الناس في المفازة فكان منعهم من ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الحجر فلا يلزمه التناقض بحمد الله تعالى عز شأنه . بدائع الصنائع :7/ 169. 


(�)  وقال بعض أهل اللّغة: أصل السّفه الخفّة، ومعنى السّفيه الخفيف العقل، وقيل أي سفهت نفسه أي صارت سفيهةً، ونصب نفسه على التّفسير المحوّل. وفي الحديث:


إنّما البغي من سفه الحق أي من جهله، وقيل: من جهل نفسه، وفي الكلام محذوف تقديره إنّما البغي فعل من سفه الحقّ. والسّفه في الأصل: الخفّة والطّيش. ويقال: سفه فلان رأيه إذا جهله وكان رأيه مضطربًا لا استقامة له. والسّفيه: الجاهل. لسان العرب .13/ 498. 


قال الحدادي:السفيه خفيف العقل الجاهل بالأمور الذي لا تمييز له ،العامل بخلاف موجب الشرع. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري:1/ 241.


(�)  قال الكاساني: ولو حجر القاضي على السفيه ونحوه لم ينفذ حجره عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو تصرف بعد الحجر ينفذ تصرفه عنده وإن كان الحجر ههنا محل الاجتهاد لأن الحجر من القاضي قضاء منه وقضاء في المجتهدات إنما ينفذ ويصير كالمتفق عليه إذا لم يكن نفس القضاء محل الاجتهاد فأما إذا كان فلا بخلاف سائر المجتهدات التي لا يرجع الاجتهاد فيها إلى نفس القضاء وقد ذكرنا الفرق في كتاب أدب القاضي 


 واختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهما في السفيه أنه هل يصير محجورا عليه بنفس السفه أم يقف الانحجار على حجر القاضي قال أبو يوسف لا يصير محجورا إلا بحجر القاضي 


 وقال محمد ينحجر بنفس السفه من غير الحاجة إلى حجر القاضي . بدائع الصنائع :7/ 169.


(�)  التسعير:في اللغة: مصدر سعّر- بتشديد العين المهملة- الشيء:بمعنى جعل له سعرا معلوما ينتهى إليه.


واصطلاحا:عرّفه القاضي عياض: بأنه إيقاف الأسواق على ثمن معلوم لا يزاد عليه.وعرّفه ابن عرفة: بأنه تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم.معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .1/ 454. 


وقال العيني:ويحرم احتكار أقوات الناس مثل الحنطة، والعدس، والحمص، ونحوها وأقوات البهائم مثل الشعير، والتبن، لقوله عليه السالم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" رواه ابن ماجة.


قوله: (فقط) إشارة إلى تخصيص الاحتكار بأقوات بني آدم والبهائم، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه: فهو احتكار، وإن كان ثياباً أو دراهم ونحوها.ثم مدة الاحتكار: قبل أربعون ليلة، وقيل: شهر، وقيل: المدة للعاقبة في الدنيا، وأما الإثم فيحصل، وإن قلت المدة.(في البلد الصغير) لأن الضرر يقع في هذا، حتى إذا كان البلد كبيراً: لا يكون محتكراً، لأنه حابس ملكه من غير إضرار لغيره، وتلقي الجلب على هذا التفصيل.ومن احتكر غلة أرضه، أو ما جلبه من بلد آخر: حل لأنه خالص حقه، فلم يتعلق به حق العامة، فلا يكون احتكاراً.وقال أبو يوسف: يكره أن يحبس ما جلبه من بلد آخر.  (ويحرم التسعير) لقوله عليه السلام: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق". (إلا إذا تعين) أي إلا إذا تعين التسعير: بأن كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين، ويتعدون تعدياً فاحشاً، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير: فحينئذ يسعر، دفعاً للضرر العام.منحة السلوك في شرح تحفة الملوك : 416


(�)   "خِيَارُ الغَبْنِ": الغبن "بسكون الباء": مصدر غبنة. المطلع على ألفاظ المقنع: 280


(�)  الحانوت مكان الشّراء والبيع. فقه اللغة وسر العربية للثعالبي: 200.


(�)  {البزّ: الثّياب. وقيل: ضرب من الثّياب، وقيل: البزّ من الثّياب: أمتعة} البزّاز، أو متاع البيت من الثّياب خاصّةً ونحوها. تاج العروس .15/ 28. 


(�)  والدليل على ذلك قول الله تعالى: { أمّا السّفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصبًا}  ضرران اجتمعا تخريق السفينة،وغصب السفينة من الملك الظالم فاختار خضر عليه السلام أخفهما.وهو خرقها.


(�)  أقول: لم يذكر ما إذا تساويا.وفي الخانية: وإن كانت قيمة الساحة والبناء سواء، فإن اصطلحا على شيء جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهما، ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما.الغمز :1/ 283. 


(�)  ولد النّاقة ...إذا فصل عن أمه فهو فصيل.لسان العرب .4/ 221.


(�) 	ويقال: فرّط في الأمر، إذا قصّر فيه، وفي الصّحاح: التّفريط في الأمر: التّقصير فيه وتضييعه حتّى يفوت. انتهى.تاج العروس:19/ 533.


(�)  الأرش: الدّية، أي دية الجراحات، سمّي أرشاً لأنّه من أسباب النّزاع . تاج العروس:17/ 63. الارش هو اسم للمال الواجب على ما دون النّفس يعني دية الجراحات .


قال الإمام النووي: فرع :أدخلت بهيمة رأسها في قدر، ولم يخرج إلا بكسرها، فإن كان معها صاحبها، فهو مفرط بترك الحفظ. فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر، وعليه أرش النقص. وإن كانت مأكولة، ففي ذبحها وجهان، كمسألة الخيط. وإن لم يكن معها أحد، فإن فرط صاحب القدر، بأن وضع القدر في موضع لا حق له فيه كسرت، ولا أرش له. وإن لم يفرط كسرت، وغرم صاحب البهيمة الأرش، ولم يذكروا هذا التفصيل بين المأكول وغيره في مسألة الفصيل، والوجه: التسوية. روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 57)


(�)  وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنما يدخل لذلك، ولو لم يخف أخذه لا يجوز من غير ضرورة .رد المحتار:6/ 199.


(�)  الظفر بمثل حقه او قيمته.ولو كان لرجل على رجل دين او غصب ولا يجد ذلك منه فله ان يأخذ من ماله مثل حقه أو قيمة حقه فيبيعه ويأخذ من ثمنه حقه فى قول الشافعي وابي عبد الله وفى قول ابي حنيفة وصاحبيه ان وجد مثل حقه من جنسه فله ان يأخذه والا فلا يأخذه البتة . النتف في الفتاوى للسغدي :2/ 738.


(�)  قال شيخنا: رأيت في المصباح فرقا آخر، وهو أنه قال: الميتة من الحيوان جمعها {ميتات، وأصلها ميتة بالتشديد، قيل: والتزم التشديد في ميتة الأناسي؛ لأنه الأصل، والتزم التخفيف في غير الأناسي فرقا بينهما؛ ولأن استعمال هاذه أكثر في الآدميات، وكانت أولى بالتخفيف ج: أموات وموتى، وميتون وميتون. تاج العروس:5/ 102.


(�)  ولكن قال البعض يشق بطنه لأنه لا حرمة للظالم والسارق .يقول ملا خسرو: درر الحكام شرح غرر الأحكام .1/ 167.


قوله: ماتت حامل إلى قوله وكذا في الخانية:أقول عبارتها امرأة وماتت والولد يضطرب في بطنها قال محمد يشق بطنها ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك اهـ.ونقل الكمال عن التجنيس حامل ماتت واضطرب في بطنها شيء وكان رأيهم أنه ولد حي شق بطنها فرق بين هذا وبين ما إذا ابتلع درة فمات ولم يدع مالا عليه قيمة ولا يشق بطنه.


وفي الاختيار جعل عدم شق بطنه قول محمد وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق لأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى ومقدم على حق الظالم المتعدي اهـ. ثم قال الكمال وهذا أولى والجواب على ما قدمناه أن ذلك الاحترام يزول بتعديه اهـ. درر الحكام شرح غرر الأحكام .1/ 167. 


(�)  الحظر ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله في المغرب الحظر المنع ومنه حظيرة الإبل والمحضور خلاف المباح.


(�)  هذا القول هو الصحيح.وجهه أن صاحب الأكثر طلب من القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره عن الانتفاع بملكه وهذا منه طلب الحق والإنصاف فإن له أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه فوجب على القاضي أن يجيبه؛ لأنه نصب القاضي لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يمكن من ذلك.


وهذا القول هو الأصح كما في التبيين والهداية ولم يذكر المصنف - رحمه الله - حكم ما لو طلب صاحب القليل؛ لوجود الاختلاف فيه فقيل: لا يقسم بطلبه وقيل: يقسم.قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى كما في البزازية وقد صح الأول أيضا في الكافي وغيره.قال الشيخ قاسم: وعليه مشى الأئمة: البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. الغمز :1/ 286


(�)  معنى القاعدة : إن الأمر إذا دار بين ضررين متساويين، فيعمل بأيّهما شاء ، وإن اختلفا يختار أهونهما ؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة . لأن الضرورة تتقدر بقدرها . 


 	وهذه القاعدة المذكورة ، وكذلك قاعدة : " إذا  اجتمع الضرران أسقط الأكبر للأصغر " و "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف و " يختار أخف الضررين " و " يختار  أهون الشرين " متحدة المعنى ليس بينها فرق إلا في صياغة القاعدة . 


المفسدة: الضرر.ج. مفاسد.ما يؤدي إلى الفساد من لهو، ولعب، ونحوهما.خلاف المصلحة.القاموس الفقهي: 286.


(�)  لغير المعذور.


(�)  في المسئلتين المذكورتين .


(�)  لغير الأخرس والأمي.


(�)  وكشف ربع ساقها يمنع وكذا الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة. النهر الفائق شرح كنز الدقائق :1/ 183


(�)  ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة إلخ.قال بعض الفضلاء: قد تتبعت خلاصة الفتاوى فلم أر ما ذكره بل رأيته في خلاصة الفتاوى صحح أنه يصلي في بيته قائما، ولعله أراد خلاصة العنبري وقد نقل عن خلاصة الفتاوى في البحر مثل ما ذكرنا.غمز عيون البصائر 1/ 288. أقول:إن القيام فرض وحضور الجماعة سنة مؤكدة،أوواجب في قول،وأرى أن يصلي قائما في البيت.


(�)  لأن صلاة الجماعة إما سنة مؤكدة أو واجبة ،والقيام فرض.


(�)  قال الإمام الذهبي:ابن سمَّاعة أبو عبد الله محمد بن سماعة التيمي قاضي بغداد، العلامة، أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التيمي، الكوفي، صاحب أبي يوسف ومحمد.حدث عن: الليث، والمسيب بن شريك.روى عنه: محمد بن عمران الضبي، والحسن بن محمد بن عنبر الوشاء.وصنف التصانيف.


قال ابن معين: لو أن المحدثين يصدقون في الحديث كما يصدق ابن سماعة في الفقه، لكانوا فيه على نهاية  .وقال أحمد بن عطية: كان ورده في اليوم مائتي ركعة.وقال محمد بن عمران: سمعته يقول:مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى، إلا يوم ماتت أمي، فصليت خمسا وعشرين صلاة، أريد التضعيف . قلت: ولي القضاء للرشيد بعد يوسف بن أبي يوسف، ودام إلى أن ضعف بصره، فصرفه المعتصم بإسماعيل بن حماد  .عمر: مائة سنة وثلاث سنين.وتوفي: سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. سير أعلام النبلاء :10/ 647 


(�)  أكلها أي الميتة.


(�)  المحرم.


(�)  قال ابن نجيم: والذي يظهر ترجيح ما في الفتاوى لما أن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الأكل والقتل، وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة واحدة، وهي الأكل، وكون الحرمة ترتفع لا يوجب التخفيف ولهذا قال في المجمع: والميتة أولى من الصيد للمضطر ويجيزه له مكفرا وذكر في المحيط أن رواية تقديم الميتة رواية المنتقى وذكر الشارح أنه لو وجد صيدا حيا، ومال مسلم يأكل الصيد لا مال المسلم؛ لأن الصيد حرام حقا لله تعالى، والمال حرام حقا للعبد فكان الترجيح لحق العبد لافتقاره، وفي فتاوى قاضي خان، وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة، وهكذا عن ابن سماعة وبشر أن الغضب أولى من الميتة، وبه أخذ الطحاوي، وقال الكرخي هو بالخيار اهـ. البحر الرائق :3/ 39. 


قال ابن الهمام: لو اضطر محرم إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة لا الصيد على قول زفر لتعدد جهات حرمته عليه وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يتناول الصيد ويؤدي الجزاء لأن حرمة الميتة أغلظ ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام فهي مؤقتة بخلاف حرمة الميت فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما والصيد وإن كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله ويأكل منه ويؤدي الجزاء هكذا في المبسوط وفي فتاوي قاضيخان أن المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف والحسن يذبح الصيد ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى عند الكل ولو جد صيدا ولحم آدمي كان ذبح الصيد أولى. شرح فتح القدير:3/ 67. 


(�)  غرق في الماء كفرح غرقاً: رسب فيه، فهو غرق، وغارق . تاج العروس .26/ 238.


(�)   فعند أبي حنيفة تجب الدية أي: على عاقلته لم يذكر قولهما، وذكر الزيلعي أن عند أبي يوسف تجب الدية عليه في ماله، وعند محمد يجب عليه القصاص.الغمز :1/ 290. 


(�)  معنى القاعدة : إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يقدم رفع المفسدة على جلب المصلحة ؛ لأن الشرع اهتم بالمنهيات أشد من اهتمامه بالمأمورات . 


أدلة القاعدة: { ولا تسبّوا الّذين يدعون من دون اللّه فيسبّوا اللّه عدوًا بغير علم كذلك زيّنّا لكلّ أمّة عملهم ثمّ إلى ربّهم مرجعهم فينبّئهم بما كانوا يعملون} 


عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ذروني ماتركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم فائتوا منه ما استطعتم"..مسند أحمد :15/ 484. إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالمفسدة حيث لم يقيدها بالاستطاعة ، وقيد المصلحة بها . 


(�)   عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. مسند أحمد :/ 447


(�)   أي :كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: 730هـ) كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ، «لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَى اللَّهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :1/ 58.


ولم أقف على هذا الحديث.


(�)  الكبائر:الكبيرة في اللغة: الإثم، وجمعها: كبائر.قال الراغب: وهي متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبته.


وفي الاصطلاح:قال بعض العلماء: هي ما كان حراما محضا شرعت عليه عقوبة محضة، بنص قاطع في الدنيا والآخرة.وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار، أو اللعنة، أو الغضب. وهذا أمثل الأقوال. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .3/ 135. قال الحموي: وفي السراج في كتاب الشهادة، الكبيرة: ما كانت حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع إما في الدنيا، وإما في الآخرة، وكذا الإعانة على المعاصي والفجور، والحث على ذلك من جملة الكبائر كذا في الذخيرة .انتهى.


وفي السراج أيضا: إن سب الصحابة كبيرة، ونظر فيه بعض الفضلاء بأنه يشعر بأنه ليس بكفر مع أنه كفر .انتهى.


وفيه أن الكبيرة لا تنافي الكفر بل تجامعه كما في الإشراك بالله فمن أين جاء الإشعار؟ غاية الأمر أنه ساكت عن ذلك على أنه ذكر في الاختيار في فصل الخوارج والبغاة إن سب أحدا من الصحابة، وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل فإن عليا - رضي الله عنه - لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله.الغمز :1/ 291.


(�)   [كذب]: كَذَبَ، يَكْذِبُ من باب ضَرَبَ كَذِباً كَكَتِفٍ، قال شيخنا: وهو غريب في المصادر، حتى قالوا: إِنّه لم يَأْتِ مصدرٌ على هذا الوزنِ، إِلّا أَلفاظاً قليلةً، حَصَرَها القَزّازُ في جامِعه في أَحَدَ عَشَرَ حرفاً، لا تَزيدُ عليها، فذَكَرَ: اللَّعِبَ، والضَّحِكَ، والحَبِقَ، والكَذِبَ، وغيرَها. وأَمّا الأَسْماءُ الّتي ليست بمصادِرَ، فتأْتي على هذا الوزن كثيراً.


وكِذْباً بالكسرِ، هكذا مضبوطٌ في الصَّحِاح، قال شيخُنا: وظاهر إِطلاقه أَن يكون مفتوحاً، وليس كذلك، وصرَّح ابْنُ السيّد وغيرُه أَنّه ليس لُغَةً مستقِلّةً، بل هو بنقْلِ حَركةِ العين إِلى الفاءِ تخفيفاً، ولكنّه مسموعٌ في كلامهم، على اَّنَّهم أَجازُوا هذا التَّخفيفَ فِي مثله لو لم يُسْمَعْ. وَكِذْبَةً بالكسر أَيضاً على ما هو مضبوطٌ عندَنا، وضبطَه شَيخُنا كَفَرِحةٍ، ومِثْلُهُ فِي لسانِ العرب، وَكَذْبَةً بفتح فسكون، كذا ضُبِطَ، وضَبَطَهُ شيخُنا بالكسر، ومِثْلُه في لسان العرب. تاج العروس:2/ 357


(�)  تزيدعليه.


(�)  أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه و سلم .مسند أحمد :6/ 403.


لا يخفى عليك بأن الكذب حرام لا يجوز ارتكابه،فما قال القفهاء في الفقه المراد به المعاريض، لا الكذب فإنه لا يجوز بحال. تذكر وتدبر ولا تكونن من الجاهلين.


وقد ذكرشمس الأئمة السرخسي رحمه الله بوضوح أكثر فقال: وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: من معاريض الكلام ما يغني المسلم عن الكذب، وفيه دليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض للتحرز عن الكذب فإن الكذب حرام لا رخصة فيه، والذي يروي حديث عقبة بن أبي معيط - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الكذب في ثلاثة مواضع في الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته والكذب في الحرب» تأويله في استعمال معاريض الرجال الكلام فإن صريح الكذب لا يحل هنا كما لا يحل في غيره من المواضع.


والذي يروى أن الخليل - عليه السلام - كذب ثلاث كذبات إن صح، فتأويل هذا: أنه ذكر كلاما عرض فيه ما خفي عن السامع مراده، وأضمر في قلبه خلاف ما أظهره فأما الكذب المحض من جملة الكبائر، والأنبياء - عليهم السلام - كانوا معصومين عن ذلك ومن جوز عليهم الكذب فقد أبطل الشرائع؛ لأنه جعل ذلك باختيارهم، وإذا جاز عليهم الكذب في خبر واحد جاز في جميع ما أخبروا به.


وبطلان هذا القول لا يخفى على ذي لب، فعرفنا أن المراد استعمال المعاريض،ابن عباس ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم، فإنما يريد به أن بمعاريض الكلام يتخلص المرء من الإثم، ويحصل مقصوده فهو خير من حمر النعم والأصل في جواز المعاريض قوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}  الآية فقد جوز الله - تعالى - المعاريض، ونهى عن التصريح بالخطبة بقوله عز وجل {ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا}.


ثم بيان استعمال المعاريض من أوجه: أحدها: أن يقيد المتكلم كلامه بلعل وعسى كما قال - عليه السلام - «فلعلنا أمرناهم بذلك»، ولم يكن أمر به، ولم يكن ذلك كذبا منه لتقييد كلامه بلعل. والثاني: أنه يضمر في لفظه معنى سوى ما يظهره ويفهمه السامع من كلامه، وبيانه فيما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لتلك العجوز: إن الجنة لا يدخلها العجائز فجعلت تبكي فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أهل الجنة جرد مرد مكحلون» أخبرها بلفظ أضمر فيه سوى ما فهمت من كلامه فدل أن ذلك لا بأس به.


ومن ذلك ما روي عن عبيدة السلماني - رضي الله عنه - قال خطب علي - رضي الله عنه - فقال: والله ما قتلت عثمان ولا كرهت قتله، وما أمرت ولا نهيت فدخل عليه بعض من الله أعلم بحاله فقال له في ذلك قولا فلما كان في مقام آخر فقال من كان سائلي عن قتل عثمان - رضي الله عنه - فالله قتله، وأنا معه قال ابن سيرين - رحمه الله - هذه كلمة قرشية ذات وجوه أما قوله ما قتلت عثمان - رضي الله عنه - فهو صدق حقيقة ولا كرهت قتله أي كان قتله بقضاء الله - تعالى - ونال درجة الشهادة فما كرهت له هذه الدرجة، وما كرهت قضاء الله وقدره وأما قوله: فالله قتله وأنا معه مقتول أقتل كما قتل عثمان - رضي الله عنه - فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأنه يستشهد بقوله «وإن أشقى الأولين والآخرين من خضب بدمك هذه من هذه وأشار إلى عنقه ولحيته».


وقد كان علي - رضي الله عنه - ابتلي بصحبة قوم على همم متفرقة فقد كان يحتاج إلى أن يتكلم بمثل هذا الكلام الموجه، ومنه ما يروى عن سويد بن غفلة أن عليا لما قتل الزنادقة نظر إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: صدق الله ورسوله ثم قام فدخل بيته فأكثر الناس في ذلك فدخلت عليه فقلت يا أمير المؤمنين ماذا فنيت به الشيعة منذ اليوم أرأيت نظرك إلى الأرض ثم رفعك إلى السماء ثم قولك صدق الله ورسوله أشيء عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم شيء رأيته فقال علي هل علي من بأس أن أنظر إلى الأرض فقلت لا فقال وهل علي من بأس أن أنظر إلى السماء فقلت لا فقال هل علي من بأس أن أقول: صدق الله ورسوله فقلت لا فقال فإني رجل مكابد، وإنما أشار إلى المعنى الذي بينا أنه يحتاج إلى الوقوف على ما يضمره كل فريق من أصحابه، وكان يضع مثل هذا الكلام ويتكلم بكلام موجه لذلك.


ومنه ما روي أنه كان إذا دخله ريبة من كل فريق جعل يمسح جبينه ويقول: ما كذبت ولا كدت يوهمهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره بحالهم فيظهرون له ما في باطنهم، ومن ذلك ما روي عن علي - رضي الله عنه - قال: والله لا أغسل شعري حتى أفتح مصر وأترك البصرة كجوف حمار ميت وأعرك أذن عمار عرك الأديم، وأسوق العرب بعصاي فذكروا لابن مسعود - رضي الله عنه - ذلك فقال إن عليا يتكلم بكلام لا يصدر، وها غرة هامته على مثل الطشت لا شعر عليها، فأي شعر يغسله بهذه يتبين أن الكبار من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يستعملون معاريض الكلام في حوائجهم، . المبسوط للسرخسي .30/ 212. 


(�)  إذا كانت الحاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ، نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها لكن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه بخلاف الضرورة؛ لأن مبنى الضرورة على لزوم عمل ما لا بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد و لا يسعه الترك . الحاجة : ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه .انظركتابنا القواعد الفقهية المحمودة .53.و قال الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا [1285هـ - 1357هـ] الحاجة تتنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وتنزيلها منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما. وإن افترقا في كون حكم الأولى مستمرا وحكم الثانية موقتا بمدة قيام الضرورة إذ الضرورة تقدر بقدرها.


وكيفما كانت الحاجة فالحكم الثابت بسببها يكون عاما بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة فإنه يكون مقتصرا وخاصا بمن تعارفوه وتعاملوا عليه واعتادوه، وذلك لأن الحاجة إذا مست إلى إثبات حكم تسهيلا على قوم لا يمنع ذلك من التسهيل على آخرين ولا يضر، بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة فإنه يقتصر على أهل ذلك العرف إذ ليس من الحكمة إلزام قوم بعرف آخرين وعادتهم ومؤاخذاتهم بها.


ثم الضرورة في الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه.


والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيلا لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا، والثابت للضرورة موقتا كما تقدم.


ثم إنما يضاف تجويز الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان تجويزه مخالفا للقياس، وإلا كانت إضافته للقياس أولى. شرح القواعد الفقهية : 209.


(�) -قال القزويني: رد الأشكال بعضها إلى بعض قياس، وتقدير الفروع بأصولها قياس.وبعضهم سمى ذلك اعتبارا، وأصل الاعتبار من قولك: اعتبرت الرؤيا عبارة وعبرا. إذا تأولتها، وعبرت الدراهم، إذا عرفت وزنها. حلية الفقهاء: 22. 


(�)  ضمان الدرك: هو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع، بأن يقول: تكلفت بما يدركك في هذا المبيع.التعريفات: 138. مثل :اشترى سيارة قديمة فخاف المشتري بأنه يمكن أن يكون مالك هذه السيارة رجل آخر فعندئذ لوقال البائع لو استحق رجل لأعطيتك ماصرفت فيها من الأموال يسمى ضمان الدرك. 


(�)  السّلم:لغة: التقدم والتسليم، فهو في البيع مثل السلف وزنا ومعنى. والسلم: الاسم من أسلمت، وهو تسليم رأس المال، وتقول:«أسلم فلان» : تعامل بالسلم، وأسلم إليه في كذا وكذا وسلم إليه: أسلف. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .2/ 289.


(�)  الاستصناع :هو استفعال من الصّناعة ويعدّى إلى مفعولين، وهو في اللغة طلب العمل، وفي الشرع بيع ما يصنعه الصانع عينا، فيطلب من الصانع العمل والعين جميعا، فلو كان العين من المستصنع   كان إجارة لا استصناعا كما في إجارة المحيط. وكيفيته أن يقال للصانع كخفاف مثلا اخرز لي من أديمك خفّا صفته كذا بكذا درهما ويريه رجله، ويقبل الصانع سواء أعطى الثمن أو لا، كذا في جامع الرموز والبرجندي في فصل السّلم. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .1/ 155. 


(�)  بيع الوفاء: وهو المسمّى ب بيع الطّاعة.و البيع الجائز،وبيع المعاملة .وبيع الأمانة،وهوأن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك عليّ من الدين، على أني متى قضيت الدين فهو لي.انظر:التعريفات: 48. وفي معجم المصطلحات:بيع الوفاء: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:1/ 416.


(�)  تقع بخارى في هذه الأيام في. اوزبكستان. حاليا.انظركتابنا:الأنساب المحمودة باللغة الأردية.


(�) - ليس معناه بأن بعطي العشرة ويأخذ العشرين بل كما في الخلاصة اختيار حيلة لأخذ مال زائد جائز’وقد فصل المؤلف هذه المسئلة في البحر فقال: وفي القنية من الكراهية لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن الربا ثم رقم آخر هي مكروهة ذكر البقالي الكراهة عن محمد، وعندهما لا بأس به قال الزرنجري خلاف محمد في العقد بعد القرض أما إذا باع ثم دفع الدراهم لا بأس بالاتفاق. اهـ.وفي القنية من الكراهية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح اهـ.وفي الخلاصة معزيا إلى النوازل رجل له على آخر عشرة دراهم فأراد أن يؤجلها إلى سنة، ويأخذ منه ثلاثة عشر فالحيلة أن يشتري منه بتلك العشرة متاعا، ويقبض المتاع منه، وقيمة المتاع عشرة ثم يبيع المتاع منه بثلاثة عشر إلى سنة اهـ. البحر الرائق :6/ 137. ولا يغرنك هذا النص لتبيح الربا بين المسلمين فإن ذلك حرام فلا يبحه أحد.


(�)  معنى القاعدة : أن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه ، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعادة حق تغيير النصوص ، والنص أقوى من العرف ؛ لأن العرف قد يكون مستندا على باطل.وأما العادة:  فهي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة،وأمّا كلمة محكّمة :فهو اسم مفعول من التحكيم وهو القضاء والفصل بين الناس أي إن العادة تكون حكما يرجع إليه عند القضاء والفصل .ولا يغيبن عن البال إنما يعتبر العادة والعرف حجة وحكما عند عدم مخالفتهما لنص شرعي أو عند عدم شرط أحد المتعاقدين.راجع كتابنا: القواعد الفقهية المحمودة:65. 


أدلة القاعدة : { ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف وللرّجال عليهنّ درجة واللّه عزيز حكيم} 


وقال الله تعالى : { ياأيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وعاشروهنّ بالمعروف } 


وقال الله تعالى :{ لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}


وقال الله تعالى :{ وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف} 


عن عائشة رضي الله عنها  : { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } . قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف . صحيح البخاري :4/ 10.


عن عائشة  : أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . صحيح البخاري :7/ 65.بالمعروف.أي حسب عادة الناس في نفقة أمثالك وأمثال أولادك.


قال الإمام البخاري رحمه الله : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة ..و قال العيني رحمه الله في شرح البخاري : أي: هذا باب يذكر فيه من أجرى أمرها إلى الأمصار على ما يتعارفون بينهم، أي: على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال، وفي بعض النسخ: والكيل والوزن مثلا بمثل، كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة مثلا: الأرز فإنه لم يأت فيه نص من الشارع أنه كيلي أو وزني، فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه، فإنه في البلاد المصرية يكال، وفي البلاد الشامية يوزن، ونحو ذلك من الأشياء، لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية. قوله: وسننهم ، عطف على ما يتعارفون بينهم أي: على طريقتهم الثّابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة. وحاصل الكلام أن البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة.


وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا .للغزالين هو جمع غزال ، وهو من بياع الغزل .يدل على أن العرف عمل جار. وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء أمر معمول به، وهو كالشرط اللازم في الشرع. عمدة القاري :12/ 16. 


(�)  قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.التعليق الممجد على موطأ محمد .1/ 633. وعلق عليه الشيخ تقي الدين الندوي /حفظه الله  قوله: وقد روي  إلى آخره، أقول: هذا صريح في أن "ما رآه المؤمنون حسناً" الحديث مرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولم يزل الفقهاء والأصوليون من أصحابنا وغيرهم يذكرونه مرفوعاً، وكلمات جماعة من المحدثين شهدت بأنه ليس بمرفوع، بل هو قول ابن مسعود، بل نص بعضهم على أنه لم يوجد مرفوعاً من طريق أصلاً، وكنت قد ملت إليه في رسالتي "تحفة الأخيار" ففي "المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة"  لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: حديث: "ما رآه المسلمون حسناً"، أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود من قوله، وكذا أخرجه البزّار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في "حلية الأولياء" في ترجمة ابن مسعود، بل هو عند البيهقي في "الاعتقاد" من وجه آخر عن ابن مسعود، انتهى. كلامه من نسخة مقروءة عليه، وعليها خطّه في مواضع، وفي نسخة أخرى للمقاصد حديث: "ما رآه المسلمون"أحرجه  أحمد في كتاب "السنّة" - ووهم من عزاه للمسند - من حديث أبي وائل، عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فاختار محمداً صلّى الله عليه وسلّم فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد، فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه، ووزراء نبيه، "فما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن"، وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من "الحلية"، بل هو عند البيهقي في "الاعتقاد" من وجه آخرعن ابن مسعود انتهى. وفي "الأشباه والنظائر" للزين بن نجيم المصري عند ذكر القاعدة السادسة من النوع الأول من الفن الأول، وهي أن العادة محكمة، أصلها: قوله عليه السلام "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"، قال العلائي: لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفاً عليه، أخرجه أحمد في "مسنده" انتهى. 


(�)  وهو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي .المتوفى : 761هـ.


(�)   المراد بالكشف الكبير ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  فقال البزدوي:قيل هما مترادفان. وقيل المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا وغلبة استعماله فيه كالصلاة والزكاة حتى صار بمنزلة الحقيقة ويسمى إذ ذاك حقيقة شرعية. ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا واستفاضته فيه كوضع القدم في قوله لا أضع قدمي في دار فلان ويسمى حقيقة عرفية ويجوز أن يكون الاستعمال راجعا إلى القول يعني إنهم يطلقون هذا اللفظ في معناه المجازي في الشرع والعرف دون موضوعه الأصلي كالصلاة والدابة مثلا فإنهما لا تستعملان في الشرع والعرف إلا في الأركان المعهودة والفرس. والعادة راجعة إلى الفعل كما سنبينه. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (2/ 95)


(�)  واسمه .المنير الزاهر من الفيض الباهر. من شروح المغنى تأليف سراج الدين ابى حفص عمر بن اسحق ابن احمد الهندى الغزنوى الحنفى المتوفى سنة 773 ثلاث وسبعين وسبعمائة. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون:4/ 595.وقال محمد صديق حسن خان عنه: سراج الدين الهندي أبو حفص عمر بن إسحاق ابن أحمد الغزنوي قاضي الحنفية بالقاهرة.تفقه ببلاده على الوجيه الرازي والسراج الثقفي والزين البدواني وغيرهم من علماء الهند وحج وظهرت فضائله. له وجاهة في كل دولة واسع العلم كثير المهابة وكان يتعصب للصوفية الموحدة وعزر ابن أبي حجلة لكلامه في ابن الفارض.مات في الليلة التي مات فيها البهاء السبكي وهي: السابع من رجب سنة 773هـ وكان يكتب بخطه: مولدي سنة 704هـ. أبجد العلوم : 635.


(�)  الجاري من الماء: ما يذهب بتبنة وقيل: ما يعده الناس جاريا.التعريفات الفقهية : 68.


(�)  الكثير من الماء: هو الماء الجاري وما في حكمه بأن يكون عشرة في عشرة.التعريفات الفقهية : 181.


(�) 	الظئر:بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها: الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها: ظئر، ويطلق على زوجها أيضا، والجمع: أظؤر، وآظار، وظئور.معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :2/ 445


(�)  محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري ذكره صاحب الهداية في الكراهبية بفتح الكاف والميم تشبه النسبة وهي اسم لجد بعض العلماء العلامة الكبيرة تفقه على الأستاذ أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب السبذموني تفقه عليه القاضي أبو علي الحسين بن الخضر النسفي والإمام الحاكم عبد الرحمن ابن محمد الكاتب والإمام الزاهد عبد الله الخيزاخزي والإمام إسمعيل الزاهد سمعت بعض مشائخنا يحكى أن أبا بكر محمد بن الفضل وعده والده بألف دينار أو أكثرا لشك مني عند تمام حفظه المبسوط وكذلك لأخيه فلما حفظه دفع المال لأخيه وقال له يكفيك حفظ المبسوط فخرج مغاضبا فمر فى بعض البلاد بطباخ استطعمه فلم يطعمه فحثا ثلاث حثيات من الرماد فى فيه فرآه من كان حاضرا عند الطباخ فعرفه وقال له هذا أمام الدنيا ثم انتهى به السفر إلى أن دخل بلاد فرغانة فوجد قاضي خان يتكلم فوق المنبر وبين يده العلماء وهم يكتبون ما يملي عليهم فذكر قاضي خان مسئلة خلافية بين أبي يوسف ومحمد فعكس قول أبي يوسف وجعله عن محمد وقول محمد جعله عن أبي يوسف فقال له أبو بكر أعكس فقال قاضي خان وإن لم أعكس فقال له أبو بكر إن لم تعكس يرد على قوم أبي يوسف كذا وكذا ويرد على قول محمد كذا وكذا وذكر عدة مسائل فنزل قاضي خان عن المنبر واعتنقه وقال له بعد تقبيل يده يا سيدي لعلك تكون محمد بن الفضل الكماري قال نعم قال أنت أحق بهذا المجلس مني قال الحاكم فى تاريخ نيسابور ورد نيسابور وأقام بها متفقها ثم قدمها حاجا فحدث بها وكتب ببخارى فى سنة تسع وخمسين وعقد له مجلس الإملاء ومات ببخارى يوم الجمعة لست بقين من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله تعالى. الجواهرالمضية في طبقات الحنفية :2/ 108


(�) 	السّرة:الموضع الذي قطع منه السّر، وهو ما تقطعه القابلة من سرّة الصبي، وفيه ثلاث لغات:سر كقفل، وسرر وسرر بفتح السين وكسرها، يقال: «عرفت ذلك قبل أن يقطع سرّك» ، ولا تقل: «سرّتك» ، لأن السرة لا تقطع .وإنما هي الموضع الذي قطع منه السّر. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:2/ 262


(�)  فلا يكره الصوم يوم الشك لمن له عادة الصوم في ذلك اليوم مثل الخميس والاثنين.


(�)  كرهه، كسمعه، كرهاً، بالفتح ويضمّ، وكراهةً وكراهيةً، بالتّخفيف ويشدّد. تاج العروس:36/ 485.


(�)  ولا يقيس القاضي نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم ،وقال ابن مازه: وهذا بخلاف هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خاصة، لأن منعته وحشمته كانت لنفسه، على ما قال الله تعالى: {والله يعصمك من الناس} .المائدة: 97. فكانت الهدية لمنعة له بخلاف هدايا القضاء. المحيط البرهاني في الفقه النعماني:8/ 33. 


(�)  قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزوديّ رحمه الله: إلا أن يكون مال المهدي قد ازداد، فبقدر ما ازداد ماله إذا ازداد في الهدية فلا بأس بقبولها. المحيط البرهاني في الفقه النعماني:8/ 33. 


(�)  جائز.


(�)  جمع إقرار.


(�)  النقد: عبارة عن الذهب والفضّة والجمع نقود، وأيضاً خلاف النسيئة. التعريفات الفقهية: 231. واليوم يقال للأوراق المالية من وبيات،وريال،ودينار،ودرهم،ودولار،النقود،والنقد.


(�)  وبيع التولية :وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غيرزيادة ولا نقصان. بدائع الصنائع:5/ 135. 


(�)  التقسيط: هو تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة. التعريفات الفقهية: 60.


(�)  وبيع المرابحة :وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح. بدائع الصنائع :5/ 135. 


(�)  كحل: قال الليث: الكحل : ما يكتحل به.وقال اللّيث: الكحل: مصدر الأكحل.تهذيب اللغة:4/ 62. استحب الحنابلة والشافعية الاكتحال وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اكتحل فليوتر  وأجازه مالك في أحد قوليه للرجال، وكرهه في قوله الآخر للتشبه بالنساء.أما الحنفية، فقالوا بالجواز إذا لم يقصد به الرجل الزينة، وأوضح بعض الحنفية أن الممنوع هو التزين للتكبر، لا بقصد الجمال والوقار.. الموسوعة الفقهية الكويتية :6/ 94. 


(�)  البطالة: لغة: «التعطل عن العمل» : بطل العامل أو الأجير عن العمل، فهو بطال بيّن البطالة .بفتح الباء. ، وحكى بعض شارحي «المعلقات» البطالة .بالكسر. ، وقال: «هو أفصح» ، ويقال:«بطل الأجير عن العمل» : يبطل البطالة.وبطالة: تعطل، فهو: بطال. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:1/ 386.


(�)  المعلوم :الغلة.هنا بحث لطيف ذكره ابن عابدين: مطلب فيما إذا قبض المعلوم وغاب قبل تمام السنة


.قوله: أخذ الإمام الغلة. أي قبض معلوم السنة بتمامها كما في البحر قال في الهندية: إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه الصلة والعبرة بوقت الحصاد فإن كان يؤم في المسجد وقت الحصاد يستحق كذا في الوجيز وهل يحل للإمام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان فقيرا، يحل وكذا الحكم في طلبة العلم يعطون في كل سنة شيئا مقدرا من الغلة وقت الإدراك فأخذ واحد منهم قسطه وقت الإدراك، فتحول عن تلك المدرسة كذا في المحيط اهـ وقوله: والعبرة بوقت الحصاد ظاهره المنافاة لما قدمناه عن الطرسوسي لكن أجاب في البحر: بأن المراد أن العبرة به فيما إذا قبض معلوم السنة قبل مضيها لا لاستحقاقه بلا قبض قال مع أنه نقل في القنية عن بعض الكتب أنه ينبغي أن يسترد من الإمام حصة ما لم يؤم فيه قال ط: قلت: وهو الأقرب لغرض الواقف. اهـ.


قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن ذلك مقدرا لكل يوم لما قدمنا عن القنية إن كان الواقف قدر للمدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء، لا يحل أجر هذين اليومين وتقدم تمامه قبيل قوله ولو دارا فعمارته على من له السكنى .قوله: فصار كالجزية. أي إذا مات الذي في أثناء السنة لا يؤخذ منه الجزية لما مضى من الحول ويحتمل أن المراد أنه إذا عجلها أثناء السنة ثم أسلم أو مات لا تسترد ط .قوله ونظم ابن شحنة الغيبة إلخ. أقول: حاصل ما في شرحه تبعا للبزازية أنه إذا غاب عن المدرسة فإما أن يخرج من المصر أو لا فإن خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط، وكذا لو سافر لحج ونحوه وإن لم يخرج لسفر بأن خرج إلى الرستاق فإن أقام خمسة عشر يوما فأكثر فإن بلا عذر كالخروج للتنزه فكذلك وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفو إلا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشهر، فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أي معلومه وإن لم يخرج من المصر فإن اشتغل بكتابة علم شرعي، فهو عفو وإلا جاز عزله أيضا واختلف، فيما إذا خرج للرستاق وأقام دون خمسة عشر يوما لغير عذر فقيل: يسقط، وقيل: لا هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في شرحه.


وملخصة: أنه لا يسقط معلومه الماضي، ولا يعزل في الآتي إذا كان في المصر مشتغلا بعلم شرعي أو خرج لغير سفر، وأقام دون خمسة عشر يوما بلا عذر على أحد القولين أو خمسة عشر فأكثر، لكن لعذر شرعي كطلب المعاش، ولم يزد على ثلاثة أشهر وأنه يسقط الماضي، ولا يعزل لو خرج مدة سفر ورجع أو سافر لحج ونحوه أو خرج للرستاق لغير عذر ما لم يزد على ثلاثة أشهر، وأنه يسقط الماضي ويعزل لو كان في المصر غير مشتغل بعلم شرعي أو خرج منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر، ولو لعذر قال الخير الرملي: وكل هذا إذا لم ينصب نائبا عنه وإلا فليس لغيره أخذ وظيفته. اهـ. ويأتي قريبا حكم النيابة، هذا وفي القنية من باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع اهـ وهذا مبني على القول بأن خروجه أقل من خمسة عشر يوما بلا عذر شرعي، لا يسقط معلومه، وقد ذكر في الأشباه في قاعدة العادة محكمة عبارة القنية هذه وحملها على أنه يسامح أسبوعا في كل شهر، واعترضه بعض محشيه بأن قوله في كل شهر، ليس في عبارة القنية ما يدل عليه قلت: والأظهر ما في آخر شرح منية المصلي للحلبي أن الظاهر أن المراد في كل سنة. [تنبيه]


ذكر الخصاف أنه لو أصاب القيم خرس أو عمى أو جنون أو فالج أو نحوه من الآفات، فإن أمكنه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله أخذ الأجر، وإلا فلا قال الطرسوسي: ومقتضاه أن المدرس ونحوه إذا أصابه عذر من مرض أو حج بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحق المعلوم لأنه أراد الحكم في المعلوم على نفس المباشرة فإن وجدت استحق المعلوم وإلا فلا وهذا هو الفقه اهـ ملخصا.


قلت: ولا ينافي هذا ما مر من المسامحة بأسبوع ونحوه لأن القليل مغتفر كما سومح بالبطالة المعتادة على ما مر بيانه في محله. رد المحتار:4/ 418


(�)  علامة كانت الدولة تعطي العطايا لهم. ذكر محمد قلعجي:الشعار: بكسر الشين، ج أشعرة وشعر، ما ولي جسم الانسان من اللباس / / - العلامة التي تتميز بها دولة أو جماعة من قول أو نقش أو غيرهما. معجم لغة الفقهاء : 263


(�)   والرستاق واحد فارسي معرب ألحقوه بقرطاس ويقال رزداق ورستاق والجمع الرساتيق وهي السواد . لسان العرب :3/ 1640 "أهل السواد"  هم: أهل القرى والمزارع حول المدينة الكبيرة. قال الجوهرى: وسواد البصرة والكوفة: قراهما. النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب:1/ 109


(�)  وقلت في كتابي: ولكن العرف اختلف اليوم فلا يسمح لأسبوع بل ليوم أو يومين في الشهر ، وفي السنة لشهر ، وفي المدارس شهرين ، وأثناء الدراسة شهرا  وهذا عندنا في شبه القارة الهندية .انظر:القواعد الفقهية المحمودة.   


(�) عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوريّ الكردي الشرخاني، أبو عمرو، تقيّ الدين، المعروف بابن الصلاح: (577 - 643 هـ = 1181 - 1245 م)أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسم الرجال. ولد في شرخان (قرب شهرزور) وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان، فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية. وانتقل إلى دمشق، فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث، وتوفي فيها. له كتاب " معرفة أنواع علم الحديث - ط " يعرف بمقدمة ابن الصلاح، و " الامالي- خ " و " الفتاوى - ط " جمعه بعض أصحابه، و " شرح الوسيط - خ " في فقه الشافعية، و " صلة الناسك في صفة المناسك - خ " و " فوائد الرحلة " أجزاء كثيرة مشتملة على فوائد في أنواع العلوم قيدها في رحلته إلى خراسان، و " أدب المفتي والمستفتي " و " طبقات الفقهاء الشافعية - خ " الأعلام للزركلي :4/ 207   


(�)  بقيت عمائر الأمير شيخون من أشهر المنشآت الدينيه في مصر في مختلف عصورها الإسلاميه و قد كانت لها مكانه عظيمه عند المصريين فكما كانت قبله لأهل العلوم الشرعيه من علماء و طلبه فقد كانت مقاماً للصوفيه و الزهاد , ولا يوجد أي من كتب تاريخ مصر الإسلامي منذ أن شيدها الأمير شيخون في النصف الثاني من القرن الـثامن الهجري أي قريباً من زمن المقريزي حتي زمن الجبرتي وصولاً لعلي مبارك إلا و ذكرت فيه الشيخونيه .بني الأمير شيخون مجموعته هذه بشارع الصليبه من حي السيد زينب في زماننا هذا علي مقربه من جامع أحمد ابن طولون و قد كانت قديماً من جملة قطائعه إلي أنها في زمن شيخون و بحدود سنة 756 هـ كان بموضعها بيوت قاهريه تقليديه اشتراها الأمير شيخو و شيد محلها عمارته هذه التي تتكون من مبنيين يفصل بينهما شارع الصليبه , فعلي يمين السالك من مدرسة الناصر حسن بإتجاه الجامع الطولوني نجد المدرسه و على اليسار نجد الخانقاه و بني إلي جوار ذلك بعض المنشآت العامه من حمامات و دكاكين و مساكن و غيرها إلي أن كل ذلك قد إندثر في أيامنا هذه. و قد زاع صيت الشيخونيه و قصدها طلاب العلم من كافة الأقطار الإسلاميه بغية التحصل علي ما تتيحه من علوم شرعيه و قد أشار شيخنا المقريزي إلي ما رتبه شيخون في مجموعته فقال في خططه :" ورتب بها دروساً عدّة، منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة . ودرساً للحديث النبويّ، ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع، وجعل لكلّ درس مدرّسا وعنده جماعة من الطلبة، وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفة التصوّف "و قال أيضاً :" ورتب لكل من الطلبة في اليوم الطعام واللحم والخبز، وفي الشهر الحلوى والزيت والصابون، ووقف عليها الأوقاف الجليلة، فعظم قدرها واشتهر في الأقطار ذكرها، وتخرّج بها كثير من أهل العلم، وأربت في العمارة على كل وقف بديارمصر "و إن كانت الشيخونيه يضرب بها المثل من حيث سعة وقفها و كثرة مخصصاته كما يظهر مما أثبت هنا من قول المقريزي إلي أنه ما من شك أن هذا كان شأن الكثير من المدارس و الخوانق بالقاهره , فكما أكدنا مراراً أن وقف العمائر بنية خدمة الإسلام و علومه كان سنه عند أمراء هذه الدوله العظيمه. 


(�)  {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأنفال: 55]


(�)  قال بعض المحققين من مشايخنا: هذه المسألة رأيتها في المسائل المختصرة من القواعد الصغرى للشيخ ابن عبد السلام وقال طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان، وهذا خلاف الوضع وعرف الاستعمال، وخالف أبو حنيفة - رحمه الله - في ذلك.


واستدل الشافعي - رحمه الله - بصحة قول الناس رأينا الهلال، وإن لم يره كلهم، وجوابه أن قول الناس رأينا الهلال مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل كقول امرئ القيس فإن تقتلونا نقتلكم، معناه فإن تقتلوا بعضنا نقتلكم، وليس ما استدل به الشافعي - رحمه الله - بما مر بمحل النزاع فإن مجاز محل النزاع لا يشهد بما ذكره فإنه علقه على نفس رؤيتها وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد في غيرها.


واستدلال نوع آخر من المجاز لا يناسبه ولا يوافقه فليتأمل، فقد كفانا إمامنا في الرد على إمامهم، وعلى من تبعه من غير تحقيق ولا تبصر. غمز عيون البصائر :1/ 303. 


(�)  بدون شدّ الراء. وقال ابن سيدة:الذّرة وهذا الحبّ يسمى الجاورس الهنديّ وقيل هي الّتي مثل الأرضة فاذا طالت قيل أخرفت الذّرة ويقال لسبل الذّرة المطر ويقال للذرة المحجن. المخصص :3/ 187


(�)  الطبيخ فعيل بمعنى مفعول وطبخت اللحم طبخا من باب قتل إذا أنضجته بمرق قاله الأزهري ومن هنا قال بعضهم لا يسمى طبيخا إلا إذا كان بمرق ويكون الطبخ في غير اللحم يقال خبزة جيدة الطبخ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:2/ 368 


(�)  [القليّة]: ضرب من الطبيخ يطبخ بغير ماء. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم :8/ 5608


(�)  [مهد] المهد: مهد الصبى. والمهاد: الفراش. وقد مهدت الفراش مهدا: بسطته، ووطأته. وتمهيد الامور: تسويتها وإصلاحها. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :2/ 541 


(�)  الفرع على ما قيل هو الذي يفتقر في وجوده إلى الغير.كشف الأسرار شرح أصول. لبزدوي:1/ 12


(�)  [كرش] الكرش لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان تؤنّثها العرب. وفيها لغتان كرش وكرش، مثل كبد وكبد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:3/ 1017


(�)  أن العادة تجعل حَكَماً لإثبات حكم شرعي.سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا اطردت ولم يوجد التصريح بخلافها. ولم تخالف نصاً شرعياً أو شرطاً لأحد المتعاقدين. موسوعة القواعد الفقهية :7/ 338


(�)  الخَانُ: مَوْضِعٌ يَسْكُنُهُ الْمُسَافِرُونَ. النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب :2/ 200 


(�) قال السيوطي: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض، فهل ينزل منزلة الشرط، فيحرم إقراضه وجهان، أصحهما: لا. الأشباه والنظائر: 96. قال الحموي: قيل: الذي يؤدي إليه نظر الفقيه أنه لا يحرم؛ لأنه يحمل على المكافأة على المعروف وهو مندوب إليه شرعا حيث دفعه المقرض قرضا. الغمز:1/ 307. وقال بدر الدين العيني: إذا أعطاه المستقرض أفضل مما اقترض جنسا أو كيلا أو وزنا، أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه لأنه صلى الله عليه وسلم اثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ولم يقيده. قلت: هذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن بغير شرط منهما في حين السلف، وقد أجمع المسلمون نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. عمدة القاري .12/ 135. وقال ابن الهمام: ألا ترى أنه لو قضاه بأحسن مما له عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا قالوا: إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر، فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا.والذي يحكى عن أبي حنيفة أنه لم يقعد في ظل جدار غريمه فلا أصل له لأن ذلك لا يكون انتفاعا بملكه، كيف ولم يكن مشروطا ولا متعارفا. فتح القدير :7/ 251 .أقول: ولولم يكن شرطا بل كان عرفا فلا يأخذ، وإن أخذ فلا يكون حراما.والله أعلم بالصواب.


3- فَخَّارٌ - [ف خ ر]. "صُحُونٌ مِنَ الْفَخَّارِ" : مِنَ الْخَزَفِ وَهُوَ طِينٌ مَحْرُوقٌ. معجم المغني: 19498


(�)  قال الحموي: أن العين المودعة إذا استؤجر على حفظها، وهلكت يضمنها المودع، ذكر ذلك الزيلعي. الغمز :1/ 309. إذا أخذ الأجرة للوديعة يضمن. 


(�)  جهز: جَهاز العَرُوس وَالْمَيِّتِ وجِهازهما: مَا يَحْتَاجَانِ إِليه، وَكَذَلِكَ جِهَازُ الْمُسَافِرِ، يُفْتَحُ وَيُكْسَرُ؛ وَقَدْ جَهَّزَه فَتَجَهَّز وجَهَّزْتُ العروسَ تَجْهِيزاً، وَكَذَلِكَ جَهَّزت الْجَيْشَ. وَفِي الْحَدِيثِ:مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا؛ تَجْهِيزُ الْغَازِي: تَحْمِيله وإِعداد مَا يَحْتَاجُ إِليه فِي غَزْوِهِ، وَمِنْهُ تَجْهِيزُ الْعَرُوسِ: وتَجْهِيز الْمَيِّتِ. وجَهَّزت الْقَوْمَ تَجْهِيزاً إِذا تكلَّفت لَهُمْ بِجهازِهِمْ لِلسَّفَرِ، وَكَذَلِكَ جِهَاز الْعَرُوسِ وَالْمَيِّتِ، وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ لَهُ فِي وَجْهِهِ، وَقَدْ تَجَهَّزُوا جَهازاً. قَالَ اللَّيْثُ: وَسَمِعْتُ أَهل الْبَصْرَةِ يخطئُون الجِهَازَ، بِالْكَسْرِ. قَالَ الأَزهري: وَالْقُرَّاءُ كُلُّهُمْ عَلَى فَتْحِ الْجِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ. لسان العرب :5/ 325


(�)  فتاوى الخاصي المسماة: (بالكبرى) .تأليف:القاضي،نجم الدين:يوسف بن أحمد الخوارزمي ، المعروف: بفطيس. المتوفى: سنة 634.كشف الظنون: 2/ 1222 


(�)  الْقصار: المبيض للثياب. المعجم الوسيط :2/ 739. وهو الغاسل للثياب الذي يبعد الوسخ عنها.


(�)   أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار الملقب حم بفتح الحاء قال فى الألقاب حم لقب أحمد بن عصمة الصفار البلخي الفقيه المحدث تفقه على أبي جعفر المغيدواني وسمع منه الحديث روى عنه أبو علي الحسين بن الحسن ابن صديق بن الفتح الوزعجي شيخ ثقة مات فى ليلة الإثنين فى شهر شوال لعشر بقين منه سنة ست وعشرين وثلاث مائة وهو ابن سبع وثمانين سنة قال السمعاني فى ترجمة الوزعجي أبو علي الحسين بن صديق الوزعجي يروي عن محمد بن عقيل وأحمد بن حم. الجواهر المضية في طبقات الحنفية :1/ 78 


(�)  قال ابن منظور:البرذعة: الحلس الّذي يلقى تحت الرّحل، والجمع البراذع، وخصّ بعضهم به الحمار. لسان العرب:8/ 8.


(�) الإكاف للحمار كالقتب للجمل والرحل للناقة والسرج للفرس وجمع الإكاف أكف . تفسير غريب ما في الصحيحين: 383. وقال النسفي : والقتب رحل صغير على قدر السنام. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: 84. وقال الخليل: رحل: الرّاحلة: المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. العين:3/ 207. 


(�)  وفي عام 1439 من الهجرة في شهر جمادي الثانية عند تدريس هذه المسئلة قد بيضنا هذه المسئلة من مخطوطة ،،منية المفتي،،.ونسأل الله أن يتمها في أقرب وقت.


(�)  قال الحموي:اعلم أن العادة الغالبة إنما تقيد لفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال دون ما يقع إخبارا عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر.وقال بعضهم: العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات؛ لكثرة وقوعها أو رغبة الناس فيما يروج في البقعة غالبا، ولا تؤثر في التعليق والإقرار والدعوى بل يبقى اللفظ على عمومه فيها.أما في التعليق فلقلة وقوعه، وأما في الإقرار والدعوى فلأنه إخبار عن وجوب سابق، وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب أو غلب في بقعة أخرى.الغمز :1/ 312. 


(�)  {وله الجوار} السّفن {المنشآت} المحدثات {في البحر كالأعلام} كالجبال عظما وارتفاعا. تفسير الجلالين: 710.


(�)  الإقرار: هو في الشرع إخبار بحقّ لآخر عليه. التعريفات: 33


(�)  البنهرجة: من الدراهم ما يرده التجار. دستور العلماء:3/ 272. قال الزبيدي : .النبهرج. كسفرجل: كالبهرج، وهو .الزيف الرديء. وفي المغرب هو الباطل الرديء من الشيء. والدرهم النبهرج: ما بطل سكته. وقيل: فضة رديئة. وهو معرب نبهره. تاج العروس :6/ 230. قال الشيخ أنور شاه: واعلم أن .الزيوف. أي الناقص قيمة، و.البنهرجية. معناه المغشوش، وقد التبس على بعضهم، فيترجمون الزيوف بمعنى البنهرجية، مع أنه غلط، فاعلمه.فيض الباري:4/ 413. (ز ي ف) : الزيوف جمع زيف بتسكين الياء وهو اسم وبالتشديد زيف هو نعت والزائف كذلك وقد زاف يزيف وزيفه الناقد أي لم يأخذه ونفاه من الجيد وهو الذي خلط به نحاس أو غيره ففاتت صفة الجودة ولم يخرج من اسم الدراهم وقرب منه البهرج بدون النون وهو الرديء منه وهو فارسي معرب وفارسيته نبهره وقد يستعمل مع النون فيقال النبهرج. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : 109 ترتيب الدراهم المغشوشة: 


وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف و البنهرجة الستوقة أن الزيوف أجود من الكل وبعد الزيوف البنهرجة وبعدها السلوقة فيكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بقبض الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يرده الصيارف وتسمى مغيرة ولكن الفضة فيها أكثر والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها أكثر من فضتها. القول الحسن في جواب القول لمن: 134


(�)  زافت عليه دراهمه أي صارت مردودة عليه لغش فيها وقد زيفت إذا ردت ودرهم زيف وزائف ودراهم زيوف وزيف وقيل هي دون البهرج في الرداءة لأن الزيف: ما يرده بيت المال والبهرج :ما ترده التجار وقياس مصدره الزيوف وأما الزيافة فمن لغة الفقهاء. المغرب في ترتيب المعرب : 215


(�)  أبويوسف و محمد .


(�)   معزيًّا. يقال: عزوته وعزيته لغة إذا نسبته صحاح، فهو اسم مفعول من اليائي اللام، أصله معزوي، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت، ويجوز أخذه من الواو أيضا، فإن القياس فيه معزو مثل مغزو، لكنه قد تقلب الواوان فيه ياءين،وهو فصيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف.رد المحتار:1/ 120. 


(�)  قال ابن نجيم:وذكر اللامشي إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين، وكذا إذا أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصح بلا بيان بخلاف البيع، فإنه ينصرف إلى الأروج وفي الذخيرة عند اختلاف النقود في البلد والتساوي في الرواج لا يصح البيع ولا الدعوى بلا بيان، وإن لاح فضل الرواج ينصرف إليه ويعتبر كاللفظ في الدعوى فلا حاجة إلى البيان إلا إذا طال الزمان من وقت الخصومة إلى وقت الدعوى بحيث لا يعلم الأروج فحينئذ لا بد من البيان لما هو الأروج وقت العقد إلى هنا ما في البزازية من الدعوى.وذكر في الصلح، ولو كان البدل دراهم يحتاج إلى بيان القدر والصفة ويقع على نقد البلد الدراهم والدنانير عند الإطلاق، وإن اختلفت النقود فعلى الأغلب، وإن استوت لا يصح بلا بيان اهـ. وفي التتارخانية من باب المهر معزيا إلى الحجة تزوج امرأة على ألف وفي البلد نقود مختلفة ينصرف إلى الغالب، وإن لم يكن ينظر إلى مهر مثلها فأي ذلك وافق مهر مثلها يحكم لها به اهـ. البحر الرائق:5/ 304


(�)  لا يكون النظر للحنفي.وقد فصل الجلال السيوطي هذه المسئلة فقال: ومنها: الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم، وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم إن الملك الظاهر أحدث القضاة الأربعة، سنة أربع وستين وستمائة، فما كان موقوفا قبل ذلك اختص نظره بالشافعي فلا يشاركه غيره، وما أطلق من النظر بعد ذلك فمحمول عليه أيضا لأن أهل العرف غالبا لا يفهمون من إطلاق الحاكم غير الشافعي.


قال السبكي في فتاويه: ذكر الشيخ برهان الدين بن الفركاح قال: وقفت على فتيا صورتها: أنه جعل النظر لحاكم دمشق وكان حينئذ في دمشق حاكم واحد على مذهب معين، ثم ولى السلطان في دمشق أربع قضاة ومات القاضي الذي كان موجودا حين الوقف. وبعد ذلك ولي القضاة الأربعة وأحدهم على مذهب الذي كان حين الوقف أولا. وقد كتب عليها جماعة، منهم الشيخ زين الدين الفارقي والصفي الهندي وآخرون: أنه يختص بذلك الذي هو على مذهب الموجود حين الوقف.


قال السبكي: ومستند ذلك أنه لما حصلت التولية في زمن الملك الظاهر حصلت لثلاثة مع القاضي الذي كان حين الوقف، وذلك القاضي لم ينعزل عن نظره، ولا جعل الثلاثة مزاحمين له في كل ما يستحق، بل أفرد هو بالأوقاف، والأيتام والنواب وبيت المال وجعل الثلاثة مشاركين في الباقي، كأنهم نواب له في بعض الأشياء، وفصل الحكومات على مذهبهم، لا في الأنظار، ثم لما مات ذلك القاضي تولى واحد مكانه على عادته فينتقل إليه كل ما كان بيد الذي قبله، ولا يشاركه فيه واحد من الثلاثة.


قال: وأيضا فإن قول الواقف: النظر للحاكم إن حمل على العموم اقتضى دخول النواب والعرف بخلافه، فإنما يحمل على المعهود، والمعهود هو ذلك الشخص والحمل عليه بعيد لأنه لا يدوم فوجب أن يحمل عليه وعلى من كان مكانه، فكأنه هو بالنوع، لا بالشخص والذي ولي معه ليس مكانه ولا هو من نوعه، وإنما أريد بولايته إقامة من يحكم بذلك المذهب المتجدد، فيما لا يمكن الحاكم المستمر الحكم به، لكونه خلاف مذهبه، فلا مدخل للأنظار في ذلك.الأشباه والنظائر: 97.


(�)  والدّاعر: المؤذي الفاجر. تاج العروس :11/ 297.


(�)  بفتح الظاء وسكونه. 


(�)  العقار(بفتح العين) وهو المنزل والأرض والضياع. لسان العرب :4/ 59 


(�)   التداعي والادّعاء: أن تدّعي حقًّا لك ولغيرك،:العين :2/ 221.الترافع:رفع القضية إلى الحاكم.


(�)  طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين، افتخار الدين البخاري: فقيه من كبار الأحناف، من أهل بخارى له خلاصة الفتاوي - خ. مجلدان و الواقعات و النصاب.:الأعلام للزركلي :3/ 220 وفي كشف الظنون: للشيخ الإمام: طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى: سنة 542، اثنتين وأربعين وخمسمائة وهو كتاب مشهور معتمد.في مجلد ذكر في أوله: أنه كتب في هذا الفن خزانة الواقعات، وكتاب النصاب، فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة، يمكن ضبطها فكتب الخلاصة جامعة للرواية خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل، وكتب فهرست الفصول، والأجناس على رأس كل كتاب؛ ليكون عوناً لمن ابتلي بالفتوى.وللزيلعي المحدث تخريج أحاديثه.


(�)  الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية؛ إلا أن ينص على كراهة التنزيه، أو يدل دليل على ذلك. كذا ذكره النسفي في .المصفى.، وابن نجيم في .البحر الرائق. وغيرهما.عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية :1/ 82


(�)  قوله: وهو الصواب؛ لأن الإجارة بيع المعدوم، وجوزت على منافاة الدليل للحاجة فإذا وردت على ما لا يحتاج المستأجر على استيفاء منافعه لا تجوز الإجارة، والمستقرض إذا استأجر المقرض؛ ليحفظ مرآة أو ملعقة غير محتاج إلى هذا العقد لحفظ العين، وإنما استأجره؛ ليتوسل به المقرض إلى المرابحة، وإن كان على منافاة الدليل وانعدمت الحاجة المجوزة لم يجز، بخلاف جواز بيع المقرض من المستقرض مما يساوي طسوجا بعشرة دنانير، فإنه على وفاق الدليل؛ لأنه بيع موجود مملوك له بالقاضي. الغمز :1/ 316


(�)  قال الزبيدي : وتواضع القوم على الشيء: اتفقوا عليه. : تاج العروس:22/ 345


(�)  سنجة :الميزان. معرّب، والجمع سنجات.تاج العروس :6/ 73 وهو معرب:سنك أي الحجر.لأن القدماء كانوا يزنون بالأحجارلا بالمعادن كاليوم.


(�)  أي الحرير:قال الزبيدي: .والأبريسم بفتح السين وضمها. قال ابن بري ومنهم من يقول أبريسم بفتح الهمزة والراء ومنهم من يكسر الهمزة ويفتح السين .الحرير. وخصه بعضهم بالخام .أو معرب. أبريشم .تاج العروس: 31/ 276


(�)  خُوارِزم بضم أوله، وبالراء المهملة المكسورة، والزاي المعجمة بعدها. ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب : 122. تقع هذه المدينة في ((أوزبكستان))


(�)  الذي ينسج الثوب’قال الزبيدي : حاك الثّوب يحيك حيكاً بالفتح وحيكاً وحياكةً: نسجه .تاج العروس 27/ 132


(�)  بأنه لا يجوز.وقال إمام العصر المحدث الكبيرالشيخ مولانا أنور شاه الكشميري –نور الله مرقده- تعليقا على قول إمام المحدثين البخاري رحمه الله : وتسمى عندنا بقفيز الطحان، وهي إعطاء الأجير أجرته مما حصل له من عمله. وأجازه مشايخ بلخ، فلذا لا أتشدد فيه، وللقول المشهور قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان».


قوله: .وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث.. إلخ، أي أنه يعطيه الثلث أو الربع من نسلها. وفي «شرح الكنز» - للعيني - في باب الشركة: أن المعاملة المذكورة لا تجوز عندنا، ويكون فيها أجرة المثل فقط. قلت: وهذا فيما إذا وقع التنازع، أما إذا لم يقع التنازع، فهما على ما اصطلحا عليه فيما بينهما. فيض الباري على صحيح البخاري:3/ 547


(�)  إن مشائخ بلخ وخوازم منعوا قفيز الطحان للزومه إبطال النص.قال الشيخ محمد التهانوي: قفيز الطحان في الشرع اسم إجارة مخصوصة :وهي إجارة الرّحى ببعض دقيقه أي دقيق الرّحى الحاصل من ذلك البرّ، وكيفيتها أن يستأجر رجل رجلا أو رحى أو ثورا ليطحن به هذا البرّ بقفيز منه أو بنصف أو ثلث مثلا من دقيق هذا البرّ، وهو غير جائز لأنّه نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأنّ المسمّى غير مقدور التسليم عند العقد، كذا في جامع الرموز وشرح أبي المكارم في بيان الإجارة الفاسدة. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:2/ 1334


 	وقال القاضي عبد النبي: قفيز الطّحّان: قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له بكذا قفيزا من دقيقها. وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عنه لأن المستأجر لا بد أن يكون قادرا على إعطاء أجر الأجير والمستأجر ها هنا عاجز عن تسليم الأجر ويراد بقفيز الطحان وصفه المشهور وهو جعل أجر الأجير بعض ما يخرج من عمله. ولهذا قالوا لو دفع إلى آخر غزلا لينسجه بنصفه أو استأجر حمارا ليحمل عليه زادا ببعضه لا يصح لأنه في معنى قفيز الطحان فافهم.  دستورالعلماء :3/ 64


قال الإمام الشوكاني : .وعن قفيز الطّحّان. حكى الحافظ في التلخيص عن ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومالك والليث والناصر على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل وقالت الهادوية والإمام يحيى والمزني: إنه يصح بمقدار منه معلوم وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول، أو أنه كان الاستئجار على طحن صبرة بقفيز منها بعد طحنها، وهو فاسد عندهم . نيل الأوطار:5/ 350


وإمام المحقيقين والمدقيقين أبوجعفر الطحاوي يشرح هذا الحديث بشرح يثلج الصدر يقول رحمه الله : عن أبي سعيد الخدري قال: " نهي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان "  فتأملنا ذلك فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وما يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذي يطحنه منه، فكان ذلك استئجارا من المستأجر بما ليس عنده إذا كان دقيق قمحه ليس عنده في الوقت الذي استأجر، وكان في ذلك ما قد دل أن الاستئجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم يستأجر كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتاع يوم يبيع، وبما ليس عند المبتاع يوم يبتاع من الأشياء التي ليست عنده مما ليس معناها معنى الأثمان كالدراهم وكالدنانير، وكما سواها من ذوات الأمثال التي قد تكون دينا في الذمم، وبالله التوفيق . شرح مشكل الآثار:2/ 187. 


 وقد بسطت لك هذا لأن البعض يرى بأن مسئلة قفيز الطحان لايعمل عليه إلا السادة الحنفية.وقد عمل به المالكية والشافعية وغيرهم.


(�)  قال الحموي : قوله: ينبغي إلخ: مما لا ينبغي فإنه لا مماثلة بين ما اعتبر من المسائل المبنية على عرف الخاص وبين الخلو؛ لأن اعتبار العرف الخاص على ما قيل به في جميع تلك المسائل ضررها التزم به فاعلها مختارا لنفسه أو مقتصرا في استيفاء شرط يمنع عنه الضرر، وأما الوقف فناظره لا يملك إتلافه ولا تعطيله.


أقول: ولا الوقف، هذا هو الفرق الجلي، وقد ثبت أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص فكيف يقول لا يمكن صاحب الحانوت إخراج صاحب الخلو منها ولا يمكنه إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا أليس هذا حجرا على الحر المكلف عما يملكه شرعا بما لم يقل به صاحب المذهب؟


ومن المقرر أن حفظ المال من الكليات الخمس المجمع عليها في سائر الأديان.


ويمنع المالك من إجارة ملكه بلزوم إتلاف ماله، ولم يأذن به الشارع مثل ما لو رضي بالربا مع غيره وكرضاه بقفيز الطحان، وبعض عمله أجرة هو ممنوع منه شرعا، ومن المقرر أن صاحب الخلو لا يعطي أجرة الأشياء يسيرا ويأخذ هو في نظير خلوه قدرا كثيرا، يجوز هذا حتى في الوقف.


وقد نص على أن من سكن في الوقف يلزم أجرته بالغا ما بلغت، وبمنعه الناظر من إجارة الحانوت الوقف لغير صاحب الخلو يفوت نفع الوقف، وينعدم غلته ويتعطل ما جعله الواقف من نحو إقامة شعائر مسجد بدفع أجرة الدكان مثلا للقائم بها فإن صاحب الخلو إذا لم يستأجر بأجرة المثل للوقف، وقد لا يستأجر ولا يسكن غيره، يضيع نفع الوقف لما لم يقل به إمام المذهب، ولا أحد من أهل مذهبه.


ثم قال: هذا ما ظهر لي في رد جواز الخلو باعتبار العرف الخاص عند أئمتنا الأعلام.


وأما ظن مشروعيته بلفظ السكنى فلا التفات إليه بوجه لا خاص ولا عام .انتهى.


قوله: وأما ظن مشروعيته بلفظ السكنى أشار به إلى الرد على محمد بن بلال الحنفي حيث صنف رسالة في جواز الخلو أخذا مما نص عليه في جامع الفصولين في الفصل السادس عشر وغيره نقلا عن الذخيرة والفتاوى الكبرى والخلاصة وفتاوى قاضي خان ،وواقعات الضريري: اشترى سكنى وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمره بالرفع فلو اشتراه بشرط القرار فله الرجوع على بائعه، وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه .انتهى. 


قيل: وفي الأخذ من الذخيرة في ذلك نظر فليتأمل.


واعلم أنه ذكر في فصل العيوب عن الفتاوى الخانية: رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فآجر المشتري الحانوت بكذا فظهر أن أجرة الحانوت أكثر من ذلك قالوا: ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب؛ لأن هذا ليس بعيب في الحانوت .انتهى.


قال تقي الدين بن معروف الزاهد: هذا نقل صريح في جواز بيع الخلو المتعارف في زماننا ولزومه فليتأمل.


قال بعض الفضلاء: وقد وقع عن بعض الفضلاء نزاع في ذلك فاستفتيت المولى الأعظم مفتي دار السلطنة السليمانية مولانا أبا السعود تغمده الله بغفرانه فأيد كلام محرره بقوله: نقل صريح في جواز بيع الخلو فضلا عن كونه نقلا صريحا فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقهية إذ المراد من السكنى ليس ما توهموه بل المراد بها العمارة فلا دلالة فيه على جواز بيع الخلو، فضلا عن كونه نقلا صريحا فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقهية فلعلك تجد فيها ما يرفع دغدغة قلبك، ثم إن المرحوم الأستاذ المذبور نور الله تعالى مرقده رأينا كثيرا من فتاواه على خلاف ما نقله هذا القائل .انتهى.


أقول: دعوى أن السكنى العمارة ممنوع بل المراد السكنى الدكان ما يكون من الخشب مركبا فيها، يدل على ذلك ما ذكره العمادي في الفصل الحادي عشر في شهادات الجامع: إذا ادعى سكنى دار أو حانوت وبين حدوده لا يصح؛ لأن السكنى نقلي فلا يحدد.


وذكر رشيد الدين في فتاويه: وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض اتصال تأييد كان تعريفه بمثابة تعريف الأرض؛ لأن في سائر النقليات لا يكون تعريفه بالحدود؛ لأن النقل ممكن فوقع الاستغناء بالإشارة إليه عن ذكر الحدود.


وأما السكنى فلا يمكن؛ لأنه مركب في البناء تركيب فراد فالتحق بما لا يمكن نقله أصلا .انتهى. 


فظهر لك بهذا أن السكنى هو ما يكون مركبا في الحانوت متصلا به فهو اسم عين لا اسم معنى كما فهمه البعض.


وليس في كلامهم ما يفيد ما توهمه هذا البعض.


وهل يجوز الاستدلال ببعض كلام لا يعلم منه مراد المتكلم ألا ترى تمام العبادة الذي نص فيها على حقيقة السكنى أنه شيء مركب يرفع، فهل يستفاد من هذا المعنى المعبر عنه بالخلو بظن أن الخلو يرفع ثم يرد على بائعه ويقال: فلو اشتراه بشرط القرار فيرجع على بائعه بثمنه ويرد عليه، وإلا فلا يرجع بثمنه ولا نقصانه الحاصل بالقلع من الدكان سبحانك هذا بهتان عظيم.


وقد نقل بعض الفضلاء عن واقعات الضريري ما نصه: رجل في يده دكان فغاب ورفع المتولي أمره إلى القاضي فأمر القاضي بفسخه، وإجارته ففعل المتولي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه، وإن شاء أجاز الإجارة، ويرجع بخلوه على المستأجر ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر بالخروج من الدكان .انتهى.


قيل: فإن كان المراد بالخلو في عبارته ما هو المتعارف من أنه اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها فهو نص في المسألة والله تعالى أعلم.


أقول ما نقله عن واقعات الضريري من ذكر لفظة الخلو فضلا عن أن يكون المراد بها ما هو المتعارف كذب، فإن الثقات من النقلة كصاحب الجمع بين الفصولين نقل عبارات واقعات الضريري ولم يذكر فيها لفظ الخلو كيف، وقد ذكر العراقي من المالكية أن مسألة الخلو لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لها؟ وسيأتي قريبا.


وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب عالم المدينة مالك بن أنس.


والحال أن ليس فيها نص عنه ولا عن أحد من أصحابه، حتى قال البدر العراقي إنه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض بمسألة الخلو فيما أعلم، وإنما فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي بناها على العرف، وخرجها عليه وهو من أهل التخريج فيعتبر تخريجه، وإن نوزع فيه وقد اشتهرت فتياه في المشارق والمغارب، وتلقاها علماء عصره بالقبول وهبت عليها نسيمات الصبا والقبول ولنذكر صور السؤال والجواب والله الهادي للصواب.


فنص السؤال: ما تقول السادات العلماء أئمة الدين - رحمهم الله - في خلو الحوانيت الذي صار عرفا بين الناس في هذه البلدة وغيرها وورثت الناس في ذلك مالا كثيرا حتى وصل خلو الحانوت في بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهبا جديدا؟ فهل إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوت مورثه عملا بعرف ما عليه الناس أم لا وهل إذا مات شخص، وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفي ذلك من خلو حانوته؟ أفتونا مأجورين؟ .


ونص الجواب الحمد لله رب العالمين نعم إذا مات شخص وعليه دين، ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفى من خلو حانوته والله سبحانه أعلم بالصواب .انتهى.


ثم إن حقيقة الخلو كما قاله العلامة نور الدين علي الأجهوري المالكي في باب العارية من شرح مختصر الشيخ خليل إنه اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها .انتهى.


وظاهره سواء كانت تلك المنفعة عمارة كأن يكون في الوقت أماكن آيلة إلى الخراب فيكريها ناظر الوقف لمن يعمرها ويكون ما صرفه خلوا له ويصير شريكا للواقف بما زادته عمارته.


مثلا لو كانت الأماكن قبل العمارة بنصف كل يوم وصارت بعدها تكترى بثلاثة أنصاف فيكون صاحب الخلو شريكا بالثلث والثلثين، فإذا احتاجت تلك المحلات إلى عمارة كان على الواقف في تلك الصورة مثلا الثلث، وعلى صاحب الخلو الثلثان، أو كانت المنفعة غير عمارة كوقيد مصباح مثلا ولوازمه لا خصوص العمارة خلافا لمن خص المنفعة بها دون غيرها إذ المعتبر إنما هو عود الدراهم لمنفعته في الوقت، كأن يكون في الوقف عمارة كانت أو غيرها وسواء كان الإذن في ذلك للواقف أو للناظر خلافا لمن خصه بالواقف؛ وأما ما يدفع من خلو الحوانيت لمن هو مستأجر كل شهر بكذا، فقد قال فيه بعضهم: إن من ملك المنفعة ملكه نظرا لكون العقد صحيحا فالمستأجر قد ملك المنفعة، وحينئذ فله أخذ الخلو ويورث عنه وأما كونه إجارة لازمة فهذا لا نزاع فيه ووجهه أن الواقف لما يريد أن يبني محلا للوقف فيأتي له إناس يدفعون له دراهم على أن يكون لكل شخص محل من تلك المواضع التي يريد الواقف بناءها فإذا قبل منهم تلك الدراهم فكأنه باعهم تلك الحصة بما دفعوه له، وكأنه لم يقف جزءا من تلك الحصة التي لكل، وغايته أنه وظف عليهم كل شهر كذا فليس للواقف فيه بعد ذلك تصرف إلا بقبض الحصة الموظفة فقط وليس له أن يوجهه لغيره، وكأن رب الخلو صار شريكا للواقف في تلك الحصة.


وشروط صحة الخلو أن يكون ما بذل من الدراهم عائدا على جهة الوقف بأن ينتفع بها فيه فما يفعل الآن من أخذ الناظر الدراهم ممن في يده الخلو، ويصرفها في مصالح نفسه هو بحيث لا يعود على الوقف منها شيء ويجعل لدافعها خلوا في الوقف.


فهذا الخلو غير صحيح ويرجع الدافع بدراهمه على الناظر، وأن لا يكون للوقف ريع يعمر منه، فإن كان يفي بعمارته ومصاريفه كأوقاف الملوك الكثيرة الريع صرف منه على مصالحه ومنافعه، ولا يصح فيه حينئذ خلو.


فلو وقع ذلك كان باطلا وللمستأجر الرجوع على الناظر بما دفعه من الدراهم؛ لأنه ينزع منه على شرط، ولم يتم لظهور عدم صحة خلوه، وأن يثبت ذلك الصرف على منافع الوقف بالوجه الشرعي فلو صدقه الناظر على الصرف من غير ثبوت ولا ظهور عمارة إن كانت هي المنفعة فلا عبرة بهذا التصديق؛ لأن الناظر لا يقبل قوله في مصرف الوقف حيث كان لذلك الوقف شاهد.


وفائدة الخلو أنه كالملك فتجري عليه أحكامه من بيع، وإجارة وهبة ورهن ووفاء دين، وإرث ووقف على الخلاف في الأخير.


وهذه الأمور تؤخذ من فتوى الناصر اللقاني حيث جعله كالملك، ومنه يعلم أنه لا مانع من تعدد الخلوات إذ الملك يتعدد وقد سئل عن هذا كله العلامة شهاب الدين أحمد الشهوري المالكي فأجاب بما لفظه: الخلوات الشرعية يصح وقفها ويكون لازما مبرما مع شروط اللزوم كالجواز وانتفاء المانع كالدين كوقف صحيح الإملاك.


ويجب العمل بذلك ورهنه، وإجارته وعاريته والمعاوضة عليه، كل ذلك صحيح، ولواقفه أن يجعله مؤبدا أو موقتا على معين فقط أو عليه وعلى ذريته أو على جهة من جهات الخير كوقود مصباح وتفريق خبز وتسبيل ماء ونحو ذلك، مما ينص عليه الواقف ويراه، ويشترط فيه، مما يجوز له اشتراطه من الأمور الجائزة كل ذلك عملا بما أفتى به خاتمة المحققين أعلم علماء المسلمين الشيخ ناصر الدين اللقاني في جواب ما سئل عنه .انتهى.


وخالف العلامة الأجهوري في صحة وقف الخلو، وقال ببطلانه، وأما أجرته فصحح وقفها، لكن الذي شاع وذاع وملأ الأرض والبقاع وأكب الناس على مقتضاه والعمل بمضمونه وفحواه ما أفتى به العلامة الشيخ أحمد الشهوري من صحة وقف الخلو، وجرى به العمل كثيرا في سائر الممالك، سيما في الديار المصرية فينبغي اعتماد صحته ارتكابا لأخف الضررين، لما يلزم على الحكم ببطلانه من ضياع أموال الناس وتفاقم الأمر بينهم وكثرة الخصام المؤدي للتقاطع والتدابر المنافيين لأخوة الإسلام، فهذا مما عمت به البلوى فينبغي أن لا يفتى بالبطلان لما علمته سيما إن كان موقوفا على خيرات كتفرقة خبز وتسبيل ماء ووفاء دين، وإعانة على حج ونحو ذلك من أنواع البر والقرب، إذ ببطلانه يبطل ما ذكر والله تعالى أعلم.


هذا خلاصة ما حرره بعض فضلاء المالكية في تأليف مستقل في ذلك والله الهادي إلى أقوم المسالك.


وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام لكثرة دوران الخلو بين الأنام، واحتياج كثير من القضاة إليها، وابتناء كثير من الأحكام عليها خصوصا قضاة الأروام الذين ليس لهم شعور ولا إلهام. غمز عيون البصائر:1/ 322.


 ولقد أصدرت مجمع الفقه الإسلامي الهندي قرارا بهذا الشأن وإليك النص التالي:إذا تم استأجار دكان أو دار ،وتسلم مالكها من المستأجرمبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية يسمى بدل الخلو ،فهذا يعد تعويضا حصل عليه المالك عن تنازله عن حقه في استرداد الدار ،ويجوزللمالك الانتفاع بهذا المبلغ باعتباره اعتياض عن حقه ذلك ثم إن المالك إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر جاز للمستأجر أن يتقاضى من المالكمبلغا ترضاه الطرفان مقابل إخلاء الدر ،كما يجوز للمستأجر الأول التنازل عن حقه الثابت له من المالك لقاء دفع العوض لمستأجر جديد مقابل تسليم المستأجر الجديد عوضا يتجدد بالتراضي.قراررقم 2/.2/2.


من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174 قرار رقم: 31 . 6/4.


بشأن بدل الخلو


         إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط .فبراير.1988م،بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه،


قرر ما يلي :


أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :


1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد .


2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .


3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .


4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها .


ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية - وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً-، فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة .


ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك .


أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر . 


(�)  سوق بالقاهرة.وفي المعجم الوسيط : .الجملون. سقف محدب على هيئة سنام الجمل.وفي تكملة المعاجم العربية : جملون، وفي محيط المحيط: جملون وجملول أيضاً ويجمع على جملونات، وجمالين: صقف مسنّم، قبة محدبة.


(�)  قانصوه بن عبد الله الظاهري .850 - 922 هـ = 1446 - 1516 م.نسبة إلى الظاهر خشقدم. الأشرفي .نسبة إلى الاشرف قايتباوي. الغروي  أبو النصر، سيف الدين، الملقب بالملك الأشرف: سلطان مصر. جركسي الأصل، مستعرب، خدم السلاطين، وولي حجابة الحجاب بحلب. ثم بويع بالسلطنة بقلعة الجبل .في القاهرة. سنة 905 هـ وبنى الآثار الكثيرة. وكان ملما بالموسيقى والأدب، شجاعا، فطنا داهية. له " ديوان شعر - خ "وليس بشاعر. وللسيوطي شرح على بعض موشحاته سماه " النفح الظريف على الموشح الشريف ". وقصده السلطان سليم العثماني بعسكر جرار، فقاتله قانصوه في " مرج دابق " على مقربة من حلب. وانهزم عسكر قانصوه فأغمي عليه وهو على فرسه، فمات قهرا، وضاعت جثته تحت سنابك الخيل - في رواية ابن إياس - ويقول العبيدي: ان " الامير عان " وهو من رجال الغوري القلائل الذين ثبتوا معه في المعركة، لما رأى الغروي قد وقع على الأرض، أمر عبدا من عبيدة فقطع رأسه وألقاه في جبّ، مخافة أن يقتله العدو ويطوف برأسه بلام الروم ". الأعلام للزركلي .5/ 187. 


(�)  قال ابوحنيفة الدينوري : الحانوت من الحائنة ’أظنهافارسية من الخانه ’ثم استعمل لموضع البيع.انظر تاج العروس:مادة حين.


(�)  ترك الوظيفة بعد أخذ المال.قال الزبيدي: ونزل عن الأمر: إذا تركه كأنّه كان مستولياً عليه مستعلياً، وهو مجاز، ومنه النّزول عن الوظائف عند أرباب الصّكوك. تاج العروس:30/ 486. قال الحموي : ولقد رأيت كثيرا من الموالي مجمعين على جواز النزول عن الوظائف بقول المصنف في هذا المقام؛ وأنت خبير بأن المصنف في أمثال هذه المواضع غير مثبت فلا معتبر بقوله .انتهى.


وقال بعض الفضلاء: قد قالوا في النزول ينبغي الإبراء بعده، وإنما ذكروا ذلك لمنع الرجوع ثم قال في الحاصل: إن في أصل صحة النزول نظرا ظاهرا، وأصول المذهب يقتضي عدم صحة هذا وقد أفتى الشيخ قاسم الحنفي بجوازه كما حكاه عنه المصنف - رحمه الله - في رسالة له وذكر الشيخ العيني في شرح نظم درر البحار في باب القسم بين الزوجات أنه سمع من بعض شيوخه الكبار أنه يمكن أن يحكم بصحة النزول عن الوظائف الدينية قياسا على ترك المرأة قسمها لصاحبتها؛ لأن كلا منها مجرد إسقاط .انتهى.


قلت: لم يتعرض الشيخ العيني لبيان صحة الاعتياض عن الإسقاط وقد استخرج شيخ مشايخنا نور الدين علي المقدسي صحة ذلك في كتابه المسمى بالرمز شرح نظم الكنز من فرع ذكره السرخسي في مبسوطه، وهو أن العبد الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر لو قطع طرفه أو شج موضحة فأدي الأرش فإن كانت الجناية تنقص الخدمة شرى به عبدا آخر يخدمه أو يضم إلى ثمن العبد بعد بيعه فيشتري به عبدا؛ ليقوم مقام الأول، فإن اختلفا في بيعه لم يبع، وإن اصطلحا على قسمة الأرش بينهما نصفين فلهما ذلك.


ولا يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرش بدل الخدمة؛ لأنه لا يملك الاعتياض عنها، ولكنه إسقاط لحقه كما لو صالح موصى له بالرقبة على مال ليسلم العبد له .انتهى.


قال فربما يشهد هذا للنزول عن الوظائف بمال .انتهى.


فليحفظ فإنه نفيس جدا وذكر الشمس الرملي في شرح المنهاج عن والده أنه أفتى بحل النزول عن الوظائف بالمال؛ لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه، وإن لم يقرر الناظر المنزول له؛ لأنه بالخيار بينه وبين غيره .انتهى.ذكره في باب الجعالة.غمزعيون البصائر :1/ 323.  


(�)  استلم منه النقود.


(�)  دليل القاعدة : عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود قال * أتينا عمر في المشركة فلم يشرك ثم أتيناه العام المقبل فشرك فقلنا له فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا .سنن الدارمي : 1/ 498. 


ثم المشتركة وتسمى الحمارية وهي زوج وأم وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب وأم وجوابها عندنا وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين إن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ والأخت لأم الثلث ثم المال ولا شيء للأخ والأخت لأب وأم لأنهما عصبة ولا باقي وبه كان يقول عمر رضي الله عنه حتى قال له أولاد الأب والأم هب أن أبانا كان حمارا أما كانت أمنا واحدة فتوقف عمر رضي الله عنه وشركهم في الثلث بينهم بالسوية لا فضل للذكر على الأنثى وهو قول عثمان رضي الله عنه وبه أخذ مالك والشافعي والاوزاعي رحمهم الله. لسان الحكام: 426


قال الحموي: وقد صح أن عمر - رضي الله عنه - لما كثر اشتغاله قلد القضاء أبا الدرداء، واختصم إليه رجلان فقضى لأحدهما ثم أتى المقضي عليه عمر - رضي الله عنه - فسأله عن حاله فقال قضى علي فقال له: لو كنت أنا مكانه لقضيت لك فقال له: ما يمنعك عن القضاء فقال له: ليس هناك نص والرأي مشترك يعني ولا مزية لأحد الرأيين على الآخر. غمز عيون البصائر :1/ 325


(�) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا، وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فأنزل الله: {فأينما تولوا فثم وجه الله} .ابن ماجه :2/ 147.


 ووجه الاستدلال منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقض اجتهادهم الأول ولم يأمرهم بالإعادة مع تيقنهم الخطأ فيما سبق من اجتهاد، فعدم النقض بالاجتهاد المؤدي إلى الظن أولى.


(�)  قال القرافي: حكم الحاكم في مسائل الإجتهاد لا ينقض، والحكم المجمع عليه لا ينقض، وعقد النذر لا ينقض، وعقود التعاليق في الشروط في الطلاق والعتاق وغيرهما لا تنقض، وعقود المعاملات لا تنقض.وسبب ذلك مختلف. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: 190.


(�)   سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " أُتِيَ فِي فَرِيضَةٍ فَفَرَضَهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ  شَهِدْتُهُ أُتِيَ فِي تِلْكَ الْفَرِيضَةِ فَفَرَضَهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: شَهِدْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ فَرَضْتَهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا فَرَضْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا فَرَضْنَا " سنن سعيد بن منصور :1/ 67  عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن سماك بن الفضل , عن وهب بن منبه , عن الحكم بن مسعود الثقفي , قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها , وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها , فأشرك عمر بين الإخوة للأم ,والإخوة للأب والأم في الثلث  فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا , فقال عمر:تلك على ما قضينا يومئذ , وهذه على ما قضينا. مصنف عبد الرزاق الصنعاني :10/ 249


(�)  القسمة: لغة: من الاقتسام، وفي الشريعة: تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء.قسمة الدين قبل قبض الدين: ما إذا استوفى أحد الشريكين نصيبه شركه الآخر فيه؛ لئلا يلزم قسمة الدين قبل القبض. التعريفات : 175


(�)  قال الحموي: قيل: محل سماع دعوى الغبن ما لم يقر بالاستيفاء، ثم إذا ظهر غبن فاحش في القسمة فإن كانت بقضاء القاضي بطلت عند الكل؛ لأن تصرف القاضي مفيد بالعدل ولم يوجد، ولو وقعت بالتراضي يبطل في الأصح وتسمع دعواه.ذلك والفاحش هو الذي لا يدخل تحت تقويم المتقومين. غمز عيون البصائر :1/ 328 


(�)  وقوله وقول الموثقين بالجر قال ح: عطف تفسير على التعاليق وهو بكسر الثاء المثلثة وهم عدول دار القاضيويسمون بالشهود، وسموا موثقين لأنهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة اهـ أو لأنهم يكتبون صكوك الوثائق أفاده ط. رد المحتار:3/ 278 


(�)  محمّد بن عبد الستار بن محمّد بن العماديّ الكردري نسبة إلى الجد المنتسب إليه البرانيقي من أهل برانيق قصبة من قصبات كردر من أعمال جرجانية خوارزم المنعوت بشمس الدّين كنيته أبو الوجد . الجواهر المضية في طبقات الحنفية .2/ 82.


(�)  قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل السودوني .802 - 879 هـ = 1399 - 1474 م.نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني. الجمالي: عالم بفقه الحنفية، مؤرخ،باحث.مولده ووفات بالقاهرة. قال السخاوي في وصفه: " إمام علامة، طلق اللسان، قادر على المناظرة، مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه، مع شائبة دعوى ومساجحة! " له " تاج التراجم - ط " في علماء الأحناف،و" غريب القرآن - خ " و " تقويم اللسان " مجلدان، و " نزهة الرائض في أدلة الفرائض " و " تلخيص دولة الترك " و " تراجم مشايخ المشايخ " مجلد، و " تراجم مشايخ شيوخ العصر " لم يكمله، و " معجم شيوخه " ورسالة في " القراآت العشر - خ " و " الفتاوي - خ " و " شرح مختصر المنار - خ " في الأصول، وغير ذلك. الأعلام للزركلي :5/ 180


(�)  محمد بن محمد بن محمد بن خليل، أبو اليسر، البدر ابن الغرس (833 - 894 هـ = 1429 - 1489 م): فاضل، من فقهاء الحنفية، له شعر حسن. مولده ووفاته بالقاهرة. والغرس لقب جده خليل. حج وجاور غير مرة، وأقرأ الطلبة بمكة. وكان غاية في الذكاء. وأخذ عليه السخاوي ولعه باللعب بالشطرنج، ونقل عن (البقاعي) أنه صار من رؤوس الاتحادية التابعين للحلاج وابن عربي وابن الفارض. له كتب، منها (الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية - ط) يعرف برسالة ابن الغرس في القضاء، و (رسالة في التمانع) ذكرها السخاوي وحاجي خليفة ولم يذكرا موضوعها، و (حاشية على شرح التفتازاني للعقائد النسفية - خ) وكتاب في الرد على البقاعي دفاعا عن ابن الفارض. الأعلام للزركلي (7/ 52)


(�)  والسجلات جمع سجل وهو لغة كتاب القاضي والمحاضر جمع محضر، وذكر العلامة خسرو في شرح الدرر والغرر أن المحضر ما كتب فيه خصومة المتخاصمين عند القاضي وما جرى بينهما من الإقرار من المدعى عليه أو الإنكار فيه، والحكم بالبينة أو النكول على وجه يرفع الاشتباه، وكذا السجل والصك ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرها والحجة والوثيقة متناولان الثلاثة اهـ.


وفي العرف الآن السجل ما كتبه الشاهدان في الواقعة، وبقي عند القاضي وليس عليه خط القاضي والحجة ما نقل من السجل من الواقعة وعليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله وأعطي للخصم. البحر الرائق :6/ 299. 


(�)  ويقال: استقضي فلان، أي صيّر قاضياً. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :6/ 2464 


(�)  عنبسة: من أسماء الرّجال. معجم ديوان الأدب .2/ 32.


(�)  علي بن الحسين بن محمد السغدي القاضي أبو الحسين الملقب شيخ الإسلام والسغد بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة وفى آخرها دال مهملة ناحية كثيرة المياه والأشجار من نواحي سمرقند قال السمعاني سكن بخارى وكان إماما فاضلا فقيها مناظرا وسمع الحديث روى عنه شمس الأئمة السرخسي السير الكبير وتوفي ببخارى سنة إحدى وستين وأربع مائة من تصانيفه أعني،السغدي النتف فى الفتاوي وشرح السّير الكبير رحمه الله تعالى .الجواهر المضية في طبقات الحنفية .1/ 362. 


(�) -  الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفقيه القشيديرجي القاضي أبو علي النسفي قال السمعاني كان إمام عصره تفقه ببغداد وناظر المرتضى فى توريث الأنبياء من أصحاب الإمام أبي بكر محمد بن الفضل اجتمع به ببخارى وله أصحاب وتلامذة مات سنة أربع وعشرين وأربع مائة وقد قارب الثمانين. الجواهر المضية في طبقات الحنفية :1/ 211ثم قال في الجزء الثاني: أبو علي النسفي القاضي أستاذ شمس الأئمة الحلواني تقدم. الجواهر المضية في طبقات الحنفية :2/ 259 


(�)  غريب الرواية، في فروع الحنفيةللسيد، الإمام: محمد بن أبي شجاع العلوي. المتوفى: سنة ...اختصره:أبو حفص السفكردي.توفي: سنة. كشف الظنون :2/ 1207. 3771 - السيد الإمام محمد بن أبي شُجَاع العَلَوي الحنفي ، صاحب "غريب الرِّواية". سلم الوصول إلى طبقات الفحول :3/ 66





(�)  وقد تعارفوا في زماننا القضاء بالموجب،وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به. الدر المختار: 470 


(�)  قال الشامي: أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به، قلت: لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة أما مجرد كتابة ذلك على ظهر الكتب كما هو العادة فلا يثبت به الشرط وقد أخبرني بعض قوّام مدرسة إن واقفها كتب ذلك ليجعل حيلة لمنع إعارة من يخشى منه الضياع والله سبحانه أعلم.رد المحتار:4/ 366. بشرط أن لايخالف نص الواقف نص الشارع،لأنه مالك الوقف،فله أن يجعل ماله أين ما شاء،وإن خالف فلا.  


(�)  السبكي: بالضم والسكون .منسوب.إلى سبك قرية بمصر. لب اللباب في تحريرالأنساب: 132. تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي السبكي والد بهاء الدين وعبد الوهاب السبكي.683 - 756 هـ، 1284 - 1355 م. فقيه شافعي مفسّر حافظ أصولي نحوي لغوي مقرئ بياني جدلي. ولد بسبك .قرية مصرية من قرى محافظة المنوفية. وإليها ينسب. قرأ القراءات على التقي بن الصائغ والتفسير على علم الدين العراقي، والفقه على ابن الرفعة، والأصول على العلاء الباجي، والنحو على أبي حيان، والحديث على الشرف الدمياطي.


له رحلة في طلب العلم، فقد رحل إلى الإسكندرية، ثم إلى دمشق، ثم إلى الحرمين الشريفين، وأخيرًا إلى القاهرة واستقر بها.


تولى قضاء الشام فكان نزيهًا لا يخشى في الله لومة لائم. وتولى مشيخة دار الحديث بالأشرفية الشامية البرانية وغيرها.


كان عالمًا بارعًا محققًا ومدققًا منصفًا في البحث، رجاعًا إلى الحق له من المصنفات نحو مائة وخمسين مؤلفًا ألحقه الصلاح الصفدي بالغزالي قائلاً: الناس يقولون ما جاء بعد الغزالي مثله، وعندي أنهم يظلمونه بهذا وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري. وعده السيوطي من المجتهدين وكان يلقب في عهده بشيخ الإسلام.


من مصنفاته: تفسير القرآن وشرح المنهاج في الفقه للنووي؛ شرح المنهاج في أصول الفقه للبيضاوي إلى قول البيضاوي .الواجب إن تناول كل واحد فهو فرض عين.؛ الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص؛ نيل العلا في العطف بلا. إبراز الحكم من حديث رفع القلم. فتاوى السبكي السيف المسلول على من سب الرسول. وغيرها. توفي بالقاهرة.الموسوعة العربية العالمية.


(�)  أو يكون قولا لا دليل عليه قيل كما إذا مضى على الدين سنون فحكم بسقوط الدين عمن عليه لتأخير المطالبة فإنه لا دليل شرعي يدل على ذلك. وفي بعض النسخ بأن يكون وهو تعليل للاستثناء فكأنه يقول عدم تنفيذه إذا كان مخالفا للأدلة المذكورة بسبب أن يكون قولا بلا دليل. وفي الجامع الصغير: وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه. وفيه فائدتان: إحداهما أنه قيد بالفقهاء إشارة إلى أن القاضي إذا لم يعلم بموضع الاجتهاد فاتفق قضاؤه بموضع الاجتهاد لا ينفذه المرفوع إليه على قول العامة كذا في الذخيرة. والثانية أنه قيد بقوله يرى غير ذلك إشارة إلى أن الحكم إذا لم يكن مخالفا للأدلة المذكورة ينفذ سواء كان موافقا لرأيه أو مخالفا، فإنه إذا نفذه وهو مخالف لرأيه ففيما يوافقه أولى، ورواية القدوري ساكتة عن الفائدتين جميعا. العناية شرح الهداية:7/ 300


(�)  .قوله إذا قرر فراشا في المسجد إلخ. قال الرملي هذا إذا لم يقل وقفت على مصالحه فكل ما هو من مصالحه يفعله القاضي ولنا كتابة حسنة على الأشباه والنظائر في هذه المسألة فراجعها إن شئت .قوله واستفيد منه إلخ. في حاشية الأشباه للسيد أبي السعود واعلم أن عدم جواز الإحداث يعني في الأوقاف الحقيقة مقيد بعدم الضرورة كما في فتاوى الشيخ قاسم أما ما دعت إليه الضرورة واقتضته المصلحة كخدامة الربعة الشريفة وقراءة العشر والجباية وشهادة الديوان فيرفع إلى القاضي ويثبت عنده الحاجة فيقرر من يصلح لذلك ويقدر له أجر مثله أو يأذن للناظر في ذلك قال الشيخ قاسم والنص في مثل هذا في الفتاوى الولوالجية كذا بخط شيخنا.اهـ.البحر الرائق:5/ 245. 


(�)  إحداث الوظائف، وإحداث المرتبات: المراد بالوظائف إعطاء المعاليم[الحق المعين في ممارسة إحدى المهن]للأشخاص في مقابلة الخدمة، وبالمرتبات إعطاؤها لا في مقابلة خدمة بل لصلاح المعطى أو علمه أو فقره، ويسمى في عرف الروم الزوائد . قال بعض الفضلاء: بلية إحداث المرتبات حدثت سنة اثنين وتسعين وتسعمائة، جاء قاض اسمه عبد الله من بلدالسلطان، ومد يده، وأطلق عنان قلمه، ولم يبق وقفا إلا، وقرر فيه إلا ما شذ، وجاء قاض بعده، وفعل كذلك إلا أنه دونه ثم جاء آخر فدمر الأوقاف. الغمز:1/ 334. 


(�)  معنى القاعدة :إذا اجتمع في شيء دليل الحرمة، ودليل الحل ، ترجح الحرمة . وقال الزركشي- رحمه الله- : إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال ، موضعه في الحلال المباح ؛ أما إذا اختلط الواجب بالمحرم ، روعيت مصلحة الواجب .ودليلها : لما سئل عثمان بن عفان –رضي الله عنه- عن الجمع بين الأختين بملك اليمن قال : أحلتها آية ، وحرمتها آية ، فالتحريم أحب إلينا . 


وقال الزركشي-رحمه الله- بعد أن ذكر رواية عثمان-رضي الله عنه- قال الأئمة:وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه. 


والدليل الثاني: عن جابر، عن الشعبي قال: قال عبد الله: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال. قال سفيان: وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها، فإذا كان ذلك فارقها . مصنف عبد الرزاق:7/ 199.


 قال الإمام الزيلعي: قال البيهقي في سننه: رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود، وجابر ضعيف، والشعبي عن ابن مسعود منقطع، انتهى. نصب الراية :4/ 314. 


قال المناوي: قال الولي العراقي: لا أصل لهذا الحديث، وقال الشيخ تاج الدين السبكي: هو حديث رواه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع غير أنها قاعدة صحيحة في نفسها ولم يخرج عنها إلا ما ندر.


وقد عورض الحديث بما رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر: .لا يحرم الحرام الحلال.


وليس بمعارض لأن المحكوم به في الأولى إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما.


وقال الزركشي: هذا الحديث لا يعرف مرفوعا، ورواه . الفتح السماوي:2/ 474. هذا الحديث لا أصل له: أي لا سند له. 


(�)  قال الإمام البهقي: عن ابن شهاب، أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: قد قال بعض العلماء " لا يفسد الله حلالا بحرام ".وأما الذي روي عن ابن مسعود أنه قال: " ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال "، فإنما رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن ابن مسعود، وجابر الجعفي ضعيف، والشعبي، عن ابن مسعود منقطع، وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود . السنن الكبرى:7/ 169. 


قال ابن السبكي في أشباهه ما معناه:إن الحديث وإن كان موقوفا فالقاعدة في نفسها صحيحة.لم يخرج عنها الا ما ندر من المسائل.وقال السيوطي: قال الأئمة : و إنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم و ذلك أولى من عكسه. لا يعارضه حديث ابن ماجة: حدثنا يحيى بن معلى بن منصور، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحرم الحرام الحلال". سنن ابن ماجه:3/ 177.لأن الحيث ضعيف. لضعف إسحاق بن محمد الفزوي وعبد الله بن عمر العمري. 


(�)  لأن الأصل في الأشياء الإباحة: فيه نظر من وجهين: الأول: أن ظاهره يقتضي أن الأصل في الأشياء الإباحة اتفاقا، وقد تقدم أنه قول بعض الحنفية.


والثاني: أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا يكون رفعها نسخا إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي إلا إذا أريد بالنسخ تغيير الأمر الأصلي فيتغير مرتين فيتكرر النسخ بهذا المعنى كما في شرح المنار. غمز عيون البصائر:1/ 336. 


(�)  قال الحموي: وفي التحريم تقليلا للنسخ فيه: أن تقليل النسخ في تقديم المبيح لا في تقديم المحرم إذ في تقديم التحريم تكرار نسخ كما يستفاد من كلام ابن عبد الملك فليحرر. غمزعيون البصائر:1/ 336. 


(�)  {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23] {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [النساء: 24]. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سال عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك.فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. الدر المنثور في التفسير بالمأثور :2/ 476 


(�)   عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» سنن أبي داود :1/ 55. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. مسند أحمد :3/ 132





(�)  مكان خروج الدم أي الفرج. اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة، رضي الله تعالى عنهم. عمدة القاري :3/ 267 


(�)  ونزا عليه {نزوا: وقع عليه ووطئه. تاج العروس :40/ 68.


(�) قال في البدائع: فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون العكس لأنه ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام، ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الأم في الرق والحرية.رد المحتار:6/ 322. قال أبوبكر المرغيناني: والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأنها هي الأصل في التبعية، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد. الهداية في شرح بداية المبتدي :4/ 359 


(�)   عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة، فتمسك علي، أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. سنن أبي داود :3/ 108


(�)  في مسئلة الصيد.


(�)   وهو لـ   :أحمد بن محمد بن عمرو أبو العباس الناطفي الطبرى نسبته إلى عمل الناطف أو بيعه قال أمير كاتب فى فصل الغسل من غاية البيان هو من كبار علمائنا العراقيين تلميذ أبي عبد الله الجرجاني وهو تلميذ أبي بكر الجصاص الرازي تلميذ الكرخى تلميذ البردعى تلميذ القاضي أبي خازم تلميذ عيسى بن أبان تلميذ محمد بن الحسن وفي الجواهر المضية هو أحد الفقهاء الكبار وأحد أصحاب الواقعات والنوازل ومن تصانيفه الأجناس والفروق والواقعات وله الهداية مات بالرى سنة ست وأربعين وأربعمائة.


(قال الجامع) ذكر القارى أنه حدث عن أبي حفص بن شاهين وغيره وذكر في نسبه أحمد بن محمد بن عمر. الفوائد البهية في تراجم الحنفية : 36


(�)  سلخ: قال الليث: السلخ كشط الإهاب عن ذيه،[عن صاحبه] والمسلاخ: الإهاب نفسه، ومسلاخ الحية قشرها الذي ينسلخ منها، وكل شيء ينفلق عن قشره .تهذيب اللغة :7/ 79


(�)   الودك: الودك الدسم معروف وقيل دسم اللحم. لسان العرب :10/ 509


(�)  وإن تزوج واحدة بعد الأخرى فتحرم الأخيرة.وقال ابن مازة: وقال محمد رحمه الله: يختار من الخمس أربعاً، ومن الأختين واحدة سواء تزوجها أو تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة. المحيط البرهاني:3/ 140


(�)  وقال الأزهري: لحمة النسب، بالفتح،[بفتح اللام] ولحمة الصيد، بالضم، ولحمة الثوب فيه الوجهان. وقال ابن الأثير: قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها فقيل: في النسب، بالضم، وفي الثوب: بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، وأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد. تاج العروس :33/ 404


(�)  قال عزالدين بن عبد العزيزبن عبد السلام: والورع ترك ما لا بأس به خوفًا من الوقوع فيما به بأس. مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل: 14


(�)  بعد شرب الخمرولو بعد ساعة يكره إلى يوم لأن الخمر ينتشر في اللحم صار كدجاجة المخلاة.


(�)  وأكل كثيره أي أكل المحرم كثيرا من الطيب بحيث يلتزق بكل فمه أو أكثره موجب له أي للأكل دما عند أبي حنيفة وذكر الوجوب باللام تضمينا فيه معنى الإلزام، وفي قليله صدقة بقدره أي بقدر الدم يعني إن التزق الطيب بثلث فمه يلزمه صدقة تبلغ ثلث الدم، وإن التزق بنصفه فصدقة تبلغ نصفه عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء عليه في أكل الطيب قل أو كثر؛ لأنه استهلاك لا استعمال. البحر الرائق:3/ 3 


(�) 	 قال ابن نجيم: وقد علمت أن العلماء اتفقوا على جواز الوضوء بالماء المطلق وعلى عدم جوازه بالماء المقيد ثم الماء إذا اختلط به شيء طاهر لا يخرج عن صفة الإطلاق إلا إذا غلب عليه غيره بقي الكلام هنا في تحقيق الغلبة بماذا تكون فعبارة القدوري، وهي قوله: وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كعبارة الكنز والمختار تفيد أن المتغير لو كان وصفين لا يجوز به الوضوء وعبارة المجمع، وهي قوله ونجيزه بغالب على طاهر كزعفران تغير به بعض أوصافه تفيد أن المتغير لو كان وصفين يجوز أو كلها لا يجوز.وفي تتمة الفتاوى الماء المتغير أحد أوصافه لا يجوز به الوضوء، وفي الهداية والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون هو الصحيح وقد حكي خلاف بين أبي يوسف ومحمد ففي المجمع والخانية وغيرهما أن أبا يوسف يعتبر الغلبة بالأجزاء ومحمد اللون، وفي المحيط عكسه، والأصح من الخلاف الأول كما صرحوا به، وذكر القاضي الإسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون ثم من حيث الطعم ثم من حيث الأجزاء وفي الينابيع لو نقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز الوضوء به.


وعن أبي يوسف ماء الصابون إذا كان ثخينا قد غلب على الماء لا يتوضأ به، وإن كان رقيقا يجوز وكذا ماء الأشنان ذكره في الغاية وفيه إذا كان الطين غالبا عليه لا يجوز الوضوء به، وإن كان رقيقا يجوز الوضوء به وصرح في التجنيس بأن من التفريع على اعتبار الغلبة بالأجزاء قول الجرجاني إذا طرح الزاج أو العفص في الماء جاز الوضوء به، وإن كان لا ينقش إذا كتب به، فإن نقش لا يجوز، والماء هو المغلوب، وهكذا جاء الاختلاف ظاهرا في عباراتهم فلا بد من التوفيق، فنقول إن التقييد المخرج عن الإطلاق بأحد أمرين:


الأول: كمال البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 73)


الامتزاج، وهو بالطبخ مع طاهر لا يقصد به المبالغة في التنظيف أو بتشرب النبات سواء خرج بعلاج أو لا.


الثاني غلبة المخالط، فإن كان جامدا فبانتفاء رقة الماء وجريانه على الأعضاء وعليه يحمل ما عن أبي يوسف وما في الينابيع ويوافقه ما في الفتاوى الظهيرية إذا طرح الزاج في الماء حتى اسود جاز الوضوء به، وإن كان مائعا موافقا للماء في الأوصاف الثلاثة كالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد الذي انقطعت رائحته والماء المستعمل على القول المفتى به من طهارته إذا اختلط بالمطلق فالعبرة للأجزاء فإن كان الماء المطلق أكثر جاز الوضوء بالكل، وإن كان مغلوبا لا يجوز، وإن استويا لم يذكر في ظاهر الرواية.


وفي البدائع قالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا وعليه، وعلى الأول يحمل قول من قال العبرة بالأجزاء، وهو قول أبي يوسف الذي اختاره في الهداية، فإن كان المخالط جامدا فغلبة الأجزاء فيه بثخونته فإن كان مائعا موافقا للماء، فغلبة الأجزاء فيه بالقدر وذكر الحدادي أن غلبة الأجزاء في الجامد تكون بالثلث، وفي المائع بالنصف


فإن كان مخالفا للماء في الأوصاف كلها، فإن غيرها أو أكثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا جاز، وعليه يحمل قول من قال إن غير أحد أوصافه جاز الوضوء به، وإن خالفه في وصف واحد أو وصفين فالعبرة لغلبة ما به الخلاف كاللبن يخالفه في الطعم، فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء به وإلا جاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم وعليه يحمل قول من قال إذا غير أحد أوصافه لا يجوز وقول من قال العبرة للون


وأما قول من قال العبرة للون ثم الطعم ثم الأجزاء فمراده أن المخالط المائع للماء إن كان لونه مخالفا للون الماء فالغلبة تعتبر من حيث اللون، وإن كان لونه لون الماء فالعبرة للطعم إن غلب طعمه على الماء لا يجوز، وإن كان لا يخالفه في اللون والطعم والريح فالعبرة للأجزاء.


وأما ما يفهم من عبارة المجمع فلا يمكن حمله على شيء كما لا يخفى، والذي يظهر أن مراده من البعض البعض الأقل، وهو الواحد كما هي عبارة القدوري تصحيحا لكلامه، ويدل عليه قوله في شرحه فغير بعض أوصافه من طعم أو ريح أو لون ذكره بأو التي هي لأحد الأشياء بعد من التي أوقعها بيانا للبعض ولا يظهر لتغيير عبارة القدوري فائدة وهاهنا تنبيهات مهمة لا بأس بإيرادها الأول أن مقتضى ما قالوه هنا من أن المخالط الجامد لا يقيد الماء إلا إذا سلبه وصف الرقة والسيلان جواز التوضؤ بنبيذ التمر والزبيب ولو غير الأوصاف الثلاثة وقد صرحوا قبيل باب التيمم بأن الصحيح خلافه وأن تلك رواية مرجوع عنها وقد يقال إن ذلك مشروط بما إذا لم يزل عنه اسم الماء وفي مسألة نبيذ التمر زال عنه اسم الماء، فلا مخالفة كما لا يخفى الثاني أنه يقتضي أيضا أن الزعفران إذا اختلط بالماء يجوز الوضوء به وهذا صريح في استعمال جميع الماء عند محمد بالاغتسال فيه. البحر الرائق:1/ 75


(�)  قال ملك العلماء الكاساني: ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه أما إن اختلط بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلبن البهائم أو بلبن امرأة أخرى فإن اختلط بالطعام فإن مسته النار حتى نضج لم يحرم في قولهم جميعا؛ لأنه تغير عن طبعه بالطبخ وإن لم تمسه النار فإن كان الغالب هو الطعام؛ لم تثبت الحرمة؛ لأن الطعام إذا غلب سلب قوة اللبن وأزال معناه وهو التغذي فلا يثبت به الحرمة.


وإن كان اللبن غالبا للطعام وهو طعام يستبين لا يثبت به الحرمة في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يثبت، وجه قولهما أن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع فيجب اعتباره ما أمكن كما إذا اختلط بالماء أو بلبن شاة ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن؛ لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبا معنى وإن كان غالبا صورة وإن اختلط بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ؛ يعتبر فيه الغالب فإن كان اللبن غالبا يحرم؛ لأن هذه الأشياء لا تحل بصفة اللبن وصيرورته غذاء بل بقدر ذلك؛ لأنها إنما تخلط باللبن ليوصل اللبن إلى ما كان لا يصل إليه بنفسه لاختصاصها بقوة التنفيذ ثم اللبن بانفراده يحرم فمع هذه الأشياء أولى، وإن كان الدواء هو الغالب لا تثبت به الحرمة؛ لأن اللبن إذا صار مغلوبا صار مستهلكا فلا يقع به التغذي فلا تثبت به الحرمة وكذا إذا اختلط بالماء يعتبر فيه الغالب أيضا فإن كان اللبن غالبا يثبت به الحرمة وإن كان الماء غالبا لا يثبت به. بدائع الصنائع:4/ 9. 


�  قال الكاساني: ولو اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى فالحكم للغالب منهما في قول أبي يوسف.


وروي عن أبي حنيفة كذلك وعند محمد يثبت الحرمة منهما جميعا وهو قول زفر وجه قول محمد أن اللبنين من جنس واحد والجنس لا يغلب الجنس فلا يكون خلط الجنس بالجنس استهلاكا فلا يصير القليل مستهلكا في الكثير فيغذي الصبي كل واحد منهما بقدره بإنبات اللحم وإنشاز العظم أو سد الجوع؛ لأن أحدهما لا يسلب قوة الآخر، والدليل على أن خلط الجنس بالجنس لا يكون استهلاكا له أن من غصب من آخر زيتا فخلطه بزيت آخر اشتركا فيه في قولهم جميعا ولو خلطه بشيرج أو بدهن آخر من غير جنسه؛ يعتبر الغالب فإن كان الغالب هو المغصوب كان لصاحبه أن يأخذه ويعطيه قسط ما اختلط بزيته وإن كان الغالب غير المغصوب صار المغصوب مستهلكا فيه ولم يكن له أن يشاركه فيه ولكن الغاصب يغرم له مثل ما غصبه فدل ذلك على اختلاف حكم الجنس الواحد والجنسين وأبو يوسف اعتبر هذا النوع من الاختلاط باختلاط اللبن بالماء وهناك الحكم للغالب كذا ههنا ولمحمد أن يفرق بين الفصلين فإن اختلاط اللبن بما هو من جنسه لا يوجب الإخلال بمعنى التغذي من كل واحد منهما بقدره؛ لأن أحدهما لا يسلب قوة الآخر وليس كذلك اختلاط اللبن بالماء، واللبن مغلوب؛ لأن الماء يسلب قوة اللبن أو يخل به فلا يحصل التغذي أو يختل، والله عز وجل أعلم. بدائع الصنائع:4/ 10. 


(�)  في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر :2/ 529 وكان الإمام أبو القاسم الحكيم . وفي النسخ الموجودة عندنا الحاكم والصحيح الحكيم. وهوإسحاق بن محمد بن إسمعيل بن إبراهيم بن زيد أبو القاسم القاضي الحكيم السمرقندي ذكره أبو سعد السمعاني روى عن عبد الله بن سهل الزاهد وعمرو بن عاصم المروزي روى عنه عبد الكريم بن محمد الفقيه السمرقندي فى جماعة تولى قضاء سمرقند أياما طويلة وحمدت سيرته ولقب بالحكيم لكثرة حكمته ومواعظه مات فى المحرم يوم عاشوراء سنة إثنتين وأربعين وثلاث مائة بسمرقند ودفن بمقبرة جاكرديز. الجواهر المضية في طبقات الحنفية :1/ 139.


(�)  الإمام بويوسف.


(�)  عن وابصة الأسدي قال عفان حدثني غير مرة ولم يقل حدثني جلساؤه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أريد ان لا ادع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم فقالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس الي ان أدنو منه قال دعوا وابصة ادن يا وابصة مرتين أو ثلاثا قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني قلت لا بل أخبرني فقال جئت تسألني عن البر والإثم فقال نعم فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك. مسند أحمد:4/ 228


(�)  في نسخة: ويؤلفها. فِي الْمِصْبَاحِ: بُرْجُ الْحَمَامِ مَأْوَاه. رد المحتار:4/ 284


(�)  قال الجرجاني: القمار: هو أن يأخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في اللعب.القمار: في لعب زماننا: كل لعب يشترط فيه غالبًا من المتغالبين شيئًا من المغلوب. التعريفات: 179. 


(�)  ثمر.


(�)  قال الحموي: قوله: كمحرمة ومجوسية إلخ: كذا في النسخ، والصواب كحلال ومجوسية، والواو في المعطوفات بمعنى أو. غمز عيون البصائر :1/ 346


(�)  غير منكوحة .


(�)   أي: من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والعم، ومن يجري مجراهم. تاج العروس :31/ 462 . وَفِي الحَدِيث: ((لَا تُسافِرُ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْها)) (نفس المصدر)


(�)  الفرق بين البيع والنكاح أن البيع يفسد بالشرط الفاسد،والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد فلذا صح النكاح إذا جمع بين الحلال والحرام.


(�)  قال المرغيناني:ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الأخرى لأن المبطل في إحداهما، بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، وقبول العقد في الحر شرط فيه، ثم جميع المسمى للتي يحل نكاحها عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما يقسم على مهر مثليهما وهي مسألة الأصل. العناية شرح الهداية :3/ 251 وشرح البابرتي: قال :ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة هذه المسألة من الأصل أي من المبسوط وصورتها ظاهرة، ومسألة البيع تأتي في البيوع. وقوله :وعندهما يقسم على مهر مثليهما يعني إذا كان المسمى ألفا مثلا ينظر إلى مهر مثلهما ويقسم المسمى عليهما. فما أصاب حصة التي لا تحل يسقط عن الزوج، وما أصاب حصة الأخرى يثبت عليه. لهما أنه قابل المسمى بالبضعين وكل ما كان مقابلا بشيئين فإنما يلزم إذا سلما لمن قابل ولم يسلم هاهنا إلا أحدهما فلا يلزمه إلا حصته كما لو خاطب امرأتين بالنكاح على ألف فأجابت إحداهما دون الأخرى. ولأبي حنيفة أن ضم ما لا يحل إلى ما يحل في النكاح كضم الجدار إلى المرأة فيه في أن كل واحد منهما ليس بمحل للنكاح، ولو فعل ذلك وسمى كان المسمى كله للمرأة، فكذلك هاهنا لمن تحل، بخلاف ما إذا خاطبهما بالنكاح لأنهما قد استويا في الإيجاب، حتى لو أجابتا صح نكاحهما جميعا فيثبت انقسام البدل بالمساواة في الإيجاب. فإن قيل: إذا لم تكن محلا للنكاح أصلا ولم تدخل تحت العقد وجب أن يحد إن دخل بها ولا يحد عنده. أجيب بأن عدم الحد باعتبار ظاهر صورة العقد. العناية شرح الهداية :3/ 252


(�)  الصحيح لا يبطل كما قدمنا وقدم المصنف آنفا.وقال الحموي: وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما أقول فيه نظر فقد صرح الزيلعي في باب خيار الشرط بنفاذ نكاح الحرة؛ لأنه أقوى لو روده على نكاح الأمة دون الأمة.


وفي الخانية: المجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما جملة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة، وكذا في الخلاصة وغيرها من كتب المذهب فتعين أن ما قاله المصنف - رحمه الله - سبق قلم منه أو من الناسخ. غمزعيون :1/ 346 


(�) 	وقال الليث: الدن ما عظم من الرواقيد، والجميع الدنان، وهو كهيئة الجب، إلا أنه طويل مستوي الصنعة، في أسفله كهيئة قونس البيضة. تهذيب اللغة :14/ 50.


(�)  وصورته كما قال ابن نجيم :ولو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا لم يجز لجهالته، فإن علم بوزنه فله الخيار، ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم، فقال بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني هذا الآخر بما بقي فباعه وقبله المشتري صح لعدم إفضاء الجهالة إلى المنازعة.


ولو قال هذا ببعض العشرة، وهذا ببعض لا يجوز لوجودها، ولو قال بعتك هذا العبد بألف إلا نصفه بخمسمائة فالعبد للمشتري بألف وخمسمائة؛ لأنه استثنى بيع نصفه من البيع الأول فيكون النصف الأول بألف وعلى هذا القياس. البحر الرائق شرح :5/ 297 


(�)  وقال العلامة أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السّغدي، الحنفي .المتوفى: 461هـ.


انواع اجارة الدور:واستئجارها على خمسة أوجه:


احدها :ان يستأجرها يوما واحدا او اياما معدودة او شهرا واحدا او أشهرا معدودة او سنة واحدة او سنين معدودة فهو جائز


والآخر: ان يستأجرها كل يوم بكذا او كل شهر بكذا فهو جائز أيضا في قول ابي حنيفة ومحمد


والاجارة تقع على يوم واحد او على شهر واحد او سنة واحدة فاذا مضى ذلك فلكل واحد منهما ان يفسخ الاجارة فان سكنها اكثر من ذلك فعليه لكل شهر ولكل يوم ولكل سنة بحساب ذلك وهي مكروهة في قول الشيخ.


والثالث: ان يستأجرها سنة كل شهر بكذا او استأجرها شهرا كل يوم بكذا اجاز ذلك والاجارة على سنة واحدة او شهر واحد.


والرابع :ان يستأجرها شهررمضان بكذا من الاجر وعقد الاجارة في شهر شعبان او شهر رجب فانه لا يجوز في قول بعض الفقهاء.


وجاز ذلك في قول محمد بن صاحب الا ترى انه لو استأجرها شهر رجب وشعبان ورمضان كان جائزا فكذلك الاول .


والخامس: ان يقول في شهر رجب اذا كان رمضان فقد استأجرتها منك بكذا فهذا باطل لا يجوز بلا خلاف.. النتف في الفتاوى للسُّغدي .2/ 572. 


(�)  قيل عليه: قد ذكر في خزانة الأكمل أنه إذا سلم غزلا إليه؛ لينسجه سبعا في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله الثوب وسلم، وإن شاء أخذ ثوبه، وأعطاه الأجر إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمى.


وكذا لو شرط ثخينافجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله، ولا يجاوز ما سمى .انتهى.


وقيل في الهداية: ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها .انتهى. الغمز :1/ 349.


(�)  	أقول: أما في الكفالة فظاهر، وأما في الإبراء فلا؛ لأنه مما يبطل بالشرط الفاسد فينبغي أن يتعدى إلى الجائز.الغمز :1/ 349. 


(�)  قيل: فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يقوم الثوب الكتان المعتاد، ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين. الغمز .1/ 350.


(�)  في نسخة: قَلِيلِينَ.


(�)  قال الكاساني: ويشترط لكل يوم من رمضان نية على حدة عند عامة العلماء  وقال مالك  يجوز صوم جميع الشهر بنية واحدة 


 وجه قوله إن الواجب صوم الشهر لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } والشهر اسم لزمان واحد فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة كالصلاة والحج فيتأدى بنية واحدة . ولنا أن صوم كل يوم عبادة على حدة غير متعلقة باليوم الآخر بدليل أن ما يفسد أحدهما لا يفسد الآخر فيشترط لكل يوم منه نية على حدة .


 	وقوله الشهر اسم لزمان واحد ممنوع بل هو اسم لأزمنة مختلفة بعضها محل للصوم وبعضها ليس بوقت له وهو الليالي فقد تخلل بين كل يومين ما ليس بوقت لهما فصار صوم كل يومين عبادتين مختلفتين كصلاتين ونحو ذلك. بدائع الصنائع :2/ 85


(�)  عتاق:بفتح العين وقد مر. 


(�)  لأنها كالبيع لا تقبل تفريق الصفقة: فيه أنه ليس على إطلاقه؛ لأنه لو جمع بين عبد مدبر أو ملك ووقف صح في العبد والملك ويبطل فيما عداهما. الغمز :1/ 354


(�)  في نسخة بدون .على.


(�)  يعتبر مدة الإقامة عند الشافعية.


(�)  للصلاة.


(�)  يتم صلاته أربعا، ان كانت الصلاة رباعية.


(�)  إذا تعارض  والمقتضي يقدم المانع لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، لحديث: .ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.


 	وينبغي أن يقيد إطلاق قاعدة تقديم المانع على المقتضى بما إذا لم يرب المقتضي على المانع، بأن تساويا ، كما في مسألة بيع الراهن العين المرهونة المفرعة على المادة تمثيلا لها، فإن المانع والمقتضي متساويان فيها لتعلقهما بالمال المرهون على السواء، أو ربا المانع؛ كما في مسألة الخروج على الإمام الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من جوره، فإنه حينئذ يقدم المانع. أما إذا ربا المقتضي على المانع فالظاهر أنه يقدم المقتضي، بدليل ما ذكروا في المضطر إذا لم يجد ما يدفع به الهلاك عن نفسه إلا طعام الغير فإنه يجوز له تناوله جبرا عليه، ويضمنه له، وتجويزهم التناول جبرا على المالك فيه ترجيح للمقتضي، وهو إحياء المهجة، على المانع وهو كون الطعام ملك الغير، وما ذاك إلا لكون المقتضي رابيا على المانع فإن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. شرح القواعد الفقهية : 243 


(�)  الهدر في اللغة من هدر الدم هدرا - وبابه ضرب وقتل - بطل، وأهدر لغة، وهدرته: أبطلته، وأهدر الشيء أبطله، يقال: أهدر دمه: أباحه، وتهادر القوم: أبطلوا دماءهم بينهم وأباحوها، وذهب دمه هدرا بالسكون وبالتحريك: أي باطلا لا قود فيه ولا عقل، والهدر بفتحتين اسم منه، وذهب سعيه هدرا: أي باطلا. الموسوعة الفقهية الكويتية :42/ 196. الدم الهدر:كالارتداد.الزاني المحصن بعد قضاء القاضي.


(�)  السُّفْلُ والسِّفْلُ والسُّفُولُ والسَّفَال والسُّفَالَة، بِالضَّمِّ. نقيضُ العُلْوِ. لسان العرب :11/ 337 


(�)  لو أذن للمالك والموجر والراهن أن يتصروفوا فيها لضاع حقوقهم،وإن هذه الأشياء للمالك فمنع عنه للضرورة.


(�) قال الشيخ مولا نا أشرف علي التهانوي المتوفى 1362هـ : عن عمرو بن ميمون الأودي، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها، أن أدفن مع صاحبي، قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل، قال: له ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين، قال: " ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني، ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي، فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. صحيح البخاري .2/ 103. استدل به بعض العلماء بأن الإيثار جائز للكبار.لأن عائشة رضي الله عنها آثرت عمر رضي الله عنه. قال ابن عابدين:مطلب في جواز الإيثار بالقرب.وفي حاشية الأشباه للحموي عن المضمرات عن النصاب: وإن سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيما له اهـ فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة خلافا للشافعية. وقال في الأشباه: لم أره لأصحابنا. ونقل العلامة البيري فروعا تدل على عدم الكراهة، ويدل عليه قوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] وما في صحيح مسلم من «أنه - عليه الصلاة والسلام - أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه أصغر القوم وهو ابن عباس وعن يساره أشياخ، فقال - عليه الصلاة والسلام - للغلام: أتأذن لي في أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله، فأعطاه الغلام» إذ لا ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة وإن جاز أن يكون غير أفضل. اهـ.


أقول: وينبغي تقييد المسألة بما إذا عارض تلك القربة ما هو أفضل منها؛ كاحترام أهل العلم والأشياخ، كما أفاده الفرع السابق والحديث فإنهما يدلان على أنه أفضل من القيام في الصف الأول، ومن إعطاء الإناء لمن له الحق وهو من على اليمين، فيكون الإيثار بالقربة انتقالا من قربة إلى ما هو أفضل منها وهو الاحترام المذكور. أما لو آثره على مكانه في الصف مثلا من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع، وهو خلاف المطلوب شرعا، وينبغي أن يحمل عليه ما في النهر من قوله: واعلم أن الشافعية ذكروا أن الإيثار بالقرب مكروه كما لو كان في الصف الأول فلما أقيمت آثر به وقواعدنا لا تأباه. اهـ. رد المحتار:1/ 569


(�)  المراد بالإمام عند الشافعية ((إمام الحرمين)) وهو  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ) فقال: ولو كان للرجل ماءٌ، فهو أولى بمائه من كل مُحدِث، وليس له أن يؤثرمحدثاً على نفسه، ويتيمّم؛ فإن الإيثار إنما يسوغ في حظوظ الأنفس والمُهَج، لا فيما يتعلق بالقُرب والعبادات. نهاية المطلب في دراية المذهب :1/ 226


ولقد ذكر أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)(الشافعي) كلاما نفيسا فأسوقه بإيجاز: [الإيثار ضربان]


الإيثار أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وعكسه الأثرة: وهي استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، ومنه قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ستلقون بعدي أثرة» والإيثار ضربان: (الأول) : أن يكون فيما للنفس فيه حظ، فهو مطلوب كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إذا كان ذلك الغير، مسلما لقوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] ، كذا جزم به الرافعي تبعا للبغوي والإمام والشيخ أبي محمد في الفروق وغيرهم لكن كلام المتولي يقتضي المنع.....


ثم قال بعد أسطر:


 (الثاني)[الإيثار] : في القربات كمن يؤثر بالصف الأول لغيره ويتأخر هو أو يؤثر بقربه من الإمام في الصلاة ونحوه، وظاهر كلام الشيخ أبي محمد السابق أنه حرام، وكذا قال الإمام في باب التيمم: لو دخل الوقت ومعه ما يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لا يجوز؛ لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس والمهج لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات، وقال في باب زكاة الفطر: لا أعرف خلافا في أنه ليس له الإيثار. وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) : لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء المتيمم، ولا بالصف الأول، ولا بستر العورة في الصلاة؛ لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه فيصير بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه وقال لغيره قم به، فإن هذا يستقبح عند الناس بتباعده من إجلال الأمر وقربه (انتهى) . وأما النووي فجزم بالكراهة، فقال في شرح مسلم في حديث (ابن عمر) : (كان إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه) ، هذا نوزع فيه) لوجهين:


 	(أحدهما) أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا.


 (والثاني) أن الإيثار بالقرب مكروه، أو خلاف الأولى فكان يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها، أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثر به ونحوه قال أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القرب. انتهى. وذكر في باب الجمعة من (شرح المهذب) : إنه لا يقيم من جلس ليجلس في موضعه، فإن قام باختياره لم يكره، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره، قال (الأصحاب) : لأنه آثر بالقربة. انتهى. وهذا كله يشكل عليه من يصلي في الصف الأول إذا جاء المنفرد ليصلي، فالمذهب أنه إن لم يجد فرجة فله أن يجر شخصا ويساعده المجرور، ومع هذا فقد فوت لنفسه قربة، وهو أجر الصف الأول، وهذا يخالف قولهم: إن الإيثار لا يكون في القرب بل في مسألة الوضوء قد أعطى الماء من يؤدي به عبادة، وأما في مسألة الصف فقد فاته أجر الصف الأول ولم يحصل المصلي الثاني على أجر الأول كما في الوضوء. وفي الحديث الصحيح «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ، وهذا، وإن ورد في الإنفاق لكن استعمله بعضهم في أمور الآخرة أيضا والحاصل أن الإيثار بالقرب حرام، أو مكروه، أو خلاف الأولى خلاف، وأما الإيثار بحقوق النفس فمستحب على الأصح، ومن هذا أيضا الدعاء فيستحب البداءة فيه بنفسه؛ لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «رحمة الله علينا وعلى موسى» ، ومن ذلك إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة على الشيخ، وقد حكى (الخطيب البغدادي) في كتابه (الجامع) عن قوم أنهم كرهوه؛ قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. وقد يختلف في الإيثار بالشيء كما اختلف في أنه قربة أو لا، كما لو وجد بعض صاع، وهو محتاج إلى إخراج فطرة نفسه وله زوجة وأقارب (، والأصح) أنه يقدم نفسه وقيل: زوجته، وقيل: يتخير. قال الإمام: ولعل قائله تلقى مذهبه من مذهب الإيثار في النفقة لما رأى الفطرة متلقاة من النفقة وهو ساقط؛ لأن الفطرة قربة، ولا إيثار في القرب. وقد تكلم الأئمة في إيثار عائشة لعمر (- رضي الله عنهما -) بدفنه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجرتها، وقولها: كنت أعددته لنفسي ولأوثرنه به، وأجابوا بأنه إيثار لمن رأى أنه أولى به منه؛ ولهذا طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيثار بشرابه من الشاب الجالس عن يمينه لمن هو أسن منه في الجانب الآخر. المنثور في القواعد الفقهية :1/ 210


(�)  مؤلفه: الشيخ الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  المتوفى: 676هـ


(�)  الأسيوطي: بضم أوله والتحتية وسكون السين إلى أسيوط ويقال سيوط بلد بصعيد مصر قلت: فيها خمسة أوجه ضم الهمزة وكسرها وإسقاطها وتثليث السين المهملة ، انتهى. لب اللباب في تحريرالأنساب: 15 


(�)   أتى جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر، وقيل يجذب واحدا من الصف إلى نفسه فيقف بجنبه. والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع، فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف، ثم قال في القنية: والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام فإذا جره تفسد صلاته اهـ قال في الخزائن قلت: وينبغي التفويض إلى رأي المبتلى، فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحمه أو عالما جذبه وإلا انفرد. اهـ. قلت: وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته. رد المحتار:1/ 647


(�)  أي غير منفك عن متبوعه.وقال الشيخ احمد الزرقاء: " التابع تابع " أي التابع لشيء في الوجود، بأن كان جزءا مما يضره التبعيض، كالجلد من الحيوان، أو كالجزء وذلك كالجنين وكالفص للخاتم، فلو أقر بخاتم دخل فصه .ر: الدر المختار، كتاب الإقرار. أو كان وصفا فيه، كالشجر والبناء القائمين في الأرض، أو كان من ضروراته، كالطريق للدار وكالعجول للبقرة الحلوب والمفتاح للقفل وكالجفن والحمائل للسيف. فلو أقر بسيف دخل جفنه وحمائله .ر: الدر المختار أيضا.


" تابع " له في الحكم، فيدخل الجنين في بيع الأم تبعا وإن لم ينص عليه.وإذا ضرب بطن امرأة فماتت، ثم بعد موتها ألقت جنينا ميتا، فعلى الضارب دية الأم ولا غرة في الجنين، فقد اعتبرت غرته داخلة في دية الأم، لكونه تبعا لها .ر: أحكام الصغار، آخر الجنايات.


وكذلك الطريق في السكة غير النافذة الموصلة إلى الطريق العام يدخل في بيع الأرض تبعا وإن لم ينص عليه، بخلاف الطريق إذا كان في ملك الغير فإنه لا يدخل بلا تنصيص عليه أو على الحقوق والمرافق.وكذلك يدخل البناء، وتدخل الأشجار التي غرست للقرار، مثمرة كانت أو من غير ذوات الثمر، صغيرة أو كبيرة. أما المثمرة فلا كلام في دخولها. شرح القواعد الفقهية : 253


(�)  قال النسفي: الشرب بكسر الشين الحظ من الماء وبضمها فعل الشارب وهو المصدر من .علم وبفتحها المصدر أيضا ويكون جمع شارب أيضا كالصاحب والصحب والراكب والركب والشاربة المذكورة في هذه المسائل هم أصحاب الشرب وهو في الحقيقة جمع شارب بهاء التأنيث كما يقال رفقة شاربة. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: 155 الشرب بالكسر: هو نصيب الماء.قال الله عزوجل: { قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم }  قال الحموي: ومنها الشرب، والطريق، مراده بيع حق المرور، وأما بيع رقبة الطريق سواء كانت محدودة أو لا، فهو صحيح أما إذا كانت محدودة فظاهر، وأما إذا كانت غير محدودة فيقدر بعرض باب الدار كما في النهاية، وأما بيع حق المرور فيصبح تبعا بالإجماع، ووحده في رواية ابن سماعة، وفي رواية الزيادات لا يجوز، وصححه الفقيه أبو الليث؛ لأنه حق من الحقوق، وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز، والشرب كحق المرور فيصح بيعه تبعا للأرض بالإجماع، ووحده في رواية، وهو اختيار مشايخ بلخي؛ لأنه نصيب من الماء، ولم يجز في الأخرى، وهو اختيار أهل بخارى للجهالة.غمز عيون البصائر :1/ 361. 


(�)  وفي فتاوى دارالعلوم ديوبند :لا لعان بين الزوج والزوجة في الهند لأنها دولة غير إسلامية.


(�)  الوصية له: اي جعل الجنين خليفة في المال،وقال الشامي:.وصحت للحمل. لأنها استخلاف من وجه، لأنه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح خليفة في الإرث، فكذا في الوصية .رد المحتار:6/ 653. الوصية به :أي جعل الجنين لأحد لأنه يجري فيه الإرث. 


(�)  قال المطرزي: غرة :وهي بياض في جبهته قدر الدرهم وغرة المال:خياره كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة الفارهة ومنها الحديث " وجعل في الجنين غرة عبدا أو أمة " أي رقيقا او مملوكا ثم أبدل عنه عبدا أو أمة  وقيل : أطلق اسم الغرة وهي الوجه على الجملة كما قيل رقبة ورأس  فكأنه قيل : وجعل فيه نسمة عبدا أو أمة وقيل  اراد الخيار دون الرذال  وعن أبي عمرو بن العلاء : " لولا أن رسول الله بالغرة معنى لقال : " في الجنين عبدا او أمة " ولكنه عنى البياض فلا يقبل في دية الجنين إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء "  والغرة . بالكسر الغفلة . المغرب في ترتيب المعرب :2/ 100.  


وقال الشيخ مفتي عميم الاحسان: الغرة:  بالضم العبد والأمة ويكون ثمن كل واحد منهما نصف الدية. التعريفات الفقهية: 157. وقال البدرالعيني: واختلف في الغرة وقيمتها، فقال مالك: تقوّم الغرة بخمسين دينارًا أو ستمائة درهم نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أمّه الحرة.وهو قول الزهري وربيعة وسائر أهل المدينة.


وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمة الغرة خمسمائة درهم. وبه قال إبراهيم والشعبي. وقال مغيرة: خمسون دينارًا. وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين، وليس عليه أن يقبلها معيبةً. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم غرة. نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار:15/ 314. 


وقال الإمام محمد انورشاه : واعلم أن الجنين إن سقط ميتًا، فالدّية فيه خمس مئة درهم، سواء كان ذكرًا، أو أنثى. وإن سقط حيًا فديته كدية الرجل إن كان ذكرًا، ودية المرأة إن كان أنثى والغرّة في الأصل للفرس، والبغل، ثم يقال لخمس مئة درهم: قيمة له وفي رواية أخرى - أو وليدة - ولعله عمل به أيضًا، فأخذت وليدة في الجنين، ولكن آخر ما استقر عليه العمل فيه، بخمس مائة درهم. فيض الباري :6/ 64. 


(�)  قال ابوبكر الحدادي: والإقرار بالمجهول يصح وهذا إذا علم وجوده في البطن فكذا الوصية للحمل وبالحمل جائزة إذا علم وجوده في البطن وقت الوصية وذلك بأن يولد لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي وذكر الطحاوي أن المدة تعتبر من وقت الوصية، وإن ولد لستة أشهر فصاعدا بعد الموت فالوصية باطلة لجواز أن يكون حدث بعدها إلا إذا كانت الجارية في العدة حينئذ لأجل ثبوت النسب يعتبر إلى سنتين وكذا في جواز الوصية يعتبر إلى سنتين .قال الخجنديّ:الوصية بالحمل جائزة إذا لم يكن من المولى وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن وأقل مدة حمل الدواب سوى الشاة ستة أشهر وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :1/ 256.


وقال الشيخ مصطفى: لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو الوقف، حتى يتيقن وجوده وقتها، فالولادة لأقل من ستة أشهريقين على وجوده،ويأخذ حكم هذه الولادة لوكان الأب ميتاً قبل الوصية له والوقف .القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة :1/ 108.  


(�)  الحمل.


(�)  أحكام اللعان.


(�)  الرهن تابع للدين ’والكفيل تابع للأصيل.


(�)  يفهم من هذه القاعدة أنه يسقط التابع بسقوط المتبوع أو يسقط الفرع بسقوط الأصل أما إذا سقط الفرع أو سقط التابع، فلا يسقط المتبوع. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :1/ 53


(�)  الجنون : بالضم لغة ارتفاع الشّجرة وامتلئوها، والعشب والجن، ويقال أيضا: نوع من الملائكة، كذا في المنتخب. قال الأصوليون الجنون بمعنى ديوانگى ،اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر آثارها ويتعطّل أفعالها، إمّا لنقصان جبل عليه الدماغ في أصل الخلقة وإمّا لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط وآفة، وإمّا لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يقرع من غير ما يصلح سببا، وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة. ولذا عصم الأنبياء عليهم السلام عنه لكنهم استحسنوا أنه إذا لم يمتد لا يسقط لعدم الحرج.كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .1/ 597.


(�)  ثم اعلم أن ظاهر المتون أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم كما يعطون في حياتهم و تعليل المشايخ يدل على أنه مخصوص بحياة آبائهم ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حالة الصغر. البحر الرائق شرح كنز الدقائق :5/ 127.قال ابن عابدين في حاشيةالبحر: قال أبو يوسف في كتاب الخراج أن من كان مستحقا من بيت المال وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض لذريته أيضا تبعا له ولا يسقط بموته وقال صاحب الحاوي الفتوى على أنه يفرض لذراري العلماء والفقهاء والمقاتلة ومن كان مستحقا في بيت المال ولايسقط ما فرض لذراريهم  بموتهم اهـ.


قلت ولم أر ذلك في الحاوي القدسي فلعله الحاوي الزاهدي وجعل المقدسي إعطاءهم بالأولى قال لشدة احتياجهم سيما إذا كانوا يجتهدون في سلوك طريق آبائهم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري :5/ 127 


(�)  قال الحموي: قال في المحيط: الأخرس، والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما.وفي شرح منية المصلي: ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح. الغمز:1/ 364 


(�)   قال الدكتور محمد مصطفى الزحيلي: إذا سقط الأصل سقط الفرع (م/50) الألفاظ الأخرى:2- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.3- الفرع يسقط بسقوط الأصل.4- التابع يسقط بسقوط المتبوع.5- هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل، أم لا  ؟


التوضيح :إن الشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك الفرع مبتنىً عليه، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه، ولا عكس، فلا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة :1/ 450


(�)  لم يثبت المال للبائع.


(�)  معنى القاعدة: لما كان التابع تالياً لمتبوعه ومتأخراً عنه في الوجود، فلا يجوز أن يتقدم عليه في الفعل والعمل؛ لأنه إذا تقدم عليه في الفعل تقدم في الحكم، وهذا تناقض؛ لأنه تابع لمتبوعه في أحكامه. موسوعة القواعد الفقهية :2/ 162


(�)  قال الحموي:  وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع، والسجود إلخ: بأن سبقه بالركوع، والسجود في الركعة الأولى، وأتى بهما في الركعة الثانية معه فإنهما ينتقلان إلى الأولى أو في الثانية، وأتى بهما في الثالثة فإنهما ينتقلان إلى الثانية أو في الثالثة، وأتى بهما في الرابعة فإنهما ينتقلان إلى الثالثة، وبقيت الرابعة بلا ركوع، وسجود؛ لأنهما قبل الإمام لا يقعان معتبرين فبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود، فيصلي ركعة بلا قراءة، وتتم صلاته، والظاهر أن قول المصنف - رحمه الله - في الرباعية اتفاقي. الغمز :1/ 365


(�)  وردت أمثال هاتين القاعدتين بألفاظ مختلفة تارة بلفظ (يغتفر في الابتداء) وتارة بلفظ (يفتقر). والافتقار معناه: الاحتياج: بحيث لا يتمّ الفعل إلا بوجود ما يفتقر إليه ويحتاجه. والاغتفار معناه: التّسامح، بحيث يتمّ الفعل بدون بعض شروطه. موسوعة القواعد الفقهية :12/ 404 


قال الإمام جلال الدين السيوطي: 1-الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وقريب منها:2- يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا.3- وربما يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.4-وقد يقال: أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها، والعبارة الأولى أحسن وأعم. الأشباه والنظائر للسيوطي: 120قال الكرخي: "الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا".


(�)  القن:هوالعبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. التعريفات: 179. كالمكاتب والمدبر. العبد: خلاف الحر أي المملوك وهو أعم من القن . قد مر.


(�)  فضولي اسمه عبد الرحيم زوج عبد الرحمن بر ضا فاطمة،ثم عبد الرحمن وكّل الفضولي عبد الرحيم أن يزوجه بامرأة ،فقال عبد الرحيم :إنني أنقض النكاح الأول الذي نكحت ، و أزوج فاطمة بعبد الرحمن لا يصح،وإن لم ينقض بالقول بل قال زوجتك بفاطمة ، يصح النكاح،وينتقض النكاح الأول بنفسه.ومن هو الفضولي: ‘‘الفضولي: هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي، إن هذا التعريف هو تعريف الفضولي شرعا أما تعريفه لغة فهو الذي يتداخل فيما لا يعنيه.ويقصد بقوله :بدون إذن شرعي، هو ألا يكون له ولاية أو وصاية أو وكالة؛ لأن تصرف الولي والوصي والوكيل لا يعد فضولا.


الفضولي: نسبة إلى الفضول، والفضول جمع فضل، والفضل بمعنى الزيادة. وقد كان الواجب قياسا أن يقال .فضلي. ؛ لأن(.ياء) النسبة لا تدخل على الجمع ولكن قد استعملت هذه الكلمة كعلم ومفرد بطريق الغلبة، مثل قولهم: الأنصاري والأعرابي وما إلى ذلك من الألفاظ.‘‘. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .1/ 109. 


(�)   كر:  الكرّ، بالضمّ: مكيال لأهل العراق. تاج العروس .14/ 30.انظر تفاصيله في كتابنا [الأوزان المحمودة]= الأوزان الشرعية=.2267.كلوغرام.و 481.غرام .البرّ: بالضّمّ الحنطة ، قال المصنّف في البصائر: وتسميته بذالك لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء، انتهى. قال ابن دريد: البرّ أفصح من قولهم: القمح والحنطة، واحدته برّة.تاج العروس :10/ 156.


(�)  والعلة فيه.


(�)  وفي لفظ مقابل: يفتقرفي الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء.موسوعة القواعدالفقهية :12/ 404


(�)  التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، أي: إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه، دينية كانت أو دنيوية. فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا رد، لأن الراعي ناظر، وتصرفه حينئذ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيء.


والمراد بالراعي: كل من ولي أمرا من أمور العامة، عاما كان كالسلطان الأعظم، أو خاصا كمن دونه من العمال، فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعة في ضمنها، لأنه مأمور من قبل الشارع [صلى الله عليه وسلم] أن يحوطهم بالنصح، ومتوعد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد، ولفظ الحديث أو معناه: " من ولي من أمور هذه الأمة عملا فلم يحطها بنصح لم يرح رائحة الجنة ".. شرح القواعد الفقهية : 309.


(�)  الظلة: هي التي أحد طرفي جذوعها على حائط هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. التعريفات : 144


(�)  وهذا الأثر دليل وأصل لهذه القاعدة. الطبقات الكبير لابن سعد :3/ 256.


(�)  انظرللتفصيل الخراج لأبي يوسف: 46.


و قال محمدبن سعد :عن حارثة بن مضرب قال : قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب : أما بعد ، فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا ، وابن مسعود معلما ووزيرا ، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم ، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر ، فاسمعوا لهما وأطيعوا ، واقتدوا بهما ، وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي ، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد ، ورزقتهم كل يوم شاة ، فاجعل شطرها وبطنها لعمار والشطر الباقي بين هؤلاء الثلاثة. عن عبد الله بن أبي الهذيل : أن عمررضي الله عنه رزق عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاة ، لعمار شطرها وبطنها ، ولعبد الله ربعها ، ولعثمان ربعها كل يوم. الطبقات الكبير لابن سعد :3/ 236. 


(�)  المساحة: ذرع الأرض؛ يقال: مسح يمسح مسحاً. ومسح الأرض مساحة أي ذرعها. لسان العرب .2/ 595.


(�)  قال القاضي عبد النبي: وحروف القسم ثلاثة الباء - والواو - والتاء -.واعلم أن التاء فرع الواو والواو فرع الباء فالباء أصل الأصل - والتاء فرع الفرع والواو ذو جهتين من وجه أصل ومن وجه آخر فرع. ولهذا تدخل الباء على مضمر وكل مظهر والواو لا تدخل إلا على مظهر مطلقا وخص التاء من بين المظهر باسم الله تعالى شأنه وجل برهانه. وإنما حكمنا بأصالة الباء ثم الواو لأن أصل الباء الإلصاق فهي تلصق فعل القسم بالمقسم به وأبدلت الواو منها لأن بينهما تناسبا لفظيا لكونهما شفويتين ومعنويا لما في الواو من معنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق وإبدال الواو بالتاء كثير شائع للقرب في المخرج مثل اتقد .دستور العلماء:3/ 51. 


(�)  فَضَلَ يَفْضُلُ كنصر ينصر من الفضل الَّذي هو السؤدد، وفضل يفضل بكسرها في الماضي وضمّها في المضارعِ من الفضلَة وهي بقيّة الشيءِ. تاج العروس :30/ 172


(�)  الأول: الجزية والخراج ومال التغلبي وهدية أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتال.الثاني: 


الزكاة والعشر.الثالث: خمس الغنائم والمعادن والركاز. الرابع: اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات مقتول لا ولي له. ومصرف الأول: يصرف في مصالح البلاد كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة وذراريهم. ومصرف الثاني: مصرفها ما ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء}  الآية وهم سبعة أصناف.ولا يخفى عليك بأن مؤلفة القلوب ليس لهم نصيب عندنا.وإن الله أعزدينه. ويرى بعض العلماء خلاف ذلك في هذه الأيام.ومصرف الثالث: ومصرفه ما ذكرهم الله تعالى في قوله {واعلموا انما غنمتم فأن لله خمسه} الآية .ومصرف الرابع: اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه نفقتهم وأدويتهم وتكفن به موتاهم وتعقل به جنايتهم .انظر: تبيين الحقائق:3/ 283. 


(�)  حسابا مستقلا.


(�)  قال الإمام أبويوسف: فصل: كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم


قسمة أبي بكر على الناس:


قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: وحدثني ابن أبي نجيح قال: قدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه مال؛ فقال: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة فليأت؛ فجاءه جابر بن عبد الله فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يشير بيده؛ فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: خذ؛ فأخذ بكفيه ثم عده فوجده خمسمائة.


فقال: خذ إليها ألفا؛ فأخذ ألفا ثم أعطى كل إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده شيئا، وبقيت بقية من المال فقسمها بين الناس بالسوية على الصغير والكبير، والحر والمملوك، والذكر والأنثى. فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان.


فلما كان العام المقبل جاء مال كثير هو أكثر من ذلك؛ فقسمه بين الناس فأصاب كل إنسان عشرين درهما. قال فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله، إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم؛ فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم، قال: فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك؛ وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه، وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة.


مفاضلة عمر رضي الله عنه بين الناس في القسمة:


فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاءت الفتوح فضل، وقال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل مع؛ ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، ولمن لم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر دون ذلك، أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق.


قال أبو يوسف: وحدثني أبو معشر قال: حدثني مولى عمرة وغيره قال: لما جاءت عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفتوح وجاءت الأموال قال: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رأى في هذا المال رأيا ولي فيه رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه.


ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا إلا صفية وجويرية؛ فإنه فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف؛ فأبيا أن يقبلا؛ فقال لهما: إنما فرضت لهن للهجرة. فقالتا: لا إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لنا مثله؛ فعرف ذلك عمر ففرض لها اثني عشر ألفا.


وفرض للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف، وفرض لعبد الله بن عمر -ابنه- ثلاثة آلاف؛ فقال: يا أبت، لم زدته علي ألفا، ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، وما كان له ما لم يكن لي، فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف، ألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.


وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين؛ فمر عمر بن أبي سلمة فقال: زيدوه ألفا، فقال له محمد بن عبد الله بن جحش: ما كان لأبيه ما لم يكن لآبائنا، وما كان له ما لم يكن لنا. فقال: إني فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين وزدته بأمه أم سلمة ألفا، فإن كان لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا.


وفرض لأهل مكة والناس ثمانمائة ثمانمائة؛ فجاء طلحة بن عبدي الله بأخيه عثمان ففرض له ثمانمائة فمر به النضر بن أنس فقال عمر: افرضوا له ألفين. فقال له طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة وفرضت لهذا ألفين. فقال: إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: ما أراه إلا قد قتل. فسل سيفه وكسر غمده، وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وأبو هذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا. فعمل عمر بهذا مدة خلافته.الخراج لأبي يوسف: 54.


1  لم يقولوا ذلك طمعا في المال؛ وإنّما خافوا أن يقلل ذلك من شرفهم في الإسلام -رضي الله عن صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أجعين.


2 إذ كانت زوجا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وكان ابنها ربيبه.


(�)   "سوابق" هو جمع سابقة أي الخصلة المفضلة. مجمع بحار الأنوار :3/ 26.


(�)  فالتسوية بينهم في المال خير من ترجيح بعضهم على بعض.


(�)  فرّق بين الفاضل والمفضول.


(�)  قال الإمام البهقي:أخبرنا أبو بكر : أحمد بن على خبرنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا زيد بن حباب حدثنى أبو معشر قال حدثنى عمر مولى غفرة وغيره قال : لما توفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء مال من البحرين قال أبو بكر : من كان له على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شىء أو عدة فليقم فليأخذ فقام جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :« إن جاءنى مال من البحرين لأعطينك هكذا وهكذا . ثلاث مرات وحثى بيده فقال له أبو بكر رضى الله عنه : قم فخذ بيدك فأخذ فإذا هن خمسمائة فقال : عدوا له ألفا وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم وقال : إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس حتى إذا كان عام مقبل جاء مال أكثر من ذلك المال فقسم بين الناس عشرين درهما عشرين درهما وفضلت منه فضلة فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم وقال : إن لكم خدما يخدمونكم ويعالجون لكم فرضخنا لهم فقالوا : لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : أجر أولئك على الله إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة.


فعمل بهذا ولايته حتى إذا كان سنة أراه ثلاث عشرة فى جمادى الآخر من ليال بقين منه مات فولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ففتح الفتوح وجاءته الأموال فقال : إن أبا بكر رضى الله عنه رأى فى هذا المال رأيا ولى فيه رأى آخر لا أجعل من قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كمن قاتل معه ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبى -صلى الله عليه وسلم- اثنى عشر ألفا اثنى عشر ألفا إلا صفية وجويرية فرض لهما ستة آلاف فأبتا أن تقبلا فقال لهما : إنما فرضت لهن للهجرة فقالتا : إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان لنا مثله فعرف ذلك عمر رضى الله عنه ففرض لهما اثنى عشر ألفا اثنى عشر ألفا وفرض للعباس رضى الله عنه اثنى عشر ألفا وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف فقال : يا أبه لم زدته على ألفا ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبى وما كان له ما لم يكن لى فقال : إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منك وفرض للحسن والحسين رضى الله عنهما خمسة آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين فمر به عمر بن أبى سلمة فقال : زيدوه ألفا فقال له محمد بن عبد الله بن جحش : ما كان لأبيه ما لم يكن لآبائنا وما كان له ما لم يكن لنا قال : إنى فرضت له بأبيه أبى سلمة ألفين وزدته بأمه أم سلمة ألفا فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفا وفرض لأهل مكة والناس ثمانمائة فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه عثمان ففرض له ثمانمائة فمر به النضر بن أنس فقال عمر : افرضوا له فى ألفين فقال له طلحة جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة وفرضت لهذا ألفين فقال : إن أبا هذا لقينى يوم أحد فقال لى : ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقلت : ما أراه إلا قد قتل فسل سيفه وكسر غمده فقال : إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قتل فإن الله حى لا يموت فقاتل حتى قتل وهذا يرعى الشاء فى مكان كذا وكذا. السنن الكبرى للبيهقي :6/ 350. 


(�)  كان والد ي رحمه الله يعمل ما في القنية في رواتب الأساتذة. والمدرسين. وقد توفي الوالد :الشيخ  محمد شفيق خان بن بيان خان- حمه الله – ولد بمدينة .ديوبند.[مركز العلم والهدى في عصرنا في الهند.]وتوفي بمدينة سيلم بولاية تامل نادو. بعيدا عن الوطن بثلاثة آلاف كلومترا تقريبا. وذلك خدمة  للعلم والإسلام والمسلمين في هذه الأرض الطيبة. بعد حياة مملؤة بالعلم والزهد والتقوى’ والعبادة’ لسبع من رمضان 1434 ه الموافق 17/7/2013م بعد ما درّس صحيح البخاري أربعين سنة .ومديرا ومؤسساً للمدارس والمعاهد الإسلامية المتعددة. علمًا أنّه من تلاميذ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني ’وعلامة إبراهيم بلياوي ’ومولانا اعزاز علي ’وشيخ الحديث مولانا محمد زكريا الكاندهلوي صاحب "أوجز المسالك على موطأ مالك".كان الوالد رحمه الله يختم قرآنا كا ملا في كل يوم من رمضان،وكذا في الحرم المكي يختم يوميا القرآن الكريم،في موسم الحج.ويقول  في مكة المكرمة بركة،وكما يقرأكل يوم عشرة أجزاء من القرآن الكريم،مع اشتغاله بالدرس والتدريس، ومقابلة الزائرين وكان خفيف الجسم قليل الكلام ،ومارأيته في حياتي ولا مرة واحدة يغتاب أحداً، وماسمعناه يسب أو يشتم أحدا. حبّب إليه الصلاة والحج’فلا يجد فرصة إلا قام إلى الصلاة وكانت صلاته تطول بعد المغرب أكثرمن نصف ساعة ’ويداوم عليها. وخلّف كثيرًا من المدارس الإسلامية في جنوب الهند وشمالها .منها :مدرسة مظاهرالعلوم بمدينة سيلم بولاية تامل نادو التي تخدم العلم الشرعي منذ أكثر من نصف قرن’أسسهاعام :1957م. ودارالعلوم زكريا بمد ينة "ديوبند" اللتان خرجتا آلاف العلماء الخادمين للعلوم الشرعية والدينية للأمة الإسلامية. نوّر الله ضريحه وجعل الجنة مثواه،وجعلنا خير خليفة له، ولا تحرمنا أجره.


(�)  قال الحموي: قوله: فإن خالفه لم ينفذ: قال المصنف - رحمه الله - في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا: إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب. الغمز :1/ 373


(�)  (م وت) : (الموات) الأرض الخراب وخلافه العامر وعن الطحاوي (هي) ما ليس بملك لأحد ولا هي من مرافق البلد وكانت خارجة البلد سواء قربت منه أو بعدت في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - (أرض الموات) هي البقعة التي لو وقف رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه. المغرب في ترتيب المعرب : 448


(�)  قيل عليه: إنما قال في مسألة من استولى على أرض، وأحياها لا على العموم، ولكن ذكر في مواضع ما نصه فإن عمر - رضي الله عنه - أخذ في ذلك بالسنة؛ لأن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحد أن يرد ذلك. .. إلخ ومفهوم ذلك أن غير المهديين لا يكون الحكم فيهم كذلك. الغمز 1/ 373


(�)  أي مجادلا بالمسئولية،قال ابن منظور: والعهد والعهدة واحد؛ تقول: برئت إليك من عهدة هذا العبد أي ممّا يدركك فيه من عيب كان معهودًا فيه عندي. وقال شمر: العهد الأمان، وكذلك الذّمّة.لسان العرب:3/ 311. 


(�)  تلخيص: الجامع الكبيرفي الفروع للشيخ الإمام كمال الدين: محمد بن عباد بن ملك داد داود الخلاطي الحنفي.المتوفى: سنة 652 اثنتين وخمسين وستمائة...وهو: متن متين، معقد العبارة.وله شروح، منها:شرح: علي بن بلبان الفارسي الحنفي.المتوفى: سنة 731 إحدى وثلاثين وسبعمائة وهو: شرح طويل، أبدع فيه وأجاد وسماه: .تحفة الحريص.كشف الظنون :1/ 472.


(�)  فإن قيل إذا كان الدين محيطا بالثلثين لا غير فلم لا يصح العتق، ويسعى العبد فيما يبقى عليه إن بقي؟ أجيب بأن إلغاء العتق إنما نشأ من كون المتصرف هو القاضي لكون تصرفه مشروطا بالنظر، والمصلحة كما يشير قوله آنفا، كي لا يصير خصما بالعهدة، حتى لو وقع شراء العبد، وإعتاقه من، وصي فالظاهر نفوذ العتق، واستسعاء العبد. الغمز :1/ 374


(�)  .الوظيفة. ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق .وقد وظفه توظيفا.مختار الصحاح: 342.


(�)  المرتّبات: رزق يأخذه الخادم بصورة دائمة ومستمرة.


(�)  قال بعض الفضلاء: بلية إحداث المرتبات حدثت سنة اثنين وتسعين وتسعمائة، جاء قاض اسمه عبد الله من بلد السلطان، ومد يده، وأطلق عنان قلمه، ولم يبق وقفا إلا، وقرر فيه إلا ما شذ، وجاء قاض بعده، وفعل كذلك إلا أنه دونه ثم جاء آخر فدمر الأوقاف. الغمز :1/ 376


(�)  الزائد والكثير.قال ابن منظور: فيض: فاض الماء والدمع ونحوهما يفيض فيضا وفيوضة وفيوضا وفيضانا وفيضوضة أي كثر حتى سال على ضفة الوادي وفاضت عينه تفيض فيضا إذا سالت ويقال أفاضت العين الدمع تفيضه إفاضة وأفاض فلان دمعه وفاض الماء والمطر والخير إذا كثر وفي الحديث ويفيض المال أي يكثر .لسان العرب:7/ 210. 


(�)  شيئا مستثمرا.وقد كثر في هذه الأيام الأكّالون لأموال العامة ،فأرى أي يصرف الفائض من الأموال على الفقراء والمساكين والعلماء.


(�)  قال الحموي : قال بعض الفضلاء: المفهوم من الدرر، والغرر أنه إذا اتحد الواقف ونوع المصرف بأن بنى رجل مسجدين، ووقف لهما أوقافا مستقلة أو مدرستين، يجوز صرف زائد أحدهما إلى الآخر، وأما إذا اختلف الواقف بأن يقف رجل مسجدا، ويقف رجل آخر مسجدا آخر، ويختلف المصرف بأن بنى رجل مسجدا، ومدرسة فلا.


ثم قال: وعبارة الدرر، والغرر هكذا إذا اتحد الواقف، والجهة بأن بنى رجل مسجدين، وعين لمصالح كل منهما وقفا، وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بأن انتقض مرسوم إمام أحد المسجدين أو مؤذنه بسبب كونه وقفه خرابا جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه؛ لأنهما كشيء واحد، وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ،ومدرسة، ووقف لهما أوقافا فلا انتهى كلامه.


وأنت تعلم أن عبارة المصنف في الكتاب أعم من هذا فإنه إذا بنى رجل مسجدين، وجعل لكل منهما وقفا مستقلا فلا شك أنه يصدق على كل منهما أنه وقف آخر مع أنه يجوز صرف فائض أحدهما للآخر، وقال المصنف - رحمه الله -: لا يجوز صرف فائض وقف اتحد، واقفهما أو اختلف، وهو يضاده فقد أساء في النقل .انتهى. الغمز:1/ 378.


(�)  قال ابن عابدين:قال في الخانية: حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم، وأشهد عليه أهل الدار، فسقط ما مال إليها ضمن؛ لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهم، وفيما مال إلى الطريق، فإن أهل الدار من جملة العاملة وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريق، وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل اهـ ملخصا.رد المحتار:6/ 601.


(�) 	لأن تصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فيما يضرهم.


(�)  معنى القاعدة: إذا وجد مخرج لإسقاط العقوبة عن المتهم فتسقط عنه. 


الحدود: جمع حد، وهو عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله تعالى.


ويضاف الحد إلى سببه، كحد الزنى، وحد السرقة، وحد الخمر، وحد الحرابة، وحد القذف، وحد الردة، وحد البغي.


والشبهات: جمع شبهة، وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت، فإذا طرأت شبهة على الحد فإنه يسقط، ولا يقام، ويمكن معاقبة الفاعل تعزيراً.القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة :1/ 660


قال الشيخ البورنو: الحدود من العبادات. موسوعة القواعد الفقهية .5/ 62


(�)  قال الإمام جلال السيوطي : [القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات]


 قال صلى الله عليه وسلم «ادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه ابن عدي ; في جزء له من حديث ابن عباس.


وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة «ادفعوا الحدود ما استطعتم» .


وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة " «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا، فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» وأخرجه البيهقي عن عمر، وعقبة بن عامر، ومعاذ بن جبل موقوفا.


وأخرج من حديث علي مرفوعا «ادرءوا الحدود» فقط.


وقال مسدد في مسنده: حدثنا يحيى القطان، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل عن ابن مسعود قال " ادرءوا الحدود بالشبهة " وهو موقوف، حسن الإسناد. وأخرج الطبراني عنه موقوفا " ادرءوا الحدود، والقتل عن عباد الله ما استطعتم ". الأشباه والنظائر للسيوطي: 123


قال بدر العيني: عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إدرؤا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله . عمدة القاري:20/ 259


(�)  الحدود: جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى.التعريفات: 83


(�)  أنقل لكم ماقاله ابن الهمام رحمه الله ففيها فوائد فقال رحمه الله : وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي - رضي الله عنه -، وهو في مسند أبي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ادرءوا الحدود بالشبهات» وأسند ابن أبي شيبة عن إبراهيم هو النخعي قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات.


وأخرج عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم - قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه. ونقل ابن حزم عن أصحابهم الظاهرية أن الحد بعد ثبوته لا يحل أن يدرأ بشبهة، وشنع بأن الآثار المذكورة لإثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء بل عن بعض الصحابة من طرق لا خير فيها، وأعل ما عن ابن مسعود مما رواه عبد الرزاق عنه بالإرسال وهو غير رواية ابن أبي شيبة فإنها معلولة بإسحاق بن أبي فروة.


وأما التمسك بما في البخاري من قوله - عليه الصلاة والسلام - «ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يوقع ما استبان، والمعاصي حمى الله تعالى» من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فإن معناه: أن من جهل حرمة شيء وحله فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجبه، ومن جهل أوجب الحد أم لا وجب أن يقيمه، ونحن نقول: إن الإرسال لا يقدح، وإن الموقوف في هذا له حكم المرفوع لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضى العقل، بل مقتضاه أن بعد تحقق الثبوت لا يرتفع بشبهة، فحيث ذكره صحابي حمل على الرفع. وأيضا في إجماع فقهاء الأمصار على أن «الحدود تدرأ بالشبهات » كفاية، ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث متفق عليه، وأيضا تلقته الأمة بالقبول. وفي تتبع المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة ما يقطع في المسألة. فقد علمنا أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لماعز لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها ترك وإلا فلا فائدة. ولم يقل لمن اعترف عنده بدين لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه، وكذا قال للسارق الذي جيء به إليه «أسرقت ما إخاله سرق» وللغامدية نحو ذلك، وكذا قال علي - رضي الله عنه - لشراحة على ما أسلفناه لعله وقع عليك وأنت نائمة، لعله استكرهك، لعل مولاك زوجك منه وأنت تكتمينه، وتتبع مثله عن كل واحد يوجب طولا.


فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك، ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرار وبه الثبوت، وهذا هو الحاصل من هذه الآثار ومن قوله «ادرءوا الحدود بالشبهات» فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع فكان الشك فيه شكا في ضروري فلا يلتفت إلى قائله ولا يعول عليه، وإنما يقع الاختلاف أحيانا في بعض أهي شبهة صالحة للدرء أو لا بين الفقهاء. فتح القدير :5/ 249. 


قال العلامة العيني: يدل.الحديث. يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السلطان، روي ذلك عن أكثر أهل العلم، وبه قال الزبير بن العوام وابن عباس وعمار، وقال به من التابعين: سعيد بن جبير والزهري، وهو قول الأوزاعي، قالوا: ليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه، وكره ذلك طائفة، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه.. عمدة القاري:23/ 276. 


� - قال عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: 730هـ) :وشبهة في المحل وتسمى شبهة الدليل والشبهة الحكمية.كشف الأسرار شرح أصول البزدوي:4/ 345 


(�)  والدّليل هو المرشد إلى المطلوب وقيل الموصل إلى المقصود. [رسالة في أصول الفقه : 100 [المؤلف: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي .المتوفى: 428هـ]


(�)  فلا بدّ ان يميل القلب إلى ذلك الدليل ، وإلا لايعتبر تلك الشبهة.


(�)  واستبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل، وأصله من: استبرأت الشيء إذا طلبت أمره لتعرفه وتقطع الشبهة. وقيل: الاستبراء عبارة عن التعرف والتبصر احتياطا، والاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة هو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه . عمدة القاري :12/ 51. 


(�)  والمطاوعة حصول فعل عن فعل ، فالثاني مطاوع لأنه طاوع الأول ، والأول مطاوع لأنه طاوعه الثاني .الكليات: 810.طاوع:إذا انقاد له وأقرّ بما يريد.


(�)  قوله: واختلف في التوكيل بإثباتها: ظاهر إطلاقه أن حد الزنا والشرب مختلف في صحة التوكيل بإثباتهما، وليس كذلك؛ لأنه لا يصح التوكيل بإثباتهما اتفاقا؛ لأنه لا حق لأحد فيهما، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة فإذا كان أجنبيا عنه لا يجوز توكيله كما في الزيلعي، ويجوز التوكيل بإثبات القصاص وحد القذف، والسرقة بإقامة البينة فإذا قامت، وثبت الحق فللموكل استيفاؤه.وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا يجوز التوكيل بإثباتها كما لا يجوز باستيفائها، وقول محمد - رحمه الله - مضطرب، والأظهر أنه مع الإمام - رحمه الله - إلا أنه لا يجوزه من غير عذر، ولا رضا الخصم، وعند الإمام لا يجوز بأحدهما. وقيل: هذا الخلاف في حالة غيبة الموكل، وأما في حال حضرته فهو جائز إجماعا. الغمز :1/ 382 


(�)  قال المرغيناني:فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء. الهداية :2/ 353. ولأن النساء ناقصات العقل والدين ،فلا تثبت الحدود بالنقص في العقل.ولأن الكتاب قد يزوّر ويفتعل و الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم فكان محتملا والمحتمل لا يصلح حجة للقضاء ولكنا جوزنا العمل بكتاب القاضي إلى القاضي فيما يثبت مع الشبهات،والحدود لاتثبت مع الشبهة.


(�)  قال المرغيناني: واختلفوا في حد التقادم وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر فإنه قال بعد حين وهكذا أشار الطحاوي وأبو حنيفة رحمه الله لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر وعن محمد رحمه الله أنه قدره بشهر لأن ما دونه عاجل وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وهو الأصح وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر أما إذا كان تقبل شهادتهم لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة. الهداية :2/ 350. 


(�)  الحدود جمع حد في اللغة المنع وفي الشرع عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجرا والحدود ستة حد الزنا وحد شرب الخمر والسكر وحد القذف وحد السرقة وحد قطع الطريق والأولان من الحدود الخالصة . قواعد الفقه: 261. قال المرغيناني: فحد الزنا وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى.الهداية:2/ 349. 


(�)  الامتناع.


(�)  فلا حد عليه أي على المقذوف، وأما القاذف فيحد. الغمز :1/ 383 


(�)  الأب والجد وجد الجد.


(�)  أي، ولا قطع بسرقة أحد الزوجين الآخر.وسيده أي،ولا قطع بسرقة السيد من عبده المأذون  المديون.


(�)   كالكلأ المحرز.


(�)  وإن لم يثبت السارق ملكه بالدليل.


(�)  قال ابن منظور:قال الأصمعي وابن الأعرابي: الظريف البليغ الجيد الكلام. وقالا: الظرف في اللسان واحتجا بقول عمر في الحديث إذا كان اللص ظريفا لم يقطع معناه إذا كان بليغا جيد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد. لسان العرب :9/ 229. ولله درّ الحنفية.


(�)  قال السرخسي:  ثم لا خلاف أنه يشترط في المترجم أن يكون عدلا مسلما؛ لأن نفس الخبر محتمل للصدق والكذب فإنما يترجح جانب الصدق بالعدالة ويشترط الإسلام أيضا؛ لأن الكفار معاد    ون للمسلمين فالظاهر أنهم يقصدون الجناية في مثل هذا قال الله تعالى {لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا}  أي لا يقصرون في إفساد أموركم؛ فلهذا لا يقبل القاضي الترجمة إلا من مسلم عدل والواحد لذلك يكفي والمثنى أحوط في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. المبسوط للسرخسي :16/ 89.


(�)  صار مجنونا.وفي الهندية: القاضي إذا قضى بالقصاص على القاتل فقبل أن يدفع إلى ولي القتيل جن القاتل لا قصاص عليه استحسانا وتجب عليه الدية كذا في الخلاصة ولو جن القاتل بعد ما قضي بالقصاص، ودفع إلى الولي يقتل كذا في فتاوى قاضي خان.الفتاوى الهندية :6/ 4.


(�)  الحسن بن زياد.


(�)  قال ابن نجيم رحمه الله: وهنا مسائل أخرى: الأولى ثلاثة قتلوا رجلا فشهد اثنان منهم على أن الولي عفا عن الثالث تقبل عند محمد لا عند أبي يوسف. الثانية ثلاثة عليهم دين شهد اثنان منهم على الدائن بإبراء الثالث فعلى الخلاف إن كانا لم يقبضا وإلا فلا اتفاقا. الثالثة شهد اثنان من الورثة على الباقي بأن هذا ابن الميت تقبل. الرابعة شهد الكفيلان بالعهدة على البائع بأنه قبض الثمن أو أبرأ المشتري منه لم تقبل كما في الخانية واعلم أن في مسألة الشهادة بالعفو لو شهدوا أنه عفا عنا قال الحسن تقبل إذا قال اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد فتقبل في حق الكل وقال أبو يوسف تقبل في حق الواحد وهي في الخانية ونظير هذه ما في الخانية أيضا لو قال إن دخل داري أحد فعبدي حر فشهد ثلاثة أنهم دخلوها قال أبو يوسف إن قالوا دخلناها جميعا لا تقبل وإن قالوا دخلنا ودخل هذا تقبل وسأل الحسن ابن أبي يوسف عنها فقال إن شهد ثلاثة بأنا دخلناها جميعا تقبل وإن شهد اثنان لا تقبل فقال له الحسن أصبت وخالفت أباك اهـ.البحر الرائق:7/ 85


(�)   قال الحموي:إن القضاء بعلمه في القصاص مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود ، والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا؛ لفساد قضاة الزمان. الغمز:1/ 386 


(�)   قال النووي:وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث وعلى أنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه . شرح النووي على مسلم :11/ 186 قال الإمام أنور شاه الكشميري: أما قبل الرفع إلى القاضي، فتستحب له الشفاعة، إذا علم أنموجب الحد صدر منه اتفاقا. ثم إنه لا قطع عندنا بعد قطع اليد اليمنى، والقدم اليسرى، لأنه يفضي إلى تفويت جنس المنفعة. فيض الباري 6/ 345  قال العيني:(هذا الحديث) يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السلطان، روي ذلك عن أكثر أهل العلم، وبه قال الزبير بن العوام وابن عباس وعمار، وقال به من التابعين: سعيد بن جبير والزهري، وهو قول الأوزاعي، قالوا: ليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه، وكره ذلك طائفة، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. عمدة القاري :23/ 276 قال الحموي:  الشفاعة ضراعة عند المشفوع عنده، سميت به؛ لأنه يشفع الكلام الأول، وهي سنة مؤكدة، وقد صح «اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» ، ولما فيه من إعانة المسلم، ودفع الظلم عنه، ولا يكون في حد ولا حق لازم، وإنما هي للذنب الذي يمكن العفو عنه، وقد شفع الله عز وجل، وفي مسلم لما حلف الصديق أن لا ينفق عليه فقال تعالى {ولا يأتل أولو الفضل}. الغمز :1/ 387 


(�)  في الفتاوى الهندية : .فصل في التعزير. وهو تأديب دون الحد ويجب في جناية ليست موجبة للحد كذا في النهاية. وينقسم إلى ما هو حق الله وحق العبد. والأول يجب على الإمام ولا يحل له تركه إلا فيما إذا علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ويتفرع عليه أنه لا يجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا إذا كان معه آخر كذا في النهر الفائق.


قالوا لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية وأما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم قال في القنية رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير بغير المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها كذا في البحر الرائق.2/ 167. 


ينقل بأن  محمد اونك زيب عالم كير رحمه الله (1028هـ 1118 هـ).ملك ا لهند. عزر ثلاثة رجال في أمر واحد ارتكبوا جريمة واحدة بصور مختلفة: فجلد واحدا، فزجرواحدا، فنظرإلى واحد بنظر الغضب.فلما رجعوا سُئل رحمه الله العدل يقتضي أن يكون التعزير للكل واحدا.


فأرسل رسولا،فقال للرسول: انظرالذي جلدناه أين هو؟ فذهب الرجل ورجع وأخبر بأنه في السوق ماشيا متعاليا.ثم قال الملك : انظر الذي زجرناه؟ فرجع وقال : وهو جالس في البيت يبكي. ثم قال: انظر الذي نظرناه بغضب ؟ فرجع ، وأخبر: بأن على بيته جم غفير من الناس يستعدون للتجهيز والتكفين،حيث إنه تأسف وحزن من نظر الملك حتى مات قلقا.


وهذه القصة تدل بأن التعزير يختلف باختلاف الرجال. سمعت هذه القصة من شيخي وسيدي وسندي مولانا مفتي محمود حسن الكنكوهي .المتوفي 1417هـ . صاحب الفتاوى المحمودية غير مرة في خطباته.


قال بدر الدين العيني: واختلف العلماء في مبلغ التعزير على أقوال. أحدها: لا يزاد على عشر جلدات إلا في حد، وهو قول أحمد وإسحاق. والثاني روي عن الليث أنه قال: يحتمل أن لا يتجاوز بالتعزير عشرة أسواط، ويحتمل ما سوى ذلك. والثالث: أن لا يبلغ فوق عشرين سوطا. والرابع: أن لا يبلغ أكثر من ثلاثين جلدة، وهما مرويان عن عمر، رضي الله تعالى عنه. والخامس قال الشافعي في قوله الآخر: لا يبلغ عشرين سوطا. والسادس قال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به أربعين سوطا بل ينقص منه سوطا، وبه قال الشافعي في قول والسابع قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطا. والثامن قال مالك: التعزير ربما كان أكثر من الحد إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك، وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور والتاسع قال الليث: لا يتجاوز تسعة وأقل، وبه قال أهل الظاهر، نقله ابن حزم والعاشر قال الطحاوي: ولا يجوز اعتبار التعزير بالحدود لأنهم لم يختلفوا في أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشدد أخرى. عمدة القاري:24/ 23.


 وقال الشيخ أنور الكشميري: واعلم أن التعزيز عندنا لا ينبغي أن يبلغ أخف الحدود. فلا يزاد على تسع وثلاثين ضربات. ولا تحديد فيه عند أبي يوسف، كما في «شرح معاني الآثار» للطحاوي، فهو مؤكول إلى رأي الإمام عنده، وذلك في التعزير من السياط. أما إذا خرج من ذلك النوع، وأراد التعزير بغيره، فيجوز له حتى القتل، عند إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى أيضا. فيض الباري:6/ 370. 


(�)  	مع الشبهة.


(�)   انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 124 


(�)   قال الشيخ  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ)قاعدة: "الحر لا يدخل تحت اليد" صرح به الأصحاب في مواضع كثيرة، ولم أجد في كلام الأصحاب ولا في الشريعة دليلا عليه، والغزالي [رحمه الله] لما حكى في باب الغصب -الوجهين في أن منفعة بدل الحر هل يضمن بالفوات كما يضمن بالتفويت؟ قال في "الوجيز" وهو تردد في ثبوت يد غيره عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر -عند استئجاره- إن قلنا تثبت اليد، وأنه بتسليم نفسه [إليه] هل تتقرر أجرته.


واعترضه الرافعي "بأن من قال: تضمن بالفوات وجهه بأن منافعه تضمن بالعقد الفاسد، فأشبهت منافع الأموال "قال" ويحكي هذا -يعني القول بأنها تضمن عن أبي هريرة، وأن من قال: لا تضمن وهو الصحيح ووجهه بأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف الأموال، من قال: ليس لمستأجره أن يؤجره ولا تقرر أجرته بالتسليم -وهو القفال-[ووجهه] بأن منافعه لا تدخل تحت اليد، ولا تدخل منافعه في يد المستأجر وضمانه إلا عند وجودها قال: هكذا أورد النقلة توجيه الخلاف في المسائل الثلاث ولم [يجعلوا] دخول الحر تحت اليد مختلفا فيه؛ ولكن القائلين بجواز إجارة المستأجر وتقرير الأجرة، كأنهم بنوا الأمر على الحاجة والمصلحة، والغزالي جعله مختلفا فيه، وبنى الخلاف في المسائل على التردد في دخوله تحت اليد ولم أعثر على ذلك لغيره" انتهى ملخصًا. الأشباه والنظائر للسبكي :1/ 352


(�)  ويقال للبرق والرعد إذا قتلا إنسانا: أصابته صاعقة. تهذيب اللغة :1/ 123


(�)  [نهش] نهشته الحيّة: لسعته. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :3/ 1023


(�)  حكى في المبسوط أن رجلا زوج ابنيه بنتين فأدخل النساء زوجة كل أخ على أخيه، فأجاب العلماء بأن كل واحد يجتنب التي أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها. وأجاب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بأنه إذا رضي كل واحد بموطوءته يطلق كل واحد زوجته ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة ففعلا كذلك ورجع العلماء إلى جوابه. رد المحتار:3/ 507


(�)  قال الحموي : قوله: ولم أر الآن حكم ما إذا وطئ حرة بشبهة إلخ قيل عليه هذا مذكور في المختار من كتاب الغصب قال: ولو زنى بالجارية المغصوبة فحبلت، وماتت في نفاسها ضمن الغاصب قيمتها يوم العلوق، ولا يضمن الحرة، وقال: لا يضمن الأمة أيضا .انتهى.


وهو صريح في عدم ضمان الحرة، وهو شهير في كتب المذهب .انتهى.وغير خاف أن ما ذكره المصنف - رحمه الله - يؤخذ حكمه من عبارة المختار لا أنه عينه إذ ما ذكره المصنف - رحمه الله - ما إذا وطئ حرة بشبهة، وما ذكره في المختار ما إذا غصب حرة، وزنى بها. غمز عيون البصائر:1/ 389


(�)  ليس هذا من فرع القاعدة لأن المهر عوض الحلال والزنا من الحرام فإنه يوجب الحد.


(�)  المهر. قال ابن شميل: عُقر المرأة: مهرها، وجمعه أعقار. وقال أحمد بن حنبل: العُقر: المهر. وقال ابن المظفّر: عقر المرأة: دية فرجها إذا غصبت فرجها. تهذيب اللغة :1/ 149.وقال الجرجاني: العُقر: مقدار أجرة الوطء، لو كان الزنا حلالًا، وقيل: مهر مثلها. التعريفات : 153 


(�)  وفي بعض النسخ ((سبق يده))


(�)  قال الشيخ محمد:تشير هذه القاعدة إلى اجتماع أمور من جنس واحد مع اتحاد المقصود من كل منها، فهل يأخذ كل أمر منها حكماً مستقلاً أو يكون الحكم واحداً لمجموعهما كأنه ما فعل إلا أمر واحد؟ خلاف.والراجح في المسألة دخول أحدهما في الآخر، فتأخذ كلها حكماً واحداً.موسوعة القواعد الفقهية :1/ 1/ 218


وقد ذكر ابن رجب الحنبلي.م :795هـ. هذه القاعدة ولكن باختلاف يسير فقال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد.:القواعد: 23


(�)  قال الحموي: كفى الغسل الواحد هذا ظاهر الجواب.وقال عبد الله الجرجاني يكون من الأول لا من الثاني، وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثاني على قول محمد، وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني: إن كانا من جنسين متحدين يكون من الأول لا من الثاني، كما إذا بال، ثم بال.


وروي عن خلف بن أيوب أنه كتب إلى محمد بن الحسن؛ ليسأله عمن رعف ثم بال هل الوضوء يكون من الأول، والثاني فكتب إليه أن الوضوء يكون منهما جميعا، ثم قال، وثمرة الخلاف إنما تظهر في مسألة وهي: أن الرجل إذا قال إن توضأت من الرعاف فامرأتي طالق، فرعف ثم بال ثم توضأ فإنه يقع الطلاق عليه في الروايات كلها.


أما على قول أبي عبد الله الجرجاني فلأنه وجد الرعاف أولا، ويقع أيضا على قول أبي جعفر، وغيره؛ لأن الطهارة تكون منهما جميعا، وأما إذا بال ثم رعف ثم توضأ، قال أبو عبد الله الجرجاني لا يقع الطلاق؛ لأن وقوع الطلاق بالوضوء من الرعاف، والوضوء هاهنا، وقع من البول عنده؛ لأنه هو الأول، وعند غيره يقع الطلاق؛ لأن عند غيره يكون الوضوء منهما جميعا.كذا في الذخيرة في الفصل الخامس عشر من متفرقات كتاب الطهارة.:غمز عيون البصائر:1/ 391


(�)  قلم العود، ونحوه - قلما: قطع منه شيئا.- القلم، ونحوه: براه.- الظفر، ونحوه: قص ما طال منه. القاموس الفقهي: 308 


(�)  الارْتِفَاقُ: الانْتِفَاعُ، ارْتَفَقَ بِالشَّيْءِ: انتفَعَ بِه. النظم المستعذب:1/ 273


(�)  لأنه قد دخل فيه نقصان بالجناية الأولى فالجناية الثانية صادفت إحراما ناقصا فيجب الدم. المبسوط للسرخسي :4/ 79


(�)  قال الكاساني: كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد، والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان وكان أوجب اعتكاف شهر رمضان على نفسه كان ذلك كافيا عن صوم هو شرط الاعتكاف.


وقال:... لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع والتعظيم في هذه الحالة وقد وجدا نوى أو لم ينو كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه عن الاعتكاف والذي دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم مقام تحية المسجد. بدائع الصنائع :1/ 191.  لايحتاج إلى أن ينوي بأنه يدخل تحية المسجد في الفريضة .


(�)  واعلم ان العمرة ليس فيها طواف قدوم وانما فيها طواف واحد يقال له طواف الفرض وطواف الركن. كتاب الحج من المجموع :2/ 113. المراد الرجل الذي يؤدي العمره.


(�)  قلت: لكن قولهم تحية هذا المسجد الطواف يفيد أنه لو صلى ولم يطف لا يحصل التحية إلا أن يخص بترك الطواف بلا عذر فمع العذر تحصل التحية بالصلاة ثم رأيت في شرح اللباب أيضا ما يدل على ذلك حيث قال في موضع آخر إن تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف إلا إذا كان له مانع فيصلي تحية المسجد إن لم يكن وقت كراهة. رد المحتار:2/ 492.


(�)  وفي كتابي’’ الاصطلاحات الفقهية الحنفية المحمودة: لفظ ينبغي يستعمل في المندوب وغيره عند المتقدمين (قوله ونهينا عن غدر إلخ) عدل عن قول الهداية وغيرها وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا؛ لأن المشهور عند المتأخرين استعمال ينبغي بمعنى يندب ولا ينبغي بمعنى يكره تنزيها، وإن كان في عرف المتقدمين استعماله في أعم من ذلك وهو في القرآن كثير - ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء - قال في المصباح: وينبغي أن يكون كذا معناه يجب أو يندب بحسن ما فيه من الطلب. اهـ


(�) رغم أنفه.أي ذل ونال ما يكره وقاله ابن الأعرابي بفتح الغين والرغم الذلة. تفسير غريب ما في الصحيحين: 359


(�)  جبر : (الجبر: خلاف الكسر) ، والمادة موضوعة لإصلاح الشيء بضرب من القهر. تاج العروس :10/ 347. "الجبر": إصلاح الشيء بضرب من القهر، ويطلق على الإصلاح المجرد. مجمع بحار الأنوار :5/ 349 


(�)  هَتَكَ حُرْمَتَه، أى: خرقها، وأصل الهتك: خرق الستر عما وراءه"، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب :المقدمة/ 17


(�)  (الحناء) معروف وهو مشدد ممدود. مختار الصحاح : 83


(�)  أي ركب الحناءبعضه على بعض. فيقال(لبد) بِالْمَكَانِ لبودا أَقَامَ بِهِ وَلَزِقَ وَالشَّيْء بِالْأَرْضِ لزق وَالشَّيْء بالشَّيْء ركب بعضه بَعْضًا. المعجم الوسيط :2/ 812





(�)  النكاح الفاسد: هو الذي فقد شرطاً من شرائط صحة النكاح كالنكاح بلا شهود أو في العدَّة. التعريفات الفقهية: 232


(�) قال الحموي: أَيْ عَلَيْهِ فِي نِصْفِهِ نِصْفُ مَهْرٍ، وَعَلَيْهِ فِي نِصْفِ شَرِيكِهِ بِكُلِّ وَطْءٍ نِصْفُ مَهْرٍ. الغمز :1/ 395


(�)  قال الحموي: أقول: لأن وطأه كان على ظن الملك كما لو وطئ منكوحته مرارا ثم بان أنه حلف بطلاقها، يلزمه مهر واحد فكذا هنا، وهذا مما خرج عن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه. الغمز :1/ 395 


(�)   وعن أبي يوسف أنه لا يحد. الغمز :1/ 395


(�)  الإفضاء:وهو في اللغة: مصدر أفضى، وفضى المكان فضوا: إذا اتسع، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته، وأفضى إلى امرأته: باشرها وجامعها، وأفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا، وأفضى إلى الشيء: وصل إليه، وأفضى إليه بالسر: أعلمه. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :1/ 250


(�)  العُقر: بالضم مقدار أجرة الوطء لو كان الزنا غير موجب للحد، كالوطء بشبهة وهي عُشر مهر مثلها. التعريفات الفقهية: 149. عند الحنفية: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. القاموس الفقهي: 257. 


(�)  قال أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزّبيديّ اليمني الحنفي .المتوفى: 800هـ الجناية في اللغة التعدي، وفي الشرع عبارة عن فعل واقع في النفوس، والأطراف ويقال الجناية ما يفعله الإنسان بغيره أو بمال غيره على وجه التعدي وهي تعم الأنفس، والأطراف، والأموال إلا أن اسمها اختص بالأنفس في تعارف أهل الشرع؛ ولهذا سمى الفقهاء التعدي في الأنفس جناية، والتعدي في الأموال غصبا وإتلافا. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :2/ 119


(�)  في نسخة ((لايتداخل))


(�)  اعلم أن العمدين إذا لم يتخلل بينهما برؤهما في شخص واحد لا يتداخلان عند الإمام، وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء، ولا تقطع يده. الغمز :1/ 397


(�)  فلو كان الوطء بشبهة بعد انقضاء حيضة مثلا فحاضت حيضتين بعدهما تمت العدة الأولى، ووجب عليها أن تتم العدة الثانية بحيضة ثالثة. الغمز :1/ 397


(�)  من الدم يحتسب. النهر الفائق شرح كنز الدقائق :2/ 482


(�)  إن قاعدة : [إعمال الكلام أولى من إهماله ]. تنتهي على كلمة إهماله. أما قول ابن نجيم :متى أمكن فإن لم يمكن أهمل ، وهذا شرط زائد عليها.ومعنى القاعدة: إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله، لأن المهمل لغو، وكلام العاقل يصان عنه، فيجب حمله ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معمولا به من حقيقة ممكنة وإلّا فمجاز: شرح القواعد الفقهية: 315


قال الشيخ  بورنو:إن إعمال كلام المتكلم من شارع أو عاقد أو حالف أو غيرهم، إنما يكون بحمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز.الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية: 317. فهذه القاعدة فرع عن قاعدة " اليقين لا يزول بالشك"لأن الحقيقة يقين، والمجاز شك، واليقين لا يزول بالشك إلا لسبب أو علة.


والحقيقة أصل في الكلام، والمجاز فرع فيه وخلف عنها، ولكونها أصلاً قدمت على المجاز، وكان العمل بها أولى من العمل به، ما لم يوجد مرجح له فيصار إليه.والمراد بهذه القاعدة أنه إذا كان للفظ معنيان متساو استعمالهما، معنى حقيقي، ومعنى مجازي، وورد مجرداً عن مرجح يرجح أحد المعنيين على الآخر، فيراد به حينئذ المعنى الحقيقي لا المجازي؛ لأن المجاز خلف عن الحقيقة، فترجح هي عليه في نفسها.وهذه القاعدة تكملها قاعدة "إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز" وقاعدة: " إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل ". القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتورمحمد مصطفى الزحيلي:1/ 368. وفي كتابنا: معنى القاعدة : إعطاء  الكلام حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوي أولى من إلغاء مقتضاه ، سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المجاز إلا عند عدم الإمكان فيلغى .القواعد الفقهية المحمودة. 


(�)  أي اذا قال لا يأكل من هذا الدقيق.


(�)  المتعذر ما لا يتصل إليه إلا بمشقة. والفرق بينهما(المتعذر والمهجور) أن المتعذر ما لا يتصل إليه إلا بمشقة، ومثاله ما ذكره المصنف - رحمه الله -: والمهجور ما تيسر الوصول إليه، ولكن الناس تركوه كوضع القدم، ومثال المهجور شرعا ما لو، وكله بالخصومة فإنه ينصرف إلى الجواب مجازا فيتناول الإنكار، والإقرار بإطلاقه باعتبار عموم المجاز لأن الحقيقة مهجورة شرعا إذ الخصومة منازعة، وهي حرام فانصرف إلى الجواب؛ لأنها سببه. الغمز:1/ 398


(�)  لامرأته المعروفة إلخ: أي المعروفة النسب أما وجه تعذر الحقيقة فلأن اشتهار ثبوت النسب من الغير يمنع ثبوته منه في حق الغير لعدم اعتبار الإقرار على الغير، ولا يثبت في حق نفسه لتكذيب القاضي إياه في هذا الإقرار؛ لكونه إقرارا بالحرمة على الغير، وهي المرأة؛ لأنها تحرم عليه به فقام تكذيبه مقام الرجوع إذ تكذيب الشرع ليس بأدنى من تكذيب نفسه، والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح فلم يثبت، وأما امتناع حكم المجاز، وهو الطلاق المحرم فالمخالفات بين الحرمة الثابتة بالطلاق، وبين الحرمة الثابتة بالبينة؛ لأن الحرمة الثابتة بها تنافي النكاح والمحلية، والحرمة الثابتة بالطلاق تثبت النكاح والمحلية؛ لأنها حق من حقوق النكاح فلم يجز أن يستعار قوله: هذه بنتي للطلاق المحرم.الغمز :1/ 399


(�)  قوله: ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية إلخ: أقول: ذكر في القنية خلافا فقال: ولو قال لها: أنت طالق خمسين طلقة، فقالت: ثلاث تكفيني، فقال: الباقي لصاحبتك تطلق كالواحدة من البواقي ثلاثا ثلاثا. وقال الطحطاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي، والشافعي لا يقع على صاحباتها شيء؛ لأن من وراء الثلاث غير عامل أصلا .انتهى.


أقول: لم يظهر لي وجه القول بوقوع ما زاد على الثلاث، وكأنه لضعف هذا القول لم يتعرض له قاضي خان. الغمز :1/ 400


(�)  حكاية أستاذ الطحاوي  رحمه الله:ذكرها الفقهيه أبو الليث في فتاواه فقال سمعت الفقيه أبو جعفرقال سمعت محمد بن عبد الرحمن الرمياني قال سمعت أبا جعفر الطحا وي يقول سمعت أحمد بن أبي عمران قال سألني رجل أعرابي بالرقة’فقال قلت لزوجة لي  ’سألتني الطلاق ،أنت طالق خمسين تطليقة،فقالت ثلاث يكفيني،فقلت ثلاث لك والباقي لصواحباتك،ولي ثلاث نسوة سواها.قال ابن ابي عمران:فجعلت أدفعه عن الجواب،وقلت في نفسي مسئلة ،لايوجد لها الجواب في كتاب الله ولا في السنة ولا في الاجماع،فكيف أحرم ثلث نسوة ؟أو أحلهن؟فجعلت أدفعه عن الجواب،لينصرف عني، فجعل يحاربني فيه’ففكرت المسئلة ثم قلت: لما طلقت الأولى خمسين تطليقة، لم يعمل منهن إلا ثلاث تطليقات،وكان الباقي غيرعامل فتتحول عنها غير عامل إلا الثلاث،فكان معقولا أن لا يعمل لأنه لما لم يعمل شيء  فيما أوقعه عليه كان أحرى أن لا يعمل فيمن لم يوقعه،فاستخرت الله تعالى ثم قلت :أما الأولى فقد حرمت عليك،واما البواقي فإنهن نساؤك،لم يحرمن عليك،فجزاني خيرا وقام،فلما ذهب ،أخذني المقيم المقعد،وقلت : احللت له فرج ثلاث نسوة بلا كتاب ولا سنة ولا إجماع، فكتبت إلى محمد بن الشجاع في ذلك ببغداد، وإلى علي الرازي بالعسكر،ووصفت لكل واحد منهما ماكان مني ،فلماكان بعد أيام ورد كتابهما،بتصويبي فيما كان مني.قال أبوجعفر: وأنا أقول به،قلت :وأحمد بن عمران  هذا كان من تلامذة بشر بن الوليد ،ومحمد بن سماعة وله تصنيف يعرف بالحج،وكان أستاذ أبي جعفرالطحاوي.ينيمة الدهر المخطوط:79-80.


(�)  وفي نسخة ((أحدكما طالق))


(�)  أبويوسف ،ومحمد .


(�)  قال الحموي:قوله: ومما فرعته على القاعدة المذكورة قول الإمام الأعظم إلخ: قيل: يحتاج هذا الفرع - مع فرع المرأة المعروفة لأبيها إذا قال لها: هذه بنتي لم تحرم - إلى الفرق لأبي حنيفة الفرق بينهما أن الحرمة الثابتة بقوله: هذا ابني لا ينافي الملك؛ لأن عمله في الحقيقة من حين ملكه لا انتفاء الملك من الأصل، وعمله في المجاز عتقه من حين ملكه أيضا، وصلح مجازا بخلاف قوله للمرأة المعروفة النسب: هذه بنتي فإن الحرمة الثابتة به تنافي النكاح والمحلية، والحرمة الثابتة بالطلاق تثبت النكاح، والمحلية فلم تجز استعارته للطلاق المحرم كما قدمناه قريبا. غمز عيون البصائر :1/ 402.


(�)  عند ابي حنيفة.


(�)  عند أبي يوسف ومحمد.


(�)  قيل: هذا مخالف لما في أنفع الوسائل فقد نقل تقديم الأخ لأب وأم على الأخ لأب وضعف ما هنا فراجعه. الغمز:1/ 404. 


(�)  قيل: لم يذكر موته ولا تختلف قسمة نصيب عبد القادر على أولاده وأولاد أولاده لاشتراط انتقال نصيب من مات عن ولد لولده ومن مات لا عن ولد إلى من في درجته ولم يخل واحد منهم عن أحد هذين.الغمز:1/ 404.





(�)  قيل عليه هذا إنما يتمشى قطعا لو كان في شرط الواقف صريحا في ترتيب الطبقات وحجب كل طبقة ما تحتها بأن يقول نسلا بعد نسل بعد وفاة عبد القادر أنه لو كان حيا لكان من أهل الوقف لتقدم طبقته وحجبه بأولاد عبد القادر فكان ولده محمد يقوم مقامه بمقتضى اللفظ، وأما هنا فلم يقل صريحا بالحجب وقال: على أن من مات من أهل الوقف ينتقل نصيبه إلى أولاده ولا ينتقل إلى ولدي محمد شيء، ونظر المصنف - رحمه الله - إلى لفظ ثم فقط وأنه يقتضي الترتيب وحجب كل طبقة لما تحته وهو الحق فالكلام فيه تطويل.غمزعيون البصائر:1/ 406. 


(�)  قيل: حاصل فرقه أن أهل الوقف من رجع إليه الوقف بالفعل، والموقوف عليه من له الوقف بالقوة. الغمز:1/ 406. 


(�)   لا يخفى أن زيدا أيضا موقوف عليه لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه كعمرو فقدم عليه فهو موقوف عليه، كما هو أنه من أهل الوقف فبين اللفظين عموم وخصوص مطلق والموقوف عليه أعم مطلقا، وهذا ظاهر جدا بعد تسليم أن عمر ليس من أهل الوقف بل موقوف عليه فقط. الغمز :1/ 407.





(�)   قال في التيسير: الوقوف على غوامض الوقوف خالفه منع السبكي وتبعه جمع، منهم الزركشي العمل بالمفاهيم في كلام الواقفين لغلبة الذهول عليهم، وإنما كانت حجة في كلامه تعالى ورسوله المبلغ عنه، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء، وهذا بخلاف العموم فإنه حجة في الأوقاف بلا خوف. ذكره البلقيني في السلالات .انتهى. والدليل عليه ما ذكره الخصاف في باب: الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه وعلى ولده وولده ولده ثم على المساكين ثم قال: ألا ترى أن رجلا لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ثم من بعدهما على المساكين، فمن مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه من ذلك للباقي منهما، فمات أحدهما وترك ولدا، قال: يرجع نصيبه للمساكين ولا يكون ذلك للباقي منهما من قبل أن الواقف إنما اشترط أن يرجع نصيب الذي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك الميت وارثا فهذا قد ترك وارثا وهو ولده. قلت: فلم لا يجعل نصيب الميت منهما لولده قال من قبل: إن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت، وإنما قال: فمن مات ولم يترك وارثا كان ذلك للباقي منهما فلهذه العلة لم يكن للباقي ولا لولده من ذلك شيء. الغمز :1/ 408. 





(�)  جمع طريق.


(�)  كذا في النسخ والصواب إسقاط من يمكن أن يقال: إن صيغته بدل من من والباء في قوله: .بقوله. بمعنى في. الغمز :1/ 411. 


(�)  وفي نسخة ((للأول من وجه))


(�)  ووقوع الشك فيه باعتبار تعارض شرطي الوقف المذكورين.الغمز :1/ 411. 


(�)  لأنا نضرب مخرج الخمس وهو خمسة في مخرج الثلث وهو ثلاثة يحصل خمسة عشر تضرب في مخرج الربع وهو أربعة يحصل ستون، فخمسها اثنا عشر وثلثه أربعة وربعه ثلاثة. الغمز :1/ 412.


(�)  قائله الامام السيوطي.


(�)   والشرط في معنى النفي كما ذكره الرضي وحينئذ فقوله في سياق كلام معناه النفي في موقع التفسير. الغمز:1/ 413.





(�)  يعني في استحقاق ولد أخيه معه فإن قوله: مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى، ويصدق على نجم الدين أن والده مؤيد الدين مات قبل أن يستحق ما كانت خديجة تستحقه فينبغي أن يستحق ما كان يستحقه والده لو كان حيا في حصتها، إذ لو كان موجودا لشارك أخاه عماد الدين وأخذ هو أي مؤيد الدين النصف وعماد الدين النصف، فمقتضى ذلك أن يستحق نجم الدين، وقوله: من مات من أولاده انتقل نصيبه للباقين من إخوته يقتضي أن يختص عماد الدين به لأنه أخوها. الغمز:1/ 416.





(�)  فيه نظر لأن كلام السيوطي لا يظهر منه نقض القسمة؛ نعم على كلام السبكي .انتهى.


وقد يقال: إن عدم تعرضه لنقض القسمة بالرد دليل على الموافقة. الغمز :1/ 417. 


(�)  المتبادر منه رجوع الضمير للسيوطي وليس كذلك، فإن السيوطي لم يتعرض لنقض القسمة لا بإثبات ولا بنفي بل الضمير راجع للسبكي، وعليه ففي العبارة تفكيك للضمير وهو معيب عند المصنفين. الغمز:1/ 418. 


(�)  قيل عليه: كأنه يزعم أنهم مخطئون وهو على الصواب، والأمر بالعكس لا ارتياب، فالمفتي بذلك بعض مشايخه الذين هم بالإصلاح واتباع المنقول معروفون، وقد أفتى في نظير هذه الواقعة أفاضل الحنفية والشافعية والترتيب فيها بلفظ ثم، وهم مشايخنا ومشايخهم منهم شيخ الإسلام سري الدين عبد البر بن الشحنة الحنفي، وتبعه المحقق نور الدين المحلي الشافعي، والشيخ برهان الدين الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة شيخنا نور الدين الطرابلسي، والشيخ العمدة المحلي الشافعي، وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي ومنهم قاضي القضاة برهان الدين بن أبي شريف، وتبعه العلامة علاء الدين الإخميمي وغيرهم. الغمز:1/ 418


(�)  قيل عليه: هل يتوهم عاقل فضلا عن فاضل أن هؤلاء وغيرهم جميعا لم يتنبهوا الفرق الذي خصه الله به وأطلعه عليه، مع علو مقامهم وارتفاع شأنهم بل هو المحتاج إلى الانتباه وإزالة الاشتباه عافانا الله تعالى وإياه، بل يجب أن نتبعه لما قاله الزيني قاسم في العثمة ونقله عن أكابر الشافعية من متابعتهم للإمام الخصاف في نقض القسمة وما نقله من عبارته فلو مات العشرة وترك كل والدا واحدا بعد واحد، وكلما مات واحد انتقل نصيبه إلى ولده، وليس مراده أن جملة العشرة ماتوا بدليل قوله بعد فإن بقي واحد فتأمل. الغمز:1/ 418


(�)  قيل عليه: لا يظهر إخراج من مات أبوه قبل الوقف، فإن الظاهر من حال الواقفين التعميم بمثله وكونه يحرم بسبب موت أبيه بعيد جدا، بل نظير ذلك لو قال: على أولادي الفقراء. أو يقول: الفقراء من أولادي، فكان له أولاد أغنياء ولهم أولاد فقراء يحرمون لغناء آبائهم، والجواب أن هؤلاء الأولاد إنما حرموا؛ لأنه أضافهم إلى الضمير العائد على الموقوف عليهم وليس ذلك إلا للموجودين. الغمز :1/ 419.





(�)  قيل عليه: قلنا ليس كذلك بل بناه الإمام الخصاف على ما ذكره بقوله في جواب قول السائل فلم كان هذا القول هو المعمول به وتركت قوله: فإن حدث الموت على أحد منهم كان نصيبه مردودا إلى ولده وإلى ولد ولده إلخ؟ . قال: من.؟ قيل: إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه فعلمنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم. وتوضيحه أن الواقف على الصفة المشروحة قد رتب في وقفه ترتيبا يقتضي استحقاق البطن الأعلى مقدما على غيره مع صلة البعض الأسفل مع وجود البطن الأعلى، يجعل نصيب الميت من البطن الأعلى مردودا لولده وإن سفل، قصدا لعدم حرمانه من الوصول إلى شيء من صدقته ووقفه بعد موت أبيه الذي صلته صلة أبيه غالبا، وكان كلامه مشتملا على ترتيبين: ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع على أصله وعدم حرمان أحد من البطن بفرع غيره، وترتيب جملة وهو ترتيب استحقاق جملة البطن الثاني على انقراض جملة البطن الأول وهو ترتيب جملي فيكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل حكم ما انتقل من الميت الأب الأعلى إلى ولده من الأسفل، ويستحق جميع الوقف جميع البطن الثاني فيضرب معهم بسهمه الذي يستحقه بقول الواقف: وولد ولدي بطنا بعد بطن كما يضرب ولد من مات قبل الوقف من البطن الأعلى بسهمه لأنه من البطن الثاني يستحق لعموم قوله: وعلى ولد ولدي.


ولم يبق حينئذ ممن يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل البطن في الاستحقاق. لا يقال: الاستواء في الاستحقاق مخصوص بما إذا مات أهل الطبقة ولم يكن هناك ولد أو ولد ولد، لأنا نقول: صريح كلام الخصاف ينادي بخلافه، فإنه قال: يقسم على عدد الأولاد الأحياء والأموات فيأخذ الأحياء سهامهم وسهام الأموات تعطى لأولادهم، قلت وحينئذ فالاستواء قسمان: حقيقي وهو الظاهر المتبادر، وحكمي وهو ما إذا كان ثمة أولاد وأسفل وذلك لأن الواقف جعل ابن الابن عند عدمه قائما مقامه فقد جعله من تلك الطبقة حكما وهذا يقع كثيرا في ابتداء الوقف بأن كان للواقف ولد مات قبل وقفه، وله ولد ذكر الزيني قاسم صورتين أفتى فيهما العلامة السبكي والعلامة البلقيني بنقض القسمة، وقراره بما ذكرنا.


وقال بعض المحققين بعد نقل كلامه: وهذا التعليل من الخصاف يقتضي أن الظاهر أن يقال: يقتضي أن الشرطين في كلام الواقفين متعارضان ورجح الثاني لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول بآبائهم، والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب، لأن ذلك بلا واسطة، وقد ترجح أيضا بأن قوله لولد ولده مطلق وتقييده دون تخصيص العموم أسهل، والبطن الثاني عموم فتخصيصه ضعيف واحتمل تقيد المطلق لأنه قد عمل به في حياة أعمامه، ولم يحتمل تخصيص العام لما فيه من حرمان بعض الأفراد بالكلية. ثم قال: وعندي لكلام الخصاف ومن وافقه توجيه ببحث أصولي وهو أن فيه استنباط معنى من النص يخصصه، فإن فهم أن المعنى في جعل الواقف نصيب من له ولد لولده أن لا يحرم ولده مع وجود الطبقة التي هي أعلى منه، كذلك من له ولد لولده أن لا يحرم ولده مع وجود الطبقة التي هي أعلى منه، فأعطاه لذلك نصيب والده، فإذا لم يحرم فلا يعطى نصيب والده ولا يعطى ما تقتضيه القسمة على طبقته. فحمل على ما إذا وجد من أهل الطبقة الأولى أحد فإنه لو لم يعطه في هذه الصورة نصيبا لحرم وأخرج عنه ما إذا لم يوجد من الطبقة الأولى أحد فإنه لو لم يعطه في هذه الصورة نصيبا لحرم وأخرج عنه ما إذا لم يوجد من الطبقة الأولى أحد فإنه لا يحرم حاجب فأعطيناه ما يليق بطبقته، وهذا هو المشهور في الأصول عندنا وعند غيرنا. وقد علم في محله. الغمز :1/ 424. 


(�)  قيل: عدم التعويل إن كان بمجرد كونه كلام السبكي فهو كلام من جهل مقام السبكي، فإنه اشتهر حاله بين الأئمة وبلغ رتبة الاجتهاد وأيضا إذا كان الكلام متجها يجب الالتفات إليه والتعويل عليه، سواء قاله مشهور أو غيره. وهكذا الكلام متجه على مذهبهم أن الوقف إذا تم بمجرد قول الواقف وقفت كذا فالشرط الثاني إذا وقع كان بعد خروج الأمر من يده فيلغو، واستشكاله كونه من قول الشافعي، مع قولهم: شرط الواقف كنص الشارع ساقط بالمرة لأن هذا لم يرد به أنه مثله من كل الوجوه، تعالى الله أن يشبه كلام الناس بكلامه عموما فإنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والواقف عبد من العبيد وإنما شبهوه به في لزوم اتباعه بأمر الشارع فيما لا يخالف الشرع. قال المحقق الحجة قاسم في قولهم المذكور: نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه، واللغة التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا، ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحو ذلك لم يصح .انتهى. فكيف يشبه بنص الشارع.؟. الغمز:1/ 426. 


(�)  هذا أيضا مبني على ما توهمه من أن الأصل يحجب فرع غيره لو شرط ذلك كما في ولد ولد من مات قبل الوقف، فإنه يحجبه الولد لكونه أعلى من طبقته نعم إذا انقرضت الطبقة استحق ولد ولد المذكور مع من في طبقته فالإطلاق خطأ. الغمز :1/ 428. 


(�)  أنفع الوسائل، إلى تحرير المسائل.في الفروع.للقاضي، برهان الدين: إبراهيم بن علي الطرسوسي، الحنفي.المتوفى: سنة ثمان وخمسين وسبعمائة.وهو مختصر نافع. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :1/ 183


(�)  عبد البر بن محمد بن محمد، أبو البركات، سريّ الدين، المعروف بابن الشحنة (851 - 921 هـ = 1448 - 1515 م) : قاض فقيه حنفي. له نظم ونثر. ولد بحلب، وانتقل إلى القاهرة. وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة، وصار جليس السلطان الغوري وسميره. وصنف كتبا، منها (غريب القرآن - خ) و (تفصيل عقد الفرائد - خ) شرح به منظومة ابن وهبان في فقه الحنفية، و (الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية - ط) و (زهر الرياض - خ) رسالة في الفقه. وتوفي بالقاهرة. الأعلام للزركلي :(3/ 273


(�)  محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة، أبو عبد الله، ابن القماح القرشي الشافعيّ المصري (656 - 741 هـ = 1258 - 1340 م) : مفسر، من فقهاء الشافعية. ناب في الحكم بجامع الصالح (بالقاهرة) ونسب إلى التساهل في الأحكام، فامتنع عز الدين ابن جماعة من استنابته. فأقبل على تدريس الفقه إلى أن مات. له " مجاميع " كثيرة، مشتملة على فوائد، وكتاب في " تفسير القرآن - خ ". الأعلام للزركلي :5/ 325


(�)  أقول في دخوله في القاعدة نظر، فإنه ليس في الحمل على التأكيد إهمال الكلام وإلا لما وقع في كلامه تعالى وكلام نبيه، ويمكن أن يقال: لما كان أصل وضع اللفظ أن يكون مفيدا غير ما أفاده غيره كان في الحمل على التأكيد إهمال اللفظ كما هو أصل الوضع فيه في الجملة، والإهمال بهذا الاعتبار لا ضرر في وقوعه في كلام الله تعالى وكلام رسوله وحينئذ يتم دخوله في القاعدة فتأمل. الغمز :1/ 429. - إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس.التوضيح:الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقة، لأن الاستئناف ،تأسيس، وإفادة ما أفاده الكلام السابق تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس؛ لأن فيه حمل الكلام على فائدة جديدة، وهو خير من حمله على فائدة الأول.


وهذه القاعدة تدخل تحت قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله " .م/ 65. ، ويراد بالإهمال في القاعدة ما هو أعم من الإلغاء بالمرة، وإلغاء الفائدة المستأنفة بجعله مؤكداً، فيكون الإعمال مقدماً على الإلغاء الكامل، ومقدماً على التأكيد، ويكون إعمالاً جديداً بالتأسيس لمعنى جديد، أو حكم زائد. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة :1/ 387.


(�)  الصواب أن يقول: الأولى الحمل على التأسيس. فإن قوله التأسيس خير من التأكيد لا يقتضي تعيين الحمل على التأسيس بل يقتضي أرجحية الحمل عليه كما هو الظاهر. الغمز :1/ 429. 


(�)  التي دخل عليها.


(�)  أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري .362 - 428 هـ = 973 - 1037 م.: فقيه حنفي.ولد ومات في بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه .القدوري - ط. في فقه الحنفية. ومن كتبه .التجريد. في سبعة أجزاء يشتمل على الخلاف بين الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابه، منه المجلد الأول مخطوطة في شستربتي .الرقم 3523. وكتاب .النكاح - ط.. الأعلام للزركلي:1/ 212.


(�)  لتعدد المحلوف عليه.


(�)  معنى القاعدة : الخراج : هو الذي يخرج من ملك الإنسان : اي ما ينتج منه من النّتاج ،وما يغلّ من الغلّات ، كلبن الحيوان، ونتائجه ، وبدل إجارة العقار، وغلال الأراضين وما إليها من الأشياء .الخراج : هو ما خرج من الشيء من النفع . 


الضمان: المؤنة كالإنفاق على الحيوان ، ومصاريف العمارة للعقار .    وقد ذكر معنى القاعدة الشيخ على الندوي في كتابه الجليل " القواعد الفقهية" نقلا عن الزركشي :   " ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لوتلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له؛ ليكون الغنم في مقابلة الغرم .انظر:القواعد الفقهية المحمودة:85  


«الخراج بالضمان» .هو حديث صحيح. ومعناه ما خرج من الشيء من عين ومنفعة .وغلة. فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له، ليكون الغنم في مقابلة الغرم. المنثور في القواعد الفقهية :2/ 119.


(�)  قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه بعد تخريج هذا الحديث: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشترى لأن العبد لو هلك هلك من مال المشترى. ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. سنن الترمذي :2/ 573. قال ابن الأثير: «الخراج بالضمان» يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان: أي بسببه.النهاية في غريب الحديث والأثر:2/ 19. 


(�)  قال الذهبي: الإمام، الحافظ المجتهد، ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله.كان أبوه سلام مملوكا روميا لرجل هروي. يروى: أنه خرج يوما، وولده أبو عبيد مع ابن أستاذه في المكتب فقال للمعلم: علمي القاسم فإنها كيسة.مولد أبي عبيد: سنة سبع وخمسين ومائة. .......قال البخاري وغيره: مات سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة.قال الخطيب: وبلغني أنه بلغ سبعا وستين سنة رحمه الله.ولم يتفق وقوع رواية لأبي عبيد في الكتب الستة لكن نقل عنه أبو داود شيئا في تفسير أسنان الإبل في الزكاة، وحكى أيضا عنه البخاري في كتاب أفعال العباد. انظر:سير أعلام النبلاء:8/ 509


(�) والغلّة: الدّخل الّذي يحصّل من الزّرع والثّمر واللّبن والإجارة والنّتاج ونحو ذلك. لسان العرب:11/ 504.


(�)  الفائق في غريب الحديث والأثر.لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله المتوفى: 538هـ.


(�)  قال الحموي: إن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يجوز نقله بالمعنى إلخ. إذ يعجز غيره عن الإتيان به لأنه مخصوص به - صلى الله عليه وسلم - فلا قدرة لأحد عليه، فإذا نقل وبدل خرج عن جوامع الكلم إذ هو مخصوص به. الغمز :1/ 432. ولقد روي هذا الحديث بالمعنى: عن عائشة: " أن رجلا، اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه استغله منذ زمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان . السنن الصغير للبيهقي .2/ 261. 


حكم شريح القاضي في هذا الباب: حديث شريح «قال لرجلين احتكما إليه في مثل هذا، فقال للمشتري: رد الداء بدائه، ولك الغلة بالضمان» . النهاية في غريب الحديث والأثر .2/ 20.


 	 وفي هذا الباب قصة لعمر بن عبد الغزيز: عن ابن أبى ذئب قال أخبرنى مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لى برده وقضى على برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة رضى الله عنها أخبرتنى : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فى مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرنى عروة عن عائشة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال عمر : فما أيسر على من قضاء قضيته الله يعلم أنى لم أرد فيه إلا الحق فبلغتنى فيه سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فراح إليه عروة فقضى لى أن آخذ الخراج من الذى قضى به على له.. السنن الكبرى للبيهقي :5/ 321. وذكرنا قبل من هو فخر الأسلام.


(�)  قال الكاساني: فإن الغاصب لا يملك المغصوب إلا بتضمين المغصوب منه إياه فقبله لا ملك له فيه. بدائع الصنائع:5/ 303. 


(�)  في الأشباه في هذه القاعدة.


(�)  الإمام أبوحنيفة


(�)  .وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري. أي لو اشترى شيئا يتعين بالتعيين بما لا يتعين كالدراهم والدنانير وربح كل واحد منهما طاب للبائع ما ربح في الثمن ولم يطب للمشتري ما ربح في المبيع. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :4/ 66. 


(�)  العقل: بالضم الدية أي المال الذي هو بدل النفس. التعريفات الفقهية: 150.


(�)  قال الحموي: قوله: وأما منقول مشايخنا إلخ. كذا بخط المصنف - رحمه الله - وبيض بعده وبهذا سقط ما قيل لعله وكذا منقول أئمتنا. الغمز:1/ 434.


(�)  إذا ورد جواب باحدى أدواته "نعم أو بلى أو أجل" بعد سؤال مفصل فيعتبر الجواب مشتملاً على مضمون السؤال؟ لأن مدلولات هذه الألفاظ تعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. موسوعة القواعد الفقهية :1/ 2/ 307. 


(�)  الإمام أبويوسف.


(�)  قال الحموي:قد ذكر المصنف - رحمه الله - تصحيحا يخالف هذا ما في فن الحيل حيث قال: عرض عليه يمين فقال: نعم لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح كذا في التتارخانية ونقل في الفوائد التاجية عن حيل المحيط تصحيحا يوافق ما ذكره المصنف - رحمه الله - هنا فقد اختلف التصحيح وينبغي اعتماد تصحيح التاجية لموافقته. الغمز :1/ 435. قال ابن نجيم في الحيل: عرض على غيره يمينا فقال نعم؛ لا يكفي ولا يصير حالفا وهوالصحيح، كذا في التتارخانية. الغمز :4/ 238. وقال الحموي: عرض على غيره يمينا فقال نعم؛ لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح. كذا في التتارخانية. أقول الصواب يكفي ويصير حالفا كما في التتارخانية وعبارتها بعد كلام: وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون. قال بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح


.انتهى. منه يعلم ما في نقل المصنف عن التتارخانية من الخلل وأن الصواب إسقاط لا من قوله لا يكفي ولا يصير ويوافق ما في التتارخانية وما نقله صاحب التاجية عن حيل المحيط: لو عرض عليه اليمين فيقول نعم يكفي ويكون حالفا. واعلم أن ما ذكره المصنف هنا مختلف لما ذكره في القاعدة الحادية عشرة من فن القواعد وهي السؤال معاد في جواب فتنبه لذلك. الغمز :4/ 238. 


(�)  لأنه وعد بالطلاق أي أنه يطلق في المستقبل.


(�)  قال العسكري : الفرق بين بلى ونعم: أن بلى لا تكون إلا جوابا لما كان فيه حرف جحد كقوله تعالى " ألست بربكم قالوا بلى "  وقوله عزوجل " ألم يأتكم رسل منكم "  ثم قال في الجواب " قالوا بلى "  ونعم لا تكون للاستفهام بلا جحد كقوله تعالى " فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم " .3. وكذلك جواب الخبر إذا قال قد فعلت ذلك قلت نعم لعمري قد فعلته، وقال الفراء وإنما امتنعوا أن يقولوا في جواب الجحود نعم لانه إذا قال الرجل مالك علي شئ فلو قال الآخر نعم كان صدقه كأنه قال نعم ليس لي عليك شئ وإذا قال بلى فانما هو رد لكلام صاحبه أي بلى لي عليك شئ فلذلك إختلف بلى ونعم. الفروق اللغوية: 105. 


(�)  للشيخ عبد الرحيم بن عمر بن عبد الله، علاء الدين الترجماني .000 - 654 هـ = 000 - 1247 م.الأعلام للزركلي .3/ 347.  


(�)  قال ابن منظور: (ن ج ز) : (أنجز) الوعد إنجازا وفى به (نجز الوعد وهو ناجز) إذا حصل وتم (ومنه) بعته ناجزا بناجز أي يدا بيد ولا يباع غائب بناجز أي نسيئة بنقد (واستنجز الوعد) وتنجزه طلب إنجازه (ومنه) تنجز البراءة وهو طلبها وأخذها. المغرب في ترتيب المعرب : 456


(�)  قال الإمام الشافعي رحمه الله :ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنّما ينسب إلى كلّ قوله وعمله.’’الأم’’ للامام الشافعي :1/ 178. المراد بالساكت القادر على الكلام،  إنما لم يعتبر السكوت دليلاً على الرضا لأنه محتمل وليس بيقين، إذ يحتمل أن يكون سكوته لشرود ذهن، أو لعدم الاكتراث، أو الاستهزاء، أو التعجب، أو الإنكار، أو غير ذلك من المعاني.


(�)    محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي،(74 - 148 هـ = 693 - 765 م): قاض، فقيه، من أصحاب الرأي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس. واستمر 33 سنة.له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره. مات بالكوفة. الأعلام للزركلي :6/ 189


(�) - طلب الأمر. الاستئمار :المشاورة في فعل الشّيء أو تركه يقال استأمره يستأمره إذا شاوره في ذلك.تفسير:غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم : 42.9.


(�) -  قال ابن الاثير: قوله «لا تزوج البكر إلا بإذنها وأذنها سكوتها» لأنها قد تستحي أن تفصح بالإذن وتظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على رضاها وسلامتها من الآفة. وقوله في حديث آخر «البكر تستأذن والأيم تستأمر» لأن الإذن يعرف بالسكوت، والأمر لا يعلم إلا بالنطق. النهاية في غريب الحديث والأثر:1/ 66.


(�)  قال المصنف:  في الخانية من الأيمان إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجها فسكتت عند الاستئمار لا تحنث اهـ. البحر الرائق :3/ 119


(�)  المفوض إليه القضاء أو الولاية، ذكره ابن عابدين رحمه الله.


(�)  بيع التلجئة: هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه، وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعًا في الحقيقة، ويشهد على ذلك، وهو نوع من الهزل.التعريفات: 48.وقال ابن منظور: والتّلجئة: الإكراه. لسان العرب :1/ 152


(�)  أي فيما بعد ذلك التّصرّف لا فيه. رد المحتار:4/ 482


(�)  لا يأذن له للبيع ثم سكت عند مارأه يبيع ويشتري حنث.


(�)  القن: عبد مملوك هو وأبوه قال الأصمعي: "القنّ الذي كان أبوه مملوكاً لمواليه فإذا لم يكن كذلك فهو عبد مملك" قال السيد: "هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا شراؤه" التعريفات الفقهية : 177


(�)  أي لأن الرهن محبوس بالدين ويستوفى منه عند الهلاك فصار كالبيع .رد المحتار:4/ 482


(�)  لا يحنث لو قال: اخرج منها فأبى الخروج فسكت أي لأن النزول مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء، بخلاف الخروج فإنه الانفصال من داخل إلى خارج.انظر:رد المحتار:4/ 482


(�)  أي بخلاف سكوته عند ولادة قنّته .رد المحتار:4/ 482


(�)  عند الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله.وعندهما أي عند الصاحبين أبي يويوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله.


(�)   فلينظر المفتي أي لاختلاف التصحيح كما سيذكره الشارح، لكن المتون على الأول فقد مشى عليه في الكنز والملتقى آخر الكتاب في مسائل شتى، واحترز بالبيع عن نحو الإجارة والرهن رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه أي إن الأجنبي كالجار مثلا لا يجعل سكوته مسقطا لدعواه بمجرد رؤية البيع، بل لا بد من سكوته أيضا عند رؤيته تصرف المشتري فيه زرعا وبناء، بخلاف الزوجة والقريب، فإن مجرد سكوته عند البيع يمنع دعواه . رد المحتار:4/ 482


(�) 	شركة العنان:هي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما المعلوم، ولو متفاوتاً، ليعملا فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من الآخر حسب الاتفاق بينهما. :موسوعة الفقه الإسلامي .3/ 563.


 وقال الشيخ عميم الإحسان: شركة العنان هي ما تضمّنت وكالة فقط لا كفالة وتصح مع التّساوي في المال دون الرّبح وعكسه وبعض المال وخلاف الجنس فهي المشاركة في شيء خاص .قواعد الفقه: 338. 


(�)  أما في المفاوضة فلا بد من النطق سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين: أريد شراءه لنفسي فشراه كان له .رد المحتار:4/ 482. 


(�)  إذا رأى الصبي يبع ويشتري إذن من الولي.


(�)  قال ابن منظور: الزّقّ السّقاء وجمع القلّة أزقاق والكثير زقاق وزقّان. لسان العرب :3/ 1845. وفي مجمع الضمانات: 148:من رأى الغير يشقّ زقّه فسكت حتّى سال ما فيه يضمن الشّاقّ .وقال ابومحمد: من رأى الغير يشق زقه فسكت حتى سال ما فيه يضمن الشاق هذه في النكاح من الخلاصة. مجمع الضمانات : 148.قال ابن عابدين: سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا لكن اعترض بما في الأشباه أيضا : لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه. رد المحتار:18/ 129 


(�)  لكن اعترض بما في الأشباه أيضًا: لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنًا بإتلافه. رد المحتار:4/ 482. 


(�)  القرط الشّنف وقيل الشّنف في أعلى الأذن والقرط في أسفلها وقيل القرط الذي يعلّق في شحمة الأذن والجمع أقراط وقراط وقروط وقرطة وفي الحديث :ما يمنع إحداكنّ أن تصنع قرطين من فضة القرط نوع من حليّ الأذن معروف. لسان العرب :5/ 3591. 


(�)  ويحبس: أي قيل: لا يكون إنكارا ولا إقرارا فيحبس عند الثاني، كما لو قال: لا أقر ولا أنكر وبه أفتى صاحب البحر. رد المحتار:4/ 483. 


(�)  في نسخة خمس.


(�)  قال الحموي: سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد إلخ. قيل عليه: هذا مما لا يعتمد عليه لما فيه من الإبهام، فإنه قال في الملتقط: كان الليث قاضيا فاحتاج إلى تعديل شاهد وكان المزكي مريضا فعاده القاضي وسأل عن الشاهد فسكت العدل ثم سأله فسكت فقال: أسألك فلا تجيبني، فقال: أما يكفيك من مثلي السكوت، فلما استقضى أبو مطيع أرسل الأمير إلى يعقوب القاري يساوره فسأله الرسول في الطريق عن أبي مطيع فقال يعقوب: أبو مطيع أبو مطيع قال محمد بن سلمة إذا كان العدل مثل يعقوب فلا بأس بمثل هذا التعديل وأنت ترى ما فيه من الاحتمال. أقول: يزاد على السبع والثلاثين ما في شرح الكنز للمصنف - رحمه الله - وهي تزكية العالم فإن سكوته يقوم مقام نطقه بها.ويزاد أيضا ما في شرح الكنز للمصنف - رحمه الله - هو أن المودع يصير مودعا بسكوته عقيب وضع رجل متاعه عنده وهو ينظر؛ وزاد بعض الفضلاء أخرى، وهو أن من وضع متاعه عند رجل وسكت وذهب يصير مودعا يعني بكسر الدال وفي التي قبلها بفتحها. ويزاد ما في المحيط: رجل زوج رجلا بغير أمره فهناه القوم وقبل التهنئة فهو رضا لأن قبول التهنئة دليل الإجازة، وهو في شرح الكنز للمصنف، فصارت المسائل أربعين ثم زاد بعض الفضلاء حادية وأربعين. وهي إن وصي ميت استأجر أحد الحمالين ليحملا الجنازة إلى المقبرة، والآخر حاضر ساكت، وكذا إذا استأجر أحد الورثة لحضرة الوصيين وهما ساكتان جاز ذلك ويكون من جميع المال وهي بمنزلة الكفن، كذا في الخانية وفي المحيط أبسط من ذلك، ثم زاد ثانية وأربعين، وهي ما قال صاحب الدار للساكن: اسكن بكذا وإلا فاخرج، فسكت وسكن، كان مستأجرا بالمسمى بسكناه وسكوته، وكذا إذا قال الراعي للمالك: لا أرضى بما سميت وإنما أرضى بكذا فسكت المالك فرعى الراعي لزم المالك ما سماه الراعي بسكوت المالك ثم زاد ثلاثة وأربعين وهي ما قال في المبتغى في من زفت إليه امرأته بلا جهاز، فله مطالبة الأب بما بعث إليه من الدراهم والدنانير، وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يتعلق بالمبعوث، وله استرداد ما بعث؛ والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها، فلو سكت بعد الزفاف طويلا ليس له أن يخاصم بعده وإن لم يتخذ له شيئا. ثم زاد أربعة وأربعين وهي ما إذا وهب الدين ممن عليه الدين فإنه إذا سكت الموهوب له صحت الهبة ويسقط الدين؛ لأن سكوته وعدم رده من ساعته دليل القبول عادة، وإن قال من ساعته: لا أقبل بطل وبقي الدين على حاله. ذكره الزيلعي في مسائل شتى وزاد بعضهم من الفضلاء على ذلك: السكوت على المنكر رضى به والسكوت على بدعة رضى بها .انتهى.


أقول ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم ينكر بقلبه ويزاد أيضا ما لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت يكون سكوته رضى كما نص عليه الزيلعي: ويزاد أيضا الوكالة فإنها كما تثبت بالقول تثبت بالسكوت. ولذا قال في الظهيرية: لو قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك نفسي فسكتت فتزوجها جاز ذكره المصنف - رحمه الله - في باب الأولياء والأكفاء في شرح الكنز.ويزاد أيضا ما لوأبرأه فسكت صح ولا يحتاج إلى القبول. ولشيخنا في شرح الوهبانية كلام يتعلق بمسألة الإبراء فليراجع. ويزاد أيضا سكوت الراهن عند بيع المرتهن يكون مبطلا يعني للرهن في إحدى الروايتين. ذكر الزيلعي وقاضي خان وهي تعلم من الكلام المصرح أول القاعدة، ويزاد أيضا ما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما في معين الحكام. والله الهادي إلى بلوغ المرام، وهذا الجمع والإطناب من خواص هذا الكتاب. الغمز :1/ 447. 


(�)  إذن من المرتهن.


(�)  إذا عرفت أن الفرض أفضل من النفل. وأحب إلى الله منه وأكثر أجرا؛ فاعلم أن هذا أصل مطرد، إذ لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأننا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى -كقولنا: الرجل خير من المرأة وليس الذكر كالأنثى- لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية؛ لأنها لو فضلتها من تلك الحيثية لكان ذلك خلطا؛ فإن الرجل إذا فضل المرأة -من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث أنها غير رجل، وإلا لتكاذبت القضيتان وهذا بديهي، نعم قد تفضل امرأة ما رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة، والقصد بهذا [التقرير] أنه شاع أنه يستثنى من هذه القاعدة ثلاثة فروع:


أحدها: إبراء المعسر؛ فإنه أفضل من إنظاره، إنظاره واجب، وإبراؤه مستحب.


والثاني: الابتداء بالسلام فإنه سنة والرد واجب، والابتداء أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام.الأشباه والنظائر للسبكي :1/ 186


وهنا شبهة ذكرها ابن عابدين رحمه الله ’كيف يكون النفل أفضل من الفرض والحال أ،ن الحديث النبوي يقول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .إنّ الله قال: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنّوافل حتّى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به، وبصره الّذي يبصر به، ويده الّتي يبطش بها، ورجله الّتي يمشي بها، وإن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته لأعيذنّه.صحيح البخاري . ثم ذكره رحمه الله ما ملخصه: إن هذا النفل مشتمل على الواجب والزيادة فلذا فضّل ذلك النفل. وأسوق عبارته بتمامها: بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال الأمر وسقوط الواجب به، وإنما للأول فضيلة التقديم، وكذا إنظار المعسر واجب دفعا لأذاه بالمطالبة وفي إبرائه ذلك مع زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية، فللإبراء زيادة فضيلة الإسقاط، وكذلك إفشاء السلام سنة لإظهار التواد بين المسلمين وفي رده ذلك أيضا، لكن وجب الرد لما يلزم على تركه من العداوة والتباغض، فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي ي له بإظهار المودة فله فضيلة التقدم؛ ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على الفرض لا من جهة الفرضية بل من جهة أخرى كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم، فهو أفضل مع أنه سنة وكالتبكير إلى صلاة الجمعة فإنه أفضل من الذهاب بعد النداء مع أنه سنة، والثاني فرض.


وكمن اضطر إلى شربة ماء أو أكل لقمة فدفعت له أكثر مما اضطر إليه، فدفع ما اضطر إليه واجب، والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث إن نفعه أكثر، وإن كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الأمر، وكذا من وجب عليه درهم فدفع درهمين أو وجبت عليه أضحية فضحى بشاتين، وعلى هذا فقد يزاد على المسائل الثلاث من كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد، لكن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة، أما من حيث ما اشتمل عليه من الواجب فهو واجب، وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة.رد المحتار:1/ 126. والجلال السيوطي قد ذكر كلاما استحسنته فأسوقه بلفظه: " قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه «وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم» رواه البخاري. قال إمام الحرمين: قال الأئمة: خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة.


وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره، فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة اهـ.


قال ابن السبكي: وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، وقد استثني فروع:


أحدها: إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحب.


وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص على الأعم، لكونه تأخيرا للمطالبة، فلم يفضل ندب واجبا ; وإنما فضل واجب. وهو الإنظار الذي تضمنه الإبراء، وزيادة " وهو خصوص الإبراء " واجبا آخر. وهو مجرد الإنظار.


قال ابنه: أو يقال: إن الإبراء محصل لمقصود الإنظار وزيادة من غير اشتماله عليه.


قال: وهذا على تقدير تسليم أن الإبراء أفضل، وغاية ما استدلوا عليه بقوله تعالى {وأن تصدقوا خير لكم}  وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام، فلا يكون دليلا على أن الإبراء أفضل، ويتطرق من هذا إلى أن الإنظار أفضل: لشدة ما ينال المنظر من ألم الصبر، مع تشويف القلب. وهذا فضل ليس في الإبراء الذي انقطع فيه اليأس.


الثاني: ابتداء السلام، فإنه سنة: والرد واجب، والابتداء أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم «وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام» . وحكى القاضي حسين في تعليقه وجهين: في أن الابتداء أفضل أو الجواب.


ونوزع في ذلك بأنه ليس في الحديث: أن الابتداء أفضل من الجواب، بل إن المبتدئ خير من المجيب. وذلك لأن المبتدئ فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة. وهي الجواب مع ما دل عليه الابتداء من حسن الطوية، وترك الهجر والجفاء، الذي كرهه الشارع. الأشباه والنظائر للسيوطي: 145


(�)  الأنظار:تاخير الطلب.وهو واجب.


(�)   في كراهية العلائي قيل: أجر السلام أكثر لقوله - صلى الله عليه وسلم - للبادي من الثواب عشرة وللراد واحد . وقيل: أجر الراد أكثر لأنه فرض .انتهى. الغمز :1/ 448.


قلت على هذا فلا استثناء وكان على المصنف - رحمه الله - أن ينبه على الخلاف في ذلك.


(�)  اذا ضاق الوقت للصلاة.


(�)  معنى هذه القاعدة أن الشّيء المحرم الّذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضا أن يقدمه لغيره ويعطيه إيّاه سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء أم على سبيل المقابلة، وذلك لأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه، فيكون المعطي شريك الفاعل. ومن المقرّر شرعا أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه، لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} . شرح القواعد الفقهية : 215. يعني أن إعطاء الحرام وأخذه سواء في الحرمة، كما أن المكروه أخذه وإعطاؤه مكروه.دررالحكام في شرح مجلة الأحكام :1/ 43. 


(�)  قال ابن منظور:  بغي . بغيته طلبته بغاء بالضم وهذه بغيتي أي مطلوبي ويقال ابغني ضالتي أي اطلبها لي ومنه قوله في شروط السير فان بغى أحدهما صاحبه في شيء من هذا الكتاب أي طلب له شرا وأراده له ومنه نهي عن مهر البغي أي عن أجرة الفاجرة والجمع بغايا تقول منه بغت بغاء أي زنت ومنه قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. المغرب :1/ 82 


(�)  قال الأصمعي: الحلوان ما يعطاه الكاهن ويجعل له على كهانته، تقول منه: حلوته أحلوه حلواناً إذا حبوته. لسان العرب :14/ 194. وقال ابن منظور:وقد كان في العرب كهنة كشقّ وسطيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجنّ ورئيّاً يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات أسباب يستدلّ بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصّونه باسم العرّاف كالّذي يدّعي معرفة الشّيء المسروق ومكان الضّالّة ونحوهما. لسان العرب :13/ 363. 


(�)  قال ابن منظور: الأصمعي: يقال للّذي يغنّي الزّامر والزّمّار. لسان العرب:4/ 327. 


(�)  رشا: الرّشو: فعل الرّشوة، يقال: رشوته. والمراشاة: المحاباة. ابن سيده: الرّشوة والرّشوة والرّشوة معروفة: الجعل، والجمع رشىً ورشىً.. وفي الحديث:لعن الله الرّاشي والمرتشي والرّائش. قال ابن الأثير: الرّشوة والرّشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرّشاء الّذي يتوصّل به إلى الماء، فالرّاشي من يعطي الّذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرّائش الّذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فأما ما يعطى توصّلًا إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم فغير داخل فيه. لسان العرب:14/ 322. 


(�)   وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رشى دينارين بالحبشة، ونجى نفسه، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: لم نجد في زمن بني أمية أنفع لنا من الرشا. المحيط البرهاني في الفقه النعماني :8/ 35.


(�)  وسوّى الشيء وأسواه: جعله سويّاً. لسان العرب :14/ 415. أي يجعله مستقيما.


(�)   فكّ الأسير {يفكّه فكًّا} وفكاكًا بالفتح وقد يكسر وفكاكةً: خلّصه وفصله من الأسبر، وفي الحديث: عودوا المريض وفكّوا العاني أي: أطلقوا الأسير. تاج العروس:27/ 298.


(�)  محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي .714 - 786 هـ = 1314 - 1384 م.: علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب. نسبته إلى بابرتي .قرية من أعمال دجيل ببغداد. أو .بابرت. التابعة لأرزن الروم - أرضروم - بتركيا. رحل الى حلب ثم إلى القاهرة.وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع. وتوفي بمصر. من كتبه .شرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي - خ. فقه، و .العقيدة - خ.الأعلام للزركلي :7/ 42. محمد بن محمّد محمود أحمد الرّومي البابرتي الحنفيّ،ومن تصانيفه شرح المشارق وشرح البزدويّ وشرح المنار وشرح ألفية ابن المعطي وشرح التّلخيص في المعاني والبيان وشرح مختصر ابن الحاجب وشرح السّراجيّة ومقدمة في الفرائض وشرح تلخيص الخلاطي للجامع الكبير قطعتين قال محب الدّين بن الشّحنة في شرح الهداية ولم يكمل وحاشية على الكشّاف إلى تمام الزهراوين وله شرح على وصيّة الإمام. اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون : 210. 


(�) 	قال الشيخ الزرقاء: ما حرم فعله حرم طلبه، وكذا ما يكره فعله يكره طلبه، إذ السّكوت على الحرام أو المكروه والتمكين منه حرام ومكروه، ولا شكّ أن طلبه فوق السّكوت عليه والتمكين منه، فيكون مثله في أصل الحرمة بالأولى وإن تفاوتت الحرمتان بالقوّة. شرح القواعد الفقهية : 217. دليل هذه القاعدة وسابقاتها قوله صلّى الله عليه وسلّم:"لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها ، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها". وفي رواية: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الخمر عشرة". وعند أبي داود: "لعن الله الخمر"  إلخ الحديث.وحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القائل: "لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها فباعوها". هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بسابقتين لها، فما حرّم الشّارع من المسلم فعله حرّم عليه أن يطلب فعله من غيره. موسوعة القواعد الفقهية .9/ 122.


(�)  الكفار مخاطبون بالإيمان ولكن الحكم بتحريم ما يعطيه من الجزية من فروع الشريعة فتأمل. قال شيخ المشائخ مولانا محمد قاسم النانوتوي رحمه الله: في مكاتيبه "قاسم العلوم": أن الله خلق الناس للعبادة {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ... } الآية [الذاريات: 56]، فمن لم يعبد فهم كالأنعام بل هم أضل، ويجوز للإنسان التصرف والتغلب على الأنعام، فكذلك يجوز للمسلم التغلب عليهم, والأموال كلها في الحقيقة لله عز وجل، فهي بمنزلة رجل غرس في أرض مالحة، ولما لم ينبت أخرج أشجاره وغرسها في أرض صالحة، كذلك الأموال تخرج من الكفار وتعطى المسلمين، انتهى.حاشية بذل المجهود في حل سنن أبي داود :9/ 442


(�)  قال الشيخ الزرقاء: " من استعجل الشّيء " الّذي وضع له سبب عام مطرد، وطلب الحصول عليه " قبل أوانه " أي قبل وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السّبب الموضوع، بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشّيء بغير ذلك السّبب قبل ذلك الأوان " عوقب بحرمانه " لأنّه افتأت وتجاوز، فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله الّتي قصد تحصيلها بذلك السّبب الخاص المحظور. شرح القواعد الفقهية : 471


(�)  قال الإمام الطحاوي في باب: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه: وكان ما دل على من كاتبن من المكاتبة مما إذا أداه المكاتب الذي قد حل عليه عتق به وحرم عليه النظر إلى سيدته التي هي من أزواج النبي عليه السلام وكان تأخيره ذلك ليسع له النظر إليها بملكها إياه حراما عليه ; لأنه منع واجبا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أدى ذلك الواجب لمن هو له عليه فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " ومما يستخرج من هذا الحديث من الأحكام مما يدخل فيه مع أزواج النبي عليه السلام من سواهن من الناس. شرح مشكل الآثار :1/ 275


(�)  نقلت هذه العبارة عن السبكي.


(�)  قال الحموي:مفاده أنه قبل الأداء لا يحرم عليه نظره إلى سيدته وهو مذهب الشافعي، لأن مذهبنا أن عبد المرأة كالأجنبي كما في كراهية الكنز، ومن ثم قال بعض الفضلاء: إن هذا الفرع إنما يتأتى على مذهب الشافعي، وأما عندنا فلا لأن عبدها كالأجنبي وبيانه أنه حين قدر على الأداء له أن يخرج من ذل الرق وتعلق الحرمة المتعلقة بحقوق السيد الواجبة عليه فأخره بعد أوانه لفرض فعوقب بحرمان ذلك الغرض فتأمل. وإذا لم يؤول كذلك لزم أن يكون من فروع واحدة من القاعدتين.غمز عيون البصائر :1/ 452


(�)  قال الحموي: قيل عليه: ممنوع، فإنه عوقب بحرمان النظر حيث منع عنه شرعا وصار بالتأخير محظورا ولو سلم لم تكن من فروع ضدها ادعى أنها من فروعه. الغمز :1/ 452


(�)  ولو قتل المدبر سيده سعى في كل قيمته إذ لا وصية للقاتل. النهر الفائق:3/ 39 


(�)  حل الدين حلولا: وجب أداؤه. القاموس الفقهي: 99.


(�)  أن يعيش الزوج عيشا هي كارهة له.


(�)  قال الزبيدي: واللّطيفة من الكلام: الرّقيقة، جمعها لطائف.تاج العروس :24/ 366


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي: 154.


(�)  قال الشيخ احمد الزرقاء: الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة، لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيرا وامتلاكاً، أي تمكنا.


و" الولاية " - بالفتح - معناها لغة: النّصرة - وبالكسر - معناها لغة: السلطة والتمكن. واستعملت الثّانية شرعا في نفوذ التّصرّف على الغير شاء أو أبى. شرح القواعد الفقهية: 311. 


(�)  قال الزبيدي: .عته. الرّجل، .كعني عتهاً. ، بالفتح، .وعتهاً وعتاهاً، بضمّهما، فهو معتوه: نقص عقله، أو فقد. عقله، .أو دهش. من غير مسّ جنون. وما كان معتوهاً ولقد عته عتهاً. تاج العروس:36/ 432


(�)  في الصحيح.


(�)  قال الزبيدي: وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه.وفي التهذيب: ولم أسمع للعصبة بواحد، والقياس أن يكون عاصبا، مثل طالب وطلبة، وظالم وظلمة .فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ. ، هذا رأي أهل الفرائض والفقهاء .و. عند أئمة اللغة: العصبة: .قوم الرجل الذين يتعصبون له. ، كأنه على حذف الزائد، وقيل: العصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم. وقال الأزهري: عصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته، سموا عصبة لأنهم عصبوا بنسبه أي استكفوا به؛ فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، والجمع العصبات. والعرب تسمي قربات الرجل أطرافه، ولما أحاطت به هذه القرابات وعصبت بنسبه سموا عصبة، وكل شيء استدار بشيء فقد عصب .به. ، والعمائم يقال لها العصائب من هذا. تاج العروس:3/ 382.


(�)  وذوو الأرحام: لغةً كلّ قرابة، وشرعاً: كلّ ذي قرابة ليس بذي سهم ولا عصبة. تاج العروس .40/ 434. 


(�) قال الجلال السيوطي وأوضح المسئلة: فائدة: قال السبكي: مراتب الولاية أربعة: الأولى: ولاية الأب والجد، وهي شرعية. بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما. وذلك وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما، لم ينعزلا بالإجماع ; لأن المقتضي للولاية: الأبوة، والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها، لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي، وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات.


الثانية: وهي السفلى. الوكيل، تصرفه مستفاد من الإذن، مقيد بامتثال أمر الموكل فلكل منهما العزل. وحقيقته: أنه فسخ عقد الوكالة، أو قطعه. والوكالة: عقد من العقود قابل للفسخ.


واختلف الأصحاب فيما إذا كانت بلفظ الإذن، هل هي عقد ; فيقبل الفسخ، أو إباحة، فلا تقبله؟ لأن الإباحة لا ترتد بالرد، والمشهور: الأول. وفي الفرق بين الوكالة والإذن غموض.


الثالثة: الوصية. وهي بين المرتبتين، فإنها من جهة كونها تفويضا تشبه الوكالة. ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته، وإنما جوزت وصيته للحاجة، لشفقته على الأولاد، وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية. وأبو حنيفة لاحظ الثاني، فلم يجوز له عزل نفسه، والشافعي لاحظ الأول، فجوز له عزل نفسه على المشهور من مذهبه. ولنا وجه كمذهب أبي حنيفة.


الرابعة: ناظر الوقف يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله، والوصي يتسلط الموصي على عزله في حياته بعد التفويض: بالرجوع عن الوصية. ومن جهة أنه يتصرف في مال الله تعالى، فالتفويض أصله أن يكون منه. ولكنه أذن فيه للواقف، فهي ولاية شرعية. ومن جهة أنه إما منوط بصفة، كالرشد ونحوه، وهي مستمرة، كالأبوة. وإما منوط بذاته، كشرط النظر لزيد ; وهو مستمر، فلا يفيد العزل. كما لا يفيد في الأب، بخلاف الوكيل والوصي، فإنه يقطع ذلك العقد، أو يرفعه.


قال: فلذلك أقول: إن الذي شرط له الواقف النظر معينا، أو موصوفا بصفة. إذا عزل نفسه. لا ينفذ عزله لنفسه، لكن إن امتنع من النظر، أقام الحاكم مقامه، وإن لم نجد ذلك مصرحا به في كلام الأصحاب، إلا ابن الصلاح. الأشباه والنظائر للسيوطي : 155.


(�)  المقصود هنا ابويوسف ومحمد بن الحسن.


(�)  الإمام أبويوسف .


(�)  الإمام محمد بن الحسن الشيباني.


(�)   محمد بن عمر بن عبد الله أبو بكر الإمام رشيد الدين المعروف بالصائغ السنجي مات سنة ثمان وتسعين وخمس مائة رحمه الله تعالى . :الجواهر المضية في طبقات الحنفية .2/ 103. وقال الإمام الذهبي: محمد بن عمر بن عبد الله، أبو بكر الصائغي، المروزي، السنجي. [المتوفى: 598 هـ] قال أبو العلاء الفرضي: هو شيخ صالح، سمع يوسف بن أيوب الهمذاني الزاهد، وأبا شجاع عمر البسطامي، وأبا الفتح محمد بن عبد الرحمن  الكشميهني، وعمر بن محمد السرخسي، توفي في المحرم.: تاريخ الإسلام .12/ 1157.


(�)  وعلى هذا لم يملك القاضي التصرف في الوقف إلخ. كأن الشيخ لم يطلع على صريح منقول فيها لكن رأيت الإمام ظهير الدين في فتاويه نقلها في المقطعات من آخر كتاب الوقف حيث قال قاضي البلد: إذا نصب رجلا متوليا للوقف بعد ما قلده الحاكم الحكومة فليس للحاكم على الوقف سبيل حتى لا يملك الإجارة ولا غيرها .انتهى.


وفي لسان الحكم لقاضي القضاة ابن الشحنة، قال في باب الوقف: ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار، وتقرر فيها بعض القضاء بمرسوم من السلطان. وبعض الطلبة بتقرير الناظر أجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر العام، وأجاب العلامة الشيخ قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له، فقد قال في فتاوى الوبري: لا يدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف .انتهى. قال بعض الفضلاء: يؤخذ من كلام المصنف ما إذا أجر القاضي حانوت الوقف من زيد وأجره المتولي من بكر، فإن إجارة المتولي هي المعتبرة وقد صارت واقعة الفتوى .انتهى. أقول في التتارخانية في الفصل السابع من تصرف القيم في الأوقاف نقلا عن فتاوى السمرقندي ما يقتضي أن القاضي يملك الإجارة مع وجود المتولي حيث قال: وقف بدرهم وبين نواحي سمرقند استأجر رجل من حاكم أرضا بدراهم معلومة وزرعها فلما حصلت الغلة طلب المتولي الحصة من الغلة كما جرى العرف بالزراعة بدرهم على النصف، أو على الثلث. فقال علي كان للمتولي الحصة. غمز عيون البصائر:1/ 457


(�)  " لا عبرة " أي لا اكتراث ولا مبالاة " بالظّنّ البين خطؤه " بل يلغى ويجعل كأن لم يكن، سواء كان الخطأ ظاهرا ومبيناً للحال، أو كان خفيا ثمّ ظهر بعد.شرح القواعد الفقهية: 357.


وقال الشيخ البورنو:إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه.الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية: 210 


قال الحموي: أقول: من فروع هذه القاعدة لو سلم على رأس الركعتين على ظن أنه 


أتم ثم بان بخلافه بنى ما دام في المسجد، فلو سلم على الظن أنه فجر أو ترويحة أو جمعة أو مسافر ثم بان بخلافه لم يبن لأنه سلم وهو متيقن أنه لم يصل إلا ركعتين. وفي روضة الناطفي يبني في قول الإمام ولو استخلف على ظن أنه أحدث ثم بان بخلافه، استقبل لأن الاستخلاف عمل كثير فلا يتحمل إلا بعذر يعني والظن البين خطؤه ليس عذرا لعدم اعتباره. كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي. الغمز :1/ 458


(�)  قال عثمان بن علي الزيلعي: ولو ظن أن وقت الفجر قد ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر فإذا بطل ينظر فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، وإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط فإن أعاد الفجر فتبين أيضا أنه كان في الوقت سعة ينظر فإن كان الوقت يسعهما صلاهما وإلا أعاد الفجر وهكذا يفعل مرة بعد أخرى.


(�)  وللغني في الشرع ثلاث مراتب:


-1 - غني يحرم عليه السؤال، ويحلّ له أخذ الزكاة: وهو أن يملك قوت يومه وستر عورته، أو كان صحيحاً مكتسباً، لما روى سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه.


-2 - غني يحرم عليه السؤال والأخذ، ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية: وهو أن يملك نصاباً غير نام عن حوائجه الأصلية.


-3 - غني يحرم عليه السؤال والأخذ، ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية والزكاة: وهو أن يملك نصاباً كاملاً نامياً. فقه العبادات على المذهب الحنفي : 167


(�)  .ولو دفع. المزكي .إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي. على الصحيح عند الإمام .أو كافر. المراد بالكافر ما كان ذميا أما لو ظهر حربيا أو مستأمنا لا يجوز كما في الجوهرة والبحر .أو أبوه أو ابنه أجزأه. عند الطرفين .خلافا لأبي يوسف. ؛ لأن خطأه ظهر بيقين فصار كمن توضأ بماء ثم تبين أنه كان نجسا يعيد صلاته ولهما أنه أداها باجتهاده فيصح وإن أخطأ كالصلاة عند اشتباه القبلة وهذا إذا تحرى أما إذا شك فلم يتحر أو تحرى فظن أنه ليس بمصرف فلم يجزه، ولو علم أنه فقير أجزأه على الصحيح. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:1/ 225


(�)  في المسئلة الثالثة والرابعة. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :1/ 186 


(�)  ولا يغيبن عن البال بأن المسئلة الأولى مسئلة الوضو،وهذه مسألة الصلاة.


(�)  على عكس ظن المكلف في المسئلة الآتية.


(�)  كانت زوجة للآخر،أو محرما.


(�)  قال ابن الهمام :ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد خلافا للائمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قاسوها على المزفوفة بجامع ظن الحل ولنا أن المسقط شبهة الحل ولا شبهة ههنا أصلا سوى أن وجدها على فراشه ومجرد وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليه وهذا لانه قد ينام على الفراش غير الزوجة من حبائبها الزائرات لها وقراباتها فلم يستند الظن إلى ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستأجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطئها فإنه يحد قال وكذا إذا كان أعمى لأن الوجود على الفراش كا ذكرنا ليس صالحا لاستناد الظن إليه وغيره مثل ما يحصل بالنعمة والحركات المألوفة فيحد أيضا. شرح فتح القدير :5/ 259


(�)  فأجابته اجنبية وقالت أنا زوجتك فواقعها لأن الأخبار دليل وجاز تشابه النغمة خصوصا لو لم تطل الصحبة وقيد بقوله وقالت أنا زوجتك لأنها لو لم تقله بل اقتصرت على الجواب بنعم ونحوه فوطئها يحد لأنه يمكن التمييز بأكثر من ذلك بحيث يكون الحال متوسطا في اطمئنان النفس إلى أنها هي . شرح فتح القدير:5/ 259


(�)  جعله نائبا عن نفسه. وفي لسان العرب، وغيره: وناب عنّي في هاذا الأمر نيابةً: إذا قام مقامك.{وأنبته. أنا .عنه. ،} واستنبته. تاج العروس :4/ 315


(�)  طلقت المرأة من زوجها، كنصر، وكرم، طلاقاً: بانت. تاج العروس :26/ 92


(�)  قال الحموي : قوله: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. أقول: من ذلك أقل المهر الذي هو عشرة دراهم، وكذا إسقاط الشفعة، ذكر الزيلعي في باب المهر عند قول الكنز .فإن سماها أو دونها فلها العشرة. خلافا لزفر فيما دونها، فإنه يوجب مهر المثل لفساد التسمية. واعلم أن كون ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله في جانب الإيقاع، وأما في جانب الاستثناء فلا، على المعتمد، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة لا يصح الاستثناء، ووقع الثلاث، وعن أبي يوسف أنه يقع ثنتان لأن التطليقة لا تتجزأ في الاستثناء فيصير كأنه قال: إلا واحدة. وكلام المصنف - رحمه الله - ظاهر في أنه لا فرق بينهما وهو ما عن أبي يوسف، الفرق بينهما قول محمد وهو المعتمد . الغمز:1/ 463


 وقال الشيخ بورنو: تفيد هذه القاعدة أن الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة فيعتبر كلاً واحداً، فإذا وجد بعضه فيأخذ هذا البعض حكم الكل فكأنه وجد كله، وهذا شبه متفق عليه عند جمهور الفقهاء الحنفية وغيرهم.


وخالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية حيث لم يعتبر وجود بعض الشيء كوجود كله. موسوعة  القواعد الفقهية :1/ 2/ 127


وقال الجلال السيوطي: [: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله] الأشباه والنظائر للسيوطي: 160.


(�)  إلا إذا كان القاتل عبدا فلا يجب شيئ لغير العافي.


(�)  قال القاضي عياض: والنسك: الطاعة، وكل شىء يتقرب به إلى الله فهو نسك، ومناسك الحج وغيره: مواضع العبادات.إكمال المعلم بفوائد مسلم :3/ 290


(�)  ذكره السبكي و السيوطي من الشافعية في الأشباه والنظائر.ولم أره لفقهائنا الحنفية.


(�)  فلماذا ذكر المصنف اذاً. لتنشيط أذهاننا.


(�)  الضَّابِط:عند الْعلماء حكم كلي ينطبق على جزئياته (ج) ضوابط..... (الضابطة) الماسكة ويصح أَن تطلق على مَا يسمى (الفرملة) (ج) ضوابط. المعجم الوسيط :1/ 533


(�)  ذكر بدر الدين الزركشي: وهي ما لو قال: أنت علي كظهر أمي، كان صريحا ولم [يدن] ولو قال: أنت علي كأمي، لم يكن صريحا ودين قاله ابن خيران في اللطيف.


وزاد بعضهم صورتين: إحداهما: لو قال: زنى فرجك حد، ولو قال: زنى بدنك لم يحد على قول.


الثانية: حلف على ترك الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر صار موليا ولا يدان فلو لم يعين الفرج بأن قال: والله لا جامعتك .أو لا. وطئتك فهو مول في الحكم، ولو نوى غيره دين .المنثور في القواعد الفقهية:3/ 361


(�) وقد ذكر الحموي بعض الاستثناءات فأذكرها تتميما للفائدة: الأول: رجل ختن صبيا بإذن أبيه فقطع حشفته فإن مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية، وإن عاش فعلى الخاتن الدية كلها كذا في المحيط وعلله في الجوهرة بأنه إذا مات حصل موته بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة والثاني غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة، وإذا برئ جعل قطع الجلدة كأن لم يكن،وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهوالدية كذا في شاهان .


الثانية: صبي خرج رأسه عند الولادة فقطع رجل أذنه فلم يمت وعاش وجب عليه خمسمائة دينار وهي نصف الدية، ولو قطع رأسه والمسألة بحالها وجب عليه الغرة وهي جارية أو غلام يساوي خمسين دينارا، الثالثة إذا وقعت الفأرة الميتة غير المنتفخة أو المتفسخة في البئر وجب نزح عشرين دلوا ولو وقع ذنبها نزح جميع مائها .انتهى. وقد زدت على ذلك رابعة وهي أن قطع الأصبعين عيبان وقطع الأصابع مع الكف عيب واحد. غمز عيون البصائر :1/ 465


(�)  معنى القاعدة : إذا اجتمع المباشر للفعل: أي الفاعل له بالذات- والمتسبب له : أي المفضي إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر . و بعبارة أخرى : يقدم المباشر في الضمان على المتسبب . القواعد الفقهية المحمودة:94


وقال الشيخ الزرقاء رحمه الله: " " إذا اجتمع المباشر " للفعل، أي الفاعل له بالذات " والمتسبب " له، أي المفضي والموصل إلى وقوعه " يضاف الحكم إلى المباشر " لما تقدم في المادة السابقة، من أن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة، لأن تلك أقوى وأقرب، إذ المتسبب هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه، من تلف أو غيره، فعل فاعل مختار، والمباشر هو الذي يحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب. قال الرملي في حاشيته على جامع الفصولين .في الفصل / 33 صفحة 124. : إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالمباشر مقدم، كالعلة وعلة العلة، والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة. شرح القواعد الفقهية: 447


 ذكر الجلال السيوطي هذه القاعدة فقال: [: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة] الأشباه والنظائر للسيوطي: 162                                                                                   


(�)  في نسخة.أتلف.


(�)  قال ابن عابدين رحمه الله :  والمودع إذا دل ضمن قال الطحطاوي عن الخلاصة المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم يمنعه من الأخذ حال الأخذ، فإن منعه لم يضمن.رد المحتار:5/ 666


(�)  من هذه القاعدة .


(�)  ذكر ابن نجيم : وشرطوا في وجوب الجزاء على الدال المحرم خمسة شروط وإن كان آثما مطلقا .


1- أن يتصل القتل بدلالته فلا شيء على الدال لو لم يقتل المدلول.


2-وأن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد.


3-وأن يصدقه في الدلالة.


4- وأن يبقى الدال محرما إلى أن يقتله المدلول.


5-وأن لا ينفلت الصيد؛ لأنه إذا انفلت صار كأنه جرحه ثم اندمل . البحر الرائق :3/ 29


(��) - عن أبى هريرة قال لما فتح الله تعالى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لى ساعة من النهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ». فقام عباس أو قال قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إلا الإذخر ».  سنن أبي داود:3/ 366 إن صيد الحرم مأمون.فأزال ودفع أمنه فوجب عليه الجزاء.


(�)  الإفتاء بتضمين الساعي إلخ. قيده قارئ الهداية بما إذا كان عادة ذلك الظالم أن من رفع إليه ويقول عنده أن يأخذ منه مالا مصادرا يضمن الساعي في هذه الصورة ما أخذه الظالم، هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرون من علمائنا .انتهى. وزاد في السراجية أن تكون السعاية بغير حق من كل وجه، وعليه الفتوى، وفي الخلاصة من سعى بأحد إلى السلطان وغرمه لا يخلو من وجوه ثلاثة: أحدها إن كانت السعاية بحق نحو إن كان يؤذيه ولا يمكنه ذلك إلا بالرفع إلى السلطان، أو كان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف، وفي مثل هذا لا يضمن الساعي. الثاني أن يقول: إن فلانا وجد كنزا ظهر أنه كاذب إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بهذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي. الثالث إذا وقع في قلبه أن فلانا يجيء إلى امرأته أو جاريته فرفعه إلى السلطان وغرمه السلطان ثم ظهر كذبه لا يضمن عندهما وعند محمد يضمن والفتوى على قول محمد - رحمه الله - لغلبة السعاة في زماننا .انتهى. واعلم أنه لو مات الساعي فللمسعي به أن يأخذ قدر الخسران من تركته في الصحيح كما في جواهر الفتاوى. قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار: وهل يعزل الساعي مع تغريمه للمسعي  به ما غرمه بسعايته الكاذبة: كانت واقعة الفتوى ولم أقف على نقل فيها بخصوصها وينبغي عدم التوقف في القول بتعزيره لارتكابه معصية لا حد فيها ولا قصاص، وهو الضابط لوجوب التعزير كما أفاده بعض المحققين. غمز عيون البصائر:1/ 467


(�)   سعى به: إذا .نمّ. به ووشى إلى الوالي، ويكون مصدره حينئذ السّعاية؛ وهو مجاز. تاج العروس:38/ 279. التضمين إلقاء مسؤلية الضمان على الساعي .


(�)  الزّق بالكسر: السقاء ينقل فيه الماء، أو جلد يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم. تاج العروس:25/ 408.


(�)  والقنديل، بالكسر: م معروف، وهو مصباح من زجاج، قال شيخنا:واختلف في نونه فالأكثر أنها أصلية، أي فوزنه فعليل، وقيل: إنها زائدة فوزنه فنعيل، والجمع القناديل. تاج العروس :30/ 290. قِنْديل [مفرد]: ج قَنَاديلُ: مصباح في وسطه فتيل يُملأ بالماء والزَّيت ويُشعل. معجم اللغة العربية المعاصرة:3/ 1861


(�)  القفص، بالتحريك،: واحد الأققاص: محبس الطير، يتخذ من خشب أو قصب .تاج العروس:18/ 116.


(�)  والفتوى على قول محمد كما ذكره الحموي.


(�)  وهذا آخر ما شرحنا من كتاب الأشباه والنظائرلابن نجيم رحمه الله ،وندرّس إلى هنا لأبنائنا الطلبة في الهند عادة.والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.لحادي عشرخلون من جمادى الأولى عام ألف وأربع مئة وأربعين من الهجرة النبوية.













